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إن الحمد لله نحمذهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبذه 


ورسوله. 


أمَا بعد فهذا تفسير «أحكام القرآن» للإمام ابن الفرس الغرناطي 
رحمه الله تعالى. نقدمه للقرّاء الكرام» وللباحثين الأفاضل» بعد أن ظل 
حبيساً في المكتبات ضمن أمثاله من كنوز العالم الإسلامي المخطوطة» 
والتي ‏ مع الأسف الشديد . ضَنْ عليها كثير من أهل العلم بوقتهم 
وجهدهمء وتقاّس عَنْ حِدمتها آخرون أمثالهم.. ولعلّنا بهذا الجهد وبغيره 
من الأعمال التي عُنيت بتراث المغرب العربي» نخدم ديننا الإسلامي القيم» 
ونسلك ضمن من عمل بفكره وقلمه إن شاء الله تعالى. 

ويشاء الله عر وجل أن أشارك في تحقيق القسم الأوّل من هذا التفسير 
دون أن يسبق مئي عزم على ذلك. فقد اتَفقْتٌ أنا والتاشر الفاضل أخي 
أحمد قصيباتي على نشر هذا الكتاب المفيد والتوسّط لدى أصحابه ليرى 
عملهم النورء ويعمٌ الانتفاع به. فما كان من الباحثين الفاضلين اللذين حمّقا 
القسمين الأخيرين ‏ أي المجلد الثاني والثالث - إلا المسارعة بمدّي 


٠ 


بعملهماء وتوكيلي لطبع الكتاب ونشره» وأما الباحث الذي حقّق الجزء 
الأول - أي القسم المتعلق بفاتحة الكتاب وسورة البقرة وهو عملي في هذا 
المصئتف ‏ فقد امتنع عن تسليمي عمله بعد أن توسّط لديه أحد الباحثين 
الأفاضل ورغم إلحاحه في ذلك؛. لكن دون جدوى ولا أدري ما سبب ذلك 
وما هو غُذره في عدم نشر العلم! ولله في خلقه شؤون.. 

وحتى أفي بوعدي, الذي قطعته مع التاشر الفاضل » وأمَام عَرْمِه في 
تعميم الفائدة وذلك حين عمل على صَفٌ الججزء الثاني والثالث» قبل الأوّل! 
إضافة إلى تعذر الباحثين الاثنين عن إتمام العمل في ذلك المخطوط» رأيتني 
مضطرًاً إلى العمل في تحقيق القسم الأوّل رغم بعده عن اختصاصي شيئاً 
قليلا. ومع ذلك ولله المئّة والفضل - ورغم ضيق الوقت واشتغالي ببعض 
الأعمال الحديثية الموسّعة لم آل ججهداً في ضبط النّص قدر الإمكان» وكذا 
التتعليق عليه بما يُناسِبُ ويُسهّل الانتفاع به. ولا شك أن في هذا التصنيف 
من الفوائد والتتحقيقات العلميّة ما يجعله قِمنا بأنْ يُنشر فينتفع أهل العلم؛ 
والمشتغلون بالفقه والأصول والخلاف. 

وأخيراً أسأل الله تعالى المغفرة عمًا وقع فيه قلمي من خطأء وشرد فيه 
ذهني من الزلل» وسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلآ أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 

وكتبه طه بوسريح في رادس ١/47/1١ه‏ 


> هر 


ابن الفرّس الفرناطي 


* ترحجمة المؤلف: 
أاسمه ونسيه ومولده: 


لعز باط 
)2 


يعرف بابن المْرَس» ويكتى أبا محمّدء وكناه بعضهم بأبي عبدالله 
ولد مترجمنا بغرناطة سنة (76هه) على ما قال ابنه أبو يحيى عبدالرّحمن بن 
عبدالمنعم وكذا ذكر أبو الربيع بن سالم وزاد في «آخر سنة (8؟هه)». 
وكذلك قال أبو محمّد بن القرطبى» وحكى أنه أخبره بذلك”'2. وذهب 
بعضهم إلى أنْ ولادته كانت سنة (54؟5ه) ونقله عن أبي سليمان ابن 


حوط الله وأبي القاسم بن ا 


)١(‏ مثل المراكشي في الذيل والتكملة: السفر (5/ ق١/‏ ص88) وابن فرحون في الديباج 
المذهب (1"/9). 

(؟) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار )١58/6(‏ وابن الزْبير في صلة الصلة (ق4/ ص١7‏ - 
ط وزارة الأوقاف). 

(6) التكملة لابن الأبار )١78/(‏ وابن فرحون في الديباج (18/1). 


بي 


والأرّل هو المرجّح عند أغلب المترجمين له» ويقوّي هذا أن ذلك 
منقول عن ابنه وهو من الآخذين عن أبيه شأنه في ذلك شأن أبي محمّد ابن 
القرطبي. إضافة لما في رواية أبي الرّبيع بن سالم من زيادة في الضبط 
والتدقيق في ولادته. وقد تكون ولادته في آخر سنة أربع وعشرين وبداية 
سنة خمس وعشرين فوقع الاشتباه لذلك والله أعلم. 
* نشأته: 

تربّى أبو محمّد ابن الفرس في أسرة ضاربة بنصيب وافر في العلم 
والديانة «فبيته عريق في العلمء والتباهة» وله ولأبيه وجذه رواية ودراية 
وجلالة» كان كل واحد منهم فقيهاً مشاوراً وعالماً متفئناً» على حدّ قول ابن 
الأبار”'' . : ومن كان هذا شأنه» فلا شك أنه سيلقى حفاوة» ويُحظَى برعاية 
منذ نعومة أظفاره. فأمًا جذه عبدالرّحيم بن محمّد الخزرجي (ت547ه) فهو 
من رجال العلم والتحصيل في عصره فأخذ عن جلة من العلماء لاسيّما في 
فنَ القراءات وهو «فقيه مُقرىء». ومحدّث مشهورن”' ووصف بأحد. كبار 
الفقهاء والمقرئين ب «المرّيّة”" إضافة إلى تولّيه الشّورى والقضاء مما يدل 
على تبوئه منزلة سامية في عصره وفي بلده. 

وأمّا أبوه محمد بن عبدالرّحيم بن محمّد فيعرف هو أيضاً بابن الفرس 
ويكنى أبا عبدالله (ت5517ه) فقد اشتهر بطلب العلم» وملاقاة الشيوخ. 
والسعي إلى أهل العلم. فإضافة إلى تتلمذه عن أبيه أبي القاسم الذي أخذ 
عنه علم القراءات والفقه» فإنّه سمع من شيوخ آخرين ببلده مثل أبي بكر بن 
علية» وأبي الحسن بن الباذش» وأبي القاسم بن الورد. . . ثم رحل إلى 
قرطبة في سنة (519ه) فلقي بها أبا محمّد بن عتّاب» وابن رشدء وأبا بحر 


.)١؟78/#( التكملة‎ )١( 


(0) الضبي في بغية الملتمس (ص؟١٠/‏ رقم .)١95‏ 
(6) التكملة (/88. 4ه/ رقم )١14٠‏ ومعجم شيوخ الصدفي كلاهما لابن الأبّار (ص96١/‏ 
رقم 707) وغاية التهاية لابن الجزري /"87/١(‏ رقم 15*54). 


م 


الأسديّء وابن الورّاق» ومنصور بن الخيّرء وابن أخت غانم» وأبا الوليد بن 
بقوّة» وابن مغيثء وأبا بكر بن العربي»؛ وكتب إليه طائفة من العلية 
بالأندلس». وآخرون من غيرهاء كان بكر بن عبدالباقي» دأضن طاهر 
السَلفيَ وأبي المظفر الشيباني» وأبي كر يي وأبي عبدالله المازري 
وغيرهم: 

والتلاخظ أن وفرة شبوئهه» وقفرة تخصيلة جعلك» يتمكن عيذا من 
العلوم الشرعية» بل يتحقّق بعلم القراءات ويتمكن منه حتّى صار قبلة 
الطلبة. ويصف ذلك التجيبي قائلاً: «ذُكر لي من علمه وفضله ما أزعجني 
إليه» ووجدتٌ عنده جماعةٌ وافرة من شرق الأندلس وغربها يتدارسون الفقهء 
ويتذاكرون بين يديه ويسمعون عليه الحديث» ويتلون كتاب الله بالقراءات 
السَبع إفراداً وجَمْعاً»"”'". 

ولخخص ابن الأبّار القول في هذه العائلة المباركة قائلاً: «وكان هو 
وأبوه عبدالرّحيم» وابنه عبدالمنعم» فقهاء مُشاورين مع المشارقة في علوم 
القراءات؛ والحديث, والأصول..”' وإضافة إلى نشاطه في الإقراء 
والتحديث فقد كانت له مشاركة في الفتياء وقدّم للصلاة في جامع 


0 2 
مر سية ٠.‏ 


* شدوخه: 

لم يكتف عبدالمنعم بالأخذ من منهل العائلة العلمي. فرحل يجوب 
الأندلس بحثاً عن شيوخ الرّواية والدراية. فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة» 
وأبي محمد بن أيَوب» وأبي عامر بن شروية فأخذ عنه «السير) لابن 


.)”94 27 4/5( التكملة لابن الأبار‎ )١( 

0) المعجم بأصحاب ابن الصّدفي (ص185١).‏ 

(6) تراجع ترجمته في: تكملة الصلة  1//1(‏ #4/ رقم ؟١٠)‏ والمعجم له أيضاً 
(ص /١866‏ رقم )١64‏ وبغية الملتمس للضبي (ص؟١٠/‏ رقم 5) والذيل والتكملة 
للمراكشي (5/ ص"لا/ رقم 446) والديباج المذهب (751/5. 587؟) وشجرة النور 
لمخلورف (ص١6١/‏ رقم 507). 


إسحاق» وسمع أنا الوليك: بن الدباغ, وأبا الحسن بن هُذيل» وأخذ عنه 
القراءات.» وعن أب بكر بن الخلوف. وأجاز له طائفة كبيرةٌ» من أعيانهم : 

أبو الحسن بن مُغيثء وأبو القاسم بن بقي» وأبو عبدالله بن مكي» وأبو 
محمّد اللّخميء وأبو مروان الباجي» وأبو بكر بن فندلة» وأبو الحسن بن 
الباذش» وأبو عبدالله بن مَعْمرء وأبو القاسم بن وردء وأبو الحسن شريح بن 
محمّدء وأبو بكر بن العربي» وأبو محمّد الوحيديء. وأبو الحججاج 
القضاعي» وأبو محمّد الرشاطي» ومن أهل المشرق أبو علي بن العرجاء؛ 
وأبو المظفر الشيباني» وأبو سعد الجيلي» وأبو بكر بن عشير الشّرواني» 
وأبو طاهر السلفيَّ» وأبو عبدالله المازريٌ من أهل المهديّة وغيرهم. 


* تلاميذه ونشاطه العلمى('): 

لقد نشط ابن الفرس في ميدان العلم» وتصذر للتدريس والإفادة» 
فتجمّع الطلبة حوله؛ وذلك لكثرة شيوخه) وشيوع صيته» وتفئنه في ضروب 
من العلم» وتحقّقه ببعضها لاسيّما الفقه وأصوله. 

حدّث عنه الحافظ أبو محمّد القرطبىء» وأبو على الرّنديٌّ» وابنا 
حوط أللّه» وأبو الربيع بن سالم . كما أخذ عنه ابئه ابو يحيى عبدالر حمن » 
عطيّة» وأبو بكر بن محرزء وأبو العبّاس بن عبدالملك» وأبو الوليد العطارء 
وأبو عمر بن حوط الله» وهو آخر من حدذّث عنه. 


د آثاره: 


ترك أبو محمّد ابن الفرس عدّة تصانيف تنمٌ عن تنوّع ثقافة 
الإسلامية» وتمكنه من عدّة علوم. ولعل أبرز كتاب وضعه هو «أحكام 
القرآن» الذي وصفه ابن الأبار بقوله: «جليل الفائدة من أحسن ما وضع في 


)١(‏ الملاحظ أن له نشاطاً قضائياً أعرضت عن ذكره طلباً للاختصار فيراجعم صلة الصلة 


لابن الزّبير (ق4/ ص ؟9١).‏ 


376 وقال افيه :ان الرسين: 
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ذلك» قل رأيته» ورويته عن بعض أصحابه . 
«كتاب الأحكام ألفة وهو انه لخمسة وعشرية عاماً. فاستوفى ووفى» 
وفى «برنامج» ض الربيع بن سالم الكلاعى كتاب «أحكام القرآن» لشيخنا 
القاضي أبي محمّد عبدالمنعم بن محمّد بن عبدالرّحيم» وهو كتاب حسن 
مفيدء جمعه رحمه الله تعالى فى ريعان السُّبِيبتيْن من طلبه وسئّهء فللتشاط 
اللازم عن ذلك أئّره في حُسن ترتيبه وتهذيبه؛ قرأتٌُ عليه صَدْراً من أوَله 
ناولني جميعه في أصلهء وأخبرني أنّه فرغ من تأليفه بمرسية سنة ثلاث 
وخمسين وخمسة مائة»20 , 


كما اختصر الأحكام السّلطانية» وكتاب التسب لأبي عُبيد القاسم ب 
علوم رامح القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المحتسن لابن جني . 
وألّف كتاباً في المسائل التي اختلف فيها التّحويّون من أهل البصرة والكوفة» 
وكتاباً فى صناعة الجدلء وردّ على ابن الغرسيّة في رسالته في تفضيل 
العجم على العرب. قال ابن الرّْبير: «وكتب بخطه كثيراً من كتب العربية» 
واللّغة والأدب». والطبّء وغير ذلك وقيّد كثيراًء وكان متقن التقييد جيّد 
الضَبطء بارع الخط..)220. 


كما وصفه غير واحد نأنّه كان شاعراً مطبوعاء وأتشيد كنس من 
8 )2 
سعرهة . 


* منزلته العلمية: 


إن نبوغ ابن الفرس الغرناطي؛ وسعة اطلاعهء وحبّه للعلم وأهله. 
إلى جمع أخباره» وتقصّيهاء والتنويه بشأنه» والتعريف بمكانته. 


.)١7؟78/#( تكملة الصلة‎ )١( 

(0) صلة الصلة (ق9/5١).‏ 

فو الديباج المذهب لابن فرحون (؟8/9"١).‏ 

(؟) صلة الصلة (ق5/١5).‏ 

(5) يراجع تكملة الصلة لابن الأبار )١78/(‏ وصلة الصّلة لابن الزبير (ق9/4١).‏ 


1١١ 


فقال فيه التّجِيبِيَ في «مشيخته»: القيته بمرسية في سنة (055ه) وقت 
رحلتي إلى أبيه » ورأيتٌ من حفظه. وذكائه» وتفئنه في العلوم ما عجِبْتٌ 
منه. وكان يحضر معنا التّدريس والإلقاء عند أبيه فإذا تكلم أنصت 
الحاضرون لجودة ما ينصّه وإتقانه واستيفائه لجميع ما يجب أن يُذكر في 
الوقت» وكان نحيف الجسمء كثيف المعرفة» عظيمها. .)”3 . 

وقال ابن الأبار: «كان له تحمّق بالعلوم على تفاريقها وأخذ في 
كل فنّ منها وله تقدّم في حفظ الفقه وبصر بالمسائل» مع المشاركة في 
صناعة الحديث والعكوف عليهاء وتميّز في أبناء عصره بالقيام على 
الرأي والشفوف عليهم سمعتٌ أبا الرّبيع بن سالم يقول: سمعت أبا 
ل يا ما 
عبدالله بن ين 

وقال ابن الرّبير: كان فقيهاً. حافظاًء جليلاًء عارفاً بالتحو والأدب 
واللّغة» كاتباً بارعاًء شاعراً مطبوعاً. شهير الذكرء علىّ الصّيت» انفرد آخر 
عمره بالرّواية عن جماعة ممّن تقدّم» ورحل إليه النَاسٌ في ذلك..)”". 

وقال أبو القاسم بن فرقد لما حضر مجلس ابن الفرس» وسمع منه 
لاسيرة ابن إسحاق)» : (فشاهدتٌ من أب محمد المت من ٠‏ الذكاء والإدراك 
ما لم اعيد من غيره » ورأيتٌ مناظرات خرف وكأني 7 ألق قبله أحداً في 

وقال 1 «الشيخ الإمام» شيخ المالكية بغرناطة في زمانه. . وبرع 
في الفقه والأصول. وشارك فى الفضائل. .)© . 


.)١78/( تكملة الصّلة لابن الأبّار‎ )١( 

(6) تكملة الصلة لابن الأبار (#//ا١1ء .)١58‏ 

(*) صلة الصلة (ق9/4١).‏ 

(5) الذيل والتكملة للمراكشي (السفر ه/ ص١5.‏ 59). 
(80) شير أعلام الئبلاء "54/51١‏ ). 


1١ 


* وفاته: 

توفى الشيخ عبدالمنعم رحمه اللّه تعالى عند صلاة العصر من يوم 
الأحد الرابع من شهر جمادى الآخر سنة (919هه) على أرجح الأقوال. 
ودّفن خارج باب إلبيرة» وحضر جنازته بَشَر كثيرٌ. 


2< جمدت 
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ال 


عملي في هذا الكتاب. 
/ خ المعتمدة في ال 


يُعتبر «أحكام القرآن» لابن الفرس الغرناطي من كتب التفسير التي تُعنى 

0 الفقهية أكثر من اعتنائها بأيّ أمر آخر. فهو يدخل ضمن إطار كتب 
الفقه كما يدخل إطار علوم القرآن وآلات التفسير. كما أنه يمئّل امتداداً للاتجاه 
التفسيري الذي نحاه الفقهاء من المفسّرين الذين ضمّنوا كتبهم القواعد الأصولية 
والفقهية؛ بله الفروع والمسائل التفصيلية كما تراه في كتاب ابن المَرّس في كثير 
من المناسبات. ولا يخلو هذا التفسير الأندلسى من إشارات حديثية مفيدة» 
وتلميحات لغوية قيّمة» وترجيحات واجتهادات تنم عن فكر نيّره وعمق في فهم 
النصوصء واستخراج لمكنونها. كما ساق صاحبه جُملاً مفيدة من أسباب 
التزول» وإتتارات لعن عن عل لاضع والمنسوخ», وهذان أمران يعتبران 
ضروريان ف في استخراج الأحكام الفقهية من التصوص القرآنية . 

وتفسير ابن الفرس نموذج من المدرسة الأندلسية التي ساهمت بقسط 
وفير في الدراسات القرآنية عامّة» وفي علم التفسير خاصّة. وتلك المدرسة 
التي تميّزت بسهولة العبارة» ووضوحهاء والبعد عن التعقيد في سوق 
الميباحث وعرض الآراء مع جرأة فى ترجيح الأقوال» ونقدهاء ومحاولة 
الاستدلال على المسائل كلما سنحت بذلك الفرصة. مع الملاحظة أن واضع 
هذا الكتاب من فقهاء المالكية البارزين فى عصره بل من المحققين في 
أو غيرهماء كلما ظهر له الدليل» وقويت عنده الحُبّةء مما يدل على 
إنصافه ونبذه للتعصب. 


حل 


ولعلّ فى نشر هذه الدّخيرة العلمية إضافة لإحدى اللبنات المعرفية في 
المذهب المالكي؛ الذي نشط أصحابه نشاطاً بارزاً في علم التفسير وبخاضة 
أحكام القرآن. ولعل أشهر كتاب وُضع في هذا الباب» «أحكام القرآن» للإمام 
الكمير العتمن إسماعيل بن إسحاق القاضي البغدادي (ت187ه) وهو كتاب 
فلّ في بابه”١‏ '* تحثى أخذ نضبيبا واقراً من اسم صاحبه» فشاع ذكره» وانتشر 
في الأوساط العلميّة» واستخدمه الفقهاء» وشرّاح الحديث بمختلف مذاهبهم. 
وذلك لجلالة قدر صاحبه» ورُسوخ قدمه في العلم» وتبرّزه في فنون من 
المعرفة. ثم تلاه من مشاهير أئمة المالكية أبو بكر محمّد بن بكير البغدادي 
(ته٠"#ه)‏ فوضع كتاباً وسمه ب «أحكام القرآن»"" أثنى عليه غير واحد» منهم 
ابن عبدالبر”". ثم جاء من بعده الإمام الحافظ الكبير أبو محمّد قاسم بن 
أصبغ الببّاني رن (ت٠4"#ه)‏ فصئّف كتاب «أحكام القرآن» على نمط 
كتاب إسماعيل العاف 00 وتلاه في ذلك العمل أو في قريب منه أبو الفضل 
بكر بن العلاء القشيري أحد أئمة المالكية المصريّين (ت7”5454ه) وهو من 
الجامعين بين الفقه والحديث فعمل «مختصر أحكام القرآن لإسماعيل القاضي» 
أثنى عليه مترجموه ووصفوه بالمفيد”©. ومثله صنع قرينه أبو إسحاق بن 
شعبان المصري أحد حذّاق المالكية (تهه“"اه) وإن كان أقل حظا من سابقه 
في علم الرواية وسمّى كتابه «أحكام القرآن»"'2. ثم جاء من بعده أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن خويز منداد البصري المتوفي في حدود (٠94"ه)‏ وهو من 


)١(‏ قال ابن أبي زيد لعزي : «لم يسبق إلى مثله؛ كما في الديباج المذهب لابن فرحون 
(286/1). وقد أخبرني المستشرق الألماني ميكلوش موراني أن الدكتور عامر صبري 
يعمل على تحقيقه في الإمارات العربيّة وأنّه أرسل إليه بعض القطع منه كان جلبها من 
المكتبة العتيقة بالقيروان. 

(؟) فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص07). 

(6) المصدر السابق (ص١؟١).‏ 

(54) جذوة المقتبس للحميدي (ص0١””)‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (185/8). 

(5) ترتيب المدارك (8/١/1؟)‏ وفهرسة ابن خير (ص 2,078 07) وأخبرنى صديقي الدكتور 
الميشق أبى الأجفان أن طالين سعرويه يكفلان على تتققرفة الحوه يد اللهاتعالى ره 

) ترتيب المدارك (ه/هلا؟). 
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محقّقي المذهب. والمتوسّعين في الأصول والخلاف. فصئّف كتابه «أحكام 
القرآن» ولعله تأثّر يمن سبقه لاسيّما بكتاب إسماعيل القاضي". 


وفي منتصف القرن الخامس ألف الإمام المقرىء المفسّر أبو محمّد 
مكي بن أبي طالب القيروانى نزيل الأندلس (ت8477ه). وهو زيادة على 
تفسيره الشهير صئّف «مختصر أحكام ارا 

وبعد مكي بنحو قرن من الزّمن جاء الحافظ الكبير العلامة أبو بكر ابن 
العربي الإشبيلي (ت"47 ده) فألف «أحكام القرآن» لخص فيه المسائل» 
وحقّق في كثير منهاء مع ملاحظات فقهية وإشارات أصولية دقيقة. ثم ختم 
هذا الباب» وجمع شتات من سبقه في هذا الموضوع أبو عبدالله محمّد بن 
أحمد القرطبي (ت١51ه)‏ فجاء كتابه اسماً وافق مسمّاه وكان بحقٌ «جامعاً 
لأحكام القرآن». 

وبالجملة فإِنْ «أحكام القرآن» لابن الفرس موسوعة فقهية وأصولية له 
يستغني عنها باحث أو فقيه مالكي» بل إِنْ المشتغل بالعلوم الشرعية» أو 
بالثقافة الإسلامية يجد له فى هذا المصئتف مطلباء ويحصل عند الوقوف 
عليه فقتما إن اشاء اندب 00 


عملى في هذا الكتاب: 
نَسحْتٌ المخطوط بيدي» وفقاً لقواعد الرسم الإملائي المعاصرء 
وتمشيّاً مع الطرق الحديثة فى الكتابة . 
- اعتمدتٌ أفضل نسخة وقفتُ عليهاء وجعلتها بمثابة الأصل يرجع 
إليها عند الاختلاف. وتلك التسخة هى التى رمزت إليها بحرف الألف (أ» 


() ترتيب المدارك لعياض (/اا/لالا). 

(0) ترتيب المدارك .)١5/8(‏ 

(6) هذه كلمات كتبتها على عجل لا أحسبها توفي المقام حقّه وقد توسع في الحديث عن 
ذلك الدكتور الصغير بن يوسف في مقذمة رسالته العلمية المشار إليها آنفا فيحسن 
مراجعة ما كتبه .)١59  91/١(‏ 
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وما كان فيها من اختلاف مفيد للقارىء سببه تنوّع الألفاظء والقراءات بيّنته 
إذ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنْ المؤلّف رحمه الله أضاف في كتابه ونقّح فيه. 
وما كان من تباين سببه عمل النسّاخ أو أخطاء جليّة نبّهت عليه بالهامش. 

خرّجت الآيات القرآنية» ورقمتها مع الملاحظة أن المصئتف اعتمد 
رواية قالون عن نافع حين سوقها لها. 

خْرّجت الأحاديث النبوية تخريجاً علميّاًء مبيّناً درجة كلّ حديث من 
الصححّة والضعف,. ما عدا أحاديث الصّحيحين. وقد اجتهدت فى ذلك بقدر 
مُكنتي ووقتي» كما اعتمدت على غيري من القدامى والمحدثين مع سلوك 
نهج الاختصار في أغلب الأحيان. 

- لم أعنّ بتخريج الآثار والأقوال اعتنائي بالأحاديث. بل أشرت إلى 
مظان وجودها فى الجملة., وما كان من أقوال فقهية ومذاهب العلماء 
الأصولية بيّنت مواطن وجودها في الهامش ولم أتوسّبع في ذلك تجنّبا 
للإطالة؛ كما لم أناقش المؤلف في اختياره الفقهية والعلمية إلا في بعض 
المسائل الخطيرة . 

- عمدت إلى شرح بعض الألفاظ اللّغوية» وما شرحه المؤلف أحلته 
إلى مصادره من هذا المنّ . 

3 لم أعن بتراجم الأعلام» لأنَّ أغلبهم من مشاهير العلماءء ثم لأنَّ 
الباحثين اللذين حمّقا بقية الكتاب قاما بذلك فأغنى عملهم عن الإعادة. 

عرّفت بالمؤلّف باختصار غير مُخْلُء وتكلمتُ عن التسخ التي 
اعتمدتهاء وأشرت إلى أهميّة الكتاب» ومنزلته بين نظرائه من كتب التفسير» 
وكنت عَرْمتٌ على القيام بفهارس علميّة متنوّعة تقرّب مسائل الكتاب 
للقارىء» وتسهل له الانتفاع به» لكن حال دون ذلك أمر الله » فألتمس من 
القارىء الكريم المعذرة» ولعلّنا إن شاء الله نستدرك ذلك في القريب 
العاجل . 

ولا شك أنّ فى عملى هذا بعض الهّنات والتقضيرء النَاتِجيْن عن 
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سهو وإغفالٍ أسأل الله أن يغفر ذلك ليء وأرجو من القارىء الكريم 
التغاضي عنهء والتصيحة. ولله المئّة والفضل أوْلا وآخرا. 


* النُسخ المعتمدة في التحقيق: 

لهذا الكتاب العديد من النّسخ في تونس» وفي غيرها من البلاد 
العربيّة» ونظراً لوفرتها في بلدنا لم أرَ داعياً علميّاً لجلب بعض التسخ من 
الخارج؛ فكان اعتمادي على ثلاث نسخ رأيتها أحرى من غيرهاء وإليك 
وصفها: 
١‏ - النسخة الأولى: 


ووقع الرمز إليها ب «أ4 وهي ضمن مخطوطات المكتبة الوطنية بتونس 
وقد حبسها الوزير محمّد علي جامع الزيتونة سنة (١0١ه).‏ وهذه النسخة 
تحمل رقمى ١١941(‏ و914١١)‏ وهى مقسّمة إلى جزئين منفصلين. الجزء 
الأول هكد أرراقه )47١(‏ والجزء الثانى عدد أوراقه (7719). وخط هذه 
الشسخة تونسي+ ومسطرتها )٠١(‏ ومقاسها (17,7<14,4). وناسخها محمّد 
الصّادق بن عمر بن محمّد ثابت. وقد انتهى من نسخ الجزء الأوّل يوم 
الأربعاء فى ١‏ ذي الحبّة من سنة (787١ه)‏ وأمًا الجزء الثانى فقد انتهى 
منه ليلة السّبت في ١١‏ صفر من سنة (784١1ه).‏ والملاحظ أن في النّسخة 
مميّزات تجعلها أولى بالاعتماد منها: 


الحبرء ممًا يبرز أنْ ناسخها خصٌ بها نفسه. 


وضوح الخط وجماله مع الإشارة في بعض الهوامش إلى نسخ 
أخرى؛ وإلى تصحيحات تنم على عناية فائقة وعلم ومعرفة. ومن أجل 
ذلك كله جعلتٌ هذه التسخة منطلقاً لضبط النّص وقاعدة أحاكم إليها بقيّة 
التسخ إلا في بعض المواطن ظهرت لي فيها أخطاء طفيفة من الناسخ 
ومخالفة واضحة للأصول التي ينقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى» أو 
سقط في بعض المواطن الأخرى. 


- النسخة الثانية : 


ووقع الرمز إليها ب «ب» وهي ضمن مخطوطات المكتبة العبدلية؛ 
التابعة لدار الكتب الوطنية بتونس. وتقع تحت رقم (4978) وقد حبسها 
الوزير خير الدين على الجامع الأعظم «الزيتونة» سنة (؟791١ه)‏ وتقع هذه 
النسخة في جزئين في مجلّد واحد. أمّا الجزء الأوّل فيبدأ بمقدّمة المؤلف». 
وينتهي بآية سورة المائدة قوله تعالى: #8 إِنَّما جَكؤا لذن كارت أ لَه وَرَسُولمٌ 
وَيسْعَونَ فى الْارْضٍ فسَادًا. . . * [المائدة: *"] واحتوى الجزء الثاني بقيّة التفسير 
إلى سورة الناس. 


وعدد أوراقها (54) ومسطرتها (79) ومقاسها ””2#ا١7؟‏ .وخطها 
تونسي واضح خال من الشكل في أغلب المواطن. وقد نسخها عثمان بن 
محمد الهذلى» وانتهى من نسخها فى " ذي القعدة سنة (65؟١ه).‏ 
والملاحظ أنْ فى هذه النسخة عدّة بياضات» وهنات نحوية بل أخطاء 
طالت آيات الذكر الحكيم! لكن لم يمنع ذلك من الاستعانة في توضيح 
بعض الكلمات» وترجيح بعض الوجوه لذلك اعتبرتها بدرجة ثانية بعد 
الشخة الى سبقث. 
النسخة الثالثة : 


وهي التي وقع الرمز ب «ن» وهي نسخة محفوظة بمكتبة شيخنا العلامة 
محمد الشاذلي التيفر رحمه اللّه تعالى ورقمها (58) وهي نسعخة تفع في فى 
مجلّد واحد تمل نصف الكتاب تبدأ من أوّل الكتاب أي بمقدمة المؤلّف 


وتنتهي بالآية الح قال فيها عرّ وجل: للكت لَجْرَ جِدّيٌ فى الذي » 
[المائدة : وفرةا؟ 


وأوراقها )١١9(‏ ومسطرتها (8") ومقاسها ١73.١؟‏ وخطها تونسي 
الصّومعي أصلا المنزلي منشئا ودارا وانتهى من نسخها في شهر جمادى 
الأولى سنة (*1777١ه).‏ 
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وهذه التسخة جيّدة من جهة ضبطها وحسن العناية بها. والملاحظ أن 
شيخنا رحمه الله تعالى علّق على قسم صغير منها وصححح بعض الأخطاء 
وأشار إلى اختلافها عن بعض التّسخ والظاهر من عمله أنه كان ينوي تحقيق 
الكتاب لكن حال دون ذلك قضاء الله تعالى. وبالجملة فإِنّ هذه النسخة تأتى 
في المرتبة بعد النسخة الأولى ولا ترقى إليها والله أعلم. ١‏ 

وبعد مقابلة التسخة الأولى بالنّسخة الثانيّة اطلعتٌ على هذا العمل 
محقّقاً ضمن رسالة علمية في الكلية الزيتونية بإعداد الدكتور الصَغْير بن 
يوسف. وقد بذل فيه الدكتور جهداً كبيراً لاسيّما في توثيق التقول» وضبط 
الننص وتصحيحه:: حتّى أنه لشرط مله ونقا لدلك الهج أرهق الكتاب» 
وأطال في هوامشه بأمور فائدتها قليلة مثل تراجم الأعلام» والتعريف 
بالمشهورين. وممًا يؤاخذ عدم تخريجه للأحاديث تخريجاً علميّاًء بل اكتفى 
بالإحالة على مظان وجودها دون بيان الحكم عليها صحّة أو ضعفاً أو على 
الأقل الرجوع إلى الحفاظ الذين بيّنوا ذلك» ولا يُعذر في ذلك إذ أنَّ 
الكتاب يتعلّق بالأحكام ولا بدّ من بيان درجة كلّ حديث. أضف إلى ذلك 
أوهام في التّخريج ونسبة أحاديث لغير أصحابها. . . 

ورغم ذلك فإني استفدتٌ من عمله في ضبط بعض الكلمات وتصحيح 
الأشعارء وخالفته في كثير من الترجيحات مما يتعلّق بذلك”''. 


2< ح>لة ل 


)١(‏ ما يتعلّق بالجزئين الأخيرين من الكتاب تجد الحديث عن نسخهما في آخر كلّ جزء 
منهما أو في الملحقين الخاصّين بذلك. 
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5 ديه جأكلراية | 


00 حمر عرر أ نررار» و شههر ذه وراماك هته رسي »| 
ويمنة .دهرن؛ ثهأ ره تعر ! عام رأ اه اجر انين راجا أحير 
رسك 20 ععرادر سرج انه تع مصاع روصم 
ع كقيص فم تاهاو يدن رد < حم مرا الدثاب | تسم بامر نمت 
: 500 ا كم هنا ده إوميرة ال ماع به لمشرك أن )ا يعم مين 


عو ا جنم لرنو وص م 


5 


مئسة أشأمم الم م جام اط سورد عر نشم نعى برو نون 


2 كسب ونزأ إن خسري مره عم مققضج) تمت | هميق 2 
علي أقذنيما 0 1 عاو 


م 


ران ابعل ره كن ينه 0 مهام لاصابزلط دو 00 
فى ١‏ 


لجال اشرب طلا أمدخ اع 


الوجه الأوّل من النسخة (ب) 


يف 


كلد افاي لامك رباعم را حدما زياع /لشنة وطناء ر.اللقى ملئذ 
ونترعم. ]1 1. وا :2 او سالراة تلم عه .. اج ل ' لل يق إلهو ومو عمائ ا 'خلالش قرام د 
060 ع درن طلى 77 4 34207 السا راي حول مخارة قول, يلتخنام» وض قلنفا أغمارالماذ 5 
الها يها سات حو 10 لمم نوا يمهى لوقا عكمضاائم: مون بغ 
ندا قا كار م لاومو ع مم مقرو عبات امجتممرق وله عامل 
ال دل لقم فايك عد دل متنا حلام سند و 
20060 ا ا 0 الكبام واعهللاء ووحعد م السيد 
“1٠د‏ عوالينى صنر!:. امه م عاءه رج رمعأ شاه ابضافهب ا باغو نول واخص 
أ حيلات هاذاسلاه درء د ا؟ قال تسسا طد فر وج مركي | مابو جد مزع دلدوك حزااه 
ايقن اطوى عن قوموادء ودعت أذ 0000 فخأ ناا العلياء +افضلة" 0 
نشوفت »> عدف برالقا. ان عمسم أعقد ,الم ملرات .! 0 0 الغعد ال نمه لعا عق 
ولت به امه ل و 7 ماما حم تتبوا ماء شونه نمضتو بيش لرإلب 
تدووء تمإفلملا مز د.ا 0 حكم من العاط القرب ال عالبسيائنزيوا وا جرطوانفا 

داك اوإأغس كبلي,تي !لبه قائد كت ع علا اضرع" ١‏ لطنملطز بالمارالفمروس 
فاه ولمارا لا 4ه ءا عشت اله لد لاوط ارط الت تست هد ال بيع وي مرإ ول الش الووز 


وادت علو ش ولط كوا به ان /ايق» 2 كرزى 'سلم صر 0 متها وأقمت منصاءلوماهرا طهر 
عار لبر أأمد وعم 0107ظ2 اج وماحف مضا شلا رأها دارع 


طم مو د[ 32 م ل : رك عكار ويا ! لخر 


احا اح يرجا تع ويا عات اا 


معي لزي والوز يلما ممه و 0 زرعةلأنساء ل منجم| ر 1 وأةالسعوا مها نه و عازا 
سلا لوو و1 يبه إن 5 1 ال ا 1 0 0 


500 ع ل 5- 0 539 


أده 
ير 


#02 نم0 اصمم ماين 


1 


بره . : اك 0 50 0 1 درلا 7 نم د وجل أدلوهات 
ةا حمزا اهعم لغيري ولا خزي مسد مزالني رت عم رب علطتا لزن 


جك 


الوجه الثانى من النسخة (ب) 


"54 


الوجه الأول من النسخة (ب) 


>23 


١ 


١ جه‎ 


1 
طّ 


0 || 


خة (ب) 


اللك) ب تَقرليم بور لقم 
لجرو ”ابن الف( (انرشي' 


( تلاذهه ) 


تحتثية ' 
اللكتورط د زيمتي سمج 


ال الاوك 
المَاقحَة ‏ البقّرة 


١ 


رصلَّى الله على سيد نا رموانا معش دآلد وسلر'''. 


العخمد لله الونادي إلى القعد القبين كيل الذشيد»«الذئ. خضي" 
باتباع السّنَة» وعمّنا بمزايا اللطف والمئّة» وشرّفنا بالآيات والذكر الحكيمء 
وعلمنا ما لم نكن نَعْلّم من سُلوك الطريق القويم» وفصّل به الحلال من 
الحرام» ورفع بنوره ظلمة الإشكال والإبهام؛ء وجعله مضمارا لمجاري 
الأحكام» وصيّره ضابطاً لأفعال العباد» سالكاً بها منهج التوفيق والسّدادء 
حتّى لا تكون حَرَكةٌ ولا سُكونٌ» إلا وبها كم من الشّرع مَقرونٌ”" . 

وبَعدُء فإنّه لمَا كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم؛ وجب على 
مَنَ اتصف بصفات المجتهدين؛ وأراد تعرّف أفعال المكلفين» أن يبدأ أوَّلا 
فيعرف المنسوحٌ منه من المُحكمء فإذا عرف ذلك؛» أخذ في استنباط 
الأحكام منه. ولا شك أنه إذا أخذ في ذلك عِلم من الأحكام ما تعارضت 
فيه أدلّة الكتاب واحتمالاته» ووجد من السّنة الواردة عن النبيء يليه ما 
عازف .مد ©" الككاب أنفا نيدي اذ ير [في]20* افو الآدلة» بواظهنه 


)١(‏ في ن «قال الشيخ الفقيه الأجل الحسيب الأفضل الأكمل القاضي العالم العلم المتفنن أبو محمد 
عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي رضي الله عنه ورحمه بمنه وكرمه آمين آمين» . 
(') فى أ «خصصنا» والمثبت من ب و ن. 
في ب «معروف». 
() في ب و ن «وجد من الأحكام ما تتعارض فيه. .». 
(5) فى ب «معاني». 
(6) .سقظت من آ. 


يفن 


الاحتمالات» فإذا سلك هذه السبيل أمكن أن يُسَدَّدَ ويُوقْقَ. وكثيراً ما يُوجَدُ 
من الأدِلّة 0 ما يكون أقْوَى عند قَوْم 0 وأضعًف عند يد 
و لك يمع اختلاف العلماء ء في العسالة الواحدة . 


وني لما تَسَرّفْتُ في عُنْمُوانٍ الطلب» ذا التتعلم*' إلى معير 
الأحكام الشرعية » تَاقَتَ التَمْسُ إلى هذه الطريقة؛ فَنَظرْتُ في ف ٠‏ أحكا 
القرآن المؤلفة في ذلك» قَلمْ أجِد فيها ما يَشْفِي نَّهِمَةَ متعطش » و يُقَرٌ عينٌ 
طَالِبٍ» لأني وَجَذْنُهاء ليلا ما به فيها على مَأَخِذ تم من أَلقَاٍ الكتاب 
إلا في اليَسِيرِ النّزْرٍ. وأجلّ مَن اشتغل بذلك أبو الحسن كياه رحمه اللهء فإِنّْه 
سلك في ذلك الغَرَض الْمُوَاف لكته ألم به إِلمَامَ الطَيِر يَخْسُو الكّمَاة©. ولمًا 
رأيتُ الأمْرّ كذّلِك عنيتٌُ بِالبَحْثِ عَنْ ذلك» وطلب المسائل التي تستند إلى 
شَيءِ من أدلّة الكتاب العزيزء فاجتمع من ذلك كثيرٌ. فرأيتٌ أن أجمعها"” 
في كتاب ليسهل على الطالب مَعْرِفَنُها. واقتصرتٌ منها على ما هو أظهر 
تعلقا# انين اسعتتاط”"1) ليكوة: مشيارا لقيرها وذلئلة على نافة واف 
وما عرض من اخبللات لأهل العلم في شيءٍ من ذلك ذَكرْتّه ليعرفٌ الناظرٌ 
في كتابي ما آثفق عليه من الأحكام» وما اخْتّلِفَ فيه. وهذه إخدى فوائد 
معرفة الخلافي. والفائدة 0 معرفته أن يَعرِفٌ الإنسانٌ منها أدَلَةَ 
الشرع واحتمالاته. فإنْ أَهْل حل العم مَا الختلفوا في شي: إلا عن أدلَةَ 
تَعَارضت: واختمالاات تخالّفث» فَمَوِيَ عند أحدهم دَليل واتمال لم يَمَوَ 
عند الآخر. ولهذا كان الشافعيّ 93 رضي الله تعالى عنه - يقول بالقولين في 
السَؤال عن مسألة واحدة في حالٍ واحدة؛. ومالك رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ في ب «أقوام؛ 

(؟) في ب «وعندٌ آخرين أضعف؛ وكذا في ن 

(6) في أ «وعند». 

ع4 في أ «التعليم». 

(6) الثماد هو ما يبقى من الماء القليل وعد زول مره ٠‏ يراجع لسان العرب (ثمد) 
1 نه). 

)3( فق !الأجع: 

4 في ب «انبساطاًة وكذا في ن. 
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وإن كان لم يَقْل مثل هذاء فكثيراً ما كان يقول قؤلاً في مسألة. ثم يقول 
قولاً حر في العميالة بعيئهاء وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماءء فإذا 
انحصر لك خلافٌ العلماء في مسألة عَلِمْتَ أن احتمالاات ١‏ مُنُحصرةٌ 
لأنه لو كان هناك احتمال لَهُ قوةٌ قيل به. 


ولا أخدف في بَسْطٍ هذا المئهج من الأخكام أَيْتُ أنْ أذكْرَ مع ذلك 


نابخ القرآنٍ ومئْسّوحَّهء لِتَكمُّل به الفائدة» وتتمٌ به للمتفقّه 000 ٠»‏ وإن 
ل ل ا 


والله 0 للصَواب . 


2< دل 


)١(‏ كذا فى ب وفى أ «الفائدة». 
زفق كذا فى أ و ن وفى ب «دون منهج . 


1 وقيزة: سنن" وتطتلت هن تال لها أذ الكعات و61" 
ما 0 ٠. ٠.‏ 0 5 000) 
القرآن أم لا؟ وليس فيها ناسخ ولا منسوخ © . 


جه حت هه 


)44/١( وهذا ما ربجّحه المحققون من المفسرين منهم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
)49/١( والبغوي في معالم التنزيل‎ )١١8/١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)9/١( والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن»‎ 

(0) يراجع في ذلك: تفسير ابن عطية المحرّر الوجيز )51/١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١١)‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)1١/1(‏ 

() كنذا في أ وفي ب «أو). 

(4) قال الواحدي فى أسباب النزول (ص١١):‏ «وعند مجاهد أنْ الفاتحة مدنية. قال 
الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنّهِ تفرّد بهذا القول 
والعلماء على خلافه؛ . 


ف 


مَدَنِيَة. وقد رََع فيها «يأييا آلنَّاسُ أَعْبُدُوأ ري [البقرة: ١؟].‏ قال 
اك ييا ألنّاسُ 2# حيثٌ وقع من القرآن مَكيّ ) و يبا درت 
0 مدني , وهذا الذي قاله مُجِاهِدٌ صحيح في «ينآيهًا الذبت عَامَنُوا» 
أ طيأيا أَلتَّاسُ # فقد يجيء في المَدَبَي: وفيها مواضع من الأحكام 
والنسخ. 
الأول : 0 تعالى] 58 #الذين «١‏ ون يلعب وَبعيمونَ العرالة 
7 2< 20-4 ع و 
ومما رزقتلهم سففوسه 402 [البقرة: *]. 
واختّلف في هذه التَفقَة ما هي؟ فقال يزيد بن القعقاع وابنٌ عباس : 
هي الرّكاة"''. وقال ابن مسعود: هى نَفَقَةُ لجل على أهله”". وقال 
الضَحَاك : هي كل نفقة”*“. وهذا هو الصّحيح”". ثم إِنْ الله تبارك وتعالى 
بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله ككل درجَات لإنقاق" فى التكليف وأحكامه 
في التّواب. وقول مَنْ قال: إن هذه الآية وكلّ آية تضمّنت التفقة في القرآن 


() رواه الواحدي عن علقمة في أسباب النزول (ص؟1١)‏ وعزاه البغوي لابن عبّاس 
(71/1) وحقّق في هذا الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب (ص86/ - 
0 

(؟) عزاه له الطبري (١/84؟)‏ وابن كثير .)47/١(‏ 

(9) عزاه له الطبري (١/57”؟.‏ 5554) وابن كثير .)4"/١(‏ 

(:) عزاه له الطبري )5141/١(‏ وابن كثير )4/١(‏ ويراجع زاد المسير .)55/١(‏ 

(©) وهو اختيار الطبري (١/154؟)‏ ووافقه ابن كثير .)47/١(‏ 


يفنا 


منسوخة بالرّكاة”'" غير صحيح لأنْ ذلك ليس بشخ وإنّما هو تخصيصٌ 0 
قوله تعالى في صفة المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إسرارهم الكفر 
لوَنَ آنَاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا بلَهِ وَباليوْو الآزٍ وما هُم بِمُؤْمِنِينَ 2©»* الات 
[البقرة: 4 - .]١5‏ قال بعضٌ المفسّرين لهذه الآية: عدم الأمر بقتلهم يدل 
على جواز استتابة الرّنديق لأنَ الله تعالى لم يأمر بقتلهم وإليه ذهب 
الشّافعي”” وأصحاب الرأي”*' والطبري”'' وأبو حنيفة في أحد قوليه. وهذا 
استدلال ضعيفٌ لأنّ الآية لا تَدُلَ عليه بلفظء ولا بمفهوم لَفْظِ وغاية ما فيها 
عَدّم الأمرء وعدّمٌ الأمْر ليس يكم يقتضي كم '. وقال الشافعيّ 
وأصحابة : إِنّما منع ستول الله كله من قَثْلٍ المنافقين ما كانوا 0 من 
الأيفان بالسنتهم لأنها يظيوؤله كفت ما :قيله» كالكافن لا يصلى: 
قال: إِنَ عُقوبة الرّنادقة أشدّ من عقوبة الكافرء فقد خالف معنى 2 
والسَّنةٌ وجعل -شهادة الشهود على الرّنديق فوقٌ شّهَادة الله تعالى على 
المُنافقين قال تعالى: #إَا ج12 الْمتَفِمُونَ كَالُواْ مَنْبَدُ إِنّكَ لَرسُولُ س4 الآيات 
[المنافقون: 1١‏ - 8] 0 ابن دن لهذا القول بحديث مالك ,ب بن الدخشم» 
وقول التي يك فيه: «أولَئِكَ الَذِينَ تهاني الله عن قَتْلِهُم”” . 


وأمّا مالك وأصحابه فيقولون: إِنّهِ لا تُقْبَلَ للزّندِيق تَوْبَةٌ ويُفْتل 0 . قال 


)١(‏ في أ «الصلاة» وهو تصحيف. 

(0) ورججح هذا ابن الجوزي .)55/١(‏ 

(6) كما تأتي الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص ,231/١(‏ 7”37). 

(8) يراجع جامع البيان ١88  ١87/١(‏ ط دار ابن حزم). 

(5) يراجع لمناقشة هذا المحرّر الوجيز )١197  ١1717/1١(‏ ط مصر والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (198/1 0 .)50١‏ 

0) يراجع الأمّ للشافعي  ١85/5(‏ 198). 

(48) رواه مالك فى الموطأ )41/4/547/١(‏ عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثئي.» عن 
عبيزالة يو عدي بن الخيان لقال اللحديف» وليه قطلة: 1 
قال ابن عبدالبرٌ: «هكذا رواه سائر رواة الموطأء عن مالكء إلآ روح بن عبادة فإنّه 
رواه عن مالك متّصلاً مسنداً؛ كما في التمهيد .)190/١١(‏ ًِ 
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مالك رحمه الله تعالى: التفاقٌٌ فى عهد رسول الله كك هُوَ الرَّنْدَقَهُ فينا اليوم» 
لمر لخي جوش تس 
و لي 00 

قال إسماعيل القاضي: لم يشهد على عبدالله بن أبيَ إلا زيد بن أرقم 
وحده ولا على الجلاس بن سويد إلا عْمّير بن سعد رَبِيبةُ» ولو شهد على 
أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل”" . 

قال بعض المفسّرين: وليس في قول عبدالله بن أبير لبه نكا إل 
لْمْدِِسَة فرج الأ ينها ادل > [المنافقون: 4] صريح كفر وإِنّما 00 
قوّته الكفر”". وهذا أقوى من الاعتذار عنه بانفراد الها عليه وفي 
هذا وَهْمْ من وَجَهيْن: 

أحدهما: أن دلالة المفهوم من اللّفظ كدلالة صريح اللفظ فيما 


يوجبه من الحكم. 


- 


ع8« 


والثاني: أن نَ الله تعالى قد شَهد على قائل ذلك بالفكرء » فلو شهد عند 
رسول الله ككل [بهِ على عبدالله بن اك شاهدانٍ لقتله. 


- وقد تابع مالكاً ابن جريج في روايته لهذا الحديث مرسلاً. وأخرجه عبدالرزاق في 

المصئف (185848) ومن طريقه أحمد (5"/5) وعبد بن حميد في المنتخب )41٠0(‏ 
وان كيان [اللعياة+ الأده) عق مسكوة.من الرهزى عن عطاة بو يريد »عي 
عبيدالله بن عديء عن أبيه مرفوعاً. 
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إنّما هو عن عبيدالله بن عدي عن النبيّ عَكَِيد مرسل . 
قلت لأبي الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبدالرزاق» كذا في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
رقم /ا90). 

)١(‏ يراجع الموطأ )5١151/580/5(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية )119/١(‏ والتمهيد لابن 
عبداليي .)124/٠١(‏ 

(9') نقله عنه ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز .)159/١(‏ 

(9) قاله ابن عطيّة فى المضقز السابق (159/1). 

(4) فى ب (إنه). ْ 

ره( شه من ب. 
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واحتجٍ ابن الماجشون لمذهب مالك بقوله تعالى: لين ل يده 
لْمففوٍ ودين فى هم تَرَضٌُّ» إلى قوله [تعالى]”"2 «اتَلْمُونيت أَيْنَمَا تُتفراأ 
أَجِذُوأ فيلا متيلا 409 [الأحزاب: ١٠ت .]51١‏ 


قال [قتادة]9" : معناه إذا هُمْ أعلنوا التغاق ‏ ' وفي ذه الدية رذ د على 
غُلاة المرجئة . قال بعض المفسّرين: وهم الكرّامية” “6 ف كولم إن مُظهر 
الشهادتين يلسانه يَدْخْل الجثةٌ وإن لم يعتقِذ ذلك بقلبه تعلقأ منهم بقوله 6غ 
ل ا “": «لآ يَشْهد أَحَدْ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
فَيَدْحُل النار [وأني رول اشل”؟ حويعين ذلك مق طواس الأحبار أنه تعالى 
قد نَمَى الإيمان عن المنافقين بقوله تعالى: #وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 18]. 


ف داقولة تعالى ‏ «الرف َمل كح لْأَيِضَ وْدسًا وَالسَمَآ يله وَأْنْرْلٌ منّ 
ألسَمَاءِ مآ كأ يمن الكمرات ِرْقَا 4 [البقرة: ؟؟]. 

في هذه الآية مجاز كثير فإنّه جعل الأرض فراشاًء والسَّمَاء بناء 
والفراش والبناء في اللّغة يُطلقان'"' على غير ذلكء وإِنْما يُطلق على الأرض 
فراشاً وعلى السّماء بناء على التٌشبيه لهما بالفراش الحسّي واليناء الحقيقي . 
وقد أنكر المجاز في القرآن قوءٌ””. وهذا وأمثاله يردّ تله ول عات 


(9) نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز (159/5). 

4 نسبة إلى محمد بن كرام من سجستان توفي سنة (7660ه) صاحب مذهب وبدعة 
معروفة له عدّة أقوال وآراء خالف فيها سلف الأمّة. . يراجع مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص١!5١)‏ والملل والنحل للشهرستاني )1١*  1١8/1١(‏ ويراجع المحرّر 
الوجيز لابن عطية .)١791 .11!/0/١(‏ 

(6) كما في روايتين عند أحمد في المسند )١7/4/#(‏ و (4494/0). 

(5) زيادة من ب. 

(0) في أ «يطلق» بالإفراد وفي ن «ينطلق». 

080 أنكنه حداعة متهم الظاهرنة :وان القاضن :دن الشانسية انك ري داف من لالع 
وغيرهم. يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/4؟ ‏ 9”) والإتقان 
للسيوطي (40//5). 


5 


إنسان ار لت 


وقوله تعالى: «كليَ بهء من شرت ِرْقا 4 [البقرة: *7]. اختّلف 
في الرّزق ما هو؟ فذهب الأكثر إلى أنّه ما يصمح الانتفاع به. وذهبت 
المعتزلةٌ إلى أنه مَا يصمح تملك وليس الحرام عندهم برزق» وإن عاش 
الإنسان منه طول دهره. واحتجٌ بعض الئاس هذه الآية على إبطال قولهم 
لِأنّ الله تعالى أَوْقّع اسم الرّزْقٍ فيها على ما يَخْرْج من الثمرات قبل التملك 
لهاء 5 أخرج منها ما يصلح أن يكوة .رزقاً لكمء وكذلك ا على إيطال 
ار 000 
َالُاْ هندًا الى يُزْقْنَا ين مَبْلّ» [البقرة: 22800 . 


كال يعفويية يوذل فوته #«الرى حمل كيم لْأَرْصٌ وَرسَا إلى قوله 
ال إن ل ملوأ وأن تَفْعلواً» [البقرة: 5؟] على الأَمْرِ باستكمال خجج 
العُْقُول وإبطالٍ التقليدٍ. 
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9 - قوله تعالى: #وَإن حكُنمُمْ في رٍَ يِنَا نا عل عَبَينا مَأنوأ بورق 
من مِغْلِء © [البقرة: 9#]. 

هذا هُو التَّحَدّي الذي لآ مَعْتَى لِلمُعْجرَة إلا به وَلا خلاف أنه يك 
تَحدّى العَرّبَ بالقّرآنٍ لأنّه أمْرٌ متواتِرٌ. وقد قال تعالى: #8مَأَوَأ يِمَمْرِ سور 
مثيه مُفرَيتٍ» [هود: 1]. وقد اختلف في القَّدرٍ الذي يقع به الإعجاز من 
القُرآَنِ ذهب بَعض المُعْتَزِلة إلى أن 0 بجميع القرآن» وهذا قول تَردُهُ 
الآيتان المذكورتان. وقال القاضي”" : 0 ا بسورة وألزم ذلك في 


)١(‏ يراجع كلام القرطبي في هذا الموضع في الجامع لأحكام القرآن (١1//ا/11»‏ 1978) وابن 
عطية في المحرّر الوجيز  947/١(‏ ط مصر). 

(؟) في ن «متعلق». 

(©) هو أبو بكر بن الطيّب الباقلاني المتوفى (*40ه) قاله في كتابه إعجاز القرآن (المفرد: 
ص5904). 


١ 


سورة الكوثر والإخلاص تَشَبْئاً بظاهر قوله تعالى سُورَةَ ين مِثْلِدِ وقال 
في موضع آخر من كتبه» وارتضاه أبو إسحاق. وإنّما يتعلّق بسورة يُعدَ 
قَدْرُها في الكلام بحيث يتبيّن فيه تفاضلٌ رتب قوى البلاغةٍء وهو لا يتبيّن 
إلا فيما طال بعض الطولء ولستٌ أقطع في الكوثر وما قَارَبها في ولا 
إثبات في إعجازها. وصحّح بعض المتأخّرين هذا القول. واختّلِف في 
الصّمير في قوله: #مّن مَنْلِهِ» على ما يعودُ؟ فقيل: يَعُودُ على القرآنء» وهو 
المُعبّرُْ عنه بما في قوله: #يْنَا زّلنَا4. واختلف الذين ذَهبوا إلى هذا في 
معنى هذه المماثلة فقيل: معناه مثله في قدمه أو في عُيُوبِهِ وصِدْقِهء وهذّان 
القَؤلآن رَاجعان ال 1 5 تحدّي التّبي كل إِنْما وقع بالكلام 
القديم الذي هو صفة للذّات وأنّ العربَ كُلّفت من ذلك بما لآ يُطاق”" . 
وقيل: مَعئاه مثله في وضفه وَنْظْمِهِ وفَصَاحَيِه. وهذا القول راجمٌ إلى مَذْمَب 
من يَرَى التحذي إِنّْما وقع باللفظ. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا في المعجز 
منه ما هو؟ لأنَ ألفاظه احتوت على وَضصْفٍ مُحْكم ونّظم وفصّاحةء فمنهم 
مَنْ علق الإعجاز بالمعاني الثلاثة» ومنهم مَنْ علقه بالوصف. ومنهم من 
علّقه بالنظم. ومنهم من علقه بالمّصَاحة. ويّحتمل أن تتأوّل الآية على كل 
واحد من هذه الأقوال. وتعلّق الإعجاز بالمعانى الثلاثة هو الذي اختارة 
المتأخّرون من أهل السنة”'“2. قال بعضهم: و الذي عليه الجمهور 
والحُذَّاق وهو الصّحيح في نفسه ولم يكن مِن قُدْرَة العَرب أن تُحيطٌ بمثل 
ذلك فتأتي به خلافاً لِمَنْ قال: إن العَرَب في قدرتها أن تأتي بمثله» فلمًا 
جاء النبي عَكَدِبد صُرِقُوا عن ذلك وعَجَزوا عا وهو قَوْلُ باطِلٌ يود 
الاعتبار بما جُبل عليه النَاسٌ منّ الذَّمُول والجَهْل والتسيان» فكيف كان 


.)١55 و‎ "8/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع الشفاء لعياض 6١8  0١١/١(‏ ط مؤسسة علوم القرآن) وتفسير ابن كثير 
)51١/(‏ وإعجاز القرآن للباقلانى  57/١(‏ ١/ا ‏ هامش الإتقان) . 

(*) هذا الرأي اختاره النظام من المعتزلة وتبعه على ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم. 
يراجع الملل والنحل »85/١(‏ /07) والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
مزه؟  "١‏ 


وف 


يَصمٌ منهم أن يأتوا بمئله مما ذكر حتّى لا يقع منهم فيه خطأ في تلك 
الوجوه. وقيل الضمير في قوله #مّن مَنْلِء 4 عَائدٌ على ##عبرٍ بّوِنا © وهو 
محمّد 6خ'2. ثم اختلفوا فقالت طائفة: أي أَمّي صَادق مثله. 


وقالت طائفة: مِن سَاجِر أو كاهن أو شاعر مثله على زَعْمِكم أيُها 
المشركوك:. 

وقيل : المُرادُ بمثله الكتب القديمة : التوراة والإنجيل والزبور. 

© 5 تعالى: نَاتَما ألنَارَ الى وَفُوْدُهَا أَلنَاسُ وَللْجَارَة أَعِدَتْ 
كفن © [البقرة: 4 

ل ورد على مَنْ قال إِنّْها لم 
لق حتى الآنء وَهُو قَوْلُ : بعضر ا لمعتزلة » وسقّط فيه منْذر بن 000 

وكذلك قوله تعالى في الجئة في موضع آخر: #أهدَتْ القن [آل 
عمران: ]٠5*‏ ذَليلٌ على أن الجئة مُخلوقة الآن خلافاً لمن قال فيها مثل قوله 
في النار””. ودَليلٌ خطاب هذه الآية #أَهِدّتَ لِلْكَفرنَ4 أن العُصاة لم تُعَدَّ 
لهم الثارء لكنّه دليل لَمْ يَقَل به أحد. واختُلِف في تأويله فقال بعضهم: 
هذه الثار التى وقُودُها النَّاسُ والحجارة» هى نار الكافرين خاصّة ونارٌ العُْصاة 


)١(‏ بنحوه في المحرّر الوجيز لابن عطية )١54 »١47/١(‏ والمؤلف ينقل عنه ولا يسميّه 
في الغالب. 
ويراجع جامع البيان 15١1 .5١5/١(‏ ط ابن حزم) ومعالم التنزيل (١/؟)‏ وتفسير 
ابن كثير (51/1). 

(6) هو الإمام القاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفي سنة (88ه) أحد أعلام الأندلس 
فقهاً ودراية وأدباً وفصاحة أخباره كثيرة تراجع في: طيقات النحويين للزبيدي 
(ص90؟. 195) وتاريخ العلماء لابن الفرضي )١4# .2١47/5(‏ وجذوة المقتبس 
للحميدي (ص75*. 707”) وهذا الرأي أشار إليه ابن كثير في التفسير )57/١(‏ 5#) 
ومن أقيله ابن غطية اف “لمتحت الوجيد 0945/10 : ْ 

في إشارة إلى رأي منذر بن سعيد في ذلك وساق ابن القيم كلامه من تفسيره في حادي 
الأرواح (صهل" ‏ 079 وذكر ابن كثير في البداية أن لمنذر تأليفاً مستقلاً في ذلك 
ا" . 


وف 


غيرها. وقال الجمهور: بل الإشارة إلى جميع الثار لآ إلى نار مخصُوصة» 
وإنْما خصٌ الكافرون بالذّكر لِيَحْصٌلَ المخاطبون في الوعيد إن فعلهم كُنْوٌ 
فكأنّه قال: أعذت. لكل فكن: يلك ذلك لبن ينكس ذلك أله لابردخنها 

- قوله تعالى: لوَبَيْرٍ لذت دَامَنُواْ ونوا الصَلِحَت» [البقرة: 

قال أبو الحسن علي بن محمّد"": 00 
إليهم. وقال العلماءٌ: إذا قَال: أى عدن شرض جولادة قُلانَةٍ فهو حُرٌ أن 
الأوّل فق المشرنين فو الاقف دون الثاني لأنْ البِشَارَةٌ حصلث بَخْبّره دون 
غَيْرِ . وهو ما يَخصّل به الاستبشارُ ويتبيّن على بَشَرَةٍ الوَّجْهِ ولو قال أي عَبْدٍ 
حبني بولآدتها أَغتّق النّاني مثل الأَرَلِء ولذلك يقال : ظهرت تناشير الأمر 
لِأَوَائِلِهِ . ولا تُطلق البِشَارَةُ في الشَرٌ إلا مَجَازَاً. وقيل: هو عام فيما يَسْرُ 
ويغم "1 لأنّ أصله فيما يظهر أو لا في بشرة الوجه من سرور أو غمّء إلا 
أنّه ك3 ليما سن فَصَار الإطلاق أخصٌ به منه بالشرٌ. وذكر غيره في 
البشارة أنّها لا ثقال في الشَّرٌ إلا مقيّدة”". كقوله: #امَبَيِرْمُم يِصَدَابٍ ألير» 
[آل عمران: ١؟].‏ 


وقوله تعالى: «الَدِ َامَنُواْ وَعمِنُوأ الصيِحَتٍ» فيه دليل أن الإيمان 
غيرُ العمل خلافاً لمن يقول: إِنّ الإيمان بمجرّده يقتضى أعمال الطاعات”؟). 
9 - قوله تعالى: #يْضِلُ بوه كيرا وَيَهْدى ييء كَئِيا4 [البقرة: 56]. 


اختلف هل هُوَ جكاية قول الكفّار أو هو خبر من الله تعالى؟ وعلى 
هذا القول ففيه الحجّة البالغة لأهل السّنة فى أنّ الهٌُدى والصّلال من الله 


8/١١ هو الكيا الهراسي في تفسيره أحكام القرآن‎ )١( 

زفق في ن «فيما سرٌ وغمٌ). 

() يراجع في هذا مقايبس اللغة لابن فارس (بشر )١191/١(‏ وكلام الراغب الأصبهاني في 
المفردات (ص١ "5‏ "57) وزاد المسير .)8:7/١(‏ 

(5) كما هو مذهب المرجئة يراجع: مقالات الإسلاميين (ص”7١1١)‏ ويراجع كلام ابن عطية 
في المحرّر الوجيز .)148/١(‏ 


؛ 


تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن الله لآ يَخْلق الصّلال ولا يُريده ولم 
يُحْتلفِ أن قوله : ووم ا دل ند لْفَسِقِنَ*# من قول الله ا 

9 - قوله تعالى: #األَدِنَ يَفصُونَ عَهْدَ اله مِنْ بَْدِ تقو وَيَتطعُونَ ما 
م آله يوء أن ُوْصَلَ# الآية د 1 ]. 


اختّلف في تعيين العهد المذكور فقيل: هو ما أَجِذْ على بَني آدم حين 
أخرجهم من ظهر أبيهم كالذرَء وفيل : هُو مَا أخدّه الله الى ”على الكامن 
ا الرسل من التوحيد والعبادة. وقفيل : ما أخذه اللّه تعالى على أهل 
الكتاب من الإيمان بمحمّد كللهِ. وقيل: هو ما نَصَبّه الله تعالى من الأدلة 

٠. 5‏ أي 85 3 ماين عو 3 . إفرف 
على توحيده. فهي كالعهد. وقيل: هي فيمن آمن بالنبيء كل ثم كفر به'" 

والنظر في هذه الآية أن لا يَسخْص العهد فيها بشيء دون شَيءٍ) 
وتُحْمَل سلى إطلاقه في كل عهد إلآ ما خضّصه الشرع بإجازة نقضهء 
كالجِنْثِ في اليمين بالله» أن الأُمان والتدون يه العهود. واختّلف في 
العهْدٍ هَلْ يكون يمينا أمْ لا؟. 

© - وقوله تعالى: طاوَيَقْطمُونَ مآ أَمَرَ أَهُ بوء أن بوْصلَ4 [البقرة: 57]. 

اخثّلف فيه». فقيل: أراد صلة الرَّحِمء وقيل: أراد الدذين والعبادة 
وإقامة الشرائع . والنّظر أن لحمل الآية على كل ما جاء ذ في الشرع الأَمُرٌ 
بصلتهء كصلة الرّحَمء وإتمام عبادة يدخل فيها الإنسان ونحو ذلك”*“. وقد 
حلفت فيمن :دحل في عبادة تطوع تضرم وصلاة ونحو ذلك هَل له أن 
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)١(‏ يراجع جامع البيان 571//1١(‏ 7 747 ط ابن حزم). 

(؟) في ن «بواسطة». 

() يراجع حول هذه الأقوال: جامع البيان 278/١(‏ 589) والمحرّر الوجيز )5١91/١(‏ 
وزاد المسير )05/١(‏ وتفسير ابن كثير (١1//ا 5‏ ط دار الفكر ‏ بيروت). 

(5) قال ابن كثير في تفسيره :)51//١(‏ «وقيل المراد أعمَّ من ذلك فكل ما أمر الله بوصله 
وفعله فقطعوه وتركوه» ورجّجحه قبله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)51١/١(‏ 

() يراجع لهذا جامع البيان 27547/١(‏ 1557) وزاد المسير )01//١(‏ وتفسير ابن كثير (517//1). 


هه 


9 - وقوله تعالى: #ارَيْفْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 97]. 

وجُوهُ الفسادٍ لا نَنْحَصِرِء وقد فرك الشريعة تكو قاد هما لسن 
يِمُسَاد. ويُؤْخَذٌ من هذه الآية نحن تقشن عهيداء أو قَطع ما أمر الله أن 
يُوصّل أو أَفسّد في الأرض أنه يُطلق عليه اسم الفسق. وأصله الخروج مِنَ 
الشَيئ يُقال: فَسَقَتِ الرَطَبَّةٌ إذا خرجتٌ من قشرهاء وفسقت المَأرَةُ إذا 
خرجَتُ من جُخرهاء كذا هو في اللغة'''». وهو في الشّرع الخروج من 
الطاعة إِمَا إلى كُفر وإمًا إلى عصيانٍ. 

© - قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم 
أسْتَوَيَ إِلَ ألسَمَكِ» الآية [البقرة: 8؟]. 

قوله: #لَكُم4 قيل: معناه لَتَعْتَبرواء ويدلٌ عليه ما قَدَّم مِن ذكر العبّر. 
وقيل: معنى قوله ظلَكُمْ4 إباحة الأشياء وتمليكهاء حتّى قال بعضّهم: هذا 
يدل على إباحة الأشياء فى الأصل إلا ما وَرَد فيه دليل الحظر. 

وقال ابن عطيّة في «تفسيره ): «هذا قولٌ من يَقُول: إِنّ الأشياء قبل 
ورود النَهْي على الإباحة») 5 ثم ساق الأقوال الثلاثة فى ذلك هل هي على 
الإباحة أو الححَظر أو الوَّقْف 5 

وهذا وَهْمّء لأنْ الّذين اختلفوا [الخلافٌ الذي ذكره إِنّما اختلفوا]”" 
فيما لم يَرِدْ فيه سَمْعّْ ما حُكمٌةُ في العفل قَبْل أن يرد السَمْع اله بالآية 
على قول الإباحة وَهُمْ لِأنّ الآية نفسها هي الشّرع. فإِنْ دَلْتَ على 
الإياحة» فالشّرْع أطي الإوباحة ل العقل» وهي مسألة ا عل الأكبياء 
المسكوتُ عنها في الشرع - وهي التي لم يِذ فيها حُكُمْ ول دليل 1 
على الإباحة بهذا الذليل العام ؛ أم هى مَوْقُوفَةٌ على دَليل يخصها؟. 


)١(‏ يراجع مفردات الأصبهاني (ص؟/ه) ولسان العرب (فسق)  "41*/0(‏ ط دار 


زفق المحرّر الوجيز (الوهلق 6٠‏ _ط المغرب) ويراجع كلام ابن العربي المحرّر في 
أحكام القرآن )١9  ١/١(‏ والقرطبي في الجامع 270١/١(‏ ؟187). 
(9) زيادة من ن. 
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فحكى القاضي أبو محمّد عيدالر فاه عن محمد بن عبدالحكمء 
وبعض متأخري أضححابه : أن الشَرِعَ قَدْ قَيَرَ أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة» إلا ما استثناه الدَلِيلٌ . وقد قال بهذا المذهب رجالٌ من أهل العلم . 
وأكثر العلماء على خلافه. وأنه لا يُعلّم حُكمُْ شيءٍ إلا بدليل يخصّه أو 
بف لو 


وفائدة هذا الاختلاف أنّه إذا وقع الاختالاف في حكم في الشرع هَل 
هو دحي الحم 1 على ا, الإباحة؟ 0 فيه 1 بأنّه على الإياحة» لأنْ 
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يقولون إِنَ الأشياء : فى العقل على الإباحة» 5 رَعَموا أ أن 57 حر 
جويغها: ثم استددئ ئى السّمْعُ سَائِرَ ما حَرّمَ» كَمَتى لم يَنْضْ على تحريم كان 


الأضل تشايلة ا ل بخكم العَقْل. واحتبججوا بقوله تعالى : قل من ًََ 
زِيمَة أله أَلَىَ أَخْيَ لَِادو» [الأعراف: ؟*] وبقوله: #قل د عد ف ا أبس 
إِلَ مْحَرَّما»ك الآية [الأنعام: 44] وتهدية: تلمان #الخلل : كل الله والحرامٌ 


مَا حرّمَ اللَّهُ وما سكت عَئه فَهُو مِمَا عُفِيَ عَنْهُ" '.. ومقل ها ذكرء 


)١(‏ يراجع في هذا الأمر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  817/١(‏ 50) وإحكام الفصول 
للباجي ص١58‏ - 585 والمستصفى من علم الأصول للغزالي  405/5(‏ 57#) . 

(؟) أخرجه بنجوه الترمذي (19775) وابن ماجه (7*517”) والعقيلي في الضعفاء )١94/9(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ رقم )5١14‏ وابن عدي في الكامل )١751//6(‏ 
والحاكم في المستدرك )١١15/4(‏ والبيهقي في السنن )١11/٠١(‏ والمزيٌ في تهذيب 
الكمال (؟١/ه*")‏ جميعهم من ف بن هارون» عن سليمان التيميّ» عن 
ع عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي قال: سَيْل رسول الله يليه عن السمن والجبن 
والقراء؟ الحديث بنحوه عندهم إلا ابن عدي فإنْه ذكر مثل لفظ المؤلف رحمه الله. 
وإسناد الحديث ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 


هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان 
قوله» وكأنْ الحديث الموقوف أصح . وسالت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه 
محفوظاً» . 


وقال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ رواه الثقات عن التيميّ». عن أبي عثمان» عن النبي يكل 
مرسل ليس فيه سلمان وهو الصحيح» كذا في العلل لابن أ حاتم (؟/ رقم .)١907‏ 
وعلّة هذا الإسناد سيف بن هارون فإنّه ضعيف كما قال ذلك الحافظ ابن حجر ومن- 
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عبدالومّاب في هذه المسألة إذا تعارض عند المجتهد دليلان في حَظر 
وإباحة» ولم يكن ترجيحٌ. وكذلك مُوجِبٌ ومُبِيحٌ» وكذلك محرّم ومُوجب» 
مهم من يَميل إلى الإباحةٍ كما قدّمناء ومنهم من يميل إلى المُوجِبٍء 
ومنهم من يميل إلى الحظر. وقد رُوي مثلُ ذلك عن مالك في مسألة المَدَر 
وأنّه لا يجوز بَيْعْه ومنهم من يتوقف حتّى يأتي دَلِيلٌ آخرء وكذلك يتصوّر 
في كل تَعارْض من الوجوه المذكورة الثلاثة الأقوال. 

© - قوله تعالى: ْم أَسْتَو3 إِلَ أَلتسمَآوِ4 الآية [البقرة: 4؟]. 

هذه ##دُ ثم إِنْ حملت على بابها من الترتيب اقتضت أنْ الأرض وما 
فيا لق قبل السّماء. وقد قال بذلك قوم. وقوله تعالى في سورة التازعات 
بعد ذكر خلق السّماء #والاصّ بعَدَ َلِكَ مَحَنهَآ 42 [النازعات: ]6٠‏ يقتضي 
ظاهرها أنَّ 0 خلقت قبل الأرض» وقد قال به قوم ''. وكذلك ما في 
سنورة قصلت" والضوات أن يُجْمّع بين الآيات» فيُّقال: إن الأرض لقت 
قبل السماء على ما في سورة البقرة» ثم لقت السَّمَاءُ ثم دُحيتٍ الأرض 
بعد خلق السَّماءَ على ما في سورة التازعات””» وفْصَلت”*“. ويحتمل أن 


- قبله غير واحد من النقّاد. . فيراجع تهذيب الكمال للمزيّ /١١(‏ رقم 55174) والميزان 
للذهبي (كرحهدى 9ه) والتقريب (ص575١).‏ لكن صخحح العلماء حديث أن تعليبة 
بمعناه رواه الدارقطني وغيره فيراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح سندلا ةف" 

)01( منهم الإمام الطبري كما في جامع البيان (١/87؟ ‏ 191؟) ويراجع معالم التنزيل 
)/8/١(‏ ؤزاد المسير )08/١(‏ وتفسير ابن كثير 254/١(‏ 54). 

(0) في ن «المؤمن». 

0) ثبت عن ابن عبّاس أنه قال نحو ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه  6080/8(‏ فتح) 
والطبري في تفسيره )5907/1١(‏ ثم قال أبو جعفر ابن جرير: «فمعنى الكلام إذاً: هو 
الذي أنعم عليكم, فخلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخْره لكم تفضلاً منه بذلك 
عليكمء ليكون م بلاغاً في دنياكم» ومتاعاً إلى موافاة آجالكم. ودليلاً لكم على 
وحدانية ربكم . ٠‏ ثم علا إلى السماوات السيع وهي دُخان» فسواهن وحبكهنّ» وأجرى 
في بعضهنّ شمسه وقمره ونجومه. وقدّر في كل واحدة منهنّ ما قدّر من خلقه» وهو 
الذي صرح به الطبري قال عنه ابن كثير في تفسيره :)59/١(‏ «وهذا ما لا أعلم فيه 
نزاعاً بين العلماء . 


هع وفي ن ري 
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تكون طثمَّ4 في هذه الآية لترتيب الأخبار لآ لِتَرْتِيب الأمْر في نفسه. وإذا 
ل 0 وإذا لم تقتض ذلك أمكن 
أن تُحمل الآية الأخرى على ظاهرها فيصحٌ القول الآخر. والأمر يحتمل ولا 
قاطع فيه من الشَرع. وقد جاءت 3 أخبار احادٌ. وإذا لم يكن في 
التّرتيبِ خبرٌ متواتِرٌ والآيات مُحتملةٌ فلا قاطع في المسألة. ويحتمل أن 
تكون الأرض والسّماء قد حَلَقَهُما الله تعالى خَلْقَاً واحداً دُونَ تقدّم ثم دُحِيَتْ 
الأرضن بعد الشداء:.ودغيتك قبل الشماء: ‏ ويتركية:ماءفى الآبقية خلنى هذا 
ويَخْرْجٍ حُروجاً حَسَناً والله تعالى أعلم. وهو قَديرٌ عَلَى ما يَشَاهُ إذ كلّ ذلك 


جَائْزٌ في العقل . 
9 - وفي هذه الآية قوله تعالى: طمُمّ آسْتَوَئق إِلَ لم4 [البقرة: 9؟]. 


والاستواءً يوهِمٌ تَكييفاً وتشبيهاً. فمن الئاس من استمرٌ على هذا 
التشبيه واعتّقّده تَشَبّئاً بالظاهر وهم الكرّاميّة وجماعة من أهل الحديث”"' 
وغيرهم. ومِنْهُم وهم الجمهورّ مَنْ نفى التشبيه والتكييف. واختلفوا في هذه 
الآية وما جَانّسها فمنهم من رأى تأويلها وصرفها إلى معنى لا يُوهِم تشبيها. 
ومنهم مَنْ لَمْ يَرَ لتأويلها وها وقال: َمْرَ كما جاءث من غير اعتقاد تَشْبيه 
ولا تكييف. والذين ذهبوا إلى تأويلها اختلفوا في التأويل اختلافاً بحسب ما 
بَحْتَمله اللَفْْ في كلام العرب وإطلاقهم فقيل: معنى اسْتوى في هذه الآية 
افون" والجندا: 


قن امشكوق ع على اال 0 


)١(‏ لا أغلم أن طائفة من أهل الحديث استمرّت على التشبيه وليته سمّى لنا منهم أحداًء 
بل المعروف عنهم الأخذ بظاهر هذه الآية ونحوها دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو 

(0) وهو تفسير الجهمية ثم المعتزلة» وقلدهم في ذلك متكلّمو الأشاعرة وغيرهم بدعوى 
التنزيه وهو سقوط في تعطيل الصفات والتأويل المذموم. 

(6) وعجزه: من غير سيف ودم مُهراقٍ. والبيت للأخطل الكبير كما في تاج العروس 
)184/٠١(‏ وهو أيضاً في اللسان (سوا) (/*715). 
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وَكيْل <-غلة أخره وقدرته رطان وهو عتان الفل ريؤقان اين 
كيسان: معناه قصد إلى السّماء أي بخلقه واختراعه”'. وقيل: معناه كمل 
صَئْعه فيها كما تقول: قد اسْتّوى الأمُرٌ. وقيل: معنه أْقْبَلَ. وحكى 
الطبري”" عن بعضهم أن المستوي هو الدخان. 


ولتحقيق القول الصّحيح من هذه الأقوال موضع غير هذا وهو في 
كنت الكلام ليشن كل ما قاله المفسّرون ميا لأن كثيراً منهم إِنْما 
ينُظرون إلى المعنى ولا يلتفتون إلى الألفاظ. وتصحيح اللفظ على المعنى 
أؤلى ما اعْشّبِرَ . وقد رأيتٌ , بعضهم أخصّى في قوله تعالى: #الَّحَنُ عَلّ 
لْمَرشٍ أسَتوئ (©)* [طه: ه] أكثر من عشرة أقْوَالِ. وإذا حُقَمَتْ لم يصح 
نيا له الي 0 


- قوله تعالى: طوَعَلَمَ ادم الْأسمآه طُلّهَاك الآية [البقرة: .]9١‏ 
احتجٌ قوم بهذه الآية على أن اللّغة كلها توقِيفٌ من الله تعالى» ورَدُوا 


)١(‏ وهذه زلة قلم من المؤلف رحمه الله تعالى وما كان للإمام الطبري وهو الأثري المنافح 
عن عقيدة أهل الحديث أن يتأوّل هذا التأويل الخاطىء كيف يكون ذلك وهو يقول 
(١/7؟55):‏ «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: مم أُسَتَوَى إل السَمَاءِ فسَوَّنهِنَ © : 
علا عليهنَ وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهنَ سبع سنوات» وسبب هذا الخطأ سوء النقل 
أو عدم رجوع المؤلف إلى الأصل وكأني به نقل كلام الطبري عن ابن عطية في 
تفسيره )5١5/1١(‏ وهو الذي فسّر كلام ابن جرير بغير مقصده ثم جاء ابن الفرس فنقل 
الكل باعتباره تفسيراً للطبري للآية والله أعلم. 

(؟) حكاه ابن عطية عنه فى المحرّر الوجيز .)75١54/١(‏ 

(5) جامع البيان (591/1). 

(54) كان الأولى بالمؤئف رحمه الله وهو مالكي انتهاج نهج الإمام مالك في تفسير الآية 
تفسيراً يتماشى مع نهج الصحابة والسلف الصالح ولا يحيد إلى نهج المتكلمين فقد 
صحح عن الإمام قوله: «الاستواء منه غير مجهول» والكيف منه غير معقولء والسؤال 
عنه بدعة. .4 قال القاضي عبدالوّهاب في شرح عقيدة ابن أبي زيد (ص58): «واعلم 
أن الوصف له تعالى بالاستواء اتّباع للنصّ» وتسليم للشرع. وتصديق لما وصف نفسه 
تعالى بهء ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأنْ الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر النبيّء 
- عليه السلام - فيه بشيءء ولا سألته الصّحابة عنه. .». 
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بذلك على مَنْ قَالَ: إنها كنها امتطلوج من أصحاب اللّغة وعلى مَنْ قال 
لقا 9 أي قدر ما 1 به التفاهم. كم م ما بعد ذلك اصطلاح وهذه 
الأقوال الثلاثة كلّها جائزةٌ عشّلاء وليس على واجِدٍ منها دليل قاطمٌّ في 
الشرع. والآية التي احتجوا بها محتملة» فلا حُبّة فيها. والّذين ذَهَبُوا إلى 
أنها توقِيفٌ من الله تعالى» واحتجوا بالآية منهم مَنْ قال: إن تعليم آدم إِيّاها 
المذكور في الآية إِنما هو إِلْهَامُ علم ضرورة وقال قومٌ: بَلْ تَعْلِيمٌ بقولء 
فإمًا بواسطة مَلْكِ أو بتكلم قبل هُبُوطِهِ الأرض فلا يشارك موسى يَلِْهِ في 
خاصّتهء وَوجه احتمالات هذه الآية التي ترفع الحجّة بها أن الأسماء قد قال 
قَوْمٌ إِنّه أراد بها النّسُّمياتء وهو قولٌ المحتججين بها. وقال قَوْمٌ: أراد 
الأشخاص أنه عرضها عليه. وقال أكثر العلماء: علمه تعالى منافع كل 
ا لما 0 

واختلف أهل القول الأوّل أي الأسماء علّمه؟ فقال قوم م علمه جميع 
الأسماء بكلّ لغة وغُلط في هذا قوم حتّى قال ابن جتي” "عن أي على 
الفارسي : علم الله آدم كل شيءٍ حتّى أنه كان يُحسن من التحو مثل ما 
أحسن سيبويه . 


واختلفوا هل عرض عليه الأشخاص عند التعليم م ل وقال قوم : : لم 
يعلية ات 2 م الأسماءء وإثما علمه أُسْماءً 0 ار يي 0 
أسماء دَرَيْته فقط. وقال 1 علحتة أستهياء ذرّيته والملائكة. واختار 
هذا ورجّحه لِقَؤله ثم عَرَصَهَمْ عَلَ الْمَكيِكة4”*' [البقرة: ]*١‏ وحكم 


(1) يراجع في هذا جامع البيان  787/١(‏ 185) والمحرّر الوجيز 23777/١(‏ 777) ومعالم 
التنزيل )8١/١(‏ وزاد المسير (١/؟517»‏ 57) وتفسير ابن كثير 77/١(‏ - 5/) وتحقيق 
الإمام الحجة ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام  159/١(‏ ه"). 

(؟) كما في المحرّر الوجيز (١77/1؟).‏ 

فرغ جامع البيان (١/85؟2)»‏ 5886). 

(4) قال ابن كثير في تفسيره :)4/١(‏ «والصّحيح أنه علمه أسما الأشياء كلها ذواتها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عبّاس ‏ ثم ساق حديث الشفاعة الطويل قال ووجه- 


اه 


التقاش”'"2: عن ابن عبّاس: أنّ الله تعالى كلّمه كلمة واحدة عرف منها جميع 
الأسماء. 


وقال قومٌ: علّمه أسماء الأجناس . 


وقال ابن قتيبة: علّمه أسماء ما خلق في الأرض . وقال قوْمٌ: علّمه 
الأمماء :رلقة واعدة. 


وقوله: لاثم عَرَصَهْمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةِ4 [البقرة: ]"١‏ يقوّي قَوْلَ مَنْ يقول 
إنما أراد 26 0 وزبائن غتلى عذا انها الع عرطن على 
الملائكة. ومِنَ الئّاس مَنْ قال: إِنْ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء» فلذلك 
ساغ أن يقول الأسماءء ثم عرضهمء وقد قُرىء اثُّمّ عَرَضُهاا”" وقُرىء «ثُمْ 
عَرضَهّْنَ”" وهذا يوافق القول بأنها التسميات ويأتي عليه القول بأنَ الذي 
عرض على الملائكة الأسماء دون الأشخاص. 

وقوله تعالى: #أَنْيُونِ بِأَسْمٍَ هَوُلَآه4 [البقرة: ]#١‏ يؤكّد أن الذي 
عغرض على الملائكة الأشخاصء وقد استدل قوم بهذا على جواز تكليف ما 
لا يُطاق» قالوا لأنّه تعالى علم أنّهم لا يعلمونء ثم أمرهم أن يُنْبؤُوة* 
بها. وقال آخرون: لا دَليل فيه لأنّه ليس على جهة التكليفء. وإنّما هو 
على جهه التّقرير والتوقيف. وهذا القول غير بين والذي تظهين لي فيه أنه 
أمرُ تَعْجِيزٍ لأنه تعالى أراد أن يُرِيَهُم عَجْرّهم عن مَعرفة الغيب. وقد استدل 


- إيراده هاهنا والمقصود منه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» فدل هذا على 
أنه علمه أسماء جميع جميع المخلوقات ولهذا قال: 2 عَرْضْهُمْ 0 عَلَ الملبكة» يعلى 
المسمّيات. .» ويراجع اين لأحكام القرآن للقرطبي 0 8). 

)١(‏ حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز لاسففف"” 

(؟) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري )588/١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(1/؟؟). 

() هي قراءة أبيَ بن كعب كما هو عند الطبري )588/١(‏ والمحرّر الوجيز .)577/١(‏ 

(4:) في ن «أن ينبؤوا به». 


إن 


قوم أيضاً بهذه : الآية على أن الاسم هبو المستى. ذهب إلى. ذلك 
المهدويّ”''. ومكى”'"' وغيرهما. وليس فيها دليل لما قدّمته من الاحتمالات 
التى فى الآية. 


زف كله الآ متو 2 ون المتهيي ولك واناه ومن يعي مغرو 
شَيْءِ مِن الغيب» لأنَّ الملائكة إذا لم تعلم إلآ ما علّمها الله تعالى فالآدميون 
ارك "روبد نطلل كول اناس ع المتشهن القن يم لوق الاكالن 
إلا الله عر وجلء وإِنّما النجوم دلآلاتٌ على الغيوب وعَادَاتٌ أَجْرَاها الله 
تعالى كما أَجْرَى الغيوم والسحب التّقيلة دِلالة على الأمطارء وإن كانت ريّما 
حَابَتْ وبهذا ونّحوه رد ابن الطيّب أقوالهم. وكذا عندي من هذا قرعة الرَّمْل 
والكتفي ونحو ذلك . وإن كان قد جاء عن التبي يل في امع ل 
«كان نَبِيّ مِنَ الأثبياء بَخْطْ فَْمَنْ وَائَْقَ خَطَهُ كَذَاكَه فاختلف هَل هذا على جهة 


التصويب' اله أو على جني [ازة اوالقخطنة لدف 50 


.)؟7؟14/١( نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره (ج١/‏ ق86"/أ) ونقله ابن عطية (١/14؟77).‏ 

(6) قال القرطبي في الجامع .786/١(‏ 585): «الواجب على مَنْ سُئل عن علم أن يقول 
إن لم يعلم: الله أعلمء ولا أدري» اقتداءً بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. 
روى يونس بن عبدالأعلى قال سمعتٌ ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول : 
ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت : هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم 
الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور 
في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يُقسي القلب ويورث الضَّغن وذلك مما 
يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى». 

(85) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً بأطول من هذا انظر كتاب السلام (رقم 
/الاه). 

(5) والصحيح أن معناه من وافقه خطه فهو مباحٌ له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يُباح. والمقصود أنه حرام لأنّه لا يُباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين 
بها. وإِنّما قال النبي يَكه: «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لئلا يتوم متوهّم أن هذا النصّ يدخل فيه ذاك النبي كلخ الذي كان يخط. 
نحانظ: التي 5 على جرمة ذاة: البئ مع يان الحكم. فى يعشناء وهذا إثيارة إلى عل 
الرمل. وبراجع كلام القرطبي أبي العباس في «المفهم» (25915/8 5837#). 


يو 


وفي هذه الآية معنى ينغي التّنبّه له وهو أنه تعالى لمّا قال: إن 
جَاعِلّ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة4 [البقرة: 7 الاعوصيت الملائكة بعلم قد كان تقدّم 
عيدقن! "١‏ عقالت «أَبحمَل فِيبَا م من يَفْسِدٌ فِيبَا» الآية [البقرة: «#] وكان يجب 
نلا #طرف نشل اله تعالى لفن تعلق ا الل 
مَنْ كان يَجْعَلها* بقولهم: «وَخنُ شَيَحُ يدك وَيْمَدِسُ لك4 [البقرة: 
ا نساى خليه لاك رسك بال مدر نر راد رمات نال 
يعلمون. قال الحسنء وقتادة”'': رُوي أنّ الملائكة قالت حين خلق الله 
آدم : لِيَخْلق ربُنا مَا شَاء فَلَنْ يَخْلّق حَلْقاً أعلمَ مِنَا ولا أكرم عليه مِنا. 
فأراد الله تعالى أن يُريهم من علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. ثُمّ إِنّه تعالى 
أمرهم بالسجود لآدم كرامة له. ولهذه المعاني كلها اعتذاراتٌ اختلف التاس 
فيها تركتها اختصاراً. 

وهنا مسألة اختلف الئاس فيهاء هل الصّالحون من النّاس والأنبياء 
أفضل من الملائكة؟ أم الملائكة أفضل من كلّ خلق'”"؟ والذي تدلٌ عليه 
هذه الآية أن الملائكة أفضلء. ألا ترى إخبار اللّهِ تعالى إِيّاهم بما أراد أن 
0 وإدلالهم في القول تارمم عن أنْفُسهم بالنُسبيح والتّقَدِيس» وَمَا رَدّ 
تعالى عليهم شيئاً من ذلك» ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى لنبيّه يكل: 
قل لآ أَولُ لكر عِنديى حَرَْنُ الَو رآ أعله العتت 5ل كول لُ لك إن ما2» 
[الأنعام: .]8٠‏ 


9©) - قوله تعالى: #وَإِدْ هُلنَا إِلمَكَيِكََ أسْجُدُوأ لدم الآية [البقرة: ؛ 

في هذه ما يدل على أنَّ مجرّد الأمر الا يُحْمَل على الإباحة لأنّه تعالى 
وضلت: إبلسن: بأنه أن :من الشحوه الذق ا به. ولم ير له عُذْراً باختمال 
الإياحة. وَلَوْ لَمْ يكن فسن الأمر يقتضى الامتثال لكان له 0 وفيه أيضاً 


.)١158/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(:*) في ن «يجعل». 

() المصدر السابق (١1/؟/9١).‏ 

(*) يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/؟95؟ ‏ 595). 


نك 


ليل على أنه لا يُخمل على النَّذبِ بل يُحَمَلُ على الوجوب لأنَّ الله تعالى 
قد كمّره بمخالفة الأمرء وإذا بطل قول الإباحة وقول النّدبٍء بطل قَزْل 
الوَقْفٍ . وإبليس لم يُخْتلف أنْه كان مُؤْمناً حتى عصى الأمرَ واستكبَرء إلا أنه 
اختّلِف هل كان مِن الملائكة أم لا؟ قَذَّمَبٍ الجمهورٌ إلى أنه كان من 
الملائكة وأنْ الاستثناء مُتصل» قالوا كان حَازِنا وفلكا قلن شماه تُ 
واسعد عذاني © قاله او ا 


وقال ابن رَيْدِة"»: والحسن””: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشرء 
ولم يا تك قط ملكاء زرو أنفنا لحر ع ان :اعتاي”* 6 اقال؟" اتعواسمه 


وقال شود ين حوفيني" 5 كان امن الجن الذيج كانوا :في الأرض 
وقاتلهم الملائكة 0 0-07 ود 00 العلايحة وخوطب بغي 


له بو سم مي 7 عر سوم جه ا تاه يَأ 


وسو [(©4 57 
يعصون أللهَ ما أمَرهم ويفعلون مأ َوُعَرُونَ # [التحريم: 5*] ورجح 0 رد 
الأول وقال: فر ان لق عن رولا لوت نه الشهوة فيه والتسل حين 
غضب عليه ما يَرْدُ أنّه كان من الملائكة. وقوله عرّ وجل: # كن مِنّ الجن 


2م هه 


فَنَسَقَ عَنْ أَمْر َيه [الكهف: 00]. يتَخَرّج على أنه عَمَلَ عَمَلْهُمِ فكان منهم 


و4 في ن «عزرائيل». 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )١178/١(‏ والمؤلف نقل كلامه برّمته إلى نهاية 
الكلام على حقيقة إبليس كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 
وهذا القول رواه الطبري عنه أيضاً في تفسيره (5948/1؟) ويراجع معالم التنزيل (41/1» 
67 وتفسير ابن كثير (١/8للك2‏ 9/4). 

)١(‏ (") يراجع جامع البيان ,7917//١(‏ 794 ط ابن حزم). 

(4) المصدر السابق (599/1). 

(0) فى أ «قالوا». 

(5) بنحوه في المصدر السابق (7810/1). 

(60 يراجع جامع البيان (١/944؟ ‏ ط دار ابن حزم). 


66 


في هّذاء أو عَلى أن الملائكة تُسمّى جنا لاسْتِتَارهَاء قال تعالى: #وَجَعلوأ 
تم ون نه مياه [الصافات: ]٠68‏ فَإِنْ قُليُم: إِنّه قد كان مُؤمئاً فما معنى 
7 0 وان من الكفيبت »4 [البقرة: #54]؟ فالجواب أنّه اختّلف فيه 
فقيل: معناه من العاصين»ء وفي هذا نظرٌء وقيل: معناه وصار مِنَ الكافرين. 
قال ابن تورقة عا بخطا كرد الأصول”''2. وقيل: معناه أنّه كان في علم الله 
أنّه سَيَكمْره وقيل : قد كان تقدّم من الجن كُفْرٌ فشبهه الله تعالى بهوء وجَعَله 
منهم لما فعله من الكفر فعلهم. واحتُّلِف هل كَمَرَ كَثَّرَ إبليسٌ جَهْلاً أو عِناداً 
على قَوْليْنِ بين أهل السْنّةء ولا خلاف أنه كان عالِماً بالله تعالى قبل كفره. 
وقد أنكر كُفرَ العناد قوم من أهل السَنّة وأالة قوم وصححوه. 


2 


وقوله تعالى: #أشَكُنْ أنتَ وَرَيْهْكَ َك [البقرة: "1 أَمْر إباحةٍ وكذا 
قوله تعالى : وبلا ينها . 


9© - قوله تعالى: #ولا ثريا مذو الشَّحرَة4 [البقرة: ه 


نَهْيّ وَليس فيه دليل على أن مُجَرّدَه يُحُْمل على التحريم أو الكراهة» 
لأّه قد اقترنّث به قرينة تَدلّْ على أن المُراد به التحريم لقوله تعالى: وا 
7 طون 4 [البقرة: ه*] وقد ذكر القاضي أبو محمّد في «تفسيره»”" أن في 
الآية ما يَدُلُ على أنه على التحريم» وهو وَهْمٌّءِ ولا خلاف أن إبليس مُتَولَي 
غواية”" آدم. واختلف في الكيفية» فقيل: دَخل الجنّة بعد إخراجه منها 
وأغواهما مشافهة. وقيل: لم يدخل الجنّة إلآ آدم بعد أن أخرج منهاء وإِنّما 
أغوى آدَمِ سُلطائُه ووسواسه الذي أعطهه الله إِيّاه كما قال النّبي كلِ: «إِنَّ 


الشَّيِطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم"'' وفي هذه الآية ما يُبطل قول مَنْ 


)١(‏ يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/5؟ ‏ 575) والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١5944/1؟‏ 5985). 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة  71//1١(‏ 540) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(30/1). 

و4 فى ن «إغواء» . 

(4:) أخرجه البخاري في الاعتكاف )7١6(‏ ومسلم في السلام (170؟) كلاهما من حديث 


555 وجي 


كن 


أنكن الس والشباطو -وفه"أيقا الزة صن 2 انكر أن عله مكلوق الآنه 
وزعم أنّها سَتْحْلَقُ بعذٌ. وقد ذكر بعضّهم الخلاف في الجنّة التي أسكنها آدمَ 
وزوجته هل هِيَ جَنَّة الخلود. أو جََنَة أعدّت لهما؟ قال: وَذَْمَبٍ مَنْ لم 
يجعلها جَنّة الخُلدٍ إلى أَنَّ مَنْ دَخَل جَنَة الُلْد لا يخرج منهاء ون 
ا 1 لي ا اه وأمًا من دخلها 
ابتداءة كآدم فَغَيْرُ مُستجيل خَرُوجُه منها. ورأيتُ ابن حزم قد ذكر هذا وزعم 
أن مُنَذِرُ بِنُ سعيد ذهب إليه”" . 


وقد استدل قوم بقصّة آدم في أكله من الشجرة بعد التهي على جَواز 
وُفُوع المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتججوا بقوله تعالى: 
#وعصي ادم رَيمُ م4 [طه: ]11١‏ وهي مسألة قد اختلف فيها اختلافاً كثيراً 
لأشياء وَرَدَت عن قؤم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توهم ذلك». وقد 
اعتذر قوم عنهاء فممًا اعنّذِر به في قصّة آدم عليه الصلاة والسلام أن قيل: 
إنْما أكلا من غير الشجرة التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا التهي. وَاقَِعَاً على 
جَميع جنسها. وقال آخرون: تأوّلا التهي على التدب”"'. وقال ابن 
المسيّب: إنّْما أكل آدم من بعد أن سَّقبْه حَوَاء الخَْمْرَء فكان في غير 
عقل. وأمّا الذين جوّزوا المعاصيء» فقالوا: إِنّما أكلها عامداً بخلاف 
التهي. وما وجد إلى التأويل سبيل فهو الوجه. ووجه التأويل في قوله 
تعالى: #وعصئ ادم ريم فَنْوى» [طه: ]١5١‏ أي فعل فِغْلاً صورته صورة 
المعصية لأنّه في مقابلة النَهُي ؛ فهو مِن حَيْث أنه خلاف الأمر معصية وغواية 


ص اث 


فإن كان عن عَمَدٍ وذكر فهو حقيقة» وإذ كان عن تأويل أو عن انان أو 


دُهول ففي إطلاقه تجوز وذهول. وهو الذي يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم 
السلام ويؤاخذون به إذا وفع منهم 


)١(‏ قال أبو محمّد بن حزم في الفصل :)١47 »١47/4(‏ «وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
إلى أنْ الجئة والتار مخلوقتان إلآ أنه كان يقول: إِنْها ليست التي كان فيها آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وامرأته واحتجٌ في ذلك بأشياء. .» ثم ساق حُججه وبيّن خطأه فيما ذهب إليه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (١/47؟)‏ والجامع لأحكام القرآن ,#311/١(‏ ؟717). 

(9) رواه ابن جرير الطبري عنه في تفسيره )”17/١(‏ ولكنّ سنده ضعيف. 


لاه 


© - وقوله تعالى : #ولا ثريا مذو القّجرَهَ مكنا بن أَلظَلوينَ4 [البقرة: *] . 


نه عن القُزبء وجعله كنايةَ عن الأكل”'' لأنّ المعنى في الآية ولا 
تقربّاها بأكل. وقال بعضهم: إن الله تعالى لما أراد التهي عن أكْلٍ الشجرة 
نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. وهذا أصل جيّد في 
سَدّ الذرائع”" . ١ ١‏ 


- وقوله تعالى: لإِلَ حِينِ» [البقرة: 5*]. 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


© - 9 وقوله: «يَبَنَ إنرهيل دكا يِنْيَىَ ألَى أثنتث عَليَك4 إلى 
قوله #ولا َمْمرَوَاْ بابق كَمِنا قَلِيلًا» [البقرة: .]4١ .4٠‏ 


النعْمَةُ هُنا من المفسّرين من عيّنها بنعمة مخصوصة. والصّواب حَمْلُهَا 
على العموم. وفي هذه الآية دليل أن لله على الكفار نِعْمَةَ خلافاً لِمَنْ َال 
لآ نِعْمّة لله تعالى عليهمء. وإنّما التعمة على المؤمنين» ولأجل هذا حك 
(”) كه : 0 : َ- .م 1 0 
بمحمد علد . وقال سق عباس وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بَني 
إسرائيل في مذّة التبي كَل مؤمنهم وكافرهم. والصمير في #عَليَكر4 يراد به 
على آبائكه”'. وفي هذه الآية ما يدل على وجوب شكر نعمة اللهء لأنَّ 
أمره تعالى بذكر الئعمة أمرٌ بالشّكرء وقد قال تعالى: «تذثين ادم 
وأْكررا لى و مَكْفرون © [البقرة: ؟86١]‏ ولا خلاف فى وجوب ذلك. 


)١(‏ في ن «فنهى وجعل المعصية بالأكل». 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/9*8؟).‏ 

(6) يراجع تفسيره (ج١/‏ ق7؟/ ب) والمحرّر الوجيز )7591/١(‏ والملاحظ أنه لا يوجد هذا 
النقل في تفسير مكي!. 

(54) يراجع: جامع البيان »7:51/١(‏ 058") والمحرّر الوجيز )5901/١(‏ ومعالم التنزيل 
(245/1 47) وزاد المسير (١/1/ا2‏ 97#) والجامع لأحكام القرآن )”8#1١ ,9:0/1١(‏ 
وتفسير ابن كثير »2417/١(‏ 85). 


مه 


وإنْما اختلف هل يجب عَفْلاً أم شرعاً؟ والصّواب أنْها إِنْما تجب شرعاً بما 
دلث عليه هذه الاية ونحوها. 

- وقوله تعالى: لَأَرْهُأْ بتبيعة أُونٍ يعَبَدكُم4 [البقرة: ]4٠‏ 

اختلف في تعيين هذا العهدء والصّواب أن يُقال قوله تعالى: ##وَأوْوا 
يعَبْىة# عام في جميع أوامره ونواهيه. وقوله: أو يَبْدكُم» هو أن 
يُدخلهم الجئّة. وهذهٍ عِدةٌ منّ الله تعالى بالتّواب». أوجبها تعالى لعبده تَمَضْلا 
منهء لأنْ عمل العَبُّد بالطاعة يوجب له التّواب خلافاً لمن اعتقد ذلك من 
المعتزلة . 

9 - وقوله تعالى: لوَإِتَىَ كَأرْمَبُونٍ» [البقرة: ٠‏ 

أمرّ تعالى عبيده أن يكونوا أبدأاً على 0 من عِقَابِهِ فيعملوا ولا 
يتكلوا. وقد اختلف أهل المقامات ما الذي ينبغي أن يعتمد عليه الوليُ 
وَيُعَليه في نفسه الخوف أو الرّجاء؟ وسيأتي لهذا موضع يُذْكَرٌ فيه إن شاء الله 
تعالى : 


ال 0 
القول به خلافاً لمن رآه في هذا الموضع دليلاً معتمداً عليه'"©؛ روكذ أن 
يكون لتخصيص النّهي» بأن يكونوا أُوَّل كافر به فائدة» لأنّ النهي ع ذلك 
لوزن كان كني علو كينا على نأل السّابِقٍ فيه أشدّ قُبحاً وأَغظم 


2 0-7 4 عط 


للإثم لقوله تعالى: #أوَلحِكَ اهم وأثقَالا َّ تفلم » اللشكرت 1] 
وقوله: # ليحمِلواً ورَارَهُمَ 7 وم لْقيَلمَدٌ ومن ن أَوَرارٍ لزت 2 عَيرٍ 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)**4/١(‏ «لا حُبجة في هذه الآية لمن يمنع 
القول بدليل الخطاب؛. وهم الكوفيون ومن وافقهمء لأنّ المقصود من الكلام التّهي 
عن الكفر أوَّلاً وآخراء وخصٌ الأول بالذكر لأنَ التقدم فيه أغلظ. فكان حكم المذكور 
والمسكوت عنه واحداء وهذا واضح» ويراجع المحرّر الوجيز )5907/١(‏ وتحقيقاً جيّداً 
للشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير 450/١(‏ - 5517). 
(0) في أ 'يرد). 


ان 


أ و 


علرِ» [التحل: 50 وقوله تعالى: #من مَل تَفْسا يمير تَعْين 
الأيَض تَكَأْنَما قَتَلَ اناس جَمِيمًا» [المائدة: ؟"]. 


وقال عليه الصّلاة 0 «إنَّ عَلَى ابن آَم القَاتِلَ مِنّ الإنم ني كل 
ل لأله: ول ف شن القتل 217 وفال: :امن سق يله 
الو ا 

1 قيل: فكيف نَهِاهُم تعالى أَنْ يَكُونُوا أَوّل كَافِرٍ به» وقد كفر قَبلهُم 
كقَارُ ريش يش؟ فالجواب عن ذلك 3 0 الكتاب . 

© - وقوله تعالى: ولا تَنْترُواْ ابت كما ليلا [البقرة: .]4١‏ 

اختّلف في تأويله فقيل: 5 
ذلك . وقال بعضهم: ا عاو 1ك اكترنها غلى الخلم 5 ير وقيل: 
إن التعار أَحَذُوا رِشّى على تغيبر صفة”" محمّد يك في التوراة”*. 

وقل: المعى ولا 0 بأوامري وتّواهيّ وآياتي الدّنْيا والعيش الذي 
هو نَرْرٌ. وقد اختّلِف في جوز بَيْع المُصحف”*'», والجُجمهور على جوازه. 
ويحتمل أن يتعلق بالآية مَنْ يُحرّم بَيْعَهِ لعمومهاء ولا حبجة له فيها لما فيها 
من الاحتمالات المتقدّمة9', ولما مرّ عليه السلف من بيعه» وهم أعلم 
بالتأويل. وكذلك اختُّلِف في تعليم القرآن بالأجرة» فأجيزء وكرهء ومُيْعَ 
والججمهورٌ على جوازه. ويحتمل أن يتعلّق بظاهر الآية من لا يُجِيره 
بالأجرة. ولا حجّة له فيهء لما قدّمته» ولما جاء من العمل فى ذلك عن 
الى كلل دن سريك الل نه بالحسه ل ارهن اعديك. معد" <رأنا :ملي 


0-0 
ام 


)١(‏ بنحوه مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (ه*8*”) 
ومسلم في القسامة (//151). ْ 

(؟) أخرجه من حديث جرير بن عبدالله مطوّلا وفيه قضّة مسلم في صحيحه رقم (9ا١١٠).‏ 

زفرة كذا في ب وفي أ «قصّة». 

(5) يراجع المحوّر الوجيز لابن عطية .)584/١(‏ 

)2( كذا فى أ وفى ب «الصحف». 

زفي ف 1 «الصقثماتة: 

زف4 يراجع صحيح البخاري في الطبّ (61/85 و01494) ومسلم في السلام .)55١1(‏ 


و5 


سائر كتب الشّريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك». وقد أجازه قومُ. 
والقولٌ فيه على ما تقدّم إن شاء الله" . 

- قوله تعالى: #وَأَقِيمُا ألصّلَره واوا أَلوَكَوْة» [البقرة: «4]. 

الصّلاة في غَرْفٍ الشَرْع تَمَع على أفعال مخصوصة:, وقد اختّلف في 
أصلها من اللغة» فقيل: الصّلاة فى اللغة الدعاءء ولذلك سُّمّيت الصلاة 
علق المتك صبلةةء بوليسن إلا ذعاء”" .وميه قوك الشاعر : 


ا 000 م م )| سروح م 0506 
ا ا ا 0 وصلى على ذنهَا وارتسم 
وقيل: الصَّلاةٌ من الصَّلَّويْنَء وهما عِرقانٍ في الرّدف يَنْحَنِيانِ في 
الرَكوع والسَجود. قال الشاعر”»©: 
تركت الرُمْحَ يَعْمَلَ فِي ضَلاةٍ يت حي ا يي 570 


وقيل: هي مأخوذ من صليتٌ العود في التار إذ أعطفته وقوّمته ومنه 
قول الشاع 207 


قلا :جل ماشرك واشكوفة” نامل عطناة تيه 


50 5200000 ارس 9 : 57 | 40206 
وقيل : هي ماخوذة من الصلة وهي الوصلة» وزنها على هذه ان 
مقلوبة. من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال"'' . 


.)408 4817 /4( يراجع حول هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) حول هذا يراجع المجمل لابن فارس (ص؛4١4)‏ ولسان العرب «صلا» (25489/4 
)). 

(9) هو الأعشى». وصدر البيت: وقابلها الرّيحُ في دنّها. كما في الديوان (ص195١)‏ وفي 
اللسان «صلا» (4/+149؟). 

(5) عجزه: كأنّ سنانه خرطوم نّسر. ينظر هامش المحرّر الوجيز  1١1/١(‏ ط المغرب). 

() هو قيس بن زهير: كما في الموضع السابق من اللسان (54917/4). 

(*#) في ن «عفلة». 

(5) يراجع جامع البيان )١15/١(‏ والمحرّر الوجيز )١47 .١45/١(‏ وزاد المسير (١/6؟)‏ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١3؟‏ - 477). 


5١ 


وقد اختلف الأصوليّون هل غيّر الشّرع هذا الاسم عن موضوعه في 
اللغة أم لا”'2؟ فذَّهبٍ كثيرٌ منهم إلى أنه بَاقِ على موضوعه من اللغة قيّده 
الشرع بقيود وشروط وهو القاضي أبو الطيّب. وذهب غيره إلى أنه في 
الشريعة مَتْقَول عن مَوضُوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي المركب من 
السَّجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة. وكيف ما 
ا لحري الخرانة ع في الضرع وأنها فعل على وجه مخصوص إلا أنه 
اختلف هل هو مُجْمَل لا يُفهم المُراد]'"' من لفظه ويفتقر في البيّانٍ إلى 
غيره؟ فلا يصح ل به على صفة ما أوجبه الشرع؟ أم هو عام 
يضح الاستدلال ديم على دللتم ويجبٌُ حَمْلَهُ على عُمومه في كل ما يتناوله 
الاسم من أنواع الدُّعاء إلا مَا خصضّه الشّرعُ؟ على قولين معلومين. وإذا 
ُلنا: إِنْه مُجِمَلُ حرج من ذلك جُواز تأخير البيانٍ ”*“لوقتِ الحاجة خلافا 
لِمَنْ مّئعه. وقال أبو الحسن علي بن محمّد: يَجُورُ أن يرجع ذلك إلى 
صلاة متقدّمة”". وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأنْ الآية مدنية. وقد 
أجمع العلماء على أن الصلاة فُرضت تمكة” ليله الاشر ال و انذذلك 57 .فين 
تاريخ الإسراء فقيل: بَعَد مَبْعَثِ النبيء ء يله بسنة ونصف» وقيل: قبل 
الهجرة بسنة» وقيل : بعدما أوحي إليه بخمس 0 “. واختلفوا في صفة 
لير ضي» فقيل: فُرِضَت رَكعََيِن* رَكْعَتَيْنِه فَأُقِوَتْ صَلاهُ السّفْرٍ وَزِيدَ في 

ضَلاةٍ الحَضَر. ومن رُواة هذا مَنْ يقول: زِيدٌ في صَلاةٍ الحضر 


) يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2159/1. .)١90‏ 

(0) سقطت من أ. 

(:*#) في ن «إلى". 

(8») هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن )4/١(‏ وتمام كلامه: «ويجوز أن يكون مجملاً 
موقوفاً على بيانٍ متأخّر عند من يجوّز ذلك». 

(**) في ن «واختلفوا». 

(54) يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)7١//(‏ 

() هذا اللفظ ورد من قول عائشة في الصلاة من صحيح البخاري )1١40(‏ وعند مسلم 
في صلاة المسافرين (586) وقول عائشة ممًّا لا مجال للرأي فيهء فهو في حكم 
المرفوع للنبي كك. 


"7 


ا وقيل: قُرِضَتْ أَرْبَعا أوققا دورق صَلاةٌ الحَضَرٍ وَنُقِصَتْ صَلاهُ 
السَمْر. الوق نقيت أزبعاً في الحَضَرٍ وَرَكْعَنَيْنِ فِي السَّمَْرِهِ وَجَاءت 
بذلك كله أحاديث صحاح””". وجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ لِعّد من ليلة 
الإسراء فَصَلَّى بالئّبيء يكل الحم صَلْوَاتِ المَفْرُوضَة29. واختّلف اهل كان 
قبل فرض هذه الصلوات الخمس أخرى أم لآ؟ فقال جماعة””' من العلماء 
لم يكن صَلَى النبيء ل 
قيام اليل من غير تحديد. وحكى مكي''' عن إبراهيم بن إسحاق أنه 
قال: أوَل أمر الصلاة أَنْها فُرضت بمكة ركعتين في أوّل التهار وركعتين في 
آخرهء ثم كان الإسراء ليلة سبعة عشر من شهر رَبِيع الآخر”*© قبل الهجرة 
بسنة» ففرضت الخمس وأمَّ جبريلٌ ‏ عليه السلام - وكانت أوّل صلاة 
الظهرء وتوججه إلى بيت المقدس””". 
9 - وقوله تعالى: لوَارْكَمُوا مَمَ الكدِينَ4 [البقرة: 4]. 


ِنْ قيل لِمّ خْصٌ الرّكوع من جميع الصّلاة بعد أن أمر بالصّلاة 
ففيه جَوابَانِ: أحدهما: أنَ الركوع بمعنى الصّلاة» أي صَلُوا مع 
المصلين» والثّاني: قال قوم خخصّه بالذكر لأنْ صلاة بني إسرائيل لم 
يكن فيها ركوع. 


وفيه عند جوابٌ ثالث: أن يكون أراد بالركوع هنا التواضع لله تعالى 


فق ورد معناه في بعض طرق البخاري عن عائشة (991786). 

(0) ثبت هذا من حديث ابن عبّاس وفي آخره «وفي الخوف ركعة» كما عند مسلم في 
صلاة المسافرين (/541). 

(9) للعلماء طرق في الجمع بين هذه الأحاديث استوفاها ابن عبدالبرَ في التمهيد (797/15 
- 148”) وابن حجر في الفتح )454/١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار .)5١4  ١99/(‏ 

(5) يراجع كتاب الصلاة من صحيح البخاري (49*). 

لق في ب الجمع؟ . 

(5) في تفسيره (ج١/‏ ق54/ أ). 

(#) في ب «الأوّل». 

(0) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح .)458/١(‏ 


اذا 


والتذلل لهء والانقيادء فيكون ركوعاً لغويًا لا شرعيًا. ومنه قول الشاعر: 
وا نويج القوي "عاك ارد ملع نازر قاد رن 


ويحتمل أن يقال خصّص الركو تَشْريفاً له كقوله تعالى: فيا َكهَةٌ 
تسر 
0 ركان كذ © [الرحمن : 4ك5ا. 


- وقوله تعالى: #8وَءَانوا اَلوَكَوِد» [البقرة: 47]. 


الزّكاة في الشرع تَمَعُ على نوع من المال مخصوص . وله في اللّغة 
بطق امقر عق (لققوات لتك تقد نا فقيل : الرّكاة فى اللّغة النموء تقول: 
رَكَا الشَيءٌ إذا نَمَى. وتقول العربٌ إذا كثرت المؤتفكاتٌ : رَكَا الرَّرْعٌ. فسَمَي 
القَدْرُ الذي أوجبه الشرعٌ للمساكين في المال زكاة'"» وإن كان في الحقيقة 
نَقْصاً لأنّه يُزْجى فيه النموٌّ بالبركة والأجرء الذي يثيب اللّهُ تعالى به المزكي. 
وقيل: الرّكاة مأخوذة وروائركه التي هي التطهيرء ومنه تزكية الشّاهد. ألا 
ترى أذ البيء ”7 كله سد ني ا ما يخرج من الزّكاة أوساخ 
التاس. والكلام في سائر ما في هذا اللفظ من الأحكام كالكلام في الصلاة» 
ثم قال: وأمَا الزكاة فمجملة لا غير»ء وليس كما ذكر بل الخلاف فيهما 
سواء. وهذا الأمر في هذه الآية ونحوهاء فالصّلاة والرّكاة أمر وجوب. وقد 
تسوغ الحبجة لمن يرى وجوبّ ضَلاةٍ الجنازة”**» ووجوب زكاة الفطر ويرى 
أن وجوبهما بالقرآن لآ بالسّئة خخاصضَة . 


9 - قوله تعالى: أَنَأمرُونَ أَلنّاسَ بير وَيَسَوْنَ أَنَمْسَكْه» [البقرة: 44]. 


ْ 


)١(‏ في ب ون «لا تعاد الضعيف» وهو كذلك في «المحرر الوجيز» وفيه «الفقير) 
(161//1) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )”514/١(‏ والبيت في لسان العرب «هون» 
غير منسوب (9/114/6ا54). 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للهرّاسي )4/١(‏ والمحرّر الوجيز (١/565؟)‏ ومفردات 
الأصبهاني (ص717. *71) والجامع لأحكام القرآن .)*48/١(‏ 

(9) في أ «أنَ أسلم سمّى في الموطأ». 

(5:) فى كتاب الصدقة (5865/55:0/5؟). 

)0 في أ «الجنائز) . 
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هذا تَقْرية'* 8 رمدي قوله تعالى: ##وَتَشَونَ أنشسك» تَتْركُونَ 
كما قال تعالى: #ضوأ الله قن مسي 4 [التوبة: 7] وَاختّلف في معناها. فقال 
ابن' مجريج: كانت الأخبار يحُخضّون الئاس على طاعة الله ويواقعون0© 
المعاصي”" . وقال غيره : : كانوا يحضّون على الصّدقة ولا يتصدقون. وقيل : 
كانوا إذا استرشدهم أحدٌ من العَرّب في انباع” محمّد كَل دلّره على ذلك 
ولا يَفُعلونه هم. . وقال ابن عباس : كانوا يأمرون تامهم باتباع التوراة» 
ويخالفونها في جَحَدِهم منها صفة النبيء 2 . وفي هذه الآية خحجة 
لمنْ يَرى مِن المعتزلة أن مَنْ كان على معصية» فليْسٌَ لَه أن يَحْتَسب في 
رفع المعاصي والحقّ أنْ له أن يحتسب والمُستند في ذلك الإجماعء والآية 
إِنّما وَرَدتْ على التَّمامِ والكمال وما هو الأكمل والأفضل والمندوبٌ إليه. 


© - وقوله تعالى: ايبى إنوويل اموا بي أل أت عَلِدَيْرْ وَأَنْ 
مَضَلتح عل الْعليِنَ 469 [البقرة: 40]. 


في هذه الآية دليل على أنْ العموم قد يَرِدُ وَالمَرَادٌ به الخصوص لقوله 
تعالى : لوَأَنْ لفح عَلَ لكين لقَوْلِهِ لأمة محمد يَل: «كُتَم حَرَ مه 
أَِجَتَ لِلنَّاس # ذآل عمران: لا!] ولذلك قال المفسرون: ظوَأَنْ فصتي صَّ 
لْعلَينَ4 عالمي زمانهه'"'. ويحتمل أن يجعل فضيلة بني إسرائيل مخصوصة 
في كثرة الأنبياء ونحو ذلك فيكون تفضيلهم على العالمين بإطلاق ولا 
يختص بعالمي زمانهم . ظ 


(:#) في ن «تقريرا. 

)١(‏ في أ «يفعلون». 

(؟) يراجع تفسير الطبري )*”14٠ ,*:4/١(‏ والمحرّر الوجيز (١//81؟',‏ 5864). 

(6) في أ إضافة «سيّدنا». 

(4:) في ب «محمّدا. 

(5) بنحوه عند الطبري فى تفسيره )"5٠ 2*14/١(‏ وبمثله فى المحرّر الوجيز (١/84؟)‏ 
والعجاب لابن حجر (ص 88 64). : 

(5) يراجع جامع البيان 27544/١(‏ 44”) والمحرّر الوجيز )587/١(‏ وتفسير القرطبي 
(١5/1لا")‏ وتفسير ابن كثير )249/١(‏ 990). 
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- قوله تعالى: #وَأنَعُوأْ يَرْمًا لّا يجرِى تَفْسٌ عَن لَمْي ساك [البقرة: 47]. 
سَببُ هذه الآية أن بني إسرائيل» قالوا: نَحَُنٌ أبناءٌ الله وأبناء أنبيائه 
وسَيَشْمَعٌ لنا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا يقبل فيه 
الشفاعات”"2 الا جَرِى تَنْسُ عن لني سنا وهذه الآية مِمَا يحتجٌ به المعتزلة 
ف إيطال الشفاعة وبقوله تعالى بعدها: #ولا تمّعها سَنَعَةُ 4 وبقوله تعالى: 
#قَمَا لَنا من سَلِفِعِينَ 9 ونحو ذلك» ولا حجة في الآبة لأنهنا محدملة أن 
تكون فى الكافرين خاصّة وحقّق هذا الاحتمال وصححّحة حتّى لا يجوز غيره 
متوايَك الأحاديث في مسلم”'' والبخاري”" وغيرهما بالشفاعة في المؤمنين. 
وقوله تعالى : #قََدَّلَ الديرت ظَلمُوا مولا عَيرَ آلف هِلّ لَهُمْر» [البقرة: 4ه]. 
دُلُ على أنه لآ يَجُورُ تغييرُ الأقوالٍ المنصوص عليها. ويُؤْحَدُ من هذا 
نلا كسوز قرافة القرات بالفارسية وعيره امه الالتنم خلافاً لأبي حنيفة» 
وكذلك تَفْل حديث يرل - عليه السلام ‏ بالمعنى يمكن أن يتعلّق في 
المنع منه بهذه الآية"*) . وقد رُوي أنْ التّبيء كله قال: «رَحِمَ الله امْرِءًا هع 
مَقَالَتى فَوَعَاها فَأَدّاها كُمَا سَمِعها0*'. 
١‏ © قوله تعالى: #إِنَّ الذينَ َامَنُوا وََلدِرتَ هَادُوا وَالَصرئ * الآية [البقرة: 57]. 
اختلف في هذه الآية هل هي منسوحخة أم لا؟ فَذَّهب بعضهم إلى 
أنها منسوخة. وروي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما - أنّها تَزلتْ 
في أوّل الإسلام وقرّر''' الله بها أنْ مَنْ آمن بمحمّد كَلكِ ومَنْ بقي على 


(١؟)‏ في ب «لا تقبل فيه الشفاعة». 

(؟) من حديث أبي هريرة في الإيمان )١187(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري (*18). 

(9) من حديث أبي هريرة في الصلاة (805) ومن حديث أبي سعيد الخدري في التوحيد 
(و*4/). 0 ١‏ 1 

(5) فى ب «فى هذها. 

(9) قري مهد لفقلا الخرضة: ارم كان وسكي لخدف إنع مسفرة عرقرها كما قن 
الإحسان رقم (58) والحديث عند غيره بلفظ «نضر الله امرءًا...؛ رواه أحمد 
(1//ا1) والترمدي 5580) وابن ماجه (715؟) وصحّحه الألباني وغيره كما في 


(5) في ب «فرز». 
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يهوديّته ونّضرانيته وصابيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر [من جميعهه]”' 
ا ا ع يم ومن يِبْيَعْ عَيرَ الإسَلم 
ينا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ* الآية [آل عمران: 40] ورُدّت الشرائع كلها إلى شريعة 
محمّد كَلها"'. وذهب بعضهم إلى أنْها غير منسوحة واختلفوا في تأويلهاء 
فقال سُفيان التقوري”": الذين آمنوا في هذه الآية المنافقون من أمّة 
محمّد يك كأنّه قال الذين آمنوا في ظاهر أمْرهم وقرنهم باليهود والتصارى 
لاط ل ابر شك لق للق باق اليو لاحر ان جد يتور لع 
قوله تعالى من آمَنَ في المؤمنين المذكورين مَنْ حَقّقَ وأخلص. وفي سائر 
الفرق المذكورة مَنْ دخل في الإيمان وقالت فِزقّة: الذين آمنوا هم 
المؤمنون حَقّا بمحمّد يكل. 
وقوله: لمن ءَامَنَ بِأشَّهِ4 [البقرة: 57] يكون فيهم بمعنى من ثبت 
ودام”؟؟ وفي سائر الفِرق مَنْ دخل فيه. قال السُديُّ: هم أهل الحنيفيّة ممّن 
لم يلحق”*' بمحمّد يكل [كزيد بن عمرو بن تُفيل» وقس بن ساعدة وورقة بن 
نوفل طوَلَذَِ هَادُوا4]'' إلا مَنْ كفر بعيسى ‏ عليه السلام ‏ والتصارى 
كذلك ممّن لم يلحق محمداً يكل والصّابئين كذلك. وقيل: إنّها نَرَلتْ في 
أضحات شلمان الفارسى*.وذلك أن شلمان صحت غئادا من التضارى:فقال 
له أحدهم: إِنّ زمان نبي اسل إن سنيف ناتن اناا جاء 
رسُولٌ الله يله ذكر له حَبّرهم وسأله عنهم فنزلت الآية'"؟. فمحصول هذا 


)١(‏ سقطت من أ. 

() رواه الطبري عنه في تفسيره )47/١(‏ ويراجع كلام ابن كثير في تفسيره »٠١4/١(‏ 
وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب (ص؟9. 97). 

() يراجع المحرّر الوجيز )7598/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)4737/١(‏ 

0 في ب «داوم». 

(©) سقط من ب. 

() يراجع المحرّر الوجيز )59494/١(‏ ومعالم التنزيل .)1١*/1(‏ 

0) رواه الطبري في تفسيره  477/١(‏ 5755) والواحدي فى أسباب النزول (ص8١ء )١8‏ 
وفي الأسانيد ضعف وانقطاع فراجع كلام ابن حجر في العجاب (ص40: )4١‏ وظاهر 
صنيعه تقوية الطرق بعضها ببعض والله أعلم. 
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القول أنْ من آمن بالله؛ وعمل صالحاًء وكان قبل بعثة التبيء كَل لهم 
أجرهم عند ربّهم. وفي هذه الاية عندي احتمالان آخران: 

أحدهما: أن يريد بقوله ظَالْدِيَ ءَامَنُوا» مَنْ آمن بمحمّد كلل مِن العَرَب 
وبقوله: «#وَلَديتَ هَادُوا وَالتَصَرَئ وَالصَّبِعيتَ مَنْ ءَاسنَ* مِنْ هؤلاء الطوائفٍ 
سوى العَرّب يريد بمحمّد يل فكأنه قال: إِنَ الذين آمنوا ومَنْ آمن مِن 
اليهود والتصارى والصّابين فلهم أجرهم عند ربّهم فتكون الآية كلها في 
المؤمنين بمحمّد كَلِةِ. 

والاحتمال الثاني: أن يريد بقوله: «#وَلَدَ هَادُوا» والآية مَنْ لم 
تبلغه الذعوةٌ من هؤلاء الطوائِفٍء لأنه قد اخثّلف فيهمء. فقيل: إِنَ 
أحكام”'' شريعة محمّد كَلخِ غيرُ لآزمة لهم ولا يكفرون بمخالفتهاء وذهب 
قوم مِنَ الخَوارج إلى أنها لآزمةٌ لهمء وأنّهم كفَار'"' بمخالفتها. وهذا 
مردودٌ بقوله تعالى: لا يُكَلِكُ أَنَهُ تَنْسًا إلا وُسعَها» [البقرة: 85؟] وذهب 
الجمهور إلى أنّها لأزمة لمن لم تبِلَعَهُ ولكته يُعْذّر بجهله ومغيبه عن 
الممُعرفة. ويمكن أن تتأوّل الآية على هذاء وورَّانُ هذه المسألة من مسائل 
الأصول مَسْألة مَنْ لم يبلغه النّسْحُ» ومِنْ مسال الفروع مسألة الوكيل يُعْزَّلُ 
ولا يَعلم العَزْلء وقد حُكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه يجوّز أن 
ُعَادَ مَنْ لم تبلغه الدّعوة والمجانين ويدخلون الجئّة» ويجوز ألآ يُعادوا ولم 
يرد عنه 00 في ذلك. 

© - قوله تعالى: إن لَه امرك أن تَذُْوا بقرةُ4 الآية [البقرة: 30]. 

هذه الآية مُقدّمةٌ فى التلاوة مؤخّرة فى المعنى””"» من الآية التى بعدها 
وهى قوله: #وَإِدْ ملسم فاك الآية [البقرة : 3-5 ورة فى التلاوة 0 فى 
لتحي على الآية فليا" :< ونا عدر ه13 لات البقرة انما أمر بذبحها 5 


)١(‏ «أحكام» ليست في أ. 

(9) في أ «كافرون». 

فر في أ (هذه الآية في التلاوة مقدّمة وفي المعنى مؤخرة» وكذا فى ن. 
(*#) في ن «المتقدمة). 1 
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القتيل وقّع أَوَلآء ثم الأمْرُ بذبح البّقرة بعد ذلك”'2. ويجوز أن يكون قوله 
تعالى: «وَإِدْ مَتلثْرْ نَْسَا فََمَرءْثُم كن مُقدّماً في الئَرُول» وجَاءتٍ الثَّلاوةُ به 
على ما هو مؤخّر ويجوز أن ترئّب نُرُولّها على حسب تلاوتها'" فكأنّ الله 
تعالى أمرهم بذبح البقرة حتّى ذبحوهاء ثم وقع أُمْرُ القَتِيل فَأمِرُوا أن يضربوه 
ببعضهاء ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وإن كان أمر 
القتيل مُمَدَّماً في المعنى لأنَّ الواوَّ ل توجبٌ ترتيبً”'؛ كقول القائل اذكر إذا 
أعطيتٌ زيْداً ألف درهم وابني داري. والبناء مُقدّم على العطيّة. ونظيره في 

قصّة نُوح بعد ذكر الطوفان وانّقضائه في قوله تعالى: #قْلنَا أَحِل فِيبَا من 
كل رََجٍَ نين * إلى قوله: 30 م43 [هود: ]4٠‏ فذكر إهلاك مَنْ مَلك 
منهم ء 3 م عطف عليه!*) بقوله: #ويَال اركبوأ فها سي أله يخرنها َمْرْسهاً 4 
[هود: ]4١‏ فالمعنى يجب مراعاة ترتيبه لا اللفظء وقد اختّلف في قوله تعالى: 
أن تَدْيحُوا» هذه هل هي مُجَمَل يف ِفتَقِرُ إلى بَيان» أو عَامٌ كن قُلما: نه مُجمل 
ففيه دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإذا قُلنَا: إِنّه عموم وهو 
الذي ذهب إليه بعض حُذَاقٍ الأصوليّين كان ما بعده بَيَانَاً على مَذْهبٍ كثير مِنَ 
الأصوليين»؛ وعلى مذهب القاضي يكون نَسْحاً. وقد اعترض على مَنْ قال 
هذا فقيل له نسح قبل مَجِيءٍ وقته فأجابوا فإِنْه قد جاء وقته وقصروا في 
الأداءء قيل فهلاً أنكر عليهم في أوّل الا فأجابوا أن التغليظ ضَرْبٌ من 
التكبّرء ودل عليه قوله: #إومَا كدو يَفْعَلُوست 2*4 على القول بأنّه لفظ عام لم 
يكن للمراجعة فيه وجْهٌ لأنْ الامتثال كان يَصِح بأي بَقَرَةِ كائث» إلا على 
القول الواقفيّة في لفظ'' العموم؛ فإنّ حكمه عندهم حكم المُجْمّل في 


)١(‏ فى أ لبعذه». 

فق _ ب «التلاوة». 

إفر4 في أ «الترتيب». 

(4) يراجع هذا الكلام عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)558/١(‏ 

)0( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن »٠١/١(‏ وقد بع كنات 

فى في ب «بعض)». 
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الاحتياج إلى البيان» ويدل على أنّه لم يكن لهم التوقيف فيه. 

قوله تعالى: #ومًا كدو يَفْعَنُوستَ* ولذلك قال بعض المفسّرين: 
شددوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يُسْرٌ والتعمّق في سؤال الأنبياء مذمومٌ. 
وقوله فى هذه الآية: ##فَافْمَلُواً ما تُؤْمَرُوَ* [البقرة: 38]. 


قال المهدوي: هذا دليل على أن الأمر على القَوْرِه وهو مَذْهبٍ أكثر 
الفقهاء ويدل على صحّة ذلك أنه استقصرهم حين لم يُبَادِروا إلى فِعل ما 


عو لس ساسا عم سودمم 


أْمَرهُم به فقال: #هدَيحوهًا وَمَا كاذوأ يَفْعَلُبت* [البقرة: .]/١‏ 


وقوله تعالى : «أن تَذْيحُوا 4 [البقرة: 517] فى هذا دليل على أن 
السنة في البقر الذّبْح. روى إسماعيل , 50 أويمس 7 مالك أنه 7 فيمن 

ئَحَر البقر بئس ما صنع لأنّ الله تعالى أَمَرَ الا قال الباجي”"': ووجه 
ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو على التدب» وأقل 
أحواله النَدْبُ. وهذا إِنما يصمح التعلّق به على قول مَنْ قال: إِنْ شريعةً مَنْ 
قَبلِنا شَرْعٌ لنا إلا أن يتبيّن النّسْحْ في القضيّة بعينها. وعلى كُلُ حالٍ فقد قال 
مالك: إن تُجرت تُوْكَلُ. وهذا الذي قاله الباجي مِنْ أن الأمر بالذبح على 
الوجوب, أو النَّذْب واستدل بذلك على أن أقلّ درجاته النَذْبُ غيْرٌ صحيح ؛ 
لأنْ هذا إِنْما هو في نفس الأمر بالذبح» وأمَا كونُ النّحْرِ جائزاً فإنّما يوَحَْدٌ 
من نفس تخصيص الذَّبْح هَل يدل على نَفّي مَا عَدَاهْ من النّخرٍ أمْ لا؟ فمن 
قال بدليل هذا الخطاب احتمل أن لا يُجيز التحر ويقدم دليل الخطاب على 

خبرٍ الواحد الذي ورد عنٍ النبيّء 1 «أنّه نَحَرَ عَنْ أَرْوَاجِهِ جهو( 
واحمل أن اليه ه ويقدم حْبَرَ الواجدا*': على دليل الخطاب ومَنْ لم يَقُل 
بدَلِيل الخطاب أثبت اللْخر بالحديث زيادة على الذّبح. هذا هو مذهب 
الجمهور جوز الذِّبْح والتحر في البقر. وقد ذهب قوم ومنهم محمّد بن 


.)541/١( ذكره ابن حجر فيراجع فتح الباري‎ )١( 

.)١1١8/#( المنتقى‎ )9( 

(6) أخرجه بنحوه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (1919). 
(4) في ن «الخبر». 
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حُيي المكي أ والحسن بن صالح الكوفيء إلى أن حكمها أن تنحر ولا 
1 . وهذا قول تردٌه الآية ولا متعلّق له إلأ أن يكون يرى فعل النّبيء عَلَِبد 

فى النحر 0 فَرَل ترذه ده الأصول لأنه خبر آحاذ» ووقع 
الإجماع على أنْ القرآنٍ لا يُنسخ كرك الآحاد. وذهب بعضهم إلى أن 
السَئّة فيها الذبح وإِنْ نُجِرَتْ لم تؤكل. . ولا حتجة لهم إلا التعلّق بدليل 
خطاب الآية وتقديمه على الخبر وهو قولٌ شاد وقد اختّلف في نحْر ما 
العقة فاه الذبح؛ وذْبْحُ ما السّنة فيه التحر» فأجنازة أحمد وإسحاقء 
وعبدالعزيز بن أبي سَلمة» دون كراهة. وكرهه أبو حنيفة» والشافعي وبعض 
أضيكاف مالك .ريق مالك قن التشوور عه" بنواعزل أميحان. لذلك أن 
الس كك بدن وحة الذكاة سن الإبل ودْبح الشَاءَ والطير*'» ولا يجوز 
تحويل ذلك عن مُوضعه مع القدرة عليه إلا لحجة واضحة. وقال ابن 
بكير”*؟: يُؤْكَلُ البَمَّرُ إذا ذُبِحَ ولا تُؤكَل الشَّاةُ إذا نُحرث. وقال ابن المنذر: 
لم كاه اكرام العامة وا قادح ما و وإنّما كره 
ذلك مالك ولم يُحرّمه. وحُجَة الجمهور أنه لما جاز في البقر الدَبخ والنّخْرِ 
جَاز ذلك في كل ما يجوز تذكيته» وفك بوّب البخاري لذلك نايا وسياق قَوَلَ 
عَطاء بجوازه وأنّه احتجح هده الآية في ذَبْح مَا ينْحَر او الذْبْح المتفق 
عليها هي أن يقطع”" أربعة أشياء: الودجين والحُلقوم والمريء واختُلف إن 
قصّر عن ذلك هل يكون ذلك ذبْحاً أم لا؟ فمنهم من رأى أن الذبح يتم 
بفري الأوداج والحلقوم ولم يعتبر فري الحلقوم خاصة. وأمّا الشافعي فاعتبر 


)١(‏ في أ «محمّد بن جبر العُككي» وكذا في ن 

(0) سقطت من 3 

(6) يراجع في هذا بداية المجتهد لابن رشد )"”76/١(‏ والمنتقى للباجي »23١8/9(‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )5458/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (540/9). 

فق في ب «الشاء؟ . 

0) في أ لهي 2 


اا 


فَرْيَهُ والمريء ولم يعتبر الودجين قال: لأنا نجدهما يسِيلآنِ من البهيمة 
والإنسان ويعيشان. وقال بعضٌ الكوفيين: إن قطع ثلاثة من هذه الأربعة 
جَاز. ومن صفة الذيح أيضاً المتفق عليها أن يبتَدئ بالتبع: من اللجلق افإن 
ابتداً من القفاء ومرٌ حتى قطع الراسن فمنهم مَنْ رأى أنْ ذلك قثلاء ولَمْ يَرَهُ 
ديح فقال: لا يُؤكل». وبه قال مالك. وأجاز أكلها الشافعى وغيره. وكرهه 
ابن المسيّب”'". ومن صفةٍ الذّبح المتقق عليها فنا إذابيذا بالحلف أن يقت 
عند النّخاع ولا يقطعه فَإِن قّطعه ففيه خلاف: منهم مَنْ كره أكل تلك 
الدينحة وهو قول عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله بن عمرء وهو النخع 
الذي نهى عنه ابن عمر. ومنهم مَنْ أجاز أكلهاء وبه قال الجمهور. وكذلك 
إذا استمرٌ الذابح في الذّنْح حتّى قطع الرأسّ» فالجمهور على جواز 3 
وكرهه اخرون: وقال بعضهم: والجواز هو الصّواب. وقال علي بن 
طالب: هي ذكاة وَجبة'©. واختُّلِف هَلْ مِن صفة الذّبح اعتبار ل 
ون تبقى. الى الراين أ لا؟ فأذنكر قومٌ اعتبارٌ ذلك» واحتججوا بأنّه لم يَردْ 

عن النبيء كليِ ولا عن أصحابه في ذلك شيءٌ ولو كان ذلك يعتبر لما 
أغفلوه. ودليل [خطاب”*' هذه الآية أن الحيوان المتأتسء. لا يؤكَّلُ إلآ 
بِذكَاةٍ في موضع الذّكاة» فإن نَذَّء فَهَلُ يُؤكل بما يُؤكل به الصَّيد؟ اختُلِيف 
فيه» وكذلك إِنْ وقع في موضع لا يُتَوصّل به إلى ذكاته. فهل يُؤكل بطعن 
فيما عَدا المذبح أم لا؟ ففيه خلاف, ولم أستقُص ما في هذا من الخلاف 
ا 

9 - وقوله تعالى : #أَنََحِدُنا هُرّوا »4 [البقرة: 50]. 


)١(‏ يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (15/1) والأمّ للشافعي )2١4 .7٠0/(‏ والمحلّى 
لابن حزم (441/8). 

(6) كذا في ب ون وفي أ «وجيبة» ومعنى وحية سريعة. 

00) فى 5 «الغاصمة». " 

(4) “سقطكة مق أ. 

زه( فى ب «مهواة». 

00( يراجع في هذا بداية المجتهد  "78/١(‏ 978). 

(69 في ن (يكتب فقه). 


/ 


هذا القول لنبي صَحََتْ مُعجزئه ولا يصذر مِن مُؤمن به. ولو قال 
ذلك اليوم أحدٌ عن بعض أقوال التبيء كله لوجب تكفيره. وذهب قومٌ إلى 
أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجَمَاءِ والمعصية على نحو ما قال 
القائل للتبيء - عليه السلام - في قسمة عَنَائِم حُنين: إِنَ هذه القسمة ما أَرِيدَ 
نها: وعنه" الله :تعالق 7" وكها قال 7.0 07 28 ". وفي قولهم: 
«إنَّ البَقَرَ سَتَبَهَ عََيَمَا وَإِنَآ إن سآ أَنَّهُ لَمْهْتَدُونَ4 [البقرة: 6/١‏ إنابةٌ وانقياد 
ودّليل 0 -00 على موافقة الأمْرء وقد زُوي عن ا علد أنه قال 
«لَوْلا مَا استَنتؤا ما اهْتَدَوَا إليها دي وقولهم: «ألكنَ جِنْتَ يِآلْحَق» [البقرة: 
]/١‏ معناه عند 0" حصنا يتنك لنا'غاية البيان:: وعفت. جالضق: الذي 
طلبناء: لأنه كا قبل “ذلك تجن تفين حن » وسعناء ععد ابن ونيو" الذي 
حمل محاورتهم على الكفر»" الآن صَدَقْت وأْدْعَنُوا في هذه الحال حين بَيّن 
لَهُم أنّها سائمة. 


- وقوله تعالى: #وَإِد قَنْلسم نفْسًا َأدَرء كم فأ 4 [البقرة: 7/ا]. 


سَبَبُ هذا القَثْلِ على ما رُوي أن رجلا من بني إسرائيل عُمْرَ كان له 
ال فاستبطأ أبن أخيه مَوْنّه - وقيل: أخوه وقيل : ل عمه وقيل ورثته 
غيرُ معيّنين - فقتله ليرئّه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم 
بدّمِه. وقيل: كَائَتْ بَنُو إسرائيل فى قريتيُن متجاورتين فألقاه إلى باب أحد 


)١(‏ يراجع صحيح البخاري في فرض الخمس )”١1980(‏ ومسلم في الزكاة )1١11(‏ كلاهما 
من .حديث ابن مسعود. 

(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله في الزكاة )١١57(‏ وفيه قصّة وأصله في البخاري 
مختصراً (14”) . 

) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .)9511/١(‏ 

(54) عزاه ابن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بنحوه وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة. .» .)١17/1(‏ 

(5) في ب «أبي». 

(5) في أ «ابنا؛ وفي المحرّر الوجيز )”1١/١(‏ «ابن». 


وف 


المدينتين وهي التي لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه وهو سِبْطه حتّى وجده 
قتيلاء فتعلّق بالسّبط أو بسُكان المدينة التي وجد القتيل فيهاء فأنكروا قَتَلّه 
فوقع بينهم لجاجٌ حتّى دخلوا في السّلاح. فقال أهلُ الأمْرٍ والنّهي منهم 
أنقتتل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى - عليه السلام - وسألوه البيان 
فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرةً فُيضُربوه ببعضها فيحيى ويُخبر بقاتله”" . 
وكأنّ السَّبَّب في تخصيص البَقَرّة بالذّبْح مَا أراد اللّهُ تَعالى مِن صُئْعه الْجَمِيلٍ 
بصاحبها. وقد اختُلف في كيفيّة ذلك» فقيل: إِنْ رجلا من بَني إسرائيل وُلِد 
له ابنُ» وكان له عجلة فأرسلها في عَيْضَةَا"' وقال: اللّهم إِنْي استودَغْتُكَ 
هذه العجلة لهذا الصّبيَء ومات الرّجل فصنع الله تعالى فيها مع الصَّبِيَ ما 
صنع. وقيل: كان ذلك بسبب رجل كان يبر أمّه. وقيل: إن رجلاً كان بَارًا 
بأبيه» قَنَام أبوه يوماً وتحتٌ رأسه مَفَاتِيحُ مَسْكنهما قَمَرٌ به بَائِمُ جوهر قَسَاوَمَه 
بستّين ألفاً. فقال ابن م اصبز حتّى يَنْتَبه أبي وأنا آخذه بسبعين ألفاً. 
قال عنامت الحوسة: 1 اراك إرأنا أعظكه بِحَمْسِين أَلْفاء َدَامَا كذلك حتى 
بلغ ابنُ النائم مائة ألف وبلغ صاحب الجوهر ثلاثين ألفاً. فقال له ابن 
التائم: والله لآ أَشْئّرِيه منك بشيء» برًا بأبيه فعوّضه الله تعالى منه ذلك. 
وقيل: وُحِدَثْ عند عَجُوزِ كانت تَعُول يَتَامى كانت البقرة لهم» وكانت قيمة 
البقرة على ما ذكرٌ عكرمة ثلاثة دنانير. واختلف فيما اشتروها بهء» فقيل: 
10 مرّة» وقيل: مرّتين» وقيل: عشر مرارء وقيل: بملىء جلدها 

نير”". وحكى مكي”* أن هذه البقرة نَزرّلت مِن السّماء وقيل: كانت 


)448  4454/١( وتفسير الطبري‎ )"”١١ 27*30 /١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
ط دار الفكر‎ 1١١١ 31١ 5/1١( وتفسير ابن كثير‎ )٠١5 .٠١8/1١( ومعالم التنزيل‎ 
بيروت).‎ 

0( و9 الأجمة كما في المجمل لابن فارس 871 

() يراجع المحرّر الوجيز )"١8 .”١1//١(‏ ثم تفسير الطبري )445/١(‏ ومعالم التنزيل 
٠١ 3‏ ) وزاد المسير .45/١(‏ /!9) وتفسير ابن كثير .)١١١/١(‏ 

() تفسيره (ج١/‏ دتمم ب 2. 


7,ىق 


© - قوله تعالى: ظكَقُلَا أضْريْوهُ بعصا [البقرة: 87. 


فقيل: إِنْهم ضَربُوهء وقيل: ضَربُوا قَبْرَهء لأنَّ ابنَ عبّاس حكى أن أمرّ 
القتيل وَقَعَ قَبْل جَوازٍ البَحْر ٠‏ وأنهم دَامُوا فِي طلب البقرة أربعين سّنة. 
واختلف فيما ضُرِبَ به منها؟ فقيل باللّحمة التي ؛ بينَ الكتفين» وقيل بالفخذ»ء 
وقيل باللسان» وقيل بالذنب» وقيل بعظم 00 ووو أن هذا الفعيل لجا 
حَبِيَ وأخبر بِقَاتِله عَادَ ميَّاً كما كان. وقد استدل مالك رحمه الله تعالى بهذه 
الآية على إعمال قولٍ المَقْتولٍ: دَمِي عند قُلانِ» ولم يختلف قوله إِنه لَوْثْ في 
العَمْدٍ يُوجِبُ القّسامّة والقَوْدَ. واختّلف قوله في قبولٍ دَعْوَاه في قتل الخطلء 
وتابعه في دعوى العَمْد جميعٌ أصحابه واللمث بن سعنه وخالفه جمهور رُ أَهْل 
العلمَ واستدلوا لمذهبهم بقول النّبيء كه : «لؤ يُعغْطى الَاس بدفواهم» ي, 
الخيرّ» وبالقياس على دعوى المال وبقول النبيء عله : «البِيِتَةٌ على المُذَّعى 
واليَمِينُ عَلَى م مَنْ أنْكرَ»”” وهذا كله مردُودٌ لأنْ المُدّعي هامُنا لم يط بدعواء 
وهو وَل المقتولٍ وإِنّما أغطي بما انضاف”» إلى دعواه من فول المقتؤلٍ» 
والأضل في جميع الأحكام أن يَبْدَأْ باليمين من يغلب على الظنّ صدقه» كان 
مدقا أوْ مدّعى عليه . فلمًا غلب صدق أولياء المفترل ف دعر هه سس يدل 
على ذلك مثل تدمية المقتول» أو مثل السَبب الذي حَكمَ به رَسُول الله كله في 
القسَامة من الغداوة بين المسلمين والتهود ونحو ذلك”* .برخت أنه يقيّل قوله 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١17/1١(‏ «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة 
فالمعجزة حاصلة بهء وخرق العادة به كائنٌ وقد كان معيّناً في نفس الأمر فلو كان في 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدّين والدنيا لبيّنه الله تعالى لنا ولكتّه أبهمه ولم 
يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحنُ نبهمه كما أبهمه الله. ٠١‏ 

؟) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في الرّهن (58615؟) ومسلم في الأقضية .)١91١(‏ 

زوع في ن «على من اذعى) . 

(6) انظر ما قبله وما ذكره المؤلف ورد في بعض الرّوايات عند البيهقي في السنن )597/١١(‏ 
عن ابن عبّاس. قال الحافظ عن هذا اللفظ في الفتح (5817/6): (إسنادها حسن»2. 

(4) في ب «أضيف». 

() أخرجه مالك في الموطأ في القسامة (/581» 761/4) والبخاري في الجزية والموادعة 
(1107”) ومسلم في القسامة .)١559(‏ 


ه07 


سَبَبة » لات ل ا يس اراد اوه 
الماع والمدضئ :عليه احدلذك: وقول مَنْ قال: إن الحكم بالقسامة خلاف 
الأصول غيرُ صحيح. وليل صحّة عَمَلٍ النَّدْمِية وكُونُها جَاريَةَ على هذا 
الأصل ما جاء في الآية المذكورة من إخبار القتيل وقوله: قَتَلنِي فُلانٌ. وقد 
قال 1 أنق.غمن أب عبدالية وغيره : إن اللخصباج بهذه الآية 
حَفْلة كنفايدة وشَعودةٌ لأنْ إحياء ذلك القتيل كان أيه الجن لآ سل إلبهنا اليوم ‏ 
ولم يقسم على قتيل بني إسرائيل» وإنّما علم صدق قوله بالآية”"2. وهذا غير 
صحيحٌ بل الذليل منها قَائِمٌ وذلك أن الآية إِنَما كانت في الإحياء. وأمًا قوله 
بعد أن حيي قَتلني فلانٌ فليس فيه آية» وقد كان الله تعالى قَادِراً على أن يُحيِىَ 
غيْرّه من الأموات. فيقول ذلك فتكون فيه آيتان آية في إحيائه» وآيةٌ في إخباره 
ِالعَيْبِء فلمّا خصّه الله تعالى بالإحياء بين سَائِر الأموات». 5 ذلك على أن 
الشرع كان عندهم: : أنّ من قُتل فَأَذْرِك حا كَأَخْبَر بقاتله صُدّق قوله”". فلمًا 
فَاتّ بالموت ولم تدرك حياثه أخياة الله تغالى. لعيثة ليسعدزك ذلك. وأمًا 
القسامة فَإنّها وإن كانت لم ترد في قصّة القتيل المذكور فى الآية فإنها وَرَدَتْ 
في الحديث المشهور فرأى مالك - رضي الله عنه ‏ أن يُجْمَع بين الحديث 
والآية فيصدق بمقتضى الآية» وتكون القّسامة بمقتضى الحديث لأنَّ النّدْمِية 
لزنه حزق وبين الريك الذي وقعت القسامة فيه”' في الحديث. فإن 
قيل: القّسامة حُكمٌ زَائِدٌ على ما جاء في الآية والرّيادة نَْحْ قُلنا: هذا الأضلٌ 
مُختلف فيهع والمختارٌ في هذه ألا يكون نَسْحاً لأنه لم يُغْيّر حكم المزيد عليه 
مثل زيادة التغريب على الجَلْدٍ في البكر الزّاني. وفي «المبسوطة» عن يحيى 
من أصحاب مالك أنّه قال: لآ أقول بالتّدمية ولا أراها نحو قول الجمهورء 


() قاله في كتابه الاستذكار (72/58) ويراجع بقية كلامه هناك والملاحظ أنْ ظاهر كلام 


القرطبي السئر مع الجمهور ومخالفة مالك شأنه في ذلك شأن ابن عبدالبرَ فيراجع 
الجامع لأحكام القرآن .)481//١(‏ 


60( يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/؟؟‏ -5). 
() في ب المعه». 


ك/0 


وكذلك يجيء عن أبي بكر اللؤلؤي أنّه رَجَعَّ عن القَوْل بالنّدمية فكان لا يُفتي 
بها. هذا الاستدلان بهذ الآية ألما بصخ على القول بأ شريعة من قبي 
لآزمةٌ [0': وقد رُوي أنَّ القّسامة كانت في الجاهلية'"'2 فأقوها رَسُولُ الله ككل 
في الإسلام ليتناهى الناس عن القتل وقد قال عبيدة السلمانى : من حينئذ لم 
يرث قاتل. يُرِيدٌ من وقت موسى - عليه السلام - بسبب ذلك القتل المذكور 
فى الآية. 

وقال مكحي"": إِنَّ قصّة أحيحة بن الجلأح في عمّه هي التي كائتْ 
فيا لآنالا يرث قائل: َم ثبت ذلك في الإسلام كما ثبت كثير من نوازل 
الجاهلية:. وقولة تعالى : ل فَارِض ولا بكر عَوا وَاوْ بنج ذَلِكَ * [البقرة: 58] 
ل يعلم إلا باللاجتهاد. فهو دليل على جواز الاجتهاد» ودليل على اتباع 
الظاهر مع جوازٍ أن يكون الباطن بخلافه. 

وقوله : ملم يعني من العيوب وذلك لا يُعلم حقيقة وإنما يُعلّم ظاهرا” . 

62 قدل تعالى : #أنظمعونٌ أن يمنأ ك4 الآية [البقرة: ه 

فيه دَلِيلٌ أن العَالِم بالحق المعاند فيه أَبْعَدُ مِنَ الوُشدء لأنّه عَلِم الوَعْدَ 
والوعيد» ولم ينهه ذلك عن عناده”” . 

©- وقوله تعالى : «آن كسا ألكحائ إلّ5 ناما َفدُوة» [البقرة: ٠‏ 

روي أن سبب هذه الآية : أن. النبيء - عليه السلام قال لليهود : (مَنْ 
أل الّار؟» فقالوا: نحنٌ» 0 تخلدوا أنشُمء فقال: كَدَبْئَمْ لقذ عَلِمْتُم أن ل 


تَخْلْفَحُمْ) فنزلت الآية0 . 


04٠  ؟791/58( لتفصيل هذه المسألة يراجع «الموطأ» (؟/١ 48 454) والاستذكار‎ )١( 
,)6517 )2851/1( وتفسير القرطبي 3 557) والتحرير والتنوير‎ 

(؟) كما في صحيح البخاري في مناقب الأنصار (09"8148. 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .09717/١(‏ 

(5) (5) من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (11/1). 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجزية والموادعة (91798”) وليس فيه نزول الآية. 
وما ذكره المؤلّف رواه الطبري في تفسيره (007/1) وفي إسناده ضعف لا يمّسع المقام لبيانه . 


يف 


وقيل: سببها أن اليهود قالت: إِنْ الله أقسم أن يدخلهم الئّار أربعين 
يوماً عدد عبادتهم العجل. وقيل: إن اليَهُود قَالَتْ: إن طول جهتّم أربعون 
سنة وأنهم يقطعون في كل يَوْمِ سنةً حتّى يكملوهاء وتذهب جهنّمُ. وقيل: 
إنْهم قالوا إِنَ مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنّ الله تعالى يعذّبهم بكلّ ألف 
و 

وقال أبو الحسن علي بن محمّد'” ': في هذه الآية رَدُ على أبي حنيفة 
في استدلاله بقوله ‏ عليه السلام -: «دَعِي الصّلاة في أتام َفرائكِ»”” في أن 
مدّة الحيض تُسمّى أَيَامِ الحيض وأقلها ثلاثة أيَام» وأكثرها عشرة» لأنّ ما دون 
الكلاثة بسع وما رمن وما ز[ة :علق الككدرة يكال فيه ادف مسن توما 
فيُقال لهم: وقد قال الله 0 0 اما مَعْدُودابْ 4 [البقرة: 184] 
يعني جميع الشْهِرٍ. #وَثَالُواً أن َسَمَّنَا ألكادٌ إِلّة أهامًا تَفْدُودةُ4 [البقرة: ١م]‏ 
يعلى يعني أربعين يؤماً وإذا أضيفت 0 لس ا العَدَوِء بل 


يقال: أيَام م مَشِيِك وَسّمْرَكُ وإقّامتك وإِنْ كانت ثَلاثِين وعشرين» وما شئت من 
العدذد» ل أراد ما كان معتاداً لها والعادة ست أو جع 

قوله5 التي #جكل 7 2 2 هه مسَنَعسَهٌ وَلَسمل 5 5 حَطِيَنَكُمُ 4 
[البقرة: 03 


فيه دليل على أن اليمين المعلقة على .فرظ لا خض بالحدهماء 
ومثله”*' قوله تعالى: #تَالْْ رَيْنَا أمّهُ كُمَّ أسْتَدمُواً» [فصلت: .]*٠‏ 


()) - وقوله تعالى : #وقولواً لان خُسَكًا# [البقرة : *4]. 
اختلف العلماء فى هذه الآية هَل هى منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة 


() تُراجع هذه الروايات عند الطبري  8605/١(‏ 804) وأسباب التزول للواحدي 
(ص؟١).‏ وحقّق في أسانيدها الحافظ ابن حجر في العُجابٍ في بيان الأسباب 
(ص"١٠‏ 97 .)1١‏ 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .1١/1(‏ ؟١).‏ 

(9) يراجع سنن أبي داود كتاب الطهارة» (١/854؟ ‏ 587). 

(1) يراجع أحكام القرآن للهراسي )١5/١(‏ وأحكام القرآن اللعضافن 490/09) وتفسير 
القرطبي (5/ .)١١ 39١‏ 


1,4 


إلى أنّها منسوحخة بآية السَّيْفٍِ''“. وهذا يتَّجِهُ على القول بأنّا مخاطبون بشَرْع 
مَنْ قَبْلِنا. وقال أبو محمّد بن عطيّة”2: هذا على أنْ هذه الأمّة حَوطِبَتُ بهذا 
اللفظ في صدر الإسلام؛ وأمًا الخبر عن بني إسرائيل» وما أبروا به فلا سخ 
فيه. وهذا كلا م مُخْبَلٌ(" عند مَنْ تأمّلّه. ولتبع خ ولي اننا كم 
واختلفوا في التأويل» فقال سفيان الثوري: مَرُوهِم بالمعروفٍ وانهوهم عن 
المنكر وقال أبو العالية: المعنى قولوا لهم الطَيّب من القول”*'» وحاوروهم 
باحس ما اعرد أن يُحاوَرُوا به. و ار وذ 3 
ا المعنى قولوا لهم لا إله إلا اللّه ومروهم ا وقال أبو الاك 
يجوز أن يكون في الذعاء إلى الله ونيكوة أن يكون مخصضوض] بالمسلسين أى 
يعني بقوله: #لِلنّايس» في”") المسلمين فلا ينَحَهُ انسح فيه على هذا الوحة 
وقد تقدم التول مقرل #وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَانوأْ الرَكوة» [البقرة: *8] وذكر أبو 
بكر ابن العربى”" قولاً آخر أنّ الآية على عمومها ويكون إحسان القول 0 
والمجاهر بالمعاصي مع الخوف فيدفع الإنسان عن نفسه بالقول الحسن» 
قال النبيء عَكَدِيةٍ : 2 تقوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ لم تجذ فبكَلِمة طيية9! 
وعلى ما قدّمنا جاء قوله تعالى: «ولا بن كَلَه َتَدَكَّهْ أَوَ يخْسَى» [طه: 44]. 
قوله :عالى : لوَاتَبَمُوأ ما توا المَبَنطِينُ عل ملك سُلَيِمنَ4 الآيات [البقرة: ؟١٠].‏ 
الإخبار بقوله تعالى: ##وَاتَبَعُوا# عن اليهود الذين في زمن سُليمان 
- عليه السلام - وقيل : في عهد النبيء - عليه السلام - وقيل: عن الجميع . 


)5غ( كما في المحرّر الوجيز )*98/١(‏ ونقله عن المهدوي وكذا في ته تفسير القرطبي (5؟//19١).‏ 
(؟) المحرّر الوجيز )”*8/١(‏ . 

[فرق فى ب «محتمل1. 

دع فى ب «اللين؟. 

٠: )6(‏ .جملة هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره .)0815/١(‏ 

(5) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (317/1. 18). 

(49 في ن و ب «من». 

)0( أحكام القرآن /١١(‏ ؟). 

(9) أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري في الزكاة (/ا51١)‏ ومسلم في الزكاة .)1١١5(‏ 


,/ 


وقوله: ما َنْنُوا» قيل أراد”'" ما تَلَثْ فَأَوْقّع المُستقبل مَوقِع الماضي 
وقيل: أراد ها كانت تل 0) 

وقوله: طمُلْكِ سُلَتِسَنَّ4 أراد عَلى*2 عهده» وقيل: على فلك سلسيان 

يْ في صفته وإخباره وقيل: على شَرْعِهِ ونبوءته وحاله ”". واختّلِف في 
0 إن الشياطين كانوا يُلّْقون إلى الكهّان الكلمة من الحنّ 
معها المائة من الباطل» حتى صار ذلك علمهم. فجمعه سليمان ودفْئه تحت 
كرسي قَلَمَّا مات قَالت الشّياطين : إِنْ ذلك كان علم سليمان» وقيل: 
السحر وتعليمه وكان قد جمع سليمانٌ ما تلؤهُ مِن ذلك كما تقدّم. 0 
هو علم سليمان كان قَدْ دفنه» فلمًا مات أخرجته الجن وكقينث بين كل 
سَطريْن سطراً من سِخر ثم نَسَبَْتْ ذلك إلى سليمان. وقيل : إن آصف بن 
برحيا كانت لجان تّواطأ مع الشّيالين أذ يكتيو ا وخر ويتسرة: إلى ليان 
َعْدَ موته. وق قيل: إِنْ الجن القن بَغْد مَوْتِهِ وتسَبنهُ إليه. فأكثر هذه الأقوال 
على أَنَّ المتلُوٌ هُو السَحْرٌ تَلَيْهُ السَّيِاطِينُ وتَسَبَتْهُ إلى سُليمان حتّى بَرَأَهُ الله 
تعالى منه على لسان نبيّه - عليه السلام 97 وروي أنَّ رسول الله يله لما 
ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في 
الأنبياء وما كان إلا ساحرا . 

9 - وقوله تعالى: #وْمَا كَمْرَ سُلَيِمَنُ4 [البقرة: ؟: 


تَبْرئة مِن الله تعالى لسليمان من السَّحْرِء » ولم يتقدّم في الآيات أنْ 
أحدا' نسيه إلى الكمز:. 


)١(‏ في ب «المراد؛. 

زفق في ب في الموضعين «في2. 

(*) في ن «في». 

6) يراجع المحرّر الوجيز 2955/١(‏ 1) وتفسير الطبري  041/١(‏ 085) والجامع 
0 القرآن (؟/١ 5‏ 47) وتفسير ابن كثير  18/١(‏ 1"94). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة ,#517//١(‏ 058 ويراجع تحقيق أسانيد هذه الأقوال 
5 م في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص""١  2)١4١‏ 

2 رواه الطبري في تفسيره )041/١(‏ وسئده ضعيف فيراجع الغجاب (ص80"١).‏ 


تلم 


9 - وقوله تعالى: #وَلَكينَّ ليطي كَسَرُوا4 [البقرة: " 


يَحتّمل أنّهم كَفَرُوا إِمَا بتعليمهم''' السّحرء وإمّا بعملهم بهء وإمّا 
بتكفيرهم سليمان» وكل ذلك كان. 


2-41 أ 24 


وقوله تعالى: #وَمَآ أنرِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ» الآية اختلف في هذهء على ما 
هي معطوفة؟ فقيل: على ما في قوله تعالى: ظوَاتَبَعُواْ مَا تلوأ التِينُ» 
[البقرة: ؟١٠]‏ وَقِيل عَلى قوله: ##ومًا كَفَرَ سُليِمْنَ# [البقرة: 11١7‏ فهي ثَافِية 
أي «ومآ أَزلَ عَلَ الْمَلَكين» [البقرة: ]1٠١*‏ أيضاً وذلك أنَّ اليَهُود قَالَت: 
إِنَ الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فقون الله ذلك. وقيل على قوله: 
«اليَحرَ » وهذا على القَّوْلٍ بأنَّ الله اتدل التسر على الملكين بدة للتاضن 
ليكفر من اتْبَعه ويُؤْمن مَنْ تّركهء وعلى قَولٍ مُجاهد وغيره أن الله أنزل على 
الملكين الشيء الذي يُفرّق به بين المرءِ وزَوْجِهِ دُونَ السّحر. أَوْ على القول 
إنه تعالى أَنْرّك السّحر عليهما ليعلم على جهة التُحذير منه والتهي عنه 
والتعليم على هذا القول إنما هو تخريف سير بمبادئه» وكذلك تأنئ هذه 
الأقوال على القول انها محظوفة “على :كول طن تكثرا» اومن للق في 
قراءة الملكين فَقُّرِىء القراءة المشهورة «المَلْكَيْنِ» " وقرىء ك6 
بكسر اللام. واختّلف على هذه القراءة ون تفسيرهاء فقيل هما داود 
وسليمان وعلى هذا القول «قَمَا؛ نافِيةٌ. وقيل: هما عِلْجَان كانًا بابل مَلْكيْن 
«فماه على هذا القَولٍ غيرٌ نافية. وهاروت وماروت على قول من جعل 
المَلَكَيْن بفتح اللام «جبريل وميكائيل» بَدَلُ من الشياطين في قوله: #وَلدكنَ 
نيت كَمَرُوا» وقال هما شيطانان. وجاء الجِمْعٌ 27 يكين جَمْعْ 


فق في ب ابتبليغهم) وفي ن «بتقليبهم؟ . 

(؟) في ب «اختلفوا». 

() كما هي قراءة الجمهور كما في المحرّر الوجيز .)959/١(‏ 

(4:) نسب ابن عطية هذه القراءة إلى ابن عبّاس» والحسن, والضحًاكء وابن أبزىء وأبيى 
الأسود لكن تلك القراءة استضعفها الإمام الطبري فيراجع المحرر الوجيز (4/1) 
وتفسير الطبري (؟/8؟24 2455 ه" 4‏ ط شاكر). 

() في أ «الآيتين». 


م١‎ 


أو على تقدير أتباع لهذين الشياطين اللذين هما الرأس. ومن بعل الملكين 
هاروت وماروت فهما بدل من الملكين. وأمًا على قراءة «المَلِكين» بكسر 
اللام فمَنْ جعل الملكين داود وسليمان جعل أيضاً هاروت وماروت بَدَلاً من 
الملكين. وقيل: هما بَدَل من الئاس وتحصيل''' هذا أن مَنْ قرأ «مَلْكيْن» 
بفتح اللام ففيها خلافٌ قيل: يعني جبريل وميكائيل وقيل: يعني هاروت 
وماروت» وقيل: يعني عِلْجَين غيرهما. ورُوي على رواية مَنْ قال القراءة 
«مَلَكينٍ» بفتح اللام أن الملائكة مَقَنَتْ حُكامَ بني إسرائيل وزعمت أنْها لو 
كانت بمثابتهم من البّعْدِ عن الله تعالى لأطاعَتُ حقّ الطاعة. فقال الله تعالى 
لهم اختاروا مَلكيْن يَحْكمان بين التاس» فاختاروا هاروت وماروت» فكانا 
يحكمان بين التاس» فاختصمث إليهما امرأة فمُتنًا بهاء فراودّاها فأت حتّى 
ونا الخمر ويَقَئُلاء فَمُعَلاه وسألتهما عن الم الذي يَصْعَدَانٍ بهِ إلى 
السّماء فَعلّماها إِيّاهء فتكلمت به [فعرجت”" فُمُسخت كؤكباً فهي الزهرة 
وكان ابن عمر يلعنهاء وهذا كله لا أصل له. وبعيد عن ابن عمر - رضي الله 


عنة د. 


00 الذعنة تكلت ليما فق ف صف( امرأة فجرى [لهما]» ما 
ذكرء وقيل: إِنْهما بقيا في الأرض في سِرْب معلّقين يُصمَّقَانٍ بأجنحتهما. 
وروي أنّهما ب يعلمان السّحر في موضعهما ذلك وأخذ عليهما ألا يُعلما أحداً 
لحَقٌ يقُولة ََ عجن فِنْكةٌ قلا مَكوْد 2274 الآية [البقرة: ؟١٠].‏ وإنّما ذكرتٌ 
هذا التفسير ليتبيّن به معنى الآية وحتّى يصحٌ التفقّه فيهال'". والذي ذهب إليه 
أهل السنة» وجمهور العلماء أن السّحر له حقيقَةٌ نابتة كحقيقة غيره من 


)١(‏ في أ»ء ب «وتمهيد». 

0) في ب «لهما على صورة». 

(4): معطت من أ 

(5) يراجع كلام الحافظ ابن كثير وتحقيقه في بطلان هذه القصّة في التفسير  19/١(‏ 
15). 

(0) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز لابن عطيّة .)"1/٠ 2*59/١(‏ 


ذه 


الأشياء خلافاً لِمَن نهاة و كر شيف ونتسية ما تلق مله إلى الات باطلة 
ل خقائق لهاء. واسعدل بقوله: غيل اله ين حرم لها تَنى» [طه: 35] 
وحُجَة الجمهور أن الله تعالى ذكره في كتابه وذكر أنه مما يتعلّم وأشار أنه 
مما يكفر به» وأنّه يفرّق بين المرء ء وزوجه. ل ام حقيقة 


2 
<2 


لهء وكذلك جاء في «مسلم)” أ“ و «البتفاري»”" وَغيرعهًا : أن رُسْوَلَ الله 7 


عو 


سَحَرَُ يَهِودِي حَنّى وَصَلَ المَرَض إلى يَدَيْهِ وحتى أنه كان يُحَيْلُ إِلَي أَنْهُ فَعَل 
الشيْءَ وَل كل وأنّه سُحِر بأشياء دُفِنت وأخرجت. لني بعض الأحاديث 
أنها لم تُخْرَجٍ!"» وكان الذي سَحَره ‏ عليه السلام ‏ لَبِيدٌ بن الأعصم في 

4 في بئر ذروان» وقد قال 0 ا 
لتحت ف امعد )4 [الفلق: 4] ونرّلت بسبب قضة لبيد ؛ بن الأعصم. 
وسّحر ابن عمّر فُتَوََكت يَدهُ وسحرت جاريةٌ عائسّة ة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وهذًا كله يُبطل ما قَالوه. وغيرُ مستنكر فى العقّل أن يكون الله تعالى خرّق 
العَادَةأ*' عِنْد التُطق بكلام أو تركيب أجسامء أو المج بين قوي على ترتيب 
ما لا يعرفه إلا السَاجِرٌ يكونٌ عِنْدَ السُّحرء ويّجورُ أنْ يمرض مَن يَسْحَر أؤ 
يمويته ويغتر “عن طبه وعادي) ص 
ونسَبه إلى التخيّلٍ والشّعوذة ولا حُجَة لهم في قوله تعالى: «َيّل إِلهِ 

يحرج أمَا > [طه: 5 فإِنَ التخييل حقيقة م انسار رت ل 
لماعي و فقد اختلف مُثبتوه في الذي يمكن أن يقع 


مشط ومشاقة تحت راعوفة 


.)5189( في السلام‎ )١( 

(؟) في بدء الخلق (097548). 

() الظاهر من الرّوايات الصحيحة عند البخاري ومسلم أنه يلخ أخرج السّحر وحقّق في 
هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري 237*4/٠١(‏ ه"9؟). 

(4:) هي حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في 
أسدل البئر. يراجع الفتح لابن حجر .)554/١٠١(‏ 

(6©9 في ن «يخرق العادات». 

(4) يراجع حول حقيقة السحر وحكمه أحكام القرآن للجصاص 51١/١(‏ - ؟7) وتفسير 


القرطبي (0/*؛ - 588) وتفسير ابن كثير )١58 - 1١58/١(‏ وفتح الباري (١٠/١؟77‏ - 
طرفة ” 


اللذا 


عنه. فذهب قومٌ إلى أنه يمكن أن يقع عنه مقدور الله تعالى وأنّه لا فرق 
بين المعجزة والسّحر إلا بالتحدّي فلو تحدّى بالسّحر لم يصحٌ له شَيْءٌ 
وصاحبٌ المعجزة إذا تحدّى صحَتُ مُعْجِرَّنه وإليه ذهب أبو المعالي. وذَّهَب 
قوم إلى أنه لا يجوز انتهاء السّحر إلى إحياء المَوْتَى وقّلبٍ العَضًا حَيّة"''. 
وفلق البَحْرٍ وإبراءِ الأكمّه والأُرص وأمثال ذلك. ويظهر في هذا القول أن 
الذي يمكن أن يقع عنه ما كان من مَقْدُورَاتٍ البَضَرِه مثل أن يُرَى الشاحر 
في الهواء أو يحلّق في جوّ السماء ويَسْترق ويتولّج في الخوخات والكوَاتِ 
إذ الحركات في الجهات من قَبيل مقذورات البشر. وذهب قوم إلى أنّه لا 
يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تزيد على التفرقة بين المرء وزّؤْجهء وذكر أن الله 
سبحانه إِنْما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنه وتهويلاً له في حمّناء فلو كان 
يقع عه ما هو أعظم مِئه لَذَّكرّهُ إذ لا يُضْرَبُ المثل عن المبالغة إلا بأعلى 
الأحوال المذكورة. وهذا الخلاف لا معنى له. والصحيح أنه إذا جاز أن 
يق عن السّحر بعض الأفعال جاز الِجَمِيعٌ؛ ولا فَرْقٌ بِينَ فِعل وفعل فإنّ الله 
تعالى هو الذي يخرق العادةً عند فعل السّاحر الشيء الذي يفعله فلا فرق 
فى ذلك ب بين ما هو مقدور لِلعَبْدء وغير مقدور لهء فإنَ ما هُوّ مَقُدُور للعبد 
0 واقع بقدرة الله تعالى فالكلٌ واقِعٌّ بقدرة الله تعالى'". وإذا كان كذلك 
لا فرق بين جل رقمل لكان إن اورة الجل " بتضووء عل قعل ها وجب 
اتباعة ولم يوجد س سَمْع فَاطِعٌ في ذلك. وذكْرُ التمْرقة بين المرء ورُؤجهء ل 
بنصٌ على قصر السّحر على التفرقة وفيه نظرء هَل هو ظاهر أم لا؟ 
والمقصود هنا القطع ويحتمل أن يُقال: إِنّْما لم يذكر الله تعالى من أفعال 
التحو لآ التقرقة' "بيو :لد ومين أنه نت الأشياء المحرعة قمعا وما له 


)١(‏ في ب «ثعباناً» وكذا في ن. 

(؟) ما ذهب إليه المؤلف فيه نظر قال القرطبى فى تفسيره:(41//5): «قال علماؤنا السحر 
يوجد من الساحر وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت 
واحد. والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتى بمثلها وبمعارضتها..» وبنحوه قال 
الجصّاص في أحكام القرآن (50/1). 1 

(9) في ن «التفريق». 


5م 


نكاية في التفوس أكثر من قَلْب العَصًا حَيَّة» ونحو ذلك فَذّكرهُ تعالى تقبيحاً 
لعملهو”''. وتلفيراً لنفوس المسلمين عنهم لآ أنه غاية ما ينتهي إليه فعلهم. 
وإذا كانت الآية مُحتملة لهذا لم تكن فيها حبجة ظاهرة. 

9© - قوله تعالى : «قلا حَكْيْد © [البقرة: ؟١٠].‏ 


قيل معناه بتعلّم السحرء وقيل: بعَملِه”'"'» وقال بعضهم ليس بكفر 
وبحسّب هذا الاختلاف"" اتيف في حكم الساحر والتكفير لسن يعدن 
وانجة لمتتددفية إلى اشع 3 ولم يَرِدْ في ذلك إلا ما جاء في الآية 
المذكورة من قوله تعالى: #وَلنَ ليت كتئها مِلَمُونَ ألنّاسّ السَخْرَ» 
[البقرة ا لك إِنَّمَا عدن 3 ننه قلا حَكُيْرٌ مَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما 
ِفَرِفُوتَ يدء بين بَيْنّ لمن # [البقرة: ؟١٠]‏ وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أنه كف 
بظاهر الآيق وهو مما يستتر به فهو كالرّنديق يُقتل ولا تسيخات» وعد 
الشافعي إرواية أنه يُسِتَتابُ فإن تاب وإلآ قُتِلء ولعاة إنما هو كُفْرٌ لأنه من 
أعمال الكفَارٍ وقيل: لنِسَ بِكُفْرِ وإنّما سبيله سبيل القتل فإن قال لَمْ أَفكلُ 
بسخري لم يُكَفْرء ولم يُقْتَل وإن قال قَتَلْتُ به عمداً قُتِلَ وإن قَال: لم 
أَتَعَمّد القَئْل كانت الذية وإن قال: مَرِضٌ منه ولم يَمْثْ أقسم أوْلِياءٌ المَقَتّول 
لمات مِنْ ذلك العمل وفيه الدّية وهذا مرويّ عن الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: ليس السُخر بشيء إلا أن يكون فيه كُفْرٌ فيُقتل 
للكفر . وقال المازريٌ: إِنْما قُلنا إِنّه يُقتل على الجملة لأنّه مِن عَمِل السّخْرٌَ 
وَعَلّمه فقد كفر والكافر يُقتل. قال تعالى: #ومًا يُمَلْمَانِ من أحد حي يفول 


_- ع 


إِنَّمَا من فِعَنَة ا 0 
قال بغض أصحابنا وقد قال الله تعالى: #وَلبئت ما كرزا يد س4 


يق في نَ اافعلهم؟. 

زفق في أ ابعلمها . 

(9) في أ «الخلاف». 

(54) يراجع الكلام في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص 50/١(‏ - ؟/0) وأحكام القرآن لابن 
العربي .1/١(‏ 9”). 


6م 


[البقرة: ؟7١٠]‏ يَعْيِى بَاعْوّهاء وتبعة النقية يتضمن قَتْلَهزىن وقد جاء في 
«الموطإ)”'': أن حفصّة قَتَلتْ جَارِيةَ لها سَحَرنْهًا. وَمَّنْ ذهب إلى أنه ليس 
بكفر يتأوّل الآية ويُحْرِجُها عن ظاهرها فيحتمل أن يكون قوله: #ولكن 
الشياطين كفرو» باسْتخلالهم فعل ذلك أو يكون الكَْدُ لغويًا لآ شَرْعبًا أو 
كرا بالله . 


© - وقوله: #قّلا مَكَيْرٌ © [البقرة: .]1٠١7‏ 

أىْ بِأَنْ تَسْتَجِلٌ ذُلِكَء ولا تَكمُر أيْ كقرا لفوكا أ بالله . والأظهر في 
الاختمالات ما تقذم. وهذا كله فيمنْ سَحَر بنفسهء وأكا من جز الماغوه 
الشحرٌ بأخر أو بِعَئِر أخرِء فلا يُفْتل'" لأنه له ليس بِسَاحِرٍ . واختّلِف في 
السّاجِر من أهل الذَّمَة هل يُقْتَل أَمْ لا؟ فقيل: فْئلُ وَإن أسلمء وقيل: يقل 
إلا أن يشل وقيل: يُعانَبُ إلا أن يَقْثْلَ ويَضْمَنَ ما جَنَى . ويُقْتَل إِنْ جَاءَ 
مِنه مما لم يعاهد عليه. وهذا قولٌ مالك رحمه الله وهو قول سَدِيدٌ جَارِي 
على مذهبه في أنّ السّحْرَ كفن وبه قال أبو حنيفة والشّافعي ومن الحجة 
لهذا القول أن النّبيّء 6 لم يقل التهودي الي سَبَكَرَهُ .. :وثلاثة الأشوال في 
المذهب. وقد جاء عن النّبيَء كِب مَا يعضد يُعَضَدٌ ظاهر 00 أن الس كدر 
في قوله ل -: «اجِتنوا امن المُوبِقَاتِ» قلنا: سول الله وَمَا 
هُنَّ؟ قال: «الشرْك بالله والسخر؟ وكذا وكذاء فقرنّه كما تَرى 0 وهذا 
خديف سكع ديجعه الكاري” ' والنسائِنُ””2» وجاء عنه ‏ عليه السلام - في 
حديث صحيح خرّجه الترمذي" في «حَدُ السّاجِر ضَرْبةٌ بالسّيفِه وجاء في 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم ١5١/(‏ - بتحقيق شيخنا العلامة النيفر. ط بيت الحكمة). 

(؟) في كتاب العقول» (5908/4414/5 - بشّار) وفي سنده انقطاع . 

(6) في ب «قلا يُكفرا. 

(4) من حديث أبي هريرة في الوصايا (755؟) ومسلم في الإيمان (89) فكان العزو إليه 
أولى من النسائي . 

(5) في الوصايا  755/6(‏ المجتبى) وليس فيه لفظة «السّخرة. 

(5) في الحدود )١550(‏ من طريق إسماعيل» عن الحسن» عن جُندب. ذكره مرفوعاً. 
وقال أبو عيسى إثره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
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كم 


«مصئتف عبدالررّاق07) حديث يُؤيْدٌ مَذْهَبٍ الشافعي من أن السحر ليس بكفر 
وهو: أنه عليه السلام - أتي بِسَاجِرٍ ققال: «احبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبَةُ 
فَافْبُلُوم وقد اختلف السَّلف هل يجوز أن يسأل الشائخر حل سِحره عن 
المسَحْورٍ أمْ لا؟ فكرهه الحسن [البصري]'" لأنّه عَمَلَُ سِحْر وقال لآ يعمل 
ذلك إلا سَاجِرٌ ولا يجوز إتيان السَّاجِر لما رُوي عن ابن مسعودا" «منْ 

تكن إلى الشاحر أو كاهيف فق كقر بع ول على مسد ذا وأجازه ابن 
المسيّب لأنه رآه نوعاً من العلاج فيخصٌ ذلك مِن قوله تعالى: ليُميْمُونَ 
أَلنّاسَ آلسَحْرَ» [البقرة: 6٠١١‏ ذكره البخاري عنه”*2. وانظر على هذا هل 
حور روي لادج بور درسي بل سين كالمرأة تبغي صلاح زوجها 
واستئلافه؟ وعلى القول يَأن السحر كُفْدِ وإِنّما يُرادٌُ به ما 0 الشرع نه :نأي 
كفْد قال أُضبعُ يكشف عن ذلك من يعله”*) حقيقته. ‏ وفي فى «الموازية» الذي 


- وأخرجه من نفس الطريق ابن عديّ في الكامل )587/١(‏ والدّارقطني في السنن 
)١١5/0(‏ والحاكم في المستدرك (50/4) والبيهقي في السنن الكبرى .)١175/8(‏ 
وقال الحاكم عقبه: «حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن 
مسلم فإنّه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضدّ هذا»! كذا 
قال الحاكم وهو عجيب منه. من أجل ذلك لم يعتدٌ بكلامه من جاء بعده من الحفاظ 
كتلميذه الحافظ البيهقي الذي ضعًف سند الحديث بإسماعيل هذا وابن عبدالبرٌ في 
الاستذكار (6؟/ه 5 » )24١‏ ومثله قول الحافظ ابن حجر في الفتح ( ل لللضفة «في 
سنده ضعف» وضعفقه ابن كثير في تفسيره .)١518/١(‏ ومنه تعلم أَنْ قول المؤلف 
رحمه الله إِنْ الحديث صحيح غير صحيح. ويراجع أيضا ترجمة إسماعيل بن مسلم 
المكي في تهذيب الكمال للمزّي (/ رقم *48) والميزان للذهبي (١/44؟ ‏ 560). 

/٠١( )١(‏ رقم 14184)» عن إبراهيمء عن عبدالله بن أبي بكرء عن يزيد بن رومان 
فذكره. 
والحديث ضعيف السند لأنه مرسل. يزيد هذا مولى آل الزّبير تابعن. 

(9) رواه البيهقي في السنن الكبرى )١75/8(‏ ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث 
حفصة أمّ المؤمنين فيراجع كتاب السلام (7770). 

(4:) في كتاب الطب (١٠/؟5؟ ‏ فتح) ويسراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 
لافمضفة' 

ره( في ب «يعرف). 


/ا/ 


يقتلم اذن التكزيه أو انسل لكيه حرق ننه إن كان هذا هرا 
قُتل به. وقال مالك فيمن يعقد الرَّجُلَ عن النّساء: يُعاقب فيؤخذ من هذا أنه 

وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى: طيكَرَشُت يد بن الم 
وَرَقْحِهِ4 [البقرة: ؟١٠]‏ فقيل: أراد فرقة العصمةء وقيل: معناه يؤخذون 
الرّجل عن المرأة حتّى لا يَقْدِرِ على الوَطىءٍ فهي أيضاً فرقة» فعلى هذا 
كرون ولط الكعل غود احاتم يش 


79 - قوله تعالى : ا يَتأبُهَا لح ءَمَنُوأ لا تَُولُواْ رتسا 4 الآية [البقرة: .]٠١4‏ 


اختّلِف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى المؤمنين أن يخاطبوا 
النبيء كَل بهذه اللفظة لما فيها من الجَفاء قد حض الله تعالى على تعزيره 
وتوقيره وخفض الصّوت عنده ولا مدخلّ لليهوديٌ في الآية على هذا. بل هي 
نَهْيٍّ عَنْ كُلَ مُخاطبة للتبيء يك فيها استواء معهء وقيل نهى الله المؤمنين عن 
التكلم بهذه اللفظة أضلاً لأنّ اليهود كانت ت:تقولها للنبية - عليه السلام+ 
وتَقْصِدٌ بها الذَّمَّ» فكان المسلمون يخملونها على معناها في اللغة'"': وهي 
فعل من المراعاة» وكانت اليهود تصرفها الج مع ال روي رون أنهم 
يريدونٌ المراعاة ويُبطئُون نهم يريدون الرُعَونَّة التي هى الجهل . قال بتعضهم 
اله كاذك لأنصن و تر ليا“ اققالباء زناف ين ب بق القابوكت اللنبيء 
عله الع | لَيّا بلسانه وطعناً كما كان يقول: احج عير مسي تيو ام 
المؤمتي" أن تقولوا هده اللفظة ع وائكرن أبو محمّد بن عطيّةا*) أن تكون هذه 
اللّفظة وَفْفَاً على الأنْصارٍ وقال: بل هي لَغْةُ لجميع العَرّب. ولعلّ قائل ذلك 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز (١/77؟)‏ وتفسير القرطبي (؟/08). 

(0) فى ب «ويقصدون). 

إفية يراجع المحرّر الوجيز .”1/4/١(‏ 1/8”) وتفسير الطبري )55١ 0 519/1١(‏ والمفردات 
في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص5888) والتحرير والتنوير (؟/581). 

(4) في أ ون «لقد كانت الأنصار تقوله» والمثبت من ب والسياق يتماشى معه ومع في 
«المحرّر الوجيزا. 
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لم يرد ما ذهب إليه أبو محمّد. وإِنّْما أراد أن الأنصار كانث تُردَدُ هذه اللفظةً 
أكار مو خبزطا تسجاها انه لها وسكي النييري كين قرع الله ال على 
هذا التأويل نَاسِخة لفعلٍ قد كان مُبَاحاء قال أبو محمدٌ”'': وليس في هذه 
لكي شرط اشم الأنا الازن ل يكن عرها اسهررا لد انفش ذلك عن ذربه 
فقال في قراءة مَنْ قَرَأْ «رَاعِناً» بالتّنوين أن اليهود كانت تقولهء فَتهى اللَّهُ 
المؤمشن عن القول المُباح سَدّا للّريعة ئلا يتطرّق اليهود منه إلى المحظور. 
وقوله: «فنهى الله المؤمنين عن القول ا ا 
ما ذكره المهدوي. . وفي قراءة ابن 0000 «رَاعْونًا) وهي مخاطبة الجماعة 

من المراعاة» وكان اليهود يقولونها للنبيء ‏ عليه السلام ‏ يُظْهِرونَ نهم 
يريدون إكباره. وهم يري يدون في الباطن رَاعونا قاعولاً من الرُعُونةٍ وَالقُولَ فيها 
كالقّولٍ في راعنا. وَقدِ استدل الفقهاءُ فى هذه الآية على القولٍ بِسَدَ الدّرائع 
في الأحكام خلافاً للشّافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك» فمن ذلك ما 
كان من الشّرع ظاهره الصحّة ويتوضل به إلى استباحة الرّبا مثل أن يد تييع الرّجَل 
سِلْعَةَ بمئة إلى أجل ثُمّ يبتاعها بخمسين نقّدا. وذلك حَرامٌُ. 0 
الشافعيٌ وأبو حنيفة ومنعه مالك ومَنْ تَابعه لأنّه يُؤْدي إلى إعطاء خمسين مثلاً 
في مئةء فَرَأَوًا أن ما جرَ إلى الحرام حرامٌء وتعلّقوا بظاهر الآية المذكورة في 
مَنْع المؤمنين من قُولٍ رَاعِنا للتّبيء - عليه السلام ”" . 


9 قوله تعالى: #آما 1 مِنْ ءَايَةٍ أو تُنيهَا» الآية [البقرة: .]٠١١‏ 


7 56 يَمَعُ ا يرد وعَنِ الرّفْع ون 


. وفي النقل تقديم وتأخير واختلاف بسيط‎ )”18 .*174/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) يراجع تفسير الطبري )3571/1١(‏ والمحرّر الوجيز )*98/١(‏ قال ابن عطية: «وهي 
شاذة) . 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )77/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (50/5. )5١‏ 
والتحرير والتنوير (؟/؟581). 

(5) يراجع في هذا جامع البيان )575/١(‏ ومفردات الأصبهاني (ص7/45 147) وتفسير 
القرطبي (؟/57. 57) والتحرير والتنوير (؟/565). 


44م 


خلفب. كقولهم نَسَحْتٍ الرْيحُ آثار الماشي» وعلى القع مع الخلفٍ كقولهم 
تسخت الشهسن. الظل: 

واختلف في هذين الوجهين من النْسْخ هل هما في معنيبهما حقيقة أو 
عاذ )؟ أو أحدهما حقيقة والآخر مجادٌ؟ وهو في الشّرع رَفع الحكم المّابيت 
بشَرْع مُتَقدَم بشرع مُتَأَخَرِ عنه على وَجْهٍ م1" لكان ثابتاً مع تراخيه 

عنه””. وإِنْما أَجِذّ هذا النْسحٌ الشرعي من أحدٍ المَعْنَييْنَ الواقعين تحت 
الرّفع . اما النسح , بمعنى الثقل فليس بداخلٍ تحت الشرعي . . وذّمَب شيخنا 
ار ابن م إلى أن نَسخ الشيء إزالته لْغةَ وشَرْعاًء وذكر منه 

نَسمَ الظلّ التسسن ونس الأمو الرّيحء وهذا بيِّنّ. والإزالة والرّفع في ذلك 
00 قال: وكذلك: تبح الكتاسة هو إرالته أيضاً لأنه كان 0 
فيه» فلمًا كتب رَال انفراده فإثه انق بما كان فيه. وقول مَنْ يَقُول: 
التَقلُ فَاسِدٌء وقد وهم فيه القاضي » وإمامُ الحرمين ومن وراءهمءٍ وما اانه 
إل الشيخ أبو الحسن. وهذا الذي قاله غير صحيح فإنّه إن كان أزّال انفراده 
كانه أثنيتة مقلة كله ولق ور في الكبرع مكل "ذلك لكان الآية المكرّرة على قوله 
ا رعذ الى بيه اعد وتتلات لوول با سكن وقد ثبت بهذه 
ل 0 فى االشريةة وحده ما ذكرته وتحيّرت في فهمه عقول أقوام 

حتّى أنكرتة تيوط يله ة» ورأوا أنه يرم عليه تغيّر علم الله وأنه كو لها 
لاد ارق ف ملع على د وقد كر هُ عَقْلاَه وأخرى تنكره شرعاً 
خاضة. وأجازة الرَوافِض وارتكبوا البداء ونّقَلوا عن علي - رضي الله عنه - 
أله كان لا يُخبر بالغيب محا أن يَبدوَ لَه فيغيره ه وريّما احتجوا بقوله تعالى: 
«ِيَنَحُا أَسَّدُ ما يمَلَدُ وَيُتِتٌ 4 [الرعد: 9*]. 


قار 1 نهم لم يُحصّلوا على معنى الرَّقْع لكلام الله 


(؟) يراجع في هذا المستصفى للغزالي .)١18  ”6/9(‏ وإحكام الفصول للباجي (ص584 
)4"١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني --_ 1485). 

(5) لم أره في مقدمة الناسخ والمنسوخ له وفي المطبوع سقط في الأوّل. 

0 في ب ون «العلماء». 
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تعالى وأنكروه فألحقوا النّسخ بالتخصيصء ورأَوًا أنه الخِطابُ الكاشيف عن 
مّدَة العبادة. وأشكل على المعتزلة فيه أيضاً ما أشكل على الفقهاء من معنى 
الرّفع» ورَوًا أن القّديم لا يُرمَعُ وَلم يُلحقوه بالتخصيص كما قال الفقهاءً 
فقالوا: إِنّه الخطاب الال على أن مثل الحكم التابت بالنصٌ المتقدّم زائل 
7 وجه لولاه لكان ثابتأء ووقق الله أهل الحقّ إلى فهم مَُعنّى الزقع الذي 

حقيقة النّسخ ومَّنْ أخلّ به فقد أَخَلٌ بحقيقة النُسخ. ورَأوا أن الرّفع 
لم لله تعالى قطع تعلقه بالمكلف عن المكلف» والكاد كدري 
نفسه. ورأوا أنه لا يلزم في ذلك بداء لأنه سبحانه يَعْلّم وَقْتَ 0 'ويعلمٌ 
أَنْ خطابه المنسوخ يقتضي الدَوَامَ إِنْ لم يطرَأ نَاسِح: ويَعْلّم أنه ذا طَرَأ 
الب قَطع افتضاء الدّوام الذي اقْتَضَاهُ الخطابٌ الأول ورَفْعَهُ هُ بذلك 
الاقتضاء وهو المرفوع. وعدا هو اللبنء والرّفع حقيقةَ. وقد قُرئت هذه 
الآية في السّبع الذائرة ييف لين «أَوْ نُنْسِهًاة"" مِنّ التسيان» وقرنت نت أو 
نَنْسَأْهَا» عقد أب مرق ابو قير يقال نينا الإبل وانشاها إذا أَخَرَهَا عن 
الورْدٍء فيكون معنى النسخ في الآية على بابه» ويكون معنى النّسيان فيها 
على قراءة به على وجهين: إمّا على وجه الثّركء وإمّا بمعنى ضِدّ الثّرك 
ويكون معنى قراءة مَنْ قَرَأْ بالهمز «نَنْسَأَهَاه التأخير فإذا قُلنا: إن معنى قوله 
تعالى: 9آوْ تُنِيهَا» مِنَ النُسيان الذي هو “ند الذكر يكوة شغناه آى تقوز 
نِسيّانك لها فتنساها حتّى ترتفِعَ جُملة. وإن قُلنا إن معنى التسيان في الآية 
احتمل أربعة معانٍ: 

أحدهما: أن يُريد تركها أو نترك””' غير منزل عليك. 

والثاني: أو نتركها غير منسوخة. 

والثالثك: أو نترك تلاوتها وإن رفعئًا حكمها. 


)١(‏ في ب «التاسخ». 

(؟) في ب «البدء» ولعل الصواب الأيدي والله أعلم . 
(9) يراجع: السّبعة في القراءات لابن مجاهد (ص58١).‏ 
(5) يراجع: المصدر السابق (ص158١).‏ 

ره( فق ب ون «بتركها أو بترك) . 
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والرّابع : أو نترك حُكمّها وإن رَفَعْنَا تِلاوتها. 


والمرادُ بقوله #إمَا تَنسَحْ ِنَ ءاي على هذين المعنيين الأخيرين التلاوة 
000 وعلى المعنيين الأَوَلِيْنَ يَحتّمل أنْ يريد جَمِيع وُجُوة النُسخ أو 

. وتكون على المعنى الثاني الضميران في قوله: هآ أو مثله» 
ل على المنسوخة خاصّة. وإذا قُرىء «أوْ نَنْسَأَهَا) بمعنى التأخير فجميع 
ما ذكر في معنى الترك من المعاني جَاريةٌ في هذه القراءة وفي الآية قراءاتثٌ 
أَحَرُ لآ تَخُلُو معانيها عن شيء مما ذكرنًا. وقّد قال أبو إسحاق الرّجاجِ"'"© 
في قراءة من قَّرأ: انُنْسِهًَاا بضمَ الئون الأؤلية”"': وتسكين الثّانية وكسر 
الحيي عن التسيان: ل ترجه اها معني النرلن لكت لا قال أشي يعفر 
ترك .وقال الفاريية "7 وعيرهة ذللف: جاتر شع :تشعلك تتركييا» وكذلك 
ضغف أبو إسحاق أن الآبة غلى التسيان الذي هو -ضد الذكرء: وقالة إِنّ 
هذا لم يكن للتبيء - عليه السلام - وَل نَسِيَ قرآنا . وقال الفَارِسِيُ”' وغيره : 
ذلك جائرٌ وقد وَقَعَ ولا قَرْقٌ بين أن ترفع الآية بتشخ أو بِتَنْسِيةٍ . واحتجح 
الرّجَاجٍ”» بقوله تعالى: #وَلين شِننَا لنَدْهَبِنَ بألَذِئ أَوْسَيْنَآ إِلكَ) [الإسراء: 
] أيْ لَمْ تفعل. 

وقال الفارسئ: معتاهُ لم تُذهب بالجميع. وقال هذا القول غيرٌ 
الرّجاج. ورّدَ الطبريُ عليه" »: والضّحيح على مذهب الأصوليين أنه لآ 
ل ل 0 . وقد جاء عن النّبيء كيه : أنه صَلَى 
فَأسْقَط آيةء فقال: «أنِي الوم أبيّ؟» فقال: نَعَمْ يا رَسُول اللّهِ. قال: «قْلِم 
لَمْ تذَّكرني؟» قال: حَسِبْتُ أنّها رُفِعتُء فقال النبيء - عليه السلام -: ل 
تُرْنَعْ ولكتي نسيئها»9 . وقد اعتذر أبو محمّد عن هذا ومثله بأنّه جائِرٌ 
عليه كلٍ بعد التبليغ» وحَفْظ الصّحابةُ لما بلغ. والحديث وإن كان فيه أنه 


.6984/١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(0) في ن «الأولى». 

() (4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة .)984/١(‏ 

() يراجع جامع البيان :2574/١(‏ 579). 

(5) أخرجه من عبدالرحمن بن أبي أبزى عن أبيه» الإمام أحمد في المسند (//409). 
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قَال: «نَسِينُها) ففيه أنّه قال 1 ابتداءً الِمَ لم تذكرني؟؛ ندل على أن 
النبيء يه عرف ما أسقط وتذكره دون تَذكير أحد. وذكر بوحي أوحى الله 
عاك 00 الع يذلاك وما ألا اكع عط فهذا نسيان لم يُقَذّر عليه وفي 
هذا كله نَظرٌ يُوْحَذُ من علم الأصول» وإنْما نأتِي هاهُنا يِنُبَذٍ. وقد احتجح 

بهذه الآية لما نَسَخْ بن اي أو تُنيِهَا تأتِ يمر مُه[ من قال: إن من 
شط النّسخ إثباتُ بَدَلَ المنسوخ» ومنهم مَنْ شَرَطه عقّلاء ومنهم مَن شَرطه 
شَرْعاً خاضة والجواب عن حُسجتهو”" 

أحدها: أن هذه الآية لآ تمنع الجوارٌ وإنّ مَتَعتِ الوقوع عند من يَقُول 
بصيغة العُموم؛ ومَنْ لا يَرى العموم صيغةً فلا يَلْرَّمْهِ أضلاء ومن قال بها 
فلا يلزمه» مِنْ هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا بِبَدلِء بَل يتطرّق 
التخصيص إليه بدليل النهي عن ادّخار لُحوم الأضاحي 2 إباعتهاء ونسخ 
تقدمة الصدقة عند مناجاة النبيّء يكل فإنه نَسْح دُون ل ثم ظاهر الآية 
أنّه تعالى ينسخ الآية بآية أحن سي بعل د ساي ارم السو أو 
يتضمنه مع ذلك غيره؟ كل ذلك مختمل. وقد احتجٌ بالآية أيضاً فمن يجيز 
النسخ بالأخف ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال: 


أحدها: هذًا. 


بالآية من أوجه. 


والجمهور على الجواز بهما معاً. ووجه حُحبَة أهل هذا القول الأوّل: 
أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى» هو خخَيِرٌ عامء والخنة 
فا اهو كد لناا ولا فالقران كله حذة ع والكية لناتنا هر أسف عليكا 
والجواب عن هذا أن الخير ما هو أَجْزل ثواباً وأصلح لنا في المآل وإن كان 
ّقَلَ في الحالٍ. فإن قيل: ألا يمتنع ذلك عقلاً بل شَرْعاً لأنّه لم يُوجَدْ في 


(؟) في ب «احتجاجهم» والمثبت من أ و ن. 
فرق إشارة إل 0 0 ف عور الكمكادت يد 1 لي 0 0 0 الرسو[ 


- 


ف 


الشّرع 0 الأَحفٌ بالأتقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أوَّلاً الأمْرٌ بترك 
القتال. 5 ثم أمر بالقتال» ونسخ صوم عَاشُوراء يصوم رَمَضان إلى غير ذلك 
د وقد اختّلف في نسخ التلاوة دون الّحكم أو الحكم دو 
العلدوة0؟, ٠‏ فمنهم مَنْ منعه عقّلا» ومنهم مَنّْ أجازة ومتعه شُرْغا) ا 
جَوارُه عقّلاً وشّرعاً. فهم'' حكمانء نيجوز نسخهما جميعاًء ونسخ 
أحدهما دون الآخر والآية على عمومها لا تخص حكماً دون كم . 

9 - قوله تعالى : لوَعَلَ الست يُطِيفُونَهُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة: 184]. 

مما نُسخ شكمة وبقيت تلأَوَتّهء وكذلك تقدمة الصّدقة أمام المناجاة» 
والوّصيّة للوالدين» والأقربين» ومنهم من نُسخ التلاوة دون 0 57 
تظاهرت با عار 1 الرّجم مع بَقاء الحكم» وعدي عا 
من نسخ العشر رضعات”” . 

وقوله تعالى: 9وَدٌ حَدْيدٌ بن أَهْلٍ آلكتّب4 إلى قوله تعالى: ظمَنْ 
بَتَدِ ما بَبَبَنَ لَهُمُ لْحَىّْ» [البقرة: 6٠١5‏ فى هذ29 الآية دَليلُ ظاهرٌ على 
صِحَةٍ الكُفْر عِناداًء ولأهل السّتَة في جوز ووقُوعه خِلافٌء والصّحيح جوازه 


ووقوعه له تحسؤوء” "' يتأوّل ما جاء من الآيات في نحو هذا أن المعرفة 
ات عن المعايد عناده فى الوقت. 


9 - قوله تعالى : طمَاْعْسُو وَآصْمَحُوأ حَقٌّ يأ اللُّ يأضروة4 [البقرة: .]1١9‏ 


اتيف في معنى قوله تعالى: حَقٌّ يَأ الَهُ يأمْرية» فقيل الأمرٌُ فض 
القعال» وقيل: قتل قُريظة وإجلاء التظيرء وقيل: آجال بني آدم. ولا خلاف 


)١(‏ فى ب «دونها». 

(6) فى ن «لأنهما». 

[فرة في أ «تظافرت». 

(4:) أخرجه مسلم في الرضاع .)١587(‏ 

(0) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز (7”85-51/5/1) والجامع لأحكام القرآن (59-51/5). 
(5) في ب «فيها». 

ادي بدلا مور رتو 
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أنه إذا كانت العَّايةُ مَعْلُومةَ مثل قوله: اث أَيِيُأْ ضام !43 [البقرة: 147] أَنّه 
يكو 1 فإن كانت مجهولةَء كقوله تعالى: #حَيٍّ يَوَشهُنَ موث أو 
نحَعَلَ أ َه طن سبيلا» [النساء: 18] فاختُلف فيه هل هو نَسْحٌّ آَم لأ؟ وعلى 
هذا 0-9 يترتب الخلاف في نسخ هذه الآية. وقد اختُلف يه فذهب 
قَوْمٌ م إلى أنها غير متسوحة:. لآن الأمر ِالعَمُوِ والضفح مُوْقَْتٌ بوفتٍ لقوله 
تعالى: ع يَأقَ أَهُ يِأَمْروة» [البقرة: ]٠١9‏ فلا يُتصوّر النُسخ. وهَذا على 
أحدٍ القَوليِن في أن الأمر المنتظر فَرْضٌ القتال» وقَثْل بني قريظة وإجلاء بني 
التضير. وذهب آخرون إلى أنْها منْسُوحَةٌ وهذا القَّولُ يَكَرَنْبُ على تفسير 
الأمر يانه اجال بثي آدم ولذلك قال أب غبيينة”2 إن هذه الآية متشوية 
بالقتال» لِأنّ كلّ آية فيها ترك القتال فهي مكيّةٌ منسوخة. 


وحكمه بأنّ هذه ا مكيّة ضعيف لأنّ معاندة اليهود إنّما كانت 


بالمدينة والذين ذهبوا إلى : نسخها اختلفوا في الناسخ. فقال ابن عباس هو 
قوله تعالى: #قَيْلُوا أأزت لا يُؤِمِبوْ يله إلى قوله 0 [التوبة : 


رصح عر الْمُغّ مركن 


9 وقيل: نَسَحْها قوله تعالى: #فَقَئُلُواْ الْمُفْركين» [التوبة: 


قوله تعالى: #قُن عائوأ وعم إن كُنثْرٌ صيقيت# [البقرة: ]١١١‏ 
قد لكر قَوْمْ النّظر وزَعَموا أنه لا يودي إلى علم». وخَصّروا مدارِك العلوم 

في الحواسٌء وهذا قولٌ فَاسِدٌ عمّلاً وشرعاً. وقد قال الطبريٌ طلتب 
الذليل في هذه الآية يقضي بإثباته ويَرْدُ عَلى مَنْ يَنْفيه 


- قوله تشعالى: ومن أَظَلَمُ من هَنمَ مسجل مسلحد أله أن دَطََ فا 
أُسْمْةُ © الآية [البقرة: .]١١4‏ 


.)*81/١( بنحوه والمحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ )60/١( مجاز القرآن‎ )١( 


(؟) يراجع تفسير الطبري :5847/1١(‏ 5155) والمحرّر الوجيز .840/١(‏ 841”) وتفسير ابن 
كثير )١94/1(‏ والجامع لأحكام القرآن /١(‏ الا 77). 


لم أره بلفظه في تفسيره ولعله اختصار لكلام الطبري )541//١(‏ والمؤلف نقله عن ابن 
عطية في المحرّر الوجيز .)”87/١(‏ 
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اختّلف في المُشار إليهه''' في الآية فقيل: التصارى الذين كانوا 
توذوت” العصلين ببق المقدس "+ وتطرحون فيه الأفذان» وقيل ‏ الرُوم 
الذين أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس» وقيل: كُمّار قريش حين 
صدوا رَسُولَ الله كله عن المَسْجد الحرام". وهذه الآية وإن كانت خخرجت 
على ذكر مَسجد مَخصوص» ها لد حفن السساء دعن متتهون القزل 
في هذا. قال بعضهم : : وكذلك مَنْ خرّب مدينة الإسلام لأنتها مساجدء وإن 
ل تكن مَؤْقُوفة إِذٍ الأرض كلّها مسجد”“. ومِمًا يتعلّق بِهَذَاء عي وين 
قديماً في المودن يؤذّن في الأشحار» ويبتهل بالذعاء ويُردّده إلى أنْ يُصبح 
فَشكاهُ الجيرانٌ وأرادُوا قَطعَه. فاختلف الشيوخ فيهاء ويمكن أن يُحنَّج لترك 
المنع من ذلك بقوله تعالى في هذه الآية : لوَمَنْ أَظلمُ مِمّن كَنْعَ مسد لل أن 
0 فبَا أَسْمُمٌ» الآية. وقوله تعالى : «أوليك ما مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُلُومَآ إل 
بفير* [البقرة: 4]. يدل على أنَّ للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها 
0 ذلك ما كانوا خحائفين بدخولهاء ويدلٌ على أيضاً قوله تعالى: إمَا كأنَ 
ِلْمَتْرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَحِدَ الك [العوبة: ]١7‏ وعمارتها تكون ببنيانِها 
وإصلاحها أو حضورها ولُزُومها. 


(69 - قوله تعالى: #ولله المْرف والمرب الِب © الآية [البقرة: .]١١8‏ 

اختّلِف في صَلاة رَسُول 520000 القبلةٌ.» فقال ابن 
جريج: أَوَلُ ما صلّى إلى الكعبة”*'» ثُمْ ضرف إلى بيت المقدس» فَصَّلتٍ 
الأنصارٌ قبل قدومه ‏ عليه السلام ‏ المدينة بثلاث ججج [إلى بيت 
المقدس]("2: وصلَى إليه بعد قدومه المدينة سئّة عشر شهراً ثم وجهه الله عر 


)١(‏ فى ب «إليه بهاه. 

0( في أ «من يصلّي لبيت المقدس». 

(6) يراجع في هذا تفسير الطبري 25854/١(‏ 588). 
(5) المحورّر الوجيز .)"”945/١(‏ 

(5) في ب «المسجد الحرام». 

(5) سقطت من أ وهي في ب و ن. 
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وجل إلى الكغبة”"2»: وقال مُجاهِد عن ابن عبّاس0": صَلَّى رَسُول الله يكل 
نَخْوَّ بَيْتِ المَقْدَسِ وَهُوَ بِمَكْةَ والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة. وقال ابن إسحاق نحوه كانت قبلة 
رسول الله كك وهو بمكة إلى الشَام ويجعل الكعبة بينه وبين الشام”". وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس”*': أوّْل ما نُسخ من القرآن القبلة» وذلك 
أن رسول الله يليِ لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عرّ 
وجل أَنْ يَسَتْقَل بيت المَقِْس فَفَّرحت اليهودٌ فَاسْتفْبَلُها رسولٌ الله يلل بضعة 
عدر زور ا كه اتضيرقنة الى كس ففي هذا الخبر أنْ رسول الله كله لم 
يصل إلى بيت المقدس إلآ بالمدينة خلافٌَ خبر مجاهد وخلاف ما قال ابنُ 
جريج. قال ابن عبدالبر”*»: وهو أصمٌ القؤلين. وتحصيلٌ هذا أنْهم أَجْمَعوا 
على أن أوّل ما نُسخ من القرآن القبلة وأججمعوا أنْ ذلك كان في المدينة. 
واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فُرضَتٍ الضَّلآةٌ عليه» فقيل: 
كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الضَّلاة إلى قدومه 
المدينة» ثم بالمدينة سنّة عشر أو سبعة عشر شهراًء وقيل: كانت صلاته من 
حين فُرضت عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة؛ ثم لما قدم المدينة صلّى 
إلى بيت المقدس سنّة عشر شهراء وقيل: سبعة عشرء وقيل ثمانية عشرء 
ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة واختلفوا هل كانت صلاته يه إلى بيت 
المقدس بأمْر مِنَ الله تعالى في القرآن؟ أو بسُئّة منه يكل؟ فجاء عن ابن 
عبّاس أنه قال: أوّل ناسخ من القرآن القبلة”“. فاقتضى هذا أنّ القبلة 


)١(‏ قول ابن جريج ذكره ابن عبدالبرَ عن سنيد بسنده في التمهيد (07/17) والاستذكار 
00) وسنده منقطع. وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني .)0:5/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الإيمان (40) والطبري في تفسيره  ٠1597(‏ 
ط شاكر). 

(6) رواه الطبري بسند صحيح عنه في تفسيره .)589/١(‏ 

42 يراجع التمهيد (١/؟ 51‏ 05) والاستذكار )5١١  ©٠١*/9/(‏ والذرر في اختصار 
المغازي والسير (ص١١٠).‏ 

(5) مضى قريباً تخريجه. 


4 


المنسوخة كانت مستقبلة بالقرآن. والمشهور أن استقبال بيت المقدس لم 
يكن بالقرآن. وقال الرّبيع: خيّر يل في النواحي فاختار بيت المقدس 
ين لأهل الكتاب» وقال بعضهم : صلى عَللِبَد إلى بيت المقدس ليختبر 
مَنْ آمنّ من العرب لأنّهم كانوا يأْلَمُونَ الكعبةً وينافرون بيتَ المقدس 
ور ور اا عن الحسن البصري وغيره؛ أن التبيء َل صَلَى 
إلى بيت المقدس اانا من غير فَرْضٍ عليه يقالت هر لكا ثم 
صُرِفَ إلى مَكة. قَال: وَعَذَا الذي قَاله ظاهره أن الأمْرَ كان مفوّضاً إليه قد 
تير فيه والأظهر على هذا القول أن يكون تبع في ذلك شريعة مَنْ قَبْلِهِ مِنّ 
الأنبياء - عليهم السلام -» ممّن كانت قبلته إلى بيت المقدس. 


واختّلف فِي أي صَلاةٍ ول القبلة. ففي «الموطإ»"”' بينما النّاس 


بِقَباءِ في صَلاة الج اام آتٍ فقال لهم: «إِنَّ سول لله تكله أَنْزِلَ 
عَلَيْه الله فرَآنٌ » وقد أَمِرَ أن يُسْتَقبل الكعْبَةً) الحديث . 


ورد الجر بن عا 0 صَلاة 0 وقال الوص اراي 
حَلَْهُ م 0م ل دي وك نات 
النَبىء كَلليِْ فى هذه الصلاة. وقيل : نما نزلت الآية بتَسْخ القِبْلَةِ في غير 


)١(‏ في ن «ليتأئف بها أهل». 

(؟) يراجع ما قيل في هذا تفسير الطبري )55١٠ .584/١(‏ والتمهيد (ا١/ 48‏ 084)غ؛ 
والاستذكار (/145/9 - )5١5‏ والعجاب لابن حجر ص(لالا١ 1‏ 187). 

(9©) المنتقى (50/1*). 

(4:) فى ن «الكتابين». 

(ه) في الصلاة  914/971/1(‏ بشّار) وأخرجه البخاري في أخبار الآحاد (7185) ومسلم 
فى المساجد (855). 

() كما فى حديثه عند البخاري فى الصلاة (844). 

09 57كنها الحافظ ا عيعر غين معزو لأحد في الفتح )907/١(‏ ويراجع كلامه في هذه 
المسألة وجمعه بين الروايات هناك وفي 28505/١(‏ /5017). 
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صَلاةٍ [وهو واو]20. وَاخَتّلف أيضاً في أي يوم؟ وفي أي شهر؟ وفي أيّ 
سنة؟ فقيل: في يوم الاثنين وفي النتصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدم التبي كلٍ المدينة. وقيل: على رأس ستّة عشر شهرأًء وقيل 
يوم الثلاثاء في التصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم 
التبي كَل المدينة. وقيل: حُوّلت القبلة في جمادى الآخرة. وقيل: لم يصل 
رسول الله كل بالمدينة إلى بيت المقدس أكثرَ من ثلاثة عشر شهرا. وقال 
أنسٌ: صرف رَسُول الله كلخ عن بيت المَقُدس بعد تسعة أشهر أو عشرة. 


05 


35 7 ا 0ك وك اروم اك ل ةا 


وقد اختّلف في هذه الآية على ثلاثة مذاهب». فذهب بعضهم إلى أنْها 
منسوخة وممّن ذهب إلى ذلك ابن زيد. وذهب بعضهم إلى أنّها ناسخة لا 
مَنْسوخة وممّن ذهب إلى ذلك مجاهد”"» والضحّاك”*'. وذهب بعضهم إلى 
أنَهَا لآ تاميحة ولا متشوغة . “زاتفقوا علق أن تاسعهاءقزلة تغالن :وول 
وَجْهَكَتَ سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ 4 واختلفوا في تأويل الآية المنسوخة» فذهب 
عاو" وان اليو" إلى أنيا تزليت فى اناغ الصلاة إلى أيّ جهة كانت 
وإلق: نذا ذهب ان تكير :فى #أحكابةة قالوا:: وهذا سخ قبل الفعل لآثنه الم 
يثبت أن النبيء يله صَلَى في الحَضّر حيثما توجّه. وقال بعضهم إنها نزلت 
في الصلاة إلى بيت المقدس قَلمًا نَرَلتَء صَلى النبي كل إليه سبعة عشر 
شبد لمكو هيم لوال عاد أن كم لقع يدنك البييو فاك يك 
الاستقبال إلى الكعبة» ويُقلَب بَصَرَهُ إلى السّماءِ يَطمّع أن يُوْمَرَ بالتوجه إلى 
الكَعْبّة» فأنزل الله تعالى: قد رَئ تَقَْت وَجهِكَ في ألتمَمَلهِ 4 الآية [البقرة: 
00 سقط بود 
(؟) حقق الحافظ ابن حجر في هذه الأقوال في الفتح .95/١(‏ /91) ووجدت الحافظ ابن 

رجب أشبع هذه المسألة كلاماً وتحقيقاً في كتابه الفذّ فتح الباري .)١75  ١1515/١(‏ 
(*) المحورّر الوجيز .)994/١(‏ 
(4) نفس المصدر .)994/1١(‏ 


() يراجع المحرّر الوجيز .)998/١(‏ 
فق يراجع المصدر السابق .)"98/١(‏ 
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4 فنسخ [ذلك”'") فد إلى بيت المقدسء ونزل: #ومًا جْمَلنَا القبلة 
لي كنت عَنهآ إلا تع عن بَمْ الول مقن يَطِتُ عل عقيو [البقرة: 
3 22521 0 أنه قَضْرٌ لعموم الآية على معئّى خاصٌ» 

تي أن صلاه ككلِ إلى بيتِ المقدس بأمر مِنَ الله تعالى» وأنّ هذا إِنّما هو 
من تخ القرآن بالقرآن. والمَضْهورُ أنه من السّنَة المنسوخة بالقرآن. والذين 
ذهبوا 2 أنها ناسخة قالُوا: مَعْنَى الآية أيتها تولذا من مشرق ومَعْرِبِ فم 
وه الله أي في القِبْلةِ التي أمِر بهاء وذلك في الشال الحم انا 
الآية ناسخة لاستقبال بيت 0 فهي على هذا التأويل مهت م 
اترفا #هول وى وَجْهَكتَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحَيْتُ ار 6 وجوه 
4 الكدة لت ام وتكون الصدلةة الود نيف التعقدسن اي ع 
رَسُول الله يكل نسَحَها القرآنٌ. 


والذين ذهبوا إلى أنّها لا بَاسِحَةٌ ولا مَنْسُوخة اختلفوا في تأويلها 
فذهب ابن عمر إلى أنْها نَرَلتَ في التافلة السَّفَرِيَة* على الرّاحلة حيئُّما 
تركييت مد لتحطضن علد الآنةا مول الضياةه" 57 وبالسريف الذي عا افيا 
من عموم الآية الأخرى. وعلى هذا التأويل الآية عامّة في المَرْضٍ والتّفل 
والحضّرٍ والسّفر على الراحلة وعلى غير الرّاحلة» ولكنّه عُمُومٌ خَرَجَ على 
سَبِب فهل يُقصر على سَبّبه؟ أو يُحْمل على مُمويِه؟ فيه خِلافٌ بين 
0 صوليّين”*؟. ولا خلاف أن هذه الآية قد يخصّص منها المُقيم ومصلي 


)١(‏ سقطت من أ. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الإيمان (50) وفي الصلاة (49*) ومسلم في 
المساجد (0717) والعجاب فى بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص"١2 .)5١97-‏ 

(9) في أ «وهذا القول يضعف لأنّه. .1 

(*) في ن «في السفر». 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )07٠١(‏ والنسائي في الصلاة 944/١(‏ - المجتبى) 
والترمذي فى التفسير (9464؟) وأحمد فى المسند (؟/١7» )5١‏ والدارقطني في السئن 
(78/1؟) والحاكم في المستدرك (53/1؟). ويراجع العجاب لابن حجر (ص 2174 
04 


(5) في ن «بين أهل الأصول». 


مم 


الفرض في السّفر إذا كان صحيحاً بالإجماعء وبقوله تعالى: فول وَجْهَلَتَ 
سَطرٌ ألْصَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة: .]١44‏ 


واختُلِف في المريض والمسافِر إذا لم يستطع السّجود والججلوس على 
الأرض»ء هل يجوز له صلاة امرض على الرّاجِلة أم لا؟ ففي مذهب مالك 
فيها اختلافٌ . واحتُلف أيضاً في م مُصليّ التفل على الرّاحلة في سَفَْر لا يُقصر 
فيه»ء هل يجوز له ذلك أم ل ففي الحدفب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة 
والشافعئ"'؟. واختُلِفَ أيضاً في المتصرّف على الرّاحلة للمعيشة”" في 
الحضر هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب لا يجوز خلافاً للاصطخري 
والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنفل في السَفينة حيثُما 
توججهت روايتان عن مالك» وفي تنقّل”" الماشي في السّفر حيثما توجّه 
قولانٍ 0 0 فم جه القن أجاز شيعا من هذا المختلف فيه 
الآية الأخرى: وَعيُ ار ا ا يوك نر ومالك عه كدان 
جمع بين الآيتين وحمّل قوله تعالى: يد نا ملز ولا ثثره مَطرةٌ» 
على عمومهء وقصر قوله تعالى: تاينما مُولُوأ متم وَبَهُ أنه على ما تزل 
فيه. كما ذكر عن ابن عمر”*“: أنّه نَرلَ في التافلة على الرّاحلة في السَفر 
حيثما توججهت بهء وَخَصّص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من 
اختلاف في السَفيئة وفي المريض المسافر يصلي المْؤْض على الرَّاجِلةء 
فالمشهور عنه. في ذلك كله أنه لا يَجُورٌ تَعَلَقاً بقوله. تعالى: #قولٍ وجهلت 
سَظرَ أَلْمَسْحِدٍ الْحَرَارَ © الآية. 


وقد اختُلِف في صلاة الوثر على الرّاحلة» والصّحيح جوازهُ لأنّ ابن 


)0( يراجع في هذا: الأمّ للشافعي )84/١(‏ وما بعدها والمدوّنة لسحنون )80/١(‏ وما بعدها 
وأحكام القرآن للجصّاص )١١4 - ١١١/١(‏ وتفسير القرطبي (80/5»: .)8١‏ 

(؟) فى ن ١لمعيشته!ا.‏ 

زفف في أ اتوجه). 

قف في ن «عن». 

(5) يراجع الموطأ قصر الصلاة /١(‏ ص4١408/5‏ و"41). 
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عمر روى أنَّ اللَِّيّء كلل فَعل ذلك”"''. فهو مما يخصّص عموم الآية الواحدة 
ويُحفظ عموم الأخرى. 
واخثلف هل يُستحبٌ للمصلى على الرّاحلة أن يستقبل براحلته القبلة 
اوالأ؟ فى امتسي ملكا لمن عله الور بوالسفة فى .ذلك اهن الآرة 
المذكووة ٠.‏ وق «البخاري)7") عن ابن عمر أنّه قال: هكَانَ النّبِيَء َكل يُصَلَّى 
نالسر كن رَاجِلْتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَهَثْء به يُومِىء إِيِمَاءَ صَلاةٍ اللَيْلء 0 
الَرائْض ويُوتِرُ عَلَى لرَاِلة؛ قال التهلب:. هذا البحديك تقطن قوله بعال ' 
4 يت ما ككد كرا و لموككة كط وان الشواك به الصتاذة المفروفنة وان 
القبلة ُرض فيه رح أذ التهده :قو التراقل كلد العلا جارد در.ء 
الصلاة والفبلا د *فى . أسقا ره علق :و احلكه رحيك تاكيك .له :ود هت لبف أنهي 
عامر بن ربيعة إلى أنّها نزلت فيمن اجتهد'* في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك 
حديث رواهُ عبثالله بن ربيعة قَالَ: كُنَا م مَع التّبيء كله في سَفَْرٍ في لَيْلَةٍ 
مُظلِمَةٍ ْتَحَرّى قوم القِبْلهَ وعَلَّموا 05-5 فليا أضبخو] راذا نهم قد قد 
اخطانا. فَعَرّقُوا رَسُولَ الله كك بذلكء. فَتَرلتُ هذه الآية: « يتما ملوأ َعم 2 
وَحَهُ أّه4”' [البقرة: .]١١6‏ 
وك يسمي أ الوه يك لم يكنْ مع القوم في هذه السَفرء و 
خطأ. وهذا أيضاً من العموم الخارج على سَبَبِ خاصٌُء فلا خلاف 95 
السَّبّب دَاخْلٌ في حكمهاء لكنه عَارضَ ذلك عمومُ قوله تعالى: #أوَحَيْتْ 


.07٠١( كما في صحيح البخاري في الوتر (49) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) في كتاب الوتر .)1٠٠١(‏ 

(#) في ن «تحرّى». 

(9) يراجع الفتح لابن حجر (؟/188 و445). 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة (46”) وفي التفسير (7594819) وابن ماجه في إقامة الصلاة 
)٠١٠١(‏ والطبري في تفسيره )551/١(‏ وغيرهم من طريق أشعث السمّان». عن 
عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره. 
قال الترمذي: «ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إل من حديث. أشعث» وأشعث يُضعًَف 
في الحديث» قلت: وضغفه غير واحد من الحفاظ منهم الحافظان ابن كثير في تفسيره 
)169/١(‏ وابن .حجر في العُجاب (ص8/١. .)١978‏ 


٠١, 


انرو كل هه ركف نو إن علت عموم قوله تعالى: 
#قأيتمَا ل 1 ونا كم وَجِدُ أللد # الآية» لم يكن على 2 بعد الاجتهاد 
إعادة» وَإِن''' علب عموم قوله تعالى: ظوَلٍ وَجْهَككَ سَظرَ الْمَمْحِدِ 
لْعَرَاِرِ4 الآية. وجب عليه الإعادة أبدأً. وهو قول المُغيرة: ومحمد بن 
محدونة: #الأزل تقول سات أميعاب يالف ذكره عبدالوعات"" 2 وقال 
بعضٌ أصحابه إِنهِ يُعيد في الوقت» والأَظهّر تخصيص الآية الواحدة بالآية 
الأخرى. وفيه خلاف بين الأصوليّين هل يُحمل على التخصيص أو على 
التعارض ووه التسخ؟ وكذلك اختلفوا في الجاهل والتاسي كالخلاف في 
المجتهد يُحْطِىءً. وذهب قتادة إلى أن هذه الآية نزلت في التجاشيّء 
وذلك أنّه لما مَاتَء دَعَا التبيء كَل إلى الصّلاة عليهء فقال قومٌ: كيف 
نُصلّي على مَنْ لم يُصلٌ إلى القبلة قَطْء فنزلت الآية"". وانظر على هذا 
المؤمن إذا صلَى لغير القبلة ما حُكمه؟ وذهب ابن جُبير إلى أنّْها تزلت في 
الدّعاء لَمّا نزلت: ظأدَعُونَ أَسْتَحِبَ لَْ» (غافر: 55١‏ قال المسلمون إلى أينّ 
تدعو ؟ فتلت #دَيَنَمَا 0 ف ع م40 وذهب النخعي إلى أن معنى 
الآية أينَ مَا تُولُّوا في تصرّفاتكم ومساعيكمء. فثمٌ وجه الله . أي موضع 
رضًاه وثوابه»ء وجهة رحمته التي يُتوصّل إليها بالطاعة. وقد نُسِبَ إلى 
التخعي مثل قول عبدالله بن 1 وذهب بعضهم إلى أن الآية متّصلة 
بقوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَعُ مكن م اونفد أل أن 0ك فا أن سْمُمٌ» [البقرة: 
4 ] والمعنى 3 بلادَ الله أيُها 9 تَسَعْكم فلا يَمَْعُكُم تَحْرِيبُ مَنْ 


حوب مُساجد اللّه أن واوا وجُوهكم قَبْلَةَ الله أيُْن كنتم مِن أَرْضِه. وقيل : 


)١(‏ في أ «لأنه؛». 

(0) في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2715١1/1١(‏ 571:9/ رقم .)5١8‏ 

(9) رواه الطبري عنه في تفسيره .551/١(‏ 551) وقال ابن كثير في التفسير )1١50/١(‏ 
«وهذا غريب»). 

(5) رواه الطبري فى تفسيره )557*/1١(‏ وابن المنذر كما فى الدرّ المنثور للسيوطي )٠١9/١(‏ 
ويراجع الععات لابن حجر (ص1687). ١‏ 1 

(6) في ب «عامر». 


و 


نزلث حين صَدر التبيء 6 يوم"" الحُديبية؛ فاعْتَم المسلمون لذلك؛ 


هم 


يي سوير م 


ومعنى #قَتم وَجَهُ أسَّهِ»* على هذا 9 الله. وقيل: قََمَ تُدْرِكُونَ رضَى الله 
وقال ابن عبّاس: نَرّلت حين حَوَّلَ النّبِيء كل إلى الكعبة» وقالت اليهود: 
وااولاهي عن فبلغيم: التي ا 

فمجموع ما يتحصّل””*' من هذه الآية من الأقوال إحدى عشر قولاً. 
ولا اعتراض على مَنْ جَعَل الآية مَنْسّوخة بأنْ يُقال: إِنّها حْبَرُ لأنّها وإن 
كانت خبراً ففيها معنى الأمر. 

قوله تعالى: لِوَمَانُوا اَعَد مد ولداً مر [البقرة: ]١1١5‏ هذه الآية تَدلُ 
على امتنام اجتماع الملك والولاية؛ وكذلك قوله تعالى: إن سل مه ف 
لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ اق التَمنٍ عَبْدا 462 مريم: +9] وكذلك قوله ناي 
و - كان [البقرة: 8] و قلا َكل ل أي 4 [الإسراء : 87] يدل على عتق 
الأبوين”*' لأنه ليس من الإحسان إليهما رقّهما وكذلك قوله: له أَمْلِكُ إلا تقبى: 
وى 4 يدل على عِتق الأخرّة» لأنه إذا كان لا يملك نفسه فلا يملك أخاه. 
وبعضهم عند الاستدلال ويحتج بالحديث الواقع في «مسلم)”" : دلا 
يجزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلأ أنْ يَجِدَهُ مَملُوكا فيَْترِيهِ ويُْتِقُهُ؛ ويرى أنّه يعطى على صحّة 
الشّراء واستئناف العتق» ولأجل هذا وقع الاختلاف في عتق الأقارب إِذًا مُلكُوا 
فأنكره ه جماعة من أهل الظاهر وتعلّقوا بالحديث المذكورء وأثبته الأكثرون إلا 
أنهم اختلفوا في تعيين الأقل بالمذكورين على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في ب وان «صَدَ عن الحديبية». 

0) يراجع المحرّر الوجيز ,*91/١(‏ 948”) وتفسير القرطبي (47/1. 84) وفي ن 
«تذكرون رضي الله) . 

(*) انظر ما سبق قريباً ص( 9454‏ 40). 

(5) في ب «تحصل». 

في ن الأبزة». 

(©) في العتق ( )16٠‏ ويراجع تفصيل الكلام على فقه هذا الحديث وأقوال العلماء في 
ذلك في المفهم. لما أشكل من تلنخيض كتاب مسلم للقرطبي أبي العبّاس  *44/4(‏ 
25 وشرح مسلم للتووي -18195/٠١(‏ 187). 
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أحدها: أنْ العتق يَخْتصٌ بعموديّ التسب ما علا أو سفل والإخوة. 
وهو مشهور المذهب خاصة. 

والّاني : أنّه يختصٌ بعمودي النُسب خاصّة دون الإخوة ذكره ابن خويزمِنداد. 

والثالث: أنه يعتق''' ذوي الأرحام المحرّمة ذكره ابن القضّار. وهو 
قول أبي حنيفة» والثاني قول الشافعيّ. وحُبّة القول الأوَلٍ ظاهر الآبتين 
المذكورتئن. وحسجته في الإخوة قوله تعالى: «لآ أََِكُ إِلَّا تَقْيى وَأنىَ» 
[المائدة: 8؟] فلمًا استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهده 
الآية ضعيف ولأجل ضعف التعلق بقوله تعالى: لآ أَمْلِكَ إِلَّا تَقَسى 
آي 4 0 تعلق الإخوة. من تَمَاهُ وأنْبَتَ عِتقٌ البُنُوّة لقوّة الظاهر الوارد بِهِ 

فى القرآن والابوّة بقوله تعالى : بالود إعسانا» [البقرة: *8] رفوك 
تعالى: ولا تَقْل لَهُْمَا أَفُ»4 [الإسراء: *7] وليس من الإحسان لهما 
اتكعركناقيماد وخضة ن عكاء ابن القصّار ما خرّجه الترمذي"". 
والنّسائئُ””". وأبو داود؟©» عن سَمُرَةَ: أنَّ النبئء كله قال: «مَنْ مَلَكَ ذا 
رَحِم : فَهُوَ خرً) وهذا يرفع الاحتمال في الحديث الذي ذكر فيه 
الشّراءء ويُبِيّن أن معناه يُعتق بالشّراء» فأضاف العِنّق إليه لما كان عَن أمْرِ 
يكنسية أ تفعه :وهو 00 وقد اختّلِف هل يفتقر عِنَقُ ل خارف 
المذكورين إلى خكم حَاكم أُمْ مْ لا؟ فقيل لا يَفْتقِر لظاهر الحديث «مَنْ ملك 
ذا رَجم محرم فهو خرّ) 0 يتأوّل الآ من قال هذاء وقيل يفتقر لأخل 
ما فيه من الخلاف ليرتفع الخلاف”* . 


)١(‏ في أ اعتق». 

(؟) في الأحكام (18568). 

() في العتق (الكبرى: 4494 .)499٠0‏ 

(5) في العتق (944”) من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 
وأخرجه غيرهم لكنّ الحديث معلول. أشار البخاري إلى تضعيفه في العلل الكبير 
للترمذي (ه/ا”) وقال علي بن المديني: «حديث منكرا كما في نصب الراية للزيلعي 
(929/0) والتلخيص الحبير لابن حجر (7/45١5؟).‏ 

(6) يراجع في هذا كلام أبي العبّاس القرطبي في «المفهم»  “44/4(‏ 55”) وكلام النووي 
في شرحه لمسلم ,218195/٠١(‏ 19). 


٠م‎ 


- قوله تعالى: وإ لَك إبرهتر رَيْمُ كلمت كَأَتَتَهْنَ4 [البقرة: 174]. 

اختلف فى هذه الكلمات ماهى؟ فال ابن عبّاس وقتادة: هى عشرٌ 
مال حنسل ينها في الراس؟ المضمهية والسواك؛ وقّصٌّ الشَّارِبٍء 
والاستئشاق» وقرق الرأس. وقيل: بَدل فرق الرّأس إِعمَاء اللحية. وحَمْسٌ في 
الجسد تقليم الأظفارء وحَلّق العانة» ونَثْف الإبطء والاستنجاء بالماء 
والاختتان. قال ابن عبّاس أيضاً: هِيّ ثلاثون: عشرة منها في براءة لاالتَّهبونَ 
لصيدُون» الآية [التوبة: ؟١١]‏ وعشرة في الأحزاب: #أإنَّ الْمُتلِمِنَ مَالْسْْيِمَتٍِ» 
القدري را را ونال الحكيد : 0 
والتان والهجرة. ب 0 : الذتع. وقالت عانق م 
مناسك الحجّ. وقال مُجاهد وغيرهُ: الكلمات: هي أن الله عرّ وجل قال 
لإبراهيم : اده قال بابزاهيورة نجعي للنآس إماماً . قال الله : 
ا ل ا قال الله : 
نعم. فَعَلَى هذا القول. فالله تعالى هو الذي أتمٌّء وعلى سّائر الأقوال المتقدّمة 
إبراهيم هو الذي أتمْ. وقد رُوي أن الله عر وجل أوحى إليه أن تطهّر 
فتمضمض. ثم أن تطهر فَاسْتَنْسُقَء ثم أن تطهر فاسْتَنْجى» ثم أن تطهّر فحلق 
عانته» ثمَ أن تطهّر فنتف إبطهء ثم أَنْ تطهّر فَقَّلم أَظْمَارَ ؛ ْم أَنْ تَطهَر فأقبل 
على مجسده بطر ما ”1 فاختدن بعد شرين ومثة سئة. قي 
«البخاري)”") : أنه 1< ختتنَ وهو ابن تَمَانِين سنةً بالقذوم . [بتشديد الدّال موضع . 
وقيل: هو الآية]”" وإِنّما سُمَيت هذه الأشياء كلمات لأنها جاءت بها أوام '*؟) 


.)94  :؟( تراجع سورة المعارج الآيات‎ )١( 

(؟) فى أحاديث الأنبياء (5ه8”) . 

(8) في ن ليصنع». 

(54) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز )1١١ »4٠١/١(‏ ويراجع لهذه الأقوال المذكورة 
تفسير الطبري (7417/1 - 147) ومعالم التنزيل )١415/١(‏ وتفسير القرطبي  95/19(‏ 
48) وتفسير ابن كثير ١58/1(‏ - 154). 


٠6ك‎ 


فعلى هذا التأويل وهو أقوى ما جاء في الآية. دلت الآية'"2 أن التنظف وني 
الأقُذَارِ وَالأوْسَاخْ عَنٍ الأئدان والقياب مَأَمُورٌ به. وقال أبو وَاصِلٍ: #“أكك أه) 
أتَوب الأنصاريّ فَصَافِحْيَهُ فرأى في أظفاري طولاًء فقال: جاء رَجَل إلى 
النبيء يه يَسْأَلَّهُ عن أخبار السَماءء فقال: (يَجيءٌ أَحَدُكم يأل عن أنبَارٍ 
السَّماءِ وأظفارٌه كأظفار الطير حَنَّى يَجْتَمِعَ فيهَا الوَسَحٌ والتفثْ»""2. وقالت عائشة 

- رضي الله عنها ‏ : حَمْسٌ لَمْ يَكْنْ رَسُول الله يل يَدَعَهُنّ فِي سَفَْرِ وَلآ حَضَر: 
المرآة والكل والمشط» والمذرىئ»: والشواك0 . 


9 - قوله تعالى: ظإِفٍ جَاعِلْكَ لِكّاين إِمَاما4 [البقرة: 4؟1]. 
الإمَامُ مَنْ يُؤتم به فِي أَمْرِ الدّين كالتبيء» والخليفة» والعالم. 
9 - وقوله: ومن دَرَيَي* [البقرة: 4؟1]. 


قيل : هو على جهة الاستفهام. وقيل : على جهة السؤال» ويؤخذ مله 
إباحة السّعي في منافع الذَرّية والقَّرَابة وسُؤال مَنْ بيده ذلك. 
© - قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْدِى ألطَلِمينَ4 [البقرة: 4؟1]. 
وض اسه سام اليم و يس 
الإمامة . وقال اللي البوءة. وقال قتادة : الأَمَانُ من عَذْاب الله . 0 ابن 
عبّاس: لا عَهْدَ عليك لظالم أن تُطيعه. وقيل: العَهْد الدين 8 وَالظلِمِيَ». 
)١(‏ يراجع أحكام القرآن للهراسي .)١5/١(‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند )4١1//8(‏ وأبو داود الطيالسي في المسند أيضاً زكوه) 
والبيهقي من طريق الطيالسي في السنن .11/8/1١(‏ 175). 
وقال البيهقي: «هذا مرسل أبو أيَوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري» ووافقه 
الحافظان البوصيري إتحاف الخيرة /١(‏ رقم )7١7‏ وابن حجر في المطالب العالية /١(‏ 
رقم 59). 
(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  4715/9/(‏ مجمع البحرين) وابن عدي في 
الكامل "١١/١(‏ و48”) وفي إسناده أبو أميّة وهو إسماعيل بن يعلى «وهو متروك؛ كما 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١174/5(‏ كما ضغفه ابن عدي في الموضع الثاني. 


١١و‎ 


قيل: هو ظلم الكفر. وقيل: ظُلم المعاصيء فإذا أوَلنا العهد بالأمامة 
والموءة والذين: فالظلم عام للمعاصي والكفر. وإِنْ قُلْنَا: إِنْه ظلْمْ الكفْرء 
فالمعنى د بين لا كلام فيه. وإن قلنًا: إِنه ظلم المعصية فيؤْحَدُ منه على القول 
بأنّه العهد النبوءة ‏ أن المعجزة لا تظهر على يد فَاسِق ظالم وإن كان ذلك 
في العقل جائزا لكنّ السمع بهذه الآية وغيرها منع من ذلك. ويؤخذ منه 
- على القول بأنّه الإمامة ‏ أن الفاسق لا يصلح”' أن يُقدّم إماما”2. فإِنْ ظهر 
من الإمام فِسْقْ بعد صحّة إمامتِه فهل يجب خلعه أم لآ؟ اختّلف فيه وإلى 
القّول بِخَلْعِه ذُهب جماعةٌ من السَلفء وبهذا التأويل خرج ابنُ الرُبير 
والحسينٌ على يزيد بن معاوية» وخرج خيار أَهْلُ أهلٍ العراق وعلماؤهم على 
الحجاج» وأخرج أهل المدينة بني أميّة عنهم» فكانت وقعة الحَرّة. وبهذه 
الآية وما كان في معناها تعلّقت طَائِفَةٌ مِنَ المعتزلة وجماعة الخوارج. وأمًا 
جماعةٌ أهلٍ الشّنة وأئمّتهم» فَرَأَوَا أن الصّبْر على طاعة الإمام وإن كان جَائِراً 
أولى لما في الخروج عليه من الفَسادٍ. وإذا أُوَّلْنَا العهدّ بِأْحَدٍ سَائِر الوجوه 
الأخرى المذكورة فقال أبو محمّد عبدالحقّ: فالظلم في الآية ظُلم الكفر لأنَّ 
العاصي المؤمن يََالٌ الدّينَ والأمانَ مِن عَذَابٍ الله وتَلْرّم طاعَنُّه إذا كان ذَا 
أمْر'". وفي هذا كله نَظَرٌ لأنَ العاصي المؤمن وإِنْ نالَ الدّين فالاقتداء به 
وو شرك لومت رسو يعي الدب التي نس انميق فيصحٌ أن لا 
يناله العاصي» وكذلك الأمانٌ مِنْ عذاب الله. فَإِنَ العاصي لا يَأْمَنُ العَذَابٍ 
لأنه نَحْتَ الوَعِيدٍ لكن العَفوَ الجائز عَنِ الله تعالى إذا حصل صمح له الأمانُ 
إن جلما الأخبار عن هذه الحالة فالظلم الكفرء 00 عن الحالة قبل 
العفو صح أن يكون ظلم المعصية . وكذلك لزوم الطاعة. فإِنَ الإمام الفاسق 


)١(‏ يراجم المحرر الوجيز )41١" ,51١7/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١8 :١5/١(‏ وجامع 
544/١( 00‏ -598) وزاد المسير (١/40١ء )١51١‏ وتفسير ابن كثير 2158/١(‏ 
4) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١١  ٠١1//5(‏ والتحرير والتنوير 599/١(‏ - 
لاا 

(0) في أ اليصح1 . 

(*) المحرّر الوجيز (١/؟1١5)» .)5١#‏ 


إِنْما يجب امتثال أمره إذا أمر بطاعة. وإن أمر بمعصية لم يجب امتثال أمره 
على أنه قد اختّلِف في خلعهء وإن أمر بطاعة يحتمل أن يكون الظلم هُنا 
ظلم المعصية» ويحتمل أن يكونَّ ظُلم الكفر. ويؤخذ من هذه الآية بالجملة 
أنْ الظالمين لا يجوز أن يكونوا مَحلٌ من تُقبَلُ منهم أوامر امد 

[69 - قوله تعالى: #وَإِدٌ جَمَلْنَا ألبَيْتَ مَتَابَةٌ لْلنّاسِ وَأَمْئَا» [البقرة: 8؟١].‏ 


َتَابَةَ مَفْعَلّةَ مِن نَابَ ينُوبُ إذا رَجَعَّ. وقيل من النَّواب وقرأ الأغمش 
«مَعَايَاتَ) على الجمع . وال ررق بِنُ نُوفل ين الكعبة : 


مَكَاباً لإفُئَاءٍ القَبائِل كلها تحب إِلَيْهَا اليَعْمَلآتُ الطَلأمِحُ 


9 - قوله: لأوَآَمَا؛ [البقرة: 8؟(ع. 9) 

جعله الله تعالى أُمْناً لأنّه يؤمّن فيه» وكنى بالبيت عن الحَرّم فيحتجٌ به 
في كن الحَرّم مَأْمَنَاً ويحتمل أنْ يُقال إِنّما هذا في البيت خاصّة» وأمًا أن 
الخوم لارضا عن قرشم أخره وو انار ل امون : اقزر لعا ل ا 
َلْمسْجِدٍ رار [البقرة: ]14١‏ وقوله تعالى: #قلا يَفَرَنَاْ ألْمَسْجِدَ الحرام 0 
عَامِهمٌ مدا 4 [العوبة : 4] إلا أن معناه مَأْمَنُّ عن النَّهْبِ والعَاراتِء ولذلك 
قال النَّبِيُء عد : جلث لي سَاعَةَ من تهار. نم هبي حَرَامُ إلى يز الفيانة لا 
بُقطع شَّجَرْهَاء وَلَا يُتَفْرْ صَيِدُهَاء ولا نَجلّ لُقطتها إلا لِمُنْشِدِ*) وروى أبو 
شريح الكعبي : أن النّبيء ء كل قال: إن الله تَعَالَى حرم م مَكةّ وَل يُحَرّمُهَا 
لاس قلا يُسْمَكنَ فِيهَا دم وَإنَّ الله تَعَالى أَحَلَّها لِي سَاعَة لم يُحِلّها 


)١(‏ قال ابن خويز منداد: «وكلٌ من كان ظالماً لم يكن نبيّاً ولا خليفة ولا حاكماً ولا 
مفتياًء ولا إمام صلاة» ولا يُقُبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا تُقبل شهادته 
في الأحكام» غير أنّه لا يُعزل بفسقه حتّى يعزله أهل الحلٌ والعقد» كذا في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/9١1).‏ 

(0) في اللسان «ثوب» )518/١(‏ منسوب لأبي طالب وعنده وفي تفسير القرطبي (؟/١١1١)‏ 
في آخره «الذوامل» بدل «الطلامح» وعند ابن عطية «الطلائح» .)51١4/١(‏ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحج (8ه"1). 

(4) أخرجه البخاري في العلم )٠١5(‏ ومسلم في الحجٌ (1"84). 


النَّاسُ؛ وقد احتّلِف هل يُقامُ فيها حدٌ؟ أو يهاج فيها جانٌ؟ لِأَنَّ عموم هذه 
الآية في الأمن. فقد عَارَضَها خصوصٌء وقوله ككله: «لآ يميد غَاصِباً ولا 
قَارًا دم ؛ ولا قَارًا بخََرْبَقه7" . 
وقوله تعالى: #أأْمنًا ك4 لَفْظ عَامّ في أَمَان التاس والطير والبهائم» وقد 
خصّص الشَرعٌ من ذلك أشْياء فلا خلاف بين العلماء أن الذاجن كلّه من 
الإبل والبقر» والغنم» والدّجاج» ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحره”© 
دنه ةا ولذلك قال البخاري”" ‏ رضي الله عنه -: ولم ير ابن عبّاس 
بالذبح ناما لصن الشرع أيضاً أشياء بما جاء في الحديث الصّحيح وهو 
حمس فَوَاسِقٌ)”! وفي بعض الأحاديث «سِتٌ» وكى تعهانارية )190 واتفق 
التاس على القول بهذا التخصيص إلآ أنهم اختلفوا في هذه الأشياء المخصّصة 
هَل تُعلّل إباحة قتلها في الحرم أمْ لا؟ فمنهم مَنْ نَمَى التعليل واقتصر على 
التفمسن» ولم تتعدها إلن غيرهاء وهم أهل الظاهر”', ومنهم من رَأى 
التعليل» إلا أنهم اختلفوا في العلّة» فعلّله مالك بالضَّررء وعدّله الشافعي بأنَّ 
لحومها لآ تُؤكل وبحسب ذلك طَرَدَ كل واحدٍ عِلَتَهُ. واختلفوا في صِغار ما 
يحل قتلهء هل يُقتل ككباره أم لا؟ ففيه في المذهب قولان» فعلى القول بأنّه 
لآ يتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن» وعلى القّول بأنّه يُقتل يُخصّص 
عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري”'': يحتمل أن يكون 


)١(‏ هذا طرف من الحديث السابق عن أبي شريح والخربة السرقة أو البليّة انظر الفتح 
١م9١‏ ). 

زفق في ب «وغيره». 

(9) في جزاء الصيد (ص0١5//‏ ط دار السلام). 

(4) أخرجه من حديث عائشة البخاري في جزاء الصيد (187594) ومسلم في الحجٌّ 
.)١١94(‏ 

(5) هي رواية لمسلم تحت رقم .)١١98(‏ والملاحظ أنّ لفظة «ستّ» في بعض جاءت 
عند أبي عوانة في المستخرج (ص9١4‏ - القسم المفقود). 

(5) يراجع المحلى لابن حزم (4/97؟ ‏ 515 ط المنيرية). 

(0) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن )10/١(‏ ويراجع المحرّر الوجيز (١/*141؛ )4١4‏ 
وتفسير القرطبي (؟/١١١1. .)١١١‏ 


1١٠ 


جعلها مَأمناً بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد الله وهو 
اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصّيدء وذلك 
أنه يجمع فيها الكلب والظبيء فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتّى إذا 
خرجا من الحرم عدا الكلبٌ عليه وعاد إلى الثفر والهرب . 


9 - قوله تعالى : مدا ذو أ من مَقَا إبرهمم مُصَلّ 4 [البقرة: 8؟7١1].‏ 


يُقرَاً: اوانخدناة ضلن الأقردى «اتخرى"" على الختر .قال 
أنسُ بن مالك وغيره في معنى ذلك ما رُوي عن معُمر ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: وَافقُتُ ربّي في نَلآثِ: في الجبجَابء. وفي #عمَئ ريه إن 
طَلَتَكْنّ4. وقُلتٌ: يا رسول الله! لو اتَحَدْتَ مِنْ مُقام إبراهيم مُصِلَى؟ 
فلك ودرا جنا تقار 2[ 1104 فيد اله اانه شين عليه 
السلام -» وقد قيل فيه غير هذاء واختلف في المقام فقيل: هو الحجر 
الذي ارتفع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حِينَ بَتَى”" البيت وارتفع البناءء 
وضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يُناوله إِيّاها. وقال الرّبيع بن 
أنس هو حَجَرٌ ناوَلْيُهِ إِيَاهُ امْرَأتّه فاغْتَسَلَ عليه فغرقت رجلاه فيه. وقال 
قوم من العلماء: المقام المسجد الحرام. وقال ابنُ عبّاس أيضاً: هو 
مواقف الحجٌ كلها. وقال غيره: مقامه الحَرّمُ كل و طمصَلٌ» مَوْضِع 
صَلاتِه وعلى هذا يأتي قول مَنْ قال: هو الحجْرٌ أو المسجد الحَرّام. 
ومَنْ قال بغير ذلك قال: معناه هو مَدْعَىء؛ على الأصل في الصّلاةء 
وقيل يصلي إليه”*. 

9 - قوله تعالى: أن طَهْرَا بَبَِ اين [البقرة: 6؟1]. 


طهّراء قيل: مَعْنَاه ابنِيَاهٌ على نيّة طهارة أيْ أَسّسَاهٌ على تَقُوى». وقيل: 


.)١7١ص( يراجع من قرأ بذلك في كتاب السبعة القراءات لابن مجاهد‎ )١( 
.)405( (؟) أخرجه البخاري في الصلاة‎ 
. إفر4 في ب لابناء)‎ 


(5) يراجع المحرّر الوجيز )4١8/١(‏ وتفسير الطبري )7١5  /7١/١(‏ أحكام القرآن 
ل (41/1ء ؟95) والجامع لأحكام القرآن (؟/1١١  .)١١‏ 


١١١ 


طهراه من غَبَادَة الأؤثاة: وقيل * طهّراة مِنْ :المَرَت والدم» وقيل: :طهراه من 
القرك7 .؛ م 

9©) - وقوله: ا لِطَايِقِينَ4 [البقرة: 5؟1]. 

قال عطاء: الطاثئفون أهل الطوافء وقال ابن جبير: هم 
الغُرباء الطارئون على مكة و #وَالْمَكنِينَ4 أهلٌ البَلّد المقيمون. وقال عطاء: 
هم المجاورُونَ بمكة. وقال ابن عبّاس: العصلون: وقال غيره: 
المعتكة 20 


و« واكم الشجور 4 [البقرة: 8؟١]‏ المصلونء وكل مقيم عند البيت 
يريد وجه اللهء فلا يخْلّو عن هذه الأحوال الثلاثة: وقال أبو الحسن: دل 
هذه الآية من وجه على أنْ الطواف للغُرباءِ أفضل والصلاة للمقيم بها من 
العٌاكفين أَفْضَلء وتدل على اشتراط الطهارة فى الطواف» وعلى جواز 
الفتلاة فى نين التي رذ على مالف فى فيه االفريضة لبها دون التفل: 
نامر ابنظيين فسن اليف يدل عن أن الضاظة القن شرطت الطهارة فيها هى 

نفس ليت" . وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ْ 

د وله تمان ور قال ]رفم رت لشمل ذا التزة اراك الا 
[البقرة : 1 

قال أبو الحسن : مَعَْاه من القَحْطٍ والغَارَة» لآ عَلى مَا ظَنَّهُ عض 
الصبال من :سقك: الذماء:فئ عق من رمه القئل فَإن ذلك عيذ كوته. مُقصوداً 
لإبراهيم ‏ عليه السلام كن شتلك في تحريم مكة متّى كان؟ فقالت 
فِرقةٌ: حرّمها الله يوم لق السّماوات والأرض. وقالت فرقةٌ: حَرّمها إبراهيم 


2 


)١(‏ المحرّر الوجيز )4١5/١(‏ وتفسير الطبري )7١8 - 7١5/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
(/.» 44) وتفسير القرطبي .)١١4/5(‏ 

(6) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )415/١(‏ وتفسير الطبري (١/08لاء 0/١9‏ 
وتفسير القرطبى (؟/5١١).‏ 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي (19//1). 

(4) نفس المصدر .)١148/١(‏ 


١1 ؟‎ 


على مَا قَاله كل أيضاً فإنّه قال ذ 0 «للَهم 95 امي حَرّمَ 
مَكَةَ وَأَنَا حَرّمْتٌ المَدِينةَ مَا بَئْنَ لأبتيها حَرَامٌ) ويُجمع بين الحديثين بأنْ يُقال 
في الثاني أن إبراهيم د حرم ك3 وأظيرة بعد دُتُوره' 0 وكذلك اختّلف 
فيمن بِنَاه؟ فقيل : آدم 5 ثم ذثر فرفعَ قَواعِدَهُ إبراهيم 0 وقيل : إبراهيم ابتداً 
بناءه. وقيل غير ذلك وقد نَصّ الله على عن أن إسماعيل رَفعةٌ مع 
إراهي: وذكر عن على .د رع الله عنه - أن الراهي 0 وإسماعيلٌ طِفْلٌ 
صغيرةٌ وحمي حي امو مي لأَنْ الآية ا 


2 - قوله تعالى: «وب اه [البقرة: .]١78‏ 

اختُلف في معنى طلب إبراهيم وإسماعيل الثوبة وهم مَعْصَومُونَ فقيل: 
طلت الدوام والتثبيت وقيل أراك من يَعْدَهِما من ذزيتهها ٠‏ وقيل: أراد أن 

يسنا ويعلما أن تلك المواضع مكان التخلّي من الذنوب» وطلب التّوبة*“. 
وقال الطبري””2: ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله معان يُحِبُ أن 
تكن أخسن مشاهى ١‏ و1 جْمَعَتٍ!* الأمّة على عِصمة الأنبياء في معنى 
التبليغ ومن الكبائر ومن نّ الصَغائر التي فيها رَذيلة. وَاخْتّلف في غير ذلك من 
الصغائر. والذي أقُول به أنْهم مغصومون من الجميع : وقول النبيء كك : 
«إني نوت إلى الله تَعَالَى في اليؤم وامتففدة مسق 270656 إنما بهو زجوم 
من حَالَةِ إلى أَرْفع منهاء لمزيد عِلْمِهٍ واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من 
المنزلة “الأولى إلى الألخرى: .والتورة: هنا لغوية ع0 , 


)18*4( أخرج هذا المعنى من حديث ابن عبّاس مرفوعاً البخاري في جزاء الضّيد‎ )١( 
ومسلم في الح (9ه"1),‎ 

(0) هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً في الحجّ (1515). 

(©) يراجع المحرّر الوجيز »1411/1١(‏ 518) وتفسير القرطبي .)١18/9(‏ 

(54) المحرّر الوجيز (١/؟471.‏ 477) وتفسير القرطبى (10/9). 

(0) جامع البيان .0714/١(‏ 1 

(*) في ب «اجتمعت»2. 

(5) أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً البخاري في الذعرات (/5701). 

(0) يراجع المحرّر الوجيز .)477/١(‏ 1 


١1 1* 


5 03 0 01 3 
© - قوله تعالى: #ومن يربك عن يلو برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَمُ» 
[البقرة: 10]. 


قال أو اتوي يدل علي لزوء اتباع شرائع إتزاعين ها لع اينيت 
تخ . وهو الذي قاله يزه ويقوّي حُجة مَنْ ذُهب إلى هذا قوله تعالى: 
ثم ممم القن َم مله هيم س4 [التحل: ]١7*‏ وهذه المسألة قد 
اختّلف فيها اختلافاً كثيراً. هل كان التّبيء ا 
قبله أم لا؟ والّذين ذهبوا إلى أنه كان مُتعَبّداً اختلفوا ذ في الشريعة التي كان 
متعبّداً بها فقال قُومٌ: شريعةٌ إبراهيم واحتجوا بما تقدم. 


وقال قومٌ: شريعة نُوح واحتتجوا بقوله تعالى: لسَرَعَ لكُم ين ليبن مَا وَضَ 
يع نوما © [الشووى: ؟١]‏ وقال قوم : شريعة موسى - عليه السلام - واحتبجوا بقوله 
تعالى: ا ْنَا التَورَنْةَ فا هَدّى 0ه الآية [اتجائدة: 44]: وقال قوم: 
شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع. والمُختار أنه لم يتعبّد يَكةِ بشريعة؛ للإجماع 
أن هذه الشريعة ناسِخة» والآياثُ التي ذكروها متعارضةً» فَسَقَط الاحتجاجٌ بها. 
وأيضاً إن ما فيها من المعاني يحتمل: أن يَجْتَمِعَ على معئى وَاجِدِءٍ زعو ما انمق 
عليه الأنبياء د لوعي ولذلك قال النبيء ‏ عليه السلام -: «أْمَهَاتَهُمْ شَنَى 
ودِينُهُمْ وَاجِده'' يعني الأنبياء د عليهه السلام -. وكذلك قوله تعالى: 
كاه هُمْ أَمْسَدةُ4 [الأنعام : أراد به ذلك المعنى . وبهذا يَنْطل الاحتجاح0*) 
بهذهٍ الآية على أَنْه كان متعبّداً بشريعة مَنْ قبله» وكذلك اختلفوا هل كان قبل 
ملعقة متعئدا بشرعة من :قبله؟ فمق قال كان متعيدا [بشريية ]7 اسعلفرا 
كالاختلاف المتقدم. ل يد فالواقع منه غيرٌ معلوم قطعاء 
بترجيح الظنّ لا يتعلق به تعبّدٌ عَمَليَ لا معنى ه40 . 


.)7١/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (447") . 
و4 في ن بياج من احتج2. 

(0) سقطت من أ. 


(5) يراجع تفسير الطبري )7*4/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )3٠١/١(‏ وتفسير القرطبي 
/*3). 


١1 


0 تعالى: #لها مَا كَبَتْ وَل ما ك4 [البقرة: 174]. 

نبت الله تعالى هنا للعبد كَسْباء وقد احتّلِف في فِعْلٍ العبْدِء فالمعتزلة 

تحن لف ولا تَجَعَل لله فيه فغلاء دايا أن النُواب والعقاب على ذلك 
ترتّب» وخالفوا الإجماع» و [خالفت]" الجَبْرِيَه َتَقَْتْ أُفْعَالَ العَبْيء ولَمْ ير 
له فغلاء وجعلت الفعل كله لله ورأثة و على ذلك فلزمهم إشكال 
الّواب والعِقابٌ والتّسوية.بين حَرَكةٍ الاختيار 1 رةه أهل 
الشنة كتسبوا الفقل لله تعالى وجعلوا للغيد نضا فخلا اما وَسْمُوها كشباً اتباعا 
لِما جاء مِن نسبةٍ الاكتساب”"“ . إلى العبد في القرآن والحديث» ووافقوا 
الإجماع. وفرّقوا بين الحَرّكتيْن المذكورتين» وانمّصلوا عن إشكال التّواب 
والعقاب» وعلى هذا المذهب اعتراضاتٌ يصح الانفصال عنها بوجوه ليس 
هذا موضع ذكرها. وبهذا المذهب يِتَّفِقُ ما وَرَدَ في القران والحديث في 
الآيات والأحاديث المتعارضة لأنّه قد جاء فى الحديث والقرآن ما ظاهره 
مَذْهَبُ المعتزلة كقوله تعالى: وَآمَا تمد ود كيم سبحا المي عَ1َ المدئ» 
[فصلت: ]١7‏ وقوله عَلِلةِ: «فَأَبَواهُ يُهِوّدَانِهِ 0000 وغيرٌَ ان 
يكثر. وما ظاهره الجَبْرُ كقوله تعالى: #وَلوٌ سَلْهُ اللَّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ عَلَّ الْهُدَعْ» 
(الأنعم ؟] وقوله: حَتَمَ لَه عل قُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7] وقوله ككهِ: «السّعيد 
سَعِيدٌ في بطن مه [والشقي شقئء 00 بطن أمه]*2*”0. وما ظاهره مذهب 

امل الهذة ترك تعالي: 0 0 حكن كن نهر شين 


ولت قد 07 1 1 


3 ىا 


(١؟)‏ سقطت من أ وفى ن «نفتٍ الجبرية». 

0) فى أ «الكسب». ‏ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجنائز )١868(‏ ومسلم في القدر (5594). 

(5) بين الإمام ابن القيم حقيقة الكسب ووجوه الاعتراض عليه» وأنّه في الحقيقة جبر 
وأفاض في مسألة أفعال وحقق فيها بما لا تجده عند غيره في كتابه الممتع شفاء 
العليل فيراجع منه (ص١١١  ١58‏ ط دار الفكر بيروت). 

(*#) زيادة من ن. 

(8) جاءت رواية مرفوعة من إحديث ابن مسعود عند ابن ماجه في المقدّمة بسند ضعيف 
/١(‏ رقم 45) وموقوفة في صحيح مسلم من قول ابن مسعود في القدر (5148؟). 


١١ 


رَيْقِِك [يوسف: 4؟] وقوله: لاوما كَمَابُونَ إِلَّه أن يمل أَمَديه [الإنسان: :م] 
ووجوه الأمّة مجتمعة على قولهم لا حول ولا قوّة إلا بالله. فوقق الله اتعالى 
أهل السنة للأخذ بهذا المذمب الجامع لمعاني الآي والكديتن: ردهت 
بغيرهم الأَهْوَاءُ ُأخذ كل فريق بِمَذْمَبٍ على ما قدّمنا فلزمهم [من]'"' 
المُناقضاتٍ ما لآ يمكنهم الانفصال عنه. د وعقي حي د تعده المسألة إل 
تكفير مُخالفِه ومذاهب الحذّاق أنّها ليست من المسائل التي يُكفّر به" . 


ده 


- قوله تعالى: لكل أَنْسَآجُوتَنَا في الله وَهْوَ رَيُنَا وَربُكُم4 الآية 
[البقرة: .]١9‏ 


قال 0 إن هذه الآية مَنْسُوحَة بآية القِتَالِء وهذا حَبَّرٌ قل يدخله 
0 وكذلك حَبَرْ للها" عن النّبِي - عليه السلام - بقوله: #ققل لي عمل 

عمل 4 08 »]١‏ وقوله: ظصَلَ إِجَرابى وَأَنَأ بَرِىء مما ححْرِمُونَ 4 
[هود: 1*0 حَْبَرُ عَنْ قوم نُوح وهذا كله إخبار عن ححقائق الأشياء فلا يَرِدُ 
لكنه يَبْقَى في الآية الإشارة إلى المُتاركة والمُسَالمة لِمَمْهُومِ الخطاب» وقد 
نسخت المُتاركة بالقتال فجاء النّسْحُ في مفهوم الآية وفَحْوَاها"'. 


93 - قوله تعالى: #فَوَلٍ وَجَهَكَك مَظرَ لمَمْجِرٍ الْعَرَارٌ 4 [البقرة: .]١44‏ 


هذه الآية لم تتضمّن النَّهْيَ عن الصلاة إلى بيت المقدس فتكون 
ناسخةً. وَإِنّما تضمّنتٍ الأمْرَ باستقبال الكعبة. والمفسّرون بأجمعهم مُطلقون 
عليها أنّها اسخةٌ لقبلة بيت المقدس”“. فيحتمل أن الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ قد فهموا عند نزول هذه الآية باستقبال الكعبة من التّبيء يكل 
لنمي خن :اسستقيال ينيت 'المقدس» إن ينض منة» أد .زان أسوال» فتيين 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) في ب المسائل التكفير) . 

(9) في ن «أخبر للها . 

(5) فى ب «مجراها». 

(ه) يراجع مثلاً: أحكام القرآن للكيا الهراسي (90/1) والمحرّر الوجيز .455/١(‏ 448) 
والجامع لأحكام القرآن (5؟/159١).‏ 


١1 


بذلك مَعْنَى الأمرء وأنْ مضمَّنه التهي عن القبلة الأخرى» ويكون هذا من 
النُسخ مثل قولهم : إِنْ آية المواريث نسخت الوصيّة لِلوَالدِين الا قري وإِنْ 
شهر رمضان نسخ صوم يوم م عاشوراء ونحو ذلك. ويحتمل أن يكونوا رأؤا 
هذا اسخاً حَمْلاً للأمر بالشيء على أنّه نَهْنْ عن ضِدّه إذا كانت القبلتان لا 
يصحٌ أن يجمع بينهما في صلاةٍ واحدة. . نَهُما كالمتضادينٍ فعلى هذا ترم 
التسخ . وإن جَعلنا قوله تعالى: #وَمآ أنتَ ِنَع ليه حبرا , بمعنى النّهي» 
فيكون مَعْنَاه ولا تتبع قبلتهم أي لا تُصَلَّ إليها يعني بَيتَ المقدس إذا كانت 
قبلة لليهودء لحري ا وفي هذا كله نظرٌ. وَلآ خلاف أن 
لان ار "7ن ادل 

- وقوله تعالى بعد هذا: لوَلِكُلٍ وِجَهَةٌ هو مُوَيياً4 [البقرة: 148]. 

قال أبنو التحيدن” :2 تقيد أن لكل قوع .من المستلميزق من :أهل اتمائر 
الآفاق وجهة إلى جهات الكعبة» وراءها وقدَامها. وعن يمينها وشمالهاء 
كأنه أفاد أنّه ليس جهة من جهاتها أولى بأن تكون قبلة من غيرها. وفيها 
أقوال غير هذا. ورُوي أنّ عبدالله بن عمر قال: إِنْما وُجّه رسول الله يِه 
وأمته جيال ميزاب الكعبة. وهذا قول لا يصت”", إلا على تأويل. وقد قال 
ابن عبّاس وغيره: بل وُجّه إلى البيتِ كله”". ويحتمل قول ابن عُمر على 
أن مَنْ كان يؤمن بالنبيء كه في ذلك الوقت من أهل البلاد والأصقاع إِنّما 
كانوا من تاحية ميزاب الكعبة» وهي قبلة المدينة والشّام وإلى هناك قبلة أهل 
الأنتدلس. 

وقد اختُلِف في الصلاة داخل الكعبة فأجازها الشافعي جملةً ومنعها 
ابن جَرير جُجملة» ومئّعها مالك في الفَرْض والسّنة وأجازها في التفل. 
واختلف المانعون للصلاة فيها هل تجزىء مَنْ صلَّى الفرض فيها صلائثه أَمْ 
لآ؟ فقيل: تجزىء». وقيل: يُعيد في الوقت». وقيل: يعيد أبداء والثلاثة 
(:*#) في ن «وهذا». 


.)؟5١1/١( هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 
.)١859/5( وتفسير القرطبي‎ )555/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )”( )6( 


١١/ 


الأقوال في المذهب. . ومن مُسججة من لم يُجز شيئاً من الصّلاة فيها أنْ 
المصلي غير مستقبل جميعهاء والله تعالى إِنْما أمر باستقبالها فظاهره الحَمْلُ 
على الجميع؛ ومن حُسّة مَنْ أجاز أن من استقبل جُرْءًا منها فقد استقبلها. 
والمَزْق بين المُرض والسّئة وبين النّافلة استحسانٌ. وأيضاً فإِنه قد رُوي عن 
النبيء ييِلِ أنه صلئ فيهها التافلة» وهو في «الموطإ""'' و «البخاري)”" 

و امسلما'”" وإن كان قد ورد أيضاً أنّه لم يصل فيها. فإذا صم فيها النَفْلُ 

صَحّ الفَرْض وأجزاً على قول: من زاف ولق تفن البيت - وعائذاً بالله من 

53 - لججازتٍ الصّلاة إلى جهته خلافاً للشافعي لقوله. تعالى : موزلو + و 
4 [البقرة: ]١554‏ والاعتبار البقعة دُونَ البيت. 


واختُلف أيضاً في الصلاة فوق الكعبة» فقال أشهب: هو بمنزلة البطن 
ولا إعادة على مّن صلَى الفَرضٌ هناك. وروي عن مالك أنه يُعيد من فعل 
ذلك. ومنعه ابن حبيب في التفل والمُرض. وهو عنده بخلاف البطن. قال 
اللخمي: إِنْما وَرَدَ الخطاب في الصّلاة إلى الكعبة ومن صلّى عليها لم يصل 
إليها . 


واختّلِف فيمن غَابٍ عن الكعبة ولزمه الاجتهاد فيهاء هل يلزمه 
الاجتهاد في إصابة الجهة؟ وإصابة العين؟ على قولين. وقول القاضي َس 
محمّد وأكثر أصحاب مالك أنه يلزمه 0 في إصابة الجهة» والدليل 
على ذلك قول الله تعالى: #فولٍ وَجَهَلكت شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ * الآية» 
والشطر النحخو والجهة. وهذه المسألة فى الاجتهاد لا يمكن أن تتهدور 
بمكة» لأنه يمكن التوضّل إلى اليقين فيها. وكذلك في المدينة» لأنّ قبلة 
النبيء كل فيها مقطوع بها فلا يصحّ مخالفتها لأنه كلهِ نَصَبّها“. وهذا 
كالئص منه عليها. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنّ جبريل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ في الحجّ ١١85/08 /1١(‏ - بشَار). 
(؟) في الصلاة (6006). 


(5) في الحج (1859). 
(4:) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)١١54 - ١١١/١(‏ 


١16 


هو الذي أقام ". للتبيء كل قبلة مسجده. قال أبو الحسن”': قوله تعالى : 
نل ترفك كلل 4 خطات: لذن كان تعاينا الكية ولقن كان زغانا حنها: 
والمُرادُ ممّن كان حاضره”" إصابة عينهاء ومّن غاب عنها فلا يمكنه'*) 
إصابة عينها. فلا يُكلف ما لا يُطيق» وإِنْما سبيله الاجتهاد فهو دَليل على 
استعمال الأدلّة» وهو سبيل القياس فى الحوادث أيضاً ويدل على الأشبه من 
البشوا ديك عقيف مد ب اتتفينا ديا الات صحَ التكليت» نظدك””"" (القيلة 
بالاجتهاد لأنّ لها حقيقة ولو لم يكن هناك قبلة حقيقة لم يصح تَكَلِيمُنًا 

9© - قوله تعالى: ##تَأسْتَبِفُواْ الْحَيدتِ» [البقرة: .]١44‏ 

يوَحَذُ منه أن تَغجيل الطاعات أفضل من تأخيرها"'". ويحتجٌ به مَنْ 
يرى المْرَ على القَوْرِء ولآ حُجَة فيه لأنّه بَعْدَ أمْرء وفيه التزاع وفيه الحجة 
عَلى مَنْ يَرى الوَقْفٌ فِي بعض الأمْرء هَل هُو على المُوْرٍ أو التّراخي؟ 
ولاسيّما على مَنْ يَرَى التَوقّف 2 المبادرة إلى الامتثال [هل هو ممتثل م 
]0 ومثل هذه الآية: #وصَارعوا إل مُمَفِرَوْ من رَيَحكُمْ) [آل عمران: *18] 
وقوله: #ششرعُوت فى الْخَيَرتِ4 [آل عمران: 114]”" . 

© - قوله تعالى: لتلا يَكْوْنَ يدايس عَليِكُ حُمٌّ إلا اليرت طلنوا 
مِْمْمْ 4 الآية [البقرة: .]١6١‏ 

قال قَوْمٌ هذا الاستثناء مُتَصِل والمّعئى: لآ حُجّة لأحد عليكم إلا 


)١(‏ فى ب «انصب». 

إفة هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/1؟).‏ 

(6) فى ب «بمن كان حاضراً بها). 

(4) فى أ اليمكنه». 

مه كٍِ أ «تكليف طلب). 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/؟5).‏ 

(0) سقطت من 1 

(4) يراجع الإحكام لابن حزم  45/(‏ 05). وإحكام الفصول للباجي (ص؟١؟ ‏ 6١؟)‏ 
والمستصفى للغزالي (/7؟/ا١  .)١98‏ 


19 


الحبجّة الدّاحجضة للّذين ظلمواء وسَمّاها الله تعالى حُحجة وحكم بفسادها حيث 
كانت ممّن ظلم. وقال قومٌ: هو استثناءً منقطعء والمعنى لكن الذين 
ظلهوا. وإن قلنا إِنّه استثناء منقطع فهو استثناء من غير الجنس. وقد رَدَهُ 
قوم منهم ابن خويز مندادّ» وتكلّفوا كل ما جاء من ذلك"'' وَجْجهاء وقالوا: 
إن.شقى استعفاة: فهو كاز :وانيته: آخوون وقالوا: إنه لبس من .شرط 
الاسعباء أن 0 سس ا واحتجوا بهذه الآية وبآي أخر غيرهاء كقوله 
تعالى: جد الملتكة حم م > ليس 4 لمر با وقول 
تحالن ”+ غوومًا 2 ِمُوْمنِ 0 يَمَثّلّ 'مُوْيِثًا إلا حَمَكَاك [النساءة *4] وبغير 
ذلك من الآيات000 , 


2 ايه 


- قوله تعالى: لوَلَا نَمُولُواْ لس يِقْمَلُ فى سَبيلٍ أله موت الآية 
[البقرة : 0 


فيه دَليل على إحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم لآ حياة القيامة فَإِنْه 
قَال: «ورلكن لَّا سَنْمروت4 وإذا كان الله يحييهم بعد الموت لِيَرْرُمَهم فُيَجُوز 
أن يُحيي الكفار ليعذّبهم: وفيه دليل على عذاب القبر وصحته خلافاً لمن 
نفاه”*2 من المعتزلة. وقد جاء في الحديث ك الضحيع0©: «إِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن 
َائرٌ يُعَلّقُ مِنْ شَجَرٍ الجَّةِ حَنَّى يُرَجِعَهُ اللَّهُ إِلّى جَسَّدِهِ يَوْمْ يَنِعنها فْقَدٍ استوى 


زفق في - «الآي1. 

(9) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/51؟)‏ والمحرّر الوجيز )581/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/54١  .)١7١‏ 

(5) في أ (ينفيه) . 

(0) رواه مالك في الموطأ 557/8378/١(‏ - رواية يحيى بن يحيى الأندلسي) وأحمد في 
المسند (556/9 و455) وعبد بنّ حميد في المنتخب من المسند (5095) والنسائي 
٠١8/5(‏ - المجتبى) وابن ماجه )477/١(‏ وابن حبّان  45681/(‏ الإحسان) والطبراني في 
المعجم الكبير /١9(‏ رقم ٠‏ وا”لء 11#ء )١14‏ والجوهري في مسند الموطأ 
)7١1*(‏ وأبو نعيم في الحلية )١185/4(‏ وابن عبدالبرٌ في التمهيد )05/١١(‏ جميعهم من 
واه لج كل 0 
وصححه ابن حبان ويراجع التمهيد (5/1ه -م8 


١6 


المؤمن الشهيد وغير الشهيد في الحياة بعد الموتء والمَرْقُ بينهما إِنْما هو 
الرّزْقُ» وذلك أن الله تعالى فضّلْهُمٍ يدوام حالهم في الدنيا فرَرَقَهُم . وعَنٍ 
النّبيء ء كَكِهِ في ذلك : (أَنْ أَرْوَاحَ الشهداء في حَواصل طير حُضر تُعلق من 
ثما ر الجنّةه''' وروي انهم في قَبَةٍ حضرّاءء"" وروي «أنهم في قَتَادِيلَ من 


ذّقب9' إلن غير ذلك ويحتمل أن يكون اختللاف هذه الأحاديث بحسب 


اخعلاف الشهداءء ولكل شهيد في أوقات مختلفة. وجمهور العلماء على 
أنَهم في الجتة”“. والدليل على على ذلك قول النبيء ككلةِ لأ حَارئة في حديث 
السَيرٍ «إِنْهُ في الفِرْدَوس56“. وقال مُجاهِدٌ: هُمْ خارج الجئة ويُعلقون من 
شجرهال . ااقه ‏ هذا كله له دلبل ع بَقاء الأرواح بعد الموتء ورَّدٌ القول 


© - قوله تعالى : #إإِنَّ ألصَهَا وَالْمَروَةَ من سَعَا س4 الآية [البقرة: 188]. 


لح نو وى ا متك عاد ا ا الج ار بين الصفا 
والمروة وأنها منسوحة بقوله تعالى: ##ومَن يَرَصَِك عَن مَِلَدِ برهم لا من سَفْهَ 
َنْسَة4 [البقرة: وهذا قول مَنْ لا تحقيق عنده. وقال اللّخمي : 30 
القرآنُ”" بإباحة السّعْي بين الصّفا والمروة لقوله تعالى: املا جْتَاعَ عَلَيْهِ أن 


)١(‏ هي رواية لأحمد في المسند (85/5”) والترمذي في فضل الجهاد )١141(‏ والطبراني 
(1/ رقم )١18‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن الزهري عن ابن 
كعب» عن أبيه رفعه بلفظ (إِنّ أرواح الشهداء. .» وظاهر إسناده الصحّة لكن تفرّد ابن 
عيينة بإضافة لفظة «الشهداء» يجعلني أتوقف عن الجزم بقبولها والله أعلم لاسيّما وأنْه 
قد وافق مالكاً وغيره من الحفاظ من أصحاب الززهري - في رواية الحميدي عنه في 
المسند  )805(‏ على إسقاطها! . ويشهد لهذا الحديث ما في حديث عبدالله بن مسعود 
مرفوعاً في صضحيح مسلم (/احم١ا).‏ 

(؟) (") تراجع هذه الألفاظ في المحرّر الوجيز )455/١(‏ والتمهيد (50/11 - 

(54) يراجع المحرّر الوجيز )555/١(‏ وجامع البيان 5١6 .7١4/(‏ ط شاكر) وتفسير 
القرطبي )١77/5(‏ وتفسير ابن كثير .)١198/١(‏ 

مه( يراجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (5809؟). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )405/1١(‏ وجامع البيان 7١8/(‏ - شاكر). 

“4 في ب «القول» وكذا في ن. 


١ "١ 


يَطَوَئَت بهما» [النعرة: ]١54‏ وتضمكت الآيهٌ التذت لقوله: من سَعَاَرٍ # 
[البقرة: 1108 وَجََاءَتْ السّنّهُ بإِيجَابِهِ قَالَتْ عَائِشَهُ . رضي الله عنهاا.؟ سَنَّ 
سول اللّه ع الطَوّافَ بِينَ لسن والمروة ون لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ ذَلِك . 7 
الآأمذ به قال أبن عم “قال رُسَوَلٌ انله كلل : «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيْ فَليْطف 
بالبَيتِ وَبَينَ الصّمًا وَالمَروَةِ وَلْبِقَصْرْ وليخللء ثم يهل بالحَجٌ» والححديثان 
في «البخاري)17) و 9 وفي كلام اللخمي نظ لأنه جعل السعي 
مُباحاً مَنْدُوباً بآية واحدة. وقال قومٌ مِنَّ الشيوخ المتأخرين: قوله فيهما إِنْهما 
من شَعائر الله دليل على الوجوب لأنّه حَبِرْ في معنى الأثر ولا ليل على 

سُقُوط السَّعْي بقوله ملا جْمَاءَ عليه اح عَلبِهِ آد يلوك يهما4 لأنه تعالى لَمْ يُرِد 
بالآية الطّوافٍ لحن شَاء أن ذلك بعد الآمر لا يستقيم وإنّما المراذ رَفْعْ ما 
وقع في نفوس قوم من العرب أن الطواف بينهما حَرَجٌ. واختُلف في سبب 
ذلك الحَرّجء فَرُوي أنَ الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في الجاهلية» 
فكانت طائفة من الأمّة لا تطوف بينهما فى الجاهلية لذلك» فلمًا جاء 
الإسلام تحرّجوا عن الطواف. ورُوي عن النعين أَنْ العَرَبِ كَانَتْ تطوف 
هنالك وكانت تعتقد ذلك الشعي إجلالا لإساف وتائلة» وكان السّاعي يتمسشح 

بإساف»ء فإِذًا بلغ المروة تَمسّح بنائِلة وكذلك حَبَّى تتم أشواطه. فلمًا جَاء 
الإسلام كَرِهُوا السَّعْيَ 00 اذ ان الصَنميْن “رخن عائشة: 
أن ذلك في الأنْصَّار وذَّلِك أنهم كانو يُهلون لِمَناةٍ التي كَانَتْ بالمُشَلْل حِدَوَ 
قُدَيدء ويعظمونها فكانوا لآ يَطوقُون بين إساف وثائلة إجلالاً إتلك» فلم 
خا الإسلامُ تشوزجوا فتزلت ال وما رُوِيٍ 50 عبّاس» وأَنّسِ بن 
مالك» وشّهر بن حوشبء من أنّهم يزان آلا يطرفوا نيما :وكديك فى 


للق يراجع : الحج 546 والمغازي [لودكية وةه":). 
0( يراجع : في كتاب الحجح 1) والحح (90؟؟1). 


زفوة في ب اسببها وفي ن اسبب». 


(4) يراجع المحرّر الوجيز »471/1١(‏ 475) وتفسير الطبري  71/5(‏ 18) والعُجاب لابن 
حجر (ص؟؟7 - 5518). 


)ره( يراجع صحيح البخاري في العمرة )1١746(‏ ومسلم» الحح 177 1). 
يفنل 


مُضْحَففِ ابن مسعود ذأ 7 كلا يَطوف 7 وقيل : «لآ يطوف» فهي 
قراءة حالف عضاخ ا وقد ألكرتها' افش ة في قولها لِعَرُوة حين 
قَالَ لها : أَرَأَيْتَ قوله تعالى: طمَلَا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَكلوَدت بهمَا» فم(" تر 

علق اعد ينا آلا يطوّف هيا قالك: كلذ لو كان كما فلك لقال: 0 
جُناح عليه أن لا يطوّفٌ بهم" 0 هذه القراءة تحتمل أن تكون «لآ» 


- 


فيها زَائَدة كقوله تعالى: #إمَا مَتَمَكَ ألا سََجِدَ» [الأعراف: ؟١]‏ وكقول الشاعر: 
ركنا الو اللسيون آلا تهيرا 521 


والذي يأتي على ظاهر هذه القراءة» وتأويل عروة أن السّعي تَطوّع 
وأنّه دُون النَذْب. ولأجل هذه التأويلات وقع الاختلاف في السعي بين 
الصَفا والمروة©». فذهب مالك وأصحابه إلى أنّه واجبٌ في الحجٌّ والعمرة 
وعلى مَنْ ثركه حتّى يرجع إلى بلدهو العودة حتّى يأتي به. وبه قال الشاؤعي» 
وذهب التوري وإسحاق إلى أنّه نَدْبّء وأنّ على مَنْ تركه الم وإِنْ عَادَ 
َحَسنّ. ودُّكر مثله عن أَبِي حنيفة» وذكر عنه'” أنه إن ترك أكثر من ثلا 
أشواطٍ فعليه دَمّ إن ترك قلة أل معليه يكل شط إطعام مسكين. 
وذهب طاوس إلى أنْ على تاركه عُمْرَةٌ. وذكر ابن القصّار عن إسماعيل 
القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن تَرَكْ السَّعي بين الضَّفًا والمروة حبّى'' تَبِاعَد 
وف 890 لكيه وأصاب النُّساءَ أنّه يهدي ويجزيه قال: وأحسبه ذهب فى 
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ذلك إلى ما وَصَفْنَا للاختلاف ولقول بعضهم إِنّه ليس بواجب. وقال بعة 
بعضهم يواج بعضهم 


.)4517/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

زفق في ب «فلاا. 

(6) سبق تخريج حديثها قريباً. 

(54) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )١77- ١١8/١(‏ والمحرّر الوجيز »457/١(‏ 
*5) وأحكام القرآن لابن العربي  55/١(‏ 48) وتفسير القرطبي (؟//ا/ 11‏ 184) 
وفتح الباري .)5:0٠  5948/(‏ 

(5) في أ «وروي عن أبي حنيفة». 

زفك4 في ب «متى»2. 

(0) في ب «وطال». 


يفل 


إِنَه تطوع. وهذا هو قول الثوري. وإسحاقء ودذّهب عطاء في إحدى 
الرَّوايتين عنه إلى أنه لبيين على تاركه شيءٌ» لا دم ولا غيره» واحتج يما 
في مُصحف ابن مسعود. وظاهر هذا أنه تطوّع لآ نَدْبٌ. ويدلٌ على وُجوب 
السَّعْيء ويؤيد تأويل الآية عليه قوله ‏ عليه السلام -: «اسْمَا فَإِنَّ الله كَتَبَ 
عَلَيَكُمْ السّْي)”" . 

9©) - قوله : من نطو خَيْرَا» [البقرة: 188]. 

مَعناه على قولٍ مَنْ لآ يُوجب السّعي فَمنْ تَطْوَعَ بالسّعْي بيتهما واختلف 
من أوجبه. في معناه من أوجهء فقال بعضهم: زَادَ برا بعد الواجب فجعلوه 
عامًا في الأعمال. وقال بعضهم: معناه مَنْ تَطْوَّعَ بحج أو عُمرةٍ بعد حَجّة 
الفريضة. وقد اللباتى لحني لمن قو رات فكرمْنيُه عائشَةٌ وعروةٌ بنُ 
الرسيْرة وأححمد: وإسحاق» وَمَتَعَهُ ع تَوْرِ وَقَال: يجزيه. وقال أصحاب 
الواق: إن كان بمكة أَعَادَ ولا دَم وإن رجع إلى الكوفة فعليه الم ورخصت 
فيه طائفة. ل ل وح خطا” 
ومجاهد مثله. وقال الشافعي يجزي ذلك من فعله. ومن حُجة مّنْ رخص فيه 
أو رآه مُجزِياً نموم قوله تعالى: «قلا جاح عَلَيْهِ عَِيِهِ أن يصوت بهما» ولَمْ 
0 ل الع سياه وَالحمهون علن أله 
يجزي لعموم”" 0" وكان الحسن البصري لا يرى الوْضُوء لَهُ. وقال: إن 
ذكر قَبْل أَنْ يجلّ فليُّعِد الطوافٌ وإن ذكر بَعْدَمَا حَلَّ قلا شَيْءَ عليه”” . 


)١(‏ أخرجه الشافعي (؟6١٠)‏ وأحمد في المسند (1/56١5؟4)‏ والدارقطني في السئن (*/88؟, 
والبغوي في شرح السنة (1971) جميعهم من طرق عن عبدالله بن مؤمل 
العائذي؛. عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفيّة 
بنت شيبة بنحوه مطؤلا. 
وسنده ضعيف من أجل عبدالله بن مؤمّل ضعيف الحديث كما في «التقريب» لابن 
حجر (صض١191١)‏ وقوّاه ابن حجر بطريق أخرى مختصرة في صحيح ابن خزيمة - 
(774؟) ‏ فراجع فتح الباري (#/49448) وصحًحه الألباني فيراجع «إرواء الغليل» 
و١1‏ ). 

(؟) في ب «إجزائه بعموم». 

(*) يراجع أحكام القرآن للجصّاص  ١77/١(‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت). 
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9©) - وقوله تعالى: #إإِنَّ آلضَّمًا وَالْمروَةَ من طَعَيرٍ أنَّو4 الآية [البقرة: 184]. 


بين كبها :ما متخدل على أذ الذأةة' “ين الضنا فون العروة و 
عكسه؛ سوى التقديم اللفظي. ٠‏ ولم يعتبره أكثرٌُ الفقهاء في مسألة الوصيّة ولم 
يوا للتقديم اللفظي كما ولكتهم قَدْ رَاعَوْهِ في هذه الآية فرأو البداية 
بالصفا. وقد جاء عن الْنّبيء كي أله قال حِينَ خَرَجّ مِن المسجدء وهو ريل 
الطوافٌ: «تَبْدَأ بِمَا بَدَأُ الله بها قَبَدَأْ بالصَّقَا". فَهَذا يدل على اعتباره التقديم 
اللفظي ما لم يُعارضه معنى آخر يقتضي التٌقديم. وهذا كله على المشهور 
من أنْ الوَاوٌَ لا تَفُتضي ترتيبا. وقد ذهب قوم م إلى أنها مرتبة» ولأجل هذا 
ا داور الوضوء. فَإِن د لمرو للضم 0 
إن ذلك " يُجزي 0 وخكم هذا ل أن 0 مرة الخد بإثر 0 
القدوم كما بينه النبيء عند والطواف المذكور في الآية هو السعي . والسعي 
المذكور هو الاشتداد في المشي والهرولة. ولا خلاف في السعي في 
المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة إلا أنَّ من الشلفت من كان يسعى في 
المّسافة كلها بين الصفا والمروة , مهعم “الريين بن العوام , وابنّه عبدالله» وكان 
2ر5 تعس ككل بعس بطر تسيل ل كسو» وفي حديث 
«الجوعط»""011م درل تشول# اله كله بين انا والمة زوه اقلم تسو يف أقذائة 
ا لا ا ل ا رَأْيتُ ابنَ مر 
يمشي بين الصّفا والمَروة. وقال: إِنْ مشيْتٌ منذ”*' رأيتُ رَسُولَ الله كلل 
يَسْعَى. والعمل عند جمهور العلماء .على ما في الحديث المتقدمء والحديث 
مفسّرء فالجمع بين الحديث والآية أ أولى . واختلف في أصل السّعي» ٠‏ فقيل: 


)١(‏ في ن «البداية». 
(0) أخرجه مالك في الحجّ )١١89/199/١(‏ ومن طريقه النسائي  79/0(‏ المجتبى) 


وأحمد في المسند (7”88/5) والبيهقي في السئن الكبرى (97/8) من طرق عن جابر بن 
عبدالله مرفوعاً به. 


(9) في الحجّء من حديث جابر بن عبدالله (١/07ه/لاة١1).‏ 
(4:) في أ «فقد» والمثبت من ب ون. 
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إِنْ هاجر لما تركها إبراهيم ا ا ا ل إسماعيل - عليه 
السلام -» وهو رَضيع نْقَدَ دَزُهاء فعطشت وعطش ابنّهاء وجعلت تنظر إليه 
تلد أو فآ تلت «فاتطلقنت كزاهية أن تنظلر “إلنةد وقيل لتنظر هل بالموضع 
مَاءٌ فوجدث الصَّفا أقربت جَبَل بها فقامت عليهء ثم م استقبلتٍ الوادي هَلْ 
ترى أحداء فلم ثَرَ أحدا فهبطت من الضَفا حتّى بلغتٍ المروة رفعت طرف 
درْعهاء ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي. نت 
المَرْوّة فُقامت عليها ونَظرث فلم ثَرَ أحداً فعلت كذلك سَبْعْ مَرَ . 
وقيل : إن مِنْ فعل النبيء عد . و تماق بق ايه ساني للكت رق 
المشركون قُوَتَة0؟ . 


- قوله تعالى: إنَّ الَذِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلنَا4 الآية [البقرة: .]١89‏ 


قال بعضٌ الئاس نَسَحَها قوله تعالى: لاإلَا ألَذِنَ تَابُوأ» وهذا فَاسِدٌ 
لأنه وَعيدء ولاتتح في «الرفية: ولأه خا متصل بِعَامِ فَهُو بان لآ 
نسخ». وكان سبب هذه الآية أن قوماً من اليهود سُيِلواا" عن أمَةٍ 
محمد لله وَمَا وقع من ذكره في كتبهم فكتموا ذلك فتؤلع: الآية 
عامّة”». وقد جاء عن التبيء كَلِ ما يُخَضْصٌ"' عُمُومَها 0 - عليه 
السلام -: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله بِلِجَام من نار" وهذه 


)١(‏ القصّة من حديث ابن عبّاس موقوفة عليه ولها حكم الرفع إلى النبي كَْهِ يراجم صحيح 
البخاري أحاديث الأنبياء (55:, 8"58"). 

(0) رواه في كتاب الحجّ (857) وقال في آخره: احديث حسن صحيح)». 

(9) فى أ «سألوا». 

(5) يراجع في هذا تفسير الطبري (؟/١7‏ - 75) والمحرّر الوجيز )154/1١(‏ والعٌجاب لابن 
حجر (رص8١؟1١‏ - 61 

(4) فى أ ووب «يحفظ). 

(5) هذا الحديث رُوي من طرق بعضها حسن والبعض الآخر صحيح وألفاظه متقاربة 
وأقرب لهذا جاء عن أبي هريرة أخرجه أبو داود في العلم (588") والترمذي في 
العلم 559 وحسّئه وابن ماجه في المقدمة (55؟) ويراجع ااصحيح الترغيب» 
للألباني (01/1). 
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الآية أراد عثمانٌ - رضي الله عنه ‏ في قوله: لأحدئتكم ديعا لوالا آية 
في كتاب الله ما حدّئتكموه. ومَنْ رَواه: لَوْلا أَنّه في كتاب الله0"), 
فُمَعنى آخرء وكذلك قول أب هريرة فى حديث: لَوْلاً آية د الله 
مَا حَدَئتكُم قينا 1 القن يتف ين هذه الآية مَنْ كتم عِلماً حَوْفَ 
ضَرَرٍ كما قال أبو هريرة حين قال: حَفِظتُ عن رسول الله يَكلهِ وعاءين 
ما أحدهما فَبَكَنْتُهُ وأمًا الآخر فَلَمْ به قُطِع هذا البلعوم”". وقال أبو 
الحسن: هذه الآية مع أمثالها في القرآن تدل على وجوب إظهار العلم 
وتَبُيينه للتاس وعم ذلك المئنصوص عليه والمستنبط لشمول لفظ «الهدى» 
للجميع. وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنّه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: #إإِلَا الَدِنَ نابا وَصْلَحُوأ ويَيّثُوا» 
[البقرة: ]16١‏ فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإِنُ قيل: يجوز أن يكون كل 
واحد منهم مَنْهِيّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المُخبرون فيتواتر 
[بهم] الحَبّد قلنا(؟»: هذا غَلط لأنهم لم يُنهوا عن الكتمان إلا وهم ممّن 
يجوز عليهم التَواطؤ”*©» عليه ومَتَى جاز منهم التواطوؤ*© على لد 
يقرا سا رار لق اشر .قلا تون سرح ترجا للج د 

الآية أيضاً على لزوم إظهار العلم» ونَرْكِ كتمانه ومَئْع أخذ 0 

إذ لا تَستَحق الأجرة على ما يجب فعلهء كما لا تستحق الأجرة على 
الإسلام. وقال تعالى: «إنَّ الدرت يَكْتُمُونَ مآ نَل أَنّهُ من ألكتب 
وَيَنْيُوبَ بوء كنا صَِلَا» [البقرة: 174] وذلك يمنع أخذ الأجرة على 
الإظهار وترك الكتمان لأنْ قوله: وبروت يوء نا 4 مَانِعٌ مِنْ أَحذٍ 
البَدَل عليه من سَائِر الوجوه إذ كان الثمن في اللّغة هو البَدَل“. 


)00( يراجع صحيح البخاري» الوضوءء )١5١(‏ ومسلم الطهارة (1517؟). 

(9) رواه البخاري» كتاب العلم .)١١8(‏ 

(©) رواه البخاري في كتاب العلم )١١١(‏ وفيه زيادة «متي». 

(*) في ن في الموضعين «التواطي». 

69 في ب «قلت)؛. 1 

(©) قارن بأحكام القرآن للجصّاص )١15 .174/١(‏ وكان الأحرى العزو إليه. 
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(© - وقوله: إلا أَلَدِنَ تَاْوأ© الآية [البقرة: .]15١‏ 

قل :عل أل القوية بر الككقيناة إتبنا كو بالإظياق والياف: وانه لا 
يكفي في صحّة التّوبة مُجرّد التدم على الكتمان فيما سلف» دون البيان فيما 

قوله تعالى: ##إنَّ الَذِنَ كَمَروأ ومَائرا وم كُنَادُ» الآية [البقرة: ]15١‏ فيه 
دَليل على أنْ للمسلمين لعن مَنْ مات كافراً . وأنْ زوال التكليف بالموت لا 
يسقط عنه مذمّة لعن المسلمين» وكذلك إذا جِنّ الكافر لأنّه ليس لَعْئّنا له 
بطريق الرّجْر عن الكفر بَلْ هي ججزاء على الكفر وإظهار لقّبحه''". وقد قال 
قومٌ من السّلف: نه لآ فقائدة في لَعْنِ من جُنّ أو مات منهم لا بطريق 
الجزاء ولا بطريق الرّجْر فإنّه لا يتأثر به. والمُرادُ بالآية على هذا المعنى أن 
التاس يَلْعَنُونَهِ يوم القيامة ليتأّر بذلك ويتضرّر ويتألم َلْبُّهُ فيكون ذَلك 0 
على كُفرف كما قال تعالى: #ثُمٌ يَومَ لْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ بسَضْكُم بض 
وَيَلْعَكُ بِمَضْكُم بَعْضًَا َمَأَوْدَكُم أَلبّارُ» [العنكبوت: 98؟] ويدل 8 د 
القول: أن ا بالآية الإخبار عن الله تعالى بِلَعْنِهم لا الأمرّ بذلك”" . 

قوله تعالى: #إنَّ فى عَلَقَ الَصمَوتٍ وَالْأَرْضِ» الآية [البقرة: 154]. 

فيه تان توحيدء فى أقعالة» -وآأثة لنا بالاستدلال بها .رد على من تفى 
حَسِج الغقول» وهو بطريق اهل الشكة :قديما “ومن الامعدلال: علنَ تبره 
الصَانع بحدوث الأجسام والتجواهر والأعراض”". 

وقوله: #وَآلمكِ أَلَى يتَرى فى الْبخْر» الآية [البقرة: 154] فيه دَليل على 
إباحة ركوب البحر تاجراً أو غازياً وطالباً صنوف المآرب. وقال في موضع 
آخر: #هر الى سيف في لبر وَل » [يونس: 7؟] وقال في موضع آخر: 


)١(‏ في ن «لقبح كفره». 
(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .78/١(‏ 755) وفي بعض العبارات اختلاف تس 
مع المطبوع. ويراجع أيضاً تفسير القرطبي (؟/188. 185) وأحكام القرآن للجصّاص 
6 
(9) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .)117/١(‏ 
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ركم ألرِى يز لحكم الذلك فى الْبَحْر لتَبنَكوأ من فَضْلِو* [الإسراء: 55] 
فقد انتظم مما ذكر التّجارة وغيرها”''. كقوله تعالى: 0 مدت الشلرة 
فَأَنتَصِرُوا فى الْأْرْضٍ »* [الجمعة: ]٠١‏ ليس عَكِتَكُمْ بجت أن تَبْتَعَاْ فَضْلا 
عن ك4 [البقرة: ]١94‏ وقد منع غمر - رضي الا نهب ين _ زكوية: فلم 
يركَبْه أَحَدٌ طول حياته» وكذلك مَعه أيضاً عمرٌ بن عبدالعزيزء وقد أسقط 
الشّافعي في أحد قوليه فَرْضٌ الحَجّ على مَنْ طريقه إليه على البحر. ورُوي 
عن مالك مثله. والذي عليه الجمهور خلاف هذا وظاهر الآيات المذكورة 
يُعضَد ها ذهبوا إلبه90 © وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث أمّ 
حرام بنت 00 ١عَجِبْتُ‏ من قَوْم مِنْ متي يَرْكَبُون البَخْرّ كَالمُلُوٍ عَلَى 
الأسِرَّة؛ الحديث”” 


وقوله تعالى: دم ََيَلّ أنَّهُ مِنَ ) من مَآءِ* [البقرة: ]١154‏ يدل على 
أن العام كله إتما هو 3 39 السماء 0 تعالى : «ألَم ثرَ أن أله أنرَلَ من 
التَمكء مه هَلَكُمٌ ينيم فى الْأَرْضِ؛ [الزمر: ١؟]‏ وقال: أوَأئرلنا ين السَمَةِ مانا 
ر كأَسْكنَّهُ فى 0 [المؤمنون: 18] وهذا كله يرد على مَنْ يَعْتَقِرُ أَنَّ مَاءَ 
السحابٍ إِنْما هو مِنّ 7 ولا حجة في قوله ‏ عليه السّلام : «إذًا نَشَأْتْ 


بَخْرِيّة 3 م تَشَاءَمَت 5 عَيْنٌ عُدَنْقَهو0 لأنَّ دوجي السلام ُ «بخريّة) 
يحتمل أنْ يريد من تاحية البخر» وكذلك قول أبى ذؤيب تصف السحات : 


الما عرو افا اكه ااه دج (5) 00 


دق المصدر السابق 231/١١‏ 5:#) وأخكام القرآن للجصّاص .)1"1/١(‏ 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )151/١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(كلالا و88). 

0 أخرجه عن أن نس البخاري في الجهاد (/ا/781, 4178؟) ومسلم في الإمارة (19417). 

لقع في ب «من». 

(5) هذا من الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في «الموطإ» الصلاة (0117/9517//1) 
قال ابن عبدالبر فى التمهيد 0 «هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 

فر حرطا ار ان لالط ثم ذكره عنه وضعّف سنئده فيراجع كلامه. 
)0 في أ «لها». 


لحيل 


لا حجة فيه وهُذِيلٌ كلهم يعتقدون أن المطر من البحر» والحجة فيما 
عو الشترع. لا :من ١‏ :سواة: 


01 


قوله تعالي: طوَإًِا يِل َم انوأ م1 أَنرلَ الله هد الوا !بل ل نيم 1 ْنَا عليه 
517 [البقرة: ١‏ ]. افون هذه الآية دَليلٌ على إيطال التقليد 3 رأي مَنْ 
-(5) 4 له لمهم م 


يَرَى أنه حججّة : قوله تعالى: © إِتَمَا حَرّمَ عَلتِكُمْ الْمَيِنَّه وَألدّم وَلَحم 
َلْخِْزِرٍ © الآية [البقرة: 317]. 


في هذه الآية 00 عام وقد جاءت أخبارٌ آحاد تقتضي تخصيصه 2 


وفي هذا التخصيص 50-7 بين الأصوليّين» والمختار جواز تخصيص عموة 
القرآن بخبر الواحدء وقد سمّى بعضهم هذا التخصيص لهذه الآنة: شيعا : 
وكذلك قوله تعالى: #مَمَنِ أضطرٌ غير باغ ولا عَادِ قل إِنْمَ عَلَيْةُ# [البقرة: 
17] نَسْحْاَء وهذا غير صحيحء وقد تَقدّم الكلام على مثله. ولم يختلف 
أنْ ميتة كلّ حيوان برّيّ له نفس سّائلة داخل تحت هذا العموم في قوله 
عَرّمَ عَككُمٌ الْمَيْنَة4 واختثلف فيما مات من حيوان البَحْر دون سبب فطفا 
عليه أو لفظه البَخْرُ ميّتاً. فالمذهب أنه يُؤكل. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 
3ق عن الثوري أنّه لا يُؤكلُ من ذلك إلا السَمكةء وما عدا ذلك فلا بُدَ 
أن يدك 

وذكر ابن عبدالبرٌ عن أبي حنيفة أنه لا يُؤكل كل شيء من حيوان 
البَخْر إل السّمك ولا يؤكل الطافي منه' . . ولا شك أن عموم الآية في 
تحريم الميتة شامل لميتة 0 وغيره إلا أنّه قد جاءت الآية لاحر وهي 
قوله تعالى: #أحِلَّ لَكُمَ صَنَيدٌ صيد البحر وطعامم» [المائدة: 45] وجاءت الأحاديث 
بحليّة”* ميتة حيوان البَحْرٍ. وقد روى غبدالرحين بِنُ زَيْدِ بن أسلمء عن 
امعط عن ابن عر قال فال شرل الليدكية: «أجِلَّثْ لا مَيْمَنَانِ ودَمَانِ: 


دلق في ب «ممّن». 
(؟) يراجع المحرّر الوجيز )4480/١(‏ وكلاماً محمّقاً للقرطبي في تفسيره (1/١١؟‏ - 514). 
[فو 00 7/1 ). 


(*#) في ن ابتحليل؟ . 


الشَمَك: وَالكدَاةٌ وأمًا الدَّمَانِ: الكَبدُ والطحَالَ)» ٠”‏ 0 روى عمرٌ بن زياد في 
قضّة جَيْشٍ الحَبَطِ عَنْ جابر: أَنَ البَخرَ أَلْقَى إ: م حُوتاً فَأكُلُوا مِئه يضف 
شَهْرٍ فَلْمَا َجَُوا إلى ول الله كل كَأَخبَروة كَقَالَ: «أَعِنْدَكُمْ مِنهُ شَيْءٌ 
تُطْعِمُوئَنِي؟0” 7 وقان ابن عبدالبرٌ فى حديث جابر: إنّه حديث مُجُمَع على 
صحّته'”". فمن الئاس مَنْ لَمْ «الحمية عي اعرد علو يوم تحريم 
الميتة» [ومنهم من اعتمد على المخصيمن بال ومنهم فين اععيكة عخلى 
التخصيص بالآية الأخرى وإليه يُشير مذهب ابن عمر في «الموطا)””' . 


قال أبو الحسن”؟2: وبالجملة الخبر عام أيضاً. يُرِيدُ في الطافي وغيره 
وَالكتاب عَامّ فإذا وقع البَيانُ في الطافي لم يصحٌ الاستدلال بعموم الخبر 
على عموم الكتاب . قال: وقوله تعالى: «أِلَّ ل م صَيْد البحر وطعامة © 
[المائدة: 95] الآية عام أيضاً لآ يَضْله”* لتخصيص عموم تحريم الميتة. يريد 
وجهه. قال: وممًا استدل”'' به المخصّصون من الأخبار قوله ‏ عليه السلام - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد (9514”) وأحمد (91//5) وعبد بن حميد (المنتخب: 

٠‏ وابن حبّان في الختار وحن (08/6) وابن عدي في الكامل )”88/١(‏ والدارقطني 
في السنن (371/5) والبيهقي في السئن )504/١(‏ و (35917/4) والبغوي في شرح السنة 

م ل ا 
وعبدالرحمن هذا ضعيف كما في «التقريب» لابن خجر (ص7١3)‏ وقد أنكر عليه النقّاد 
هذا الحديث منهم أحمد كما في العلل إفذا رقم 6 /1) ورجح طائفة منهم ثبوته 
موقوفاً عن ابن عمر وجعلوه في حكم المرفوع منهم البيهقي )1904/١(‏ وابن حجر في 
الفتح (5171/9) والألباني في الصحيحة (©/ رقم .)١١١8‏ 

(فة أخرجه عن جابر بن عبدالله البخاري في الشركة (581 7) ومسلم في الصيد والذبائح (1918). 

(*) يراجع التمهيد (21575/15 177؟). 

ك4 في الصيد 58/١(‏ 58"9//ا؟:1١).‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ,*7/١(‏ #”) وأحكام القرآن للجصّاص .)117/١(‏ 

(*) في ن و ب وأ ”يصحٌ» والمثبت موافق لما في كتاب الهراسي. 

0) أخرجه مالك في الموطأء الصلاة (١/8ه.‏ 45/45) ومن طريقه أبو داود («8) 
والترمذي (5) والنسائي 50/١(‏ و05١1‏ المجتبى) وفي الكبرى (08)- 


فين 


فى ادي وص دع رسام الرددي” عن سّعيد بن سلمة» عن المغيرة بن 
أبي بُردة» عن أبي هريرة: أن التبيء يكل قال في البَخْرِ : «هو الطهُورُ مَاؤهُ 
لحل عميققة2778 قال :وسهيك. .ب صلم 0 غير اتخراوكه بالتيت 7ب وقد 
عالت اتن مكل وي بيع هالا تار قر هاعر عقي ين ا بن 
أنى: ا عن انون عن التبىء يكلِةِ. ومثل هذا الخلاف فى السند يوجب 
أقطرات الحديف > وغيز جائز تخصيص أآية مُحكمة به. 57 الترمذي فذكر 
حديث ابن سلمة المذكور وقال فيه: احسن صحيح)” " . 

وروى الرّازي في «أحكام القرآن» بإسناد متصل 3-8 جابر بن عبدالله : 
أن رسول الله كَكهِ قال: «ما ألْقَّى البَخْرٌ أؤ جَدَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيه 
0 قلا تأكلوة)»9© . 


- وأحمد (7//1. ,*”5١‏ 397) والشافعي في الأمّ )"/١(‏ وابن ماجه (80” و8"7145) 
وابن خزيمة في صحيحه )١١١(‏ وابن الجارود في المنتقى (47) وابن المنذر في 
الأوسط )781/١(‏ والبيهقي في السئن 27/١(‏ 4") وغيرهم من نفس طريق مالك. 
0 غير واحد من الحفاظ منهم البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (*5) 

بن المنذر وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم فراجع نصب الراية 945/١(‏ - 44) وإرواء 
0 للآلباني 2515/١١‏ "47). 

فزق في ب «احتج؟2. 

(0) لكن وثقه النسائي وهو من المتشددين ومن عرفه حبجة على من لم يعرفه فيراجع 
تهذيب الكمال للمرِّي /٠١(‏ رقم 5584) والميزان )١41/5(‏ والتقريب لابن حجر 
(ص١55١).‏ وأمَا ما ذكره المؤلف من مخالفة يحيى بن سعيد الأنصاري» فقد أخرج 
حديثه أبو عبيد في «الطهور» (58؟) والحاكم في المستدرك .)١41/١(‏ وفي حديث 
يحيى اختلاف واضطراب استوفاه الدارقطني في «العلل» (م714١)‏ وربجح رواية مالك 
ويراجع التلخيص الحبير .2٠١/١(‏ 

() الجامع» الطهارة .)١1١1/1١(‏ 

 )١/(( )5(‏ وعنه الكيا الهراسى )”4/١(‏ والمؤلف ينقل عنه ‏ من طريق أبي داود 
د وهذا في سننه -(416) سخدثا أحمد ابن عبدهء. حدثنا يحبى.بن: سليم. الطائفي + قال 
حدثنا إسماعيل بن أميّة» عن أبي الزّبيرء عن جابر فذكره. 
وأخرجه من هذه الطريق ابن ماجه في الصيد (5141”*) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5074) والدارقطني في السئن (3558/4) والبيهقي في السئن (768/4). وفي 
هذا السند علتان: 


ضن 


وروى بإسناد آخرء عن أبي الَزّبِيرء عن جابرء قال: قال 
رَسُولٌ لله كلهِ: «إذًا صِدُْمُوه" وهو حي فَكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَحْرُ حَيًا قَمَاتَ 
َكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَخْرُ طافياً فلآ تَأَكُلُوه2 . 


50 بإسناد آخرء عن جابر «ما وَجَدْنَمُوهُ وَهُوَ حي فَكَلُوهُ وما أَلْقَّى 


فيا قلا تَأكُنُوة20 . 


وبالجملة هذه الأخبار لآ تُعرَفْ صحّتها على ما يجب» ولكن الإشكال 
في عموم كتاب الله تعالى» ويقابله أنّ عموم كتاب الله اتفق الأئمّة على 
تطرّق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السّمك. فلم يَبْقَ وه 
العموم مَعْمُولاً به» وصار الحديث المتّفق على صحّته واستعماله في غير 
الطافي معمولاً به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي 


- أولاهما: عنعنة أبي الزبير وهو مدلّس. 

ثانيهما: مخالفة إسماعيل في روايته هذه المرفوعة لكل من سفيان الثوري» وأيَوب 
السختياني» وحمّاد بن سلمة الذين رووه عن أبي الزْبير عن جابر موقوفاً من قوله. 
من أجل ذلك قال إمام النقد الدارقطني في «السئن» (74/4. 554) «لا يصحٌ رفعه 
- وعن الموقوف ‏ هو الصحيح؛ وبنحوه في السئن الكبرى للبيهقي (ورهه تك 5ه )., 

)١(‏ في ب «اصطدتموه». 

(؟) في أحكام القرآن )١4/١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ابن أبي ذيب» عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله. 
ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي في العلل الكبير (558) والخطيب في تاريخ بغداد 
.)1١ 44/6٠١‏ 
قال الترمذي: سألتٌ محمّداً عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هذا بمحفوظ. ويُروى عن 
جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب» عن أبي الزبير شيئاً 
ويراجع سنن البيهقي (585/9؟). 

20 بكي ا القرآن )١5/١(‏ من طريق سهل بن عثمان. قال حدثنا حفص. عن 
يحبى بن أبي أنيسة» عن أبي الزّبيره عن جابر بن عبدالله. 
ويحبى بن أبي أنيسة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص/77) ويراجع 
تهذيب الكمال للمرّيّ /١(‏ رقم 5189) والميزان للذهبي (2514/4, 56”") ويحسن 
مراجعة كلام الحافظ الزيلعي حول هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه في نصب 
الراية (4/؟١؟  )3١85‏ والله أعلم . 


رضن 


عيّاش عن أنس بن مالك أن التبيء يه قال: «كُل مِمّا طَمَا على ان 


4 
٠. 


وأبان بن أ عياش ليس هو ممّن يثبت” ان ذلك بروايته. وقال * 0 : لان 


0 


ني سَبْعين زنية أحبٌ إليَ من أنْ أروي عن أبان بن عيّاش شيئاً.” 
واختلف الّذين ذهبوا”*؟ إلى اكات ب ناه الجر شير سيت فن 


حيوان البحر إذا كانت له حيأة ذ فى البرّ كالضّفادع' ا والسلحفاة. ففي 
المذهب ثلاثة أقوال: أحدها أنه كر در كا فهو ميتة» وأنّه مخصوص من 
عموم الآية وهو المشهورء وقيل: لا يؤكل إلآ بذكاة وما مات منه بغير ذَكَاةٍ 
فهو ميتة» داخل تحت عموم الآية» وقيل: ما كان مأواه في الماء إِنّه يؤكل 
بغير ذكاة» وإن كان يرْعى فى البدّء وما كان مأواه ابد فإنّه لآ يُؤْكل إلا بذكاة 
وإن كان يعيش في الماء. واختلف في كل حيوان بَرّي ليست لَه نفس سّائلة 
هل يؤكل بغير ذكاة أم لا؟ وذّلك مثل الخئْمُساءء والزنبورء والذرّء والحلمء 
والذيات» والسوسء والدوفة والبعرض » والحلزون. ففى المذهب قولان: 

أحدهما: المنع وهو قول ابن حبيب إلآ بالذّكاة لعموم قوله تعالى: 

حْرَمَتَ عَلَيَكههْ المَبتَةُ# الآية [المائدة: *] والمُراد ما مَاتَ حَتْف أَنْفِه. 

والثاني: الجواز وهو مذهب عبدالوهاب”"'. لأنَ التحريم فييا 
كانوا يذبيحون ويأكلون, من الأنعام دُون هذه الأشياءء ويؤيد ذلك قوله ‏ عليه , 
السلام 1 «إذًا وَكَعَ الذَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكم فَلِيَئْمِسْهُ كله م م لتطرّخة فَإنَ في 


أَحَدٍ جَتَاحَيِه شِفَاءٌ وَفِي الآخَر دَاءٌ؛ أخرجه البخاري" 


. وفى حديث آخر أنّه 

)١(‏ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن )”5/1١(‏ وقد رواه الجصّاص في أحكامه 
ركه *1) ونقل عن شيخه عبدالباقي بن قانع قوله: إِنّه حديث منكر. 

(؟) فى ب "«ثبت). 

(9) يراجع في هذا ميزان الاعتدال للذّهبي )١19-5١/١(‏ وتهذيب الكمال للمرّي (؟/ رقم .)١547‏ 

(84) فى ب «الذاهيون». 

زه( في نْ «الضفدع». 

(0) الإشراف على نككت مسائل الخلاف (950/5/ رقم 18447). 

(0) في كتاب بدء الخلق (50*”) ويراجع كلام الحافظ حول معاني هذا الحديث وطرقه 
في «فتح الباري».(١١٠/550‏ -1079). 


كين 


«يَبْدَأ بانّذي فِيهِ الدّاهه. ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لَم يَأْمُر يذلك. 
وكذلك اخثُلف فيما مات من الجَرّاد بغير سَّببِ. فذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن عبدالحكمء ومطرّفء وابن نافع . 
وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنّه لا يؤكل وحججتهم عموم الآية في 
التحريم. وحججة الجواز ما جاء من قوله ‏ عليه السلام -: «أجِلَت لَنَا مِتَنَانِ) 
الحديث”'2. وخصّصوا به عموم الآية. قال اللّخمي”": ولا وجه للاحتجاج 
أنه نثرة حُوت لوجهئن: أحدهما: لا يُعرف إلا من قول كَعْبٍ الأحبار يُخبر 
عمًا في كتبهمء ولا خلاف أنه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبّدنًا بمثله. 
والثاني: أنه الآن من صَيْد البَرَ ففيه يُخلقء وفيه يَسكنء فلم لاعتبار الأصل 
فيه وجه لو صم ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالبجزاء 
ولد وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد خرّج 
الترمذي في «الصحيح) عن التبيء عد : «كُلُوه فَإِنْما هُو مِنْ صَيْدِ البَخر)**) 
وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة فى ذلكء» فقيل: 
العلّة أنّها من صيد البحرء وقيل: العلّة أنْها لآ لَحْمَ بارلا دم سائل”*' . 
فمن عل بالعلة الأولى أوجب الذّكاة فيها لا لحم له ولا دم سائل» ومن 
عَلّل بالعلّة الثانية لم يوجب الذّكاة فيه. وأما الذين ذهبوا”" إلى أنه لا تُؤكل 


للق سبق تخريجه» وفي ن زيادة «السّمك والجراد؟». 

(') تصححّفت في أ إلى «التخعي». 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لأ عله (4487/1». 485) وتفسير القرطبي (5/9١؟  .)51١‏ 

(5) في الحجخ (880) كما أخرجه ابن ماجه بنفس اللّفظ كما أخرجه بنحوه أبو داود 
في المناسك )١8684(‏ وأحمد في المسند (؟/05 و04 و4097) والبيهقي في 
السنن )1١1/8(‏ جميعهم من طرق عن أبي المُهزّم عن أبي هريرة فذكره وفيه 
قصة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهرّم عن أبي هريرة. 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وقد تكلم فيه شعبة» والحديث ضعَفه أبو داود 
وغيره. ويراجع إرواء الغليل للألباني .)٠١*51(‏ 

)( في ب «لا نفس لها سائلة». 

(5) في ب أ «الذاهبون». 


ميتتها فعلّتهم عموم الآية وعلى هذا الخلاف يترتّبُ'*) الخلافٌ في الجراد 
يقثُله المُحْرِمُ هل يهدي أم لا؟ أيجوز أكُلَ ما صَادَة”'" المجوسِيُ منه أمْ لآ؟ 
وهل يداع إلى التسمية عند ذكاته؟ وهل إن وقع في قِذْرٍ فاحترق هل تكون 
ذكاته م ل 1 ا يك أحاديث نحو ما تقدّم في الجراد: 
قال دول الله يكللة: «أكتز جُنُودٍ الله لآ آكُلهُ وَلآ أَحَرْمُه0") وقال عَطاء عن 
1ن : عونا مَع رسول الله كله سَبْعَ عَرَواتٍ فَأَصَبْنا جَرَاداً أكلتاة. وقال 
عَبْدَاللَه بن أبي أَوْفَى: غَرَّوثُ مَعْ رَسُولٍ الله يك تأكل الجَرَاد وَل تأكل 
كاي عَائِشَةُ - رَضِي الله اغذها تاكن :الكواةة بوتفول: كان 
نشول انه كه بأل , قال أبو الحسن'؟: وهذه الأخبار مُستَعْملة بإجماع 
في تخصيص بعض ما يتناوله عموم الحناك ينان السيك والجَرّاد. وذلك يدل 
على بطلان مذهب مالك في الجراد» وملهت أبن حنيفة في الطافي. لآنْ 
إسالة الدّم إذا لم 'تعتين فأي عنعدى" لاشتراط الذكاة في التوعين؟ وأي آثر 
لفعل الآدمي في اصطياده؟ والذرو كفو 1 إلى أذ الحوانف لكل نانك 
مات منه يسبب اختلفوا في أشياء تفعل به رآها بعضهم ذكاة وبعضهم لم 
يرها. فقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وان ون أجذة دكا : 


والمشهور رامن المدذمت أن الأخذ لا يكون ذكاة. واختلفوا فى وضعه في 


(#) فى ن واب (يتركب) . 

)١(‏ في ب «وهل يؤكل ما صاده؛. 

(9) أخرجه أبو داود في الأطعمة (81”) (814”) وابن ماجه في الضَّيد )95١9(‏ 
والبيهقي (و/لاه ؟) جميعهم من حديث سلمان. . وهو ضعيف يراجع «الضعيفة» للألباني 
(مم16). 

(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (47/5): «رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعّفه 
الجمهور» . 

(5) البخاري في الذبائح والصيد (5498) ومسلم في الصيد والذبائح (1985). 

(©) رواه الجصاص في أحكام القرآن )١15/1(‏ وفي سنده موسى بن زكريا التستري. تكلم 
فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني أنّه متروك كذا في الميزان .)5١8/9(‏ 

(5) في أحكام القرآن (10//1*). 

0) فى أ «فلا معنى». 

)م( في ب «والذاهبون»). 


ل 


الغرائز. فذهب ابن وهب إلى أنه ذكاة» وذهب ابن القاسم إلى أنه ليس 
بذكاة. واختلفوا في قطع الأرجل والأجيِحة» فذهب ابن القاسم إلى أن 
ذلك ذكاة وذهب أشهب إلى أنه غير ذكاة» لأنْ الجراد”'' قد يعيش مع 
ذلك وينسل. واختلفوا في طَرْحِهِ في الماء البّاردء فذهب ابن القاسم إلى 
أنه ذكاة» وذهب سحنون إلى أنه لا يكون ذكاة"'“. ولم يختلف مَنْ رأى 
الذكاة فيه أنَ كل فعل يموت منه معجّلاء أنه ذكاة» كقطع الرَّؤوس» أو 
تقر الجراد بالضّوكء أو طرحه فى الماء الحارّ والئّار وما أشبه ذلك. فإذا 
فعل به هذا لم يكن دَاخْلاً في و الآية باتفاق وغير ذلك من الأفعال. 
فَمَنْ لم يرَهِ ذكاة رَأى عموم الآية مُنْسحباً عليه فحرّمهء ومن رآه ذكاةً لم 
يَرَ عموم الآية مُنسجباً عليه فأحله لأنّه مُذَكى””*“. وقوله تعالى: هٌإنَمَا 
حَرّمَ عَلِنِحكُمْ الْمَبْنَةَ وَأَلدَّم4 [البقرة: ]١7*‏ عينُ الميّتة لا يُتصف بالتحريم 
وإنّما يُحرّم فعل ما يتعلّق بِالعَيْن ويبقى النظر في ذلك الفعل ما هو؟ هل 
هو مسَّها؟ أو أكلها أو النّظر إليها؟ أو منعها؟ أو الانتفاع بها؟ فمن النّاس 
مَن ذهب إلى أنه مُجِمَلُ لتردده بين هذه الأشياءء ومنهم من يقول: هو 
على العموم فيها إل ما خصّه”” الدَلِيل ومنهم مَن قال: عرف الاستعمال 
لهذا اللفظ قد قام مَقَام النّصٌّ لأنّه من قيل له: حُرّم عليك الطعام 
والشّراب» فبالعغرف يُعرف أنّْه أراد الأكل دُون التظر والمسّ» ومن قال: 
حَرَمتُ عليك هذا الثوبَ عرف أنه أراد اللبس» وهذا صَريحٌ مقطوع به 
عندهم فلا يصح أن يكون مُجِمَلاء والقول بالعموم باطِلٌ لأنّ العموم إِنْما 
هو من حُكم اللّفظ. والعموم المُدَّعى في هذا إِنْما هو في المقتضَّى أعني 
اللفظ المضمر المقدّرء وإذا كان لم يُلفظ به فكيف يكون عامًا؟ ولأجل 
هذه الاحتمالات المتقدّمة في اللّفظء مع ما ورد في ذلك من الأحاديث» 


)١(‏ في ب الأنها. 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (١/5485؛:‏ 588). 

(6) في ب «ذْكَي' وكذا في ن. 

(4) ويراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص ١8/١(‏ - 17107). 


)0 في ن (خصصه)». 


يضن 


اختلف الفقهاء في أشياء من الميتة. من ذلك جلدها”'' وردت فيه أحاديث 
مختلفة منها حديث ميمونة في الشّاة الميتة التي مرّ بها النبيء نه فَقَالَ: 
«أقلاً انتفغثم بِجِلْدِمًا؟» فَقَالُوا: باا رفول الله ِنَهَا مَيْنَةُِ- قال : «إِنّمَا حرم 
أكلها»2”0 َبَاحَ الانتفاعَ جملة ولم يذكر الذباغ . وقال في خديث عبدالة ين 
عكيم: أتانًا كتَابُ رَسُولٍ الله كله قبل مُوِْهِ بشَهْرَيْن قَقَالَ: «لآ تَنْتَفِعُو | من 
المَئتَةِ بإمَاب ولا عَصَب0"" فمنع الانتفاع [بجلد الميتة]؟' ولم يذكر جِبَاغاً. 
وذوف: انق ماين أن التتىه كي قال: «أَيْمَا إهَاب دُبِعَ فَقَذ“ طَهْرَ)'' فقد 
دكن في هذا الحديث الذباع ؛ وقد ورد في بعض زوانات حديث ميمونة ذكْرُ 
الب 7 فمن الناس من اعتمد على حديث مَيموئّة الذي سقط منه ذكر 
الذباغ وخصّصٌ به عموم الآية أو بيّن فيه بدي ؤرآة ناسخا لسائر 
الأحاديث فأجاز الانتفاع بِجِلّْدٍ الميتة قبل الذْباغ”* 00 وهو قول ابن 
شهاب. وذكر عن الليث نحوه في إجازة بيعه» وقد ذكر عن ابن شهاب أنه 


)١(‏ في أ «جلد الميتة» وكذا في ن. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الزكاة )١597(‏ ومسلم في الحيض (957). 

(*) أخرجه أبو داود )541١517/(‏ والترمذي )١7755(‏ والنسائي  ١11/6/9(‏ المجتبى) وابن ما 
(51) وأحمد (10/4”) والطيالسي )١179(‏ وعبدالرزاق في المصئف )٠١7(‏ 
وعبد بن حُحميد (488) والطحاوي في شرح معاني الآثار )554/١(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: لالاكك3ء 48/ا؟١)‏ والبيهقى 215/١(‏ هك 58). 
وضححّحه غير واحد من الجسنا فل سيقن بعضهم بالاضطراب في سنده فيراجع نصب 
الراية )١17  ١١/١(‏ والتلخيص الحبير 45/١(‏ - 48) وصحًحه الألباني في إرواء 
الغليل (8”) وابن حجر في الفتح (584/4). 

(84) سقطت من أ. 

ره( في ب «فهر طاهر). 

(5) أخرجه مسلم في الحيض (55”) بلفظ «إذا دُبغ الإهابٌ فقد طهر» وهذا اللفظ عند 
أبي عوانة في المستخرج على مسلم (7/1١5؟)‏ وأبو داود )5١77(‏ والترمذي (58؟75١)‏ 
والنسائي (/178/7 - المجتبى) وابن ماجه (5609”) وأحمد في المسند 25١19/١(‏ 
الالال 4لاكا.ء 58٠‏ 1#”) وابن الجارود فى المنتقى  5١(‏ غوث) وابن حبان في 
صحيحه (41؟١‏ و1588١)‏ والبيهقي في السئن )15/1١(‏ وغيرهم . 

(0) يراجع البخاري كتاب الصيد والذبائح (908*5) ومسلم في الحيض (956). 

(4) في ب «الذبغ». 


لون 


رَوى الحديث مقيّداً بالذباغ» ولعلّه نسي ما رواه. ومنهم من اعتمد على 
حديث عبدالله بن عكيم الذي سقط منه ذكر الذباغ أيضاً وخصٌ”'' به عموم 
الآية وبَيِّن مُجملهاء ورآه ناسِخاً لحديث ابن عبّاس في الذباغ ولحديث 
الآآية ره 50 من الكعاء عد لا قلت رولا عار . 
وهو 5007 الجمهور إلا أنْهم احتلقوا': فى أي الجلود يكون هذا فمنهم من 
قال: في كل جلد. واعتمدوا على عقو قوله عَلكِله: «أيُمَا إهَاب» الحديث 
د 0 بي كل بولد إلا نجل الخارير» تعر 
مَنْ قال: لآ يؤثّر الدَّباعٌ إل في جُلود الأنعام خاصّة وما عدا ذلك من ميّتات 
الوحوش وغيرها فلا يؤثْر فيها. وهذه الأقوال في المذهب. 


وقال من استثنى الخنزير إِنَ الغموم ا بالعادة ولم يكن من 
0 اقتناء 0 0 تموتٌ فيدبغوا جلودها وقال بعضهم: لا جلد 
عااتهم ١‏ تيال 0 وفي المقصيض بالعادة لدت بين الأصولتين . وقال 
بعضهم: : بل يُخخْصص هذا العمرم بقوله ‏ عليه السبادم 8 «دِبَاعٌ الأييم 
ذَكَائُه'". فأحل الذَباغٌ محل لكات فوجب أن لا يؤثّر الدّباغ إلآ فيماً 
تؤثّر فيه الذّكاة. والذّكاة إِنْما تؤئّر عندنا“ فيما يُستباحُ لحمّه لأنْ قَضدَ 


)١(‏ فى أ «حفظ» وكذا فى ن. 

(*) في ن «بخصٌ». 00 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5541) والدارقطني في السئن 
(45/1) والبيهقي في السنن )7١1/١(‏ من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 0 بن 
قتادة» عن سلمة بن المحيّق فذكره. 
وهذا سند ضعيف جون هذا لا يُعرف كما فى الميزان للذهبى )571//١(‏ وبه أعلّه 
البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (018: )987١‏ وأصل الحديث ثابت عن ابن 
عبّاس عند مسلم (فكضة 

(9) في ب «فجعل الدباغ موضع الذكاة» . 

(4) في ب «عند هؤلاء» وكذا في ن. 


كيل 


الشّرع بها استباحةٌ اللّحمء فإذا لم يستبح اللحم لم تصحّ الذكاة» وإذا لم 
تصحٌ الذّكاة لم يصرّح الذباغ المشية بان . وقول هذا القائل : إِنَّ الذّكاة إِنّما 
تؤثّر فيما يُسبتاح لُحمه أصل مُخْتَلفَ فيه قد قيل: إنها تُوَثْر فيما لآ يُْتَبَاحُ 
لكي فعَلى هذا يجيءٌ * الحلاف في استعمال جلودها إذا كانت ذُكيّت» وقد 
قال بعض من انتصر لهذا القول في جلدٍ الخنزير: إن التّحريمٌ تأكيدٌ في 
الخنزير واختصٌ بنصٌ القرآن» فلهذا لم تفعل الذكاة فيه. فلمًا تقاصر عنه 
ذ في''' التحريم ما سواه لم يُلحق به في تأثير الذباغ' '"؛ وقد سلك في هذه 
الطريقة أيضاً أصحابٌ الشافعي» ورأوا أن الكلب خْصٌ من نّ الشادع9© أيضاً 
بتغليظ لم يَرِدْ فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير. وقال مَنْ قَصَر ذلك 
على جلد ما يُؤكّل لَحْمّه: إن حديث ميمونة خَرجَ على سَبِبٍ وهو شَاهٌ 
فيْفُْصَر على سَببهء ويُلحَقُ بهذا السَّبب البقرة والبعير» وشِبْهُ ذلك للاثفاق 
على أن ذلك حكم الشّاة. وقال مَنْ قَصَر ذلك على جلود الأنعام: الإهاب 
جلد الغنم والبقر والإبل» وما عداه فإثما يقال له جلد. لا إهاب حكاة 
النَضْرٌ بِنُ شميل. وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال النَّضْرُ وقال أحمد بن 
حنبل: لأ أعرف قال ال وقال ابن عبدالبرٌ: لا يمتنع أن يكون 
الإغات اسماً جامعا للجلوة كلها ما يُؤكل لحمه وما لا يؤكل. لأن ابن عباس 
روى حديث شاة ميمونة» ثم روى عموم الخبر في كلّ إهاب”*". وقد قال 
اناري مَنْ سلم أن الجلْدَ حَيٌ دخل في ظاهر الآية وكان ما ورد من 
الأحاديث بتخصيصه تخفيضا لعموم القرآن بالآحاد. : وفي ذلك اختلاف بين 
الأو وفيما قاله نَظرٌ وإن لم تُحلّه الحياةٌ فهو جُرْءْ من الميّتة والجزء 
من الميتة ميّتة فلا معنى لاعتبار الحياة هَلْ تُحلّه أَمْ لا؟ واثفق كل مَنْ رَأَى 


١ 


1.1 


)١(‏ في أ «فلمًا تقاصر عنه فلا يقاس عليه في التحريم» والمثبت موافق لما في «المعلم». 
(؟) يراجع أحكام القرآن للجصاص .)١48  ١417/١(‏ 

(9) في ن «الشرع». 

(5) نقل كلام هؤلاء الأئمة ابن عبدالبرٌَ في الاستذكار (44/18"). 

(6) الاستذكار )*1484/١6(‏ ويراجع التمهيد .)١18*/4(‏ 


(5) المعلم بفوائد مسلم 81/1" ). 
١5٠‏ 


أن الدباغ مُؤئّر في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في انتساب الطهارة الكاملة 
سوى مالكء. فعنه مثل ذلك وعنه إِنْما يؤثّر في استعماله في اليابسات دون 
المائعات والقول بطهارته في الجميع 0 لحديث سَوْدةَ زوج التبي كَكِل 
قَالَتْ: همَانَت شَاةٌ لَتا فُدَبَعْنَا مَسكهاء مَا زِلْئَا نَنبْذٌ فيه حَنَّى صَارَ شَّنَّة 
توس البخاري 

وقد اخَتُّلِف في بيع جلد الميتة فأجازه الليث قبل الذبغ وبعده وعليه 
يأتي قول ابن شهابء وقيل: لآ يجوز لا قَبْل الذبغ **2 ولا بعده وهي رواية 
عن مالك مشهورة» وقيل لا يجوز قبل الذبغ ويجوز بعده وهي رواية عن 
مالك أيضاً. قال الباجي: في قول مالك إِنّه لا يجوز قبل لت وعد 
حفبل: انكؤن ذلك على سيل الانشعيان؟'" ويكوت رجه ذلك التعلق 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «ملآ الْتَفَعْتُمْ بجِلْدِمَاه ولم يشترط دباغاً ولا 
غيره. ومن ذلك عظام الميتة اختُلف في الانتفاع بها للأمشاط والأدّهان» 
فلم يجزه مالك». وأجازه اللّيث» وابن الماجشون» ومطرّف وأصبغ. قال ابن 

هب”": إذا غليت عظام الميتة جاز بَيْعُهًا. واختُّلِف أيضاً في القرن 
والطلف فكرهه .مالك :وقال: آراد عنة وقال ابن المؤان نما ع منها مما لآ 
يتاله”2 لحمٌ ولا دَمّ وما لَوْ كان حيًا لا يؤكم”*) فهو خلال أَحَذَّهُ منها حيّة أو 
ميتة» وعلى هذا يجري الجواب فيما قُطع من الظفر إذا قطع من الأنامل. 


)١(‏ في الأيمان (11485) وفي المطبوع «شئاه قال الحافظ في الفتح :)019/١١(‏ «شئًا أي 
يَالِيا والشّنّة القربة العتيقة». 

(*) في ن «الذباغ» . 

(؟) وهذا الذي تأوّله الباجي جزم به أبو عمر بن عبدالبرٌ ولإنصافه رجح خلافه قائلا: 
«وهذا كله استحباب» لا يقوم عليه دليلٌ والدّليل بمشهور الحديث عن ابن عبّاس 1 
رسول الله يكل قال: «أَيْما إهاب دُبغ فقد طهر» على أن البيع عندهم من الانتفاع. . 
كذا في الاستذكار (6١//ا5‏ ") ويراجع التمهيد )١151 .2١51١و ١81//5(‏ ويراجع كلامه 
هناك وفي الاستذكار  576/18(‏ 1 

[فرة في ب «ابن حبيب». 

62 في ب «يتناوله» . 

ره( في «يؤكل». 


ومذهب أبي حنيفة أنه طاهر على نحو قول ابن الموّاز. قال بعضهم في 
توجيه قول مالك أنه مثل الذي أخذ منه ميتة وأنّه تُجِلّه الحياةُ» فإذا فَارَقَنْه 
ضار مَيْتَهَ واحتجٌ لكونه تُحلّه الحياة بقوله تعالى: قَالَ مَن يح الْعِظم و 
رَسِدٌكُلٌ عحِيبَا الى أنمَأها وَل مَرَّمّ4 [يس: 08] فدلَ على أن في العظام 
روحاً لأنَ إعادة الحياة لا تكون إل فيما كان حيًّا ثم مات”'2. وحُجّة أبي 
جنيلة العالبين تيشفة الوالة تجلة الكياء عتاوقة فكترن ما وتازل قولة 
تعالى: لثَالَ مَن يح الْعِظمَ وََ رَبِيمٌ 4 على أنّه أراد أصحابٌ العظام 
فْجَعَل هذا مِنْ لحن الخطاب ولا مَعنّى لاغتبار الحياة ذ في العظم لأنّه باتفاق 
جَرْءَ من الميتة وإِنّما يرجع النظر إلى الانتفاع بالميتة هل يجوز أَمْ لا؟ وما 
هو مقصود الآية من ذلك. ومن ذلك شَعَرٌ الميتة وصوفها كان ممًا يؤكل 
لحمها أم لا كشعر بني آدم وشعر الكلب والخنزير. اختلفوا فيه فذهب مالك 
وأكثر أصحابه والشافعي في أحد أقواله إلى أنّْها طاهرة. وذهب الشافعي في 
أحد أَقْوَالِهِ وغيره إلى أَنّها نجسة. وقال أصبغ: هي طاهرة إل شعر الخنزير. 
وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد أقواله: إلا شعر الخنزير والكلب. وقال 
الشّافعي في أحد أقواله : 00 بني آدم طاهرة وما عداها نّجسة» ومأخذ 
الخلاف في قوله تعالى: خُرَّمَتَ عَلَيكْ الْمَيبَمُ هل هو راجع إلى الأكل أو 
إلى سائر المنافع على الإطلاق؟ أو إلى بعضها على حسب ما يعضدٌ ذلك 
من الظواهر الواردة في الشرع؟ وقد استدل بعضهم لطهارتها بقوله تعالى: 
وين أصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَاً نكا وَمتَعًا إِلّ حِينِ4 [النحل: 40] فَعَمَ ولم 
يرق بين شعر الميتة وغيره. قال أبو الحسن”"©: واقتضى أيضاً ظاهر الآية 
تحريم الع بدهن الميتة. وروى فيه محمّد بن إسحاق 0 عطاء؛ عن 
جابر قال" لما قَدِم 50 الله عل 0 اطكات الصَّلِيبِ الْذِينَ يَجْمَعُونَ 
ال ؤْدَاكَ”". قالوا: يا رسول الله إِنَا نَجْمَعْ م الأَوْدَاك وهي الفنقة :وغييها وإننا 


.)١19١0 2149/1١( يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.)5١٠  8/١( (؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ 
.)4801/56( جمع ودك وهو دسم اللحم. اللسان (ودك)‎ )*( 


فل 


هي للأدم'') والسّمُن. فَقَالَ رَسُولَ الله لله يكل : «لْعَنَ الله الهو حُرَمَتْ عَلَِهمْ 
الشحُومُ قَبَاعُومَا َأَكَنُوا أنمَائَقَاه”" فَبَيّنَ رَسُولُ الله كل أن الله تعالى إذا حرّم 
شا على الإطلاق» أذخل تحته تحريم الببع. وذكر عن عطاء أنه يدهن 
بشحوم الميتة ظهور السٌّمُن(" وهذا قول شَادُ. وتَلقّى الشَافعي من قوله 
تعالى: #خحْرّمَتَ عَلَيكْْ الْمَبْتَهُ© تحريم لبنها. وأبو حنيفة حكم بطهارة أَنْفِحَتها 
وألبانهاء ولم يجعل لِمَوْضع الخلقة أثراً في تَنْجيس ما جَاوره بما حدث فيه 
حلقة قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه مِن العُروق مع القطع بمجاورة الدّم 
لِدَوَاخِلها من غير تطهير ؛ ولا غسل لها. ويلزمه على مساق هذا الكلام 
الحم بطهارة وَدَكِ الميتة» فإِنْ الموت لا يحلّه أصلاء ونّجاسة الخلقة لآ 

تؤئّر في تنجيس ما جاورها. وله أن يقول الودّكُ في حكم الجزء الباقي 
معه» واللبن خلق خلقاً ينفصل عن الأصل فيُحْتَلْبُ ويستخرج منهء وقد 
أجازوا الانتفاع بلحم الميتة. قال الشيخ أبو بكر”؟: ينتفع به بأن يطعمه 
الرّجل إلى كلابه. قال ابن الموّاز: إذا شاء ذلك فإِنّه يذهب بكلابه إليهاء 
ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب. قال أبو الحسن”': ودَّلُ تحريمٌ الميتة على 
تحريم الأجئّة كما قاله أبو حنيفة وخالفه فيها صاحباه مع الشافعي ومالك 
يقول: إن خلته رليك شبعره أجل وإل قَلا. وهذا قول سعيد بن المسيّب 
لأنه عند تمام خلقه» تحصل فيه الحياة والذكاة» وقبل ذلك لا حياة و [لا 
ذكاة]”''» فيبقى على عموم تحريم لحم الميتة» وذلك ضعيف لأنّه إذا لم 
يكن حَيّا لم يكن ميتةء والميتة ما زايّلتُها الحياةٌ. وهذا التتضعيف غيرٌ 
صجيح ا يصح أن يقال فيه ميتةء وإن لم تحلة: الشاة لأثه مظقة 


)1١(‏ في ب «الإدام». 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع من حديث ابن عبّاس (777) ومسلم في المساقاة (1845). 

(9) في الأصلين أ و ب «السفينة» والتصحيح من أحكام القرآن للهراسى 

(5) هو أبو بكر الأبهري محمد بن عبدالله البغدادي أحد أئمة المالكية (تهلالاه) يراجع 
تاريخ بغداد للخطيب (8/؟1551» 557#). 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي )”7//1١(‏ والمؤلف يتصرّف في التقل ويتدخل في أثنائه . 

(5) سقطت من أ وهي ثابتة في ب وفي «أحكام القرآن». 


إف4 في ب «يصلح». 
١1‏ 


الحياة» فإذا خرج قبل أن جه الحياةٌ سَاعَ أن قال شم ميفة , 7 اوافن موت 
أخبار في الجنين «أنَّ ذَكَانَهُ ذَكَاةٌ أمّهه على قول الشافعي» ويبعد أن يُتأوّل 
على أن معناها مثل ذكاة أمّهِ لأنّه إذا خرج حيًا وفيه حياة مستقرّة فلا يخفى 
حكم الحياة فلا فائدة في ذكره وإن أخرج مَيّتا فلا تصِحٌ فيه الذكاة. وقد 
رُوِي عن أبي سعيدء عن التبيء ككل أَنّهُ سْئِل عَنٍ الجَنِينٍ يَحْرُج مَيْتا؟ 
قَقَالَ: ١كُلُوهُ‏ فَإِنَّ ذكاقة :ذكة أموة» إلا أن بهذا الحديث مطلق )وك ورد 
مقيّداً بالإشعار في حديث آخر يعني لَبَات الشّعر فَبُحْمل المطلق على المقيّد 

على الصّحيح في مذهب أهل الأصول ". روى البراء بن عازب» عن أبيه : 
نَّ رَسُولَ الله يكن قَضَى في أجَنةِ الأنْعَام أن ذكاتها دكاة أمْهًا إِذَا أشْعر 40 , 
ودوك الزّهري عن ابن كعب بن مالك©» فال كان أطبكات وشول نان علد 

يَقُولُونَ: إِذَا أُشْعِر الجَنِينُ فَإِنَ ككائة ذَكَاة مه والشّافعي يقول: نحن نَمُول 
بهما جميعاً إلا أنه دكر الإشعار تثبيهاً على مَا هو أؤلى وهو الذي لم يشعر 
لكونه جرءا من الم وقد رُوي عن النّبيء تئهِ أنّه قال: «ذَكَاةٌ الجَنِين في 
بَطْنِ 0 أو لم يُشْعَرْ» إلا أنه حديث ضعيف”©. 


هه 
7 


.)3"8 ,*1//١( رجع الكلام المنقول عن الهراسي في أحكامه‎ )١( 

0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في السنن (77/5؟) من طريق يحيى القطانء عن 
مجالد» عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد فذكره. 
وهذا سند ضعيف من أجل مجالد بن سعيد فإنه ضعيف كما في التقريب لابن حجر 
(ص58”). لكن صحّح الحديث طائفة من الحفاظ لطرقه وشواهده فراجع نصب الراية 
للزيلعى )١1559  ١4694/54(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر )١1588  ١55/5(‏ وإرواء 
الغليل للألباني (8/ رقم 089؟). 

(6) في ب من مذهب الأصوليين». 

(5) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن )١51/١(‏ وأشار إليه البيهقي في السئن (41/4*) 
ولم يذكر الجصّاص سنده كله ولا أظنه يصحٌ والله أعلم. 

(©) ذكره ابن حزم في المحلى (119/7) والبيهقي في السنئن (798/9). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (5/١191؟)‏ والحاكم في المستدرك )١١5/4(‏ والبيهقي في 
السئن (8/9**) من حديث ابن عمر من طريقين عنه بِيّن الحافظ الزيلعى من ضعَفهما 
فيراجع نصب الراية )١0/4(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (0188/4. 2 


١5 


- وقوله تعالى: ##والدّم» [البقرة: *37]. 

حزم اللداتمالي الى حدة لابه الدم: عملة تمن غير تنود وقد تاباك ذني 
سُورة الأنعام فقال تعالى: #أأَوٌ دَمَا كَسَفُوَاك [الأنعام: ]١40‏ فيوجب رد 
المطلق إلى المقيّد على أصحح الأقوال وقد قال ابن شعبان #إأَوٌ دما تَسَفُوعًا» 
نَاسِحْ لقوله تعالى: #خُرّمَتَ عَليكهْ الْمَِئَهُ دادم وهذا قول مَنْ يرى بَيْنَ 
المطلق والمقيّد تَعارُضاَء ويجعله كالعامٌ والخاصٌء ويراه نَسْخاً"'". وهو قول 
ضَعيف . ٠‏ ومع هنا فإلّه قلط لآن سورة الأنعام مكيّة وسورة المائدة التي جاء 
فيها أيضاً «خُرّمَتٌ عَلَيَكه الْمَِنَهُ والدّم» الآبة تماش دع م20 ولا 
خلاف له لا تع أي دن بأ مكية ويحتمل أنّ الله تعالى قيّد الدّم 
بِالسَُح لما في نت تتبع ما في العروق خلال اللحم من المشقّة» ويحتمل أنْ الله 
تغالن: يده بذلك لبُخرج منه الكبد والطحال» 0 قال ْلَه : «أُحِلَّثْ لا 
مَيِتَنَانٍ ودَمَانِ الكبدُ لان ررد اختلف قول مالك في الدّم اليسير والذي 
0 فقال مرّة: : الدّم كله نجس وسوّى بين الدماء: كلينا وقال 

: لا تُعاد الصلاة من الدّم اليسير» » وقد قال تعالى: #أوٌ دَمَا تَسَفُوعًا» 
1 وإذا قُلنَا يُعمّى عن اليسير فهل يَسير دم الحيض مثل اليسير من 
غيره أم لا ففيه روايتان. واختّلف في حَد اليَسِير الذي يُعفى عنه اختلافا كثيرا 
من قدر الظفر إلى نصف التّوب. واختُلف أيضاً إذا غسل الدّم وبقي أثره. 
فرخصت فيه عائشة» وشدد فيه الكراهية ابن عمر حبّى أنه كان إذا وجد دما 
فغسله فلم يخرج دَعَا بِجَلَمَيْن فُقَطع مَكَانَها*“. وقال محمّد بن مسلمة: 
المحرّم المسفوح قال: وقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ”© قالت: لَوْلاً 


)١(‏ في ب «ناسخاً». 

(9) يراجع تحقيقاً جيّداً للقرطبي في تفسيره (؟/777). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) يراجع قول مالك في المدونة لسحئون )3١/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
لعبدالوهاب /587/١(‏ رقم 27315). 

() نسبه لها ابن العربي في أحكام القرآن (0/4) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(37/5) ورواه الجصّاص عن عكرمة في أحكام القرآن .)1517/١(‏ 


١. 


أن الله تعالى قال: #أرّ دما َسَفُومَا» لاتَبَعَ النّاسُ ما في العروق كما اتّبعت 
اليهود الشحم . دونه تقلح الحركة وفيها الصفرة ة ويكون على اللّْحم والدذمء فلا فلا 

يكون ”على الثافن عشله قال: ولو كان قليله كيه لكان كبعض التجاسات 
تقع في الطعام فلا يؤكَلُ. د الشّاة قبل أن تُذكّى حرام قليله وكثيره. 

كَلَحِْها قبل الذّكاة» وكذلك دَمْ كل كرات لا ايركل لبه نايل وك سر 
كلْخمه . ولا خلاف أن الشّاة إذا ذُكَيتَ فخرج دَمُها أنه مُسْمُوحٌ محرَّم) فَإنَ 
خرج من الشاة قبل أن تُقطعء ربل إن يفلور متها للدم كالتي الشوي تجار 
أكلّها. واختّلف إذا قطعت فظهر الدّم. فقال مالك مرّة2©0: حرامٌ؛ وجَعل 
الإباحة فيه ما لم يُظهر لأنَ تتبّعه في العروق حَرَج؛ وقال مَرَة: : خلال لقوله 
ال ' وكذلك اختُّلِف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة 
وهو الحوثُ. فقال الشيخ أبو الحسن بن القصّار: ليس بنجس» وحمل قول 
مالك بغسله على الاستحسانء. وهو قول أبي الحسن القابسي أيضاً”*. فعلى 
هذاكيكرة خلدلا والمشهو ومن فول مالك أنه ل ور لعموم 


د وه م 


قوله تعالى: #إوَآلدّء» لأنَ د حَرَامٌ لآ لِعلَةِ. فإن كان ذلك الدّم سائلاً 
جارياً كالذي يكون في , بعض الحوت,. كان كالمسفوح من حيوان البرّ وإن 
كان غير سائل ولا جاري. جَرَى على الخلاف في مثله من البرَقّء» ويختلف 
فيما كان من الدمّ ممًا ليس له نَفْسٌ سَائِلة فعلى القول بأنّه يحتاج إلى ذكاة 
يحرم ما كان من دمه قبل الذكَاقء ويختلف فيما ظهر بعد الذكاةء وعلى 
القول بأنّه لا يحتاج إلى ذكاة يحرم منه ما كان في حال الحياة وبعدها سواءء 
وياختلفت إذا ظهر وبال عَن الجسم . وأما-قازة السك «فقاك ألو اي : 
هي ميتة» وقد يصلي بها وقال الباجي: هو دم قَّدٍ اسْتَحَال فطهر كما يستحيل 
الدّم وسائر ما يتغذى منه من النَّجَاسَاتِ إلى اللّحم فيكون طاهراًء أو كما 


)١(‏ كذا في ن وفي ب و أ"مرّة مالك». 

(؟) حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز )488/١(‏ وظاهر اختيار ابن العربي في أحكام 
القرآن .51/١(‏ 5) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص  ١7/1١(‏ 184). 

(6) تراجع المدوّنة لسحنون .)51/١(‏ 

(5) الظاهر أنه ابن شعبان الفقيه المالكي المصري المعروف. 


١55 


يستحيل الخُْمر إلى الخْلّء» وإِنّما فارة المسك شىء يحدث للحيوان كما 
يحدث البيض في الطيرء وقد أجمع العملفون نع اطليازتة كذا "فال , 
وقال غيره: أكثرٌ العلماء”"' على طهارة المسك وجواز بيعه؛ وخكي عن 
طهارته استعمال التبى يك له وقوله: «أَطَيَبٌُ الطيب المسكِ0”" ويحتمل أن 
يقال علي قول أبي إسحاق المذكور قيل إِنْه ميتة ودم. إلآ أن الشرع أباحه 

بذلك م 

©©) - قوله تعالى: ##وَلَحْمَ الْحْنْرِرٍ © [البقرة: 37]. 

خصٌ اللّحم بالذكرء ولم يقل حُرّم الخنزير كما قال: #خُْرّمَتَ علي 

تله أنه 0 ما تقضك وفيه مرغم الكفار الذين ينود 0 اكه 
02( 7 

امار 0 لأ أعظم ما يبتون به منافعهم” 0 وقال 
بعضهم خْصٌ لَحُمْ الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكَي أو لم يذك وليعم 
الضّحمء وما هناك من الغضاريف وغيرها”'"'. وحكم الجلد حكم اللحم في 
الأكل. وقد اختّلِف في الانتفاع به بَعْدَ الدَبُغ”* في المذهب فالمشهور أنه 
ينتفع به. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : لا ينتفع به ولو بعد الذباغ بخلاف 


.)51/( يراجع المنتقى سي‎ )١( 

(؟) في ب «الفقهاء» 

(6) أخرجه بهذا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (441) والتسائي في 
المجتبى (9/4*. )1١‏ وقال الترمذي : ااحسن صحيح ؛) وأصله في صحيح مسلم في 
الأدب (77817). 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١191 .161/١(‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي )40/١(‏ 
والمحرّر الوجيز )480/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2771/5 577). 

(ه) فى ب افيه»). 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )4١ :40/١(‏ وهو في الواقع اختصار لكلام الجصّاص 
في أحكام القرآن .)١87/1١(‏ 

0) قاله ابن عطية فى المحورّر الوجيز .)486/١(‏ 

(6) في ن «الذباغ». ‏ 


١ 5 /ا‎ 


جلد الميتة. يريد بذلك أن النصّ وقع في جلد الميتة ولم يرد في جلد 
الخنزير. وكذلك اختُّلف في الانتفاع بشعره. فقال ابن القاسم: لا بأس 
بَئْعوه وهو كصوف الميّتة. وقال أصبغ: لا خير فيه وليس كُصّوف الميّتة» 
وهو كالميّتة الخالصة» وكل شيء منه محرّم حيّاً وميّتأ. وقال اللخميّ: 
والأّل أحسن لقوله تعالى: لوَلهمَ 4 فلم يدل الشْعر في التحريم. 
ويختلف الانتفاع بشحوم الميّتة للاستصباح وما أشبهه. فقال ابن سحنون: لا 
يحل بَيِم الشّخم ولا ملكه. قال سحنئون: والناس مُجْمِعون على تحريم 
بِيعِهِ. واللَبَنُ مُحرّمٌ لأنّ القصد اجتناب أكله جملة. واحتُّلِف في أكل خنزير 
الماء فأجازه رَبيعة وكرهه يحيى بن سعد. وروى ابن الجلاب أنّه مكروه. 
وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يُجيبنا فيه بشيءٍ ويقول: 
أنتم تقولون خنزير'' - يريد والله أعلم - التعلّق بقوله تعالى: «خُرَمَتْ ع2 
لْمَِئَهُ وَألدّمْ وَكَم ايقدرير * ولاسَيّما على مَنْ رَاعَى في العموم موضوع اللفظ 
دُون عَرْفٍ استعماله. ومَنْ رَاعى عَرْف استعماله دُون مَوؤْضوعه تَوَقف عن 
الجواب» أو حكم بما لَمْ يدخل تحت عُرْفٍ الاستعمال بالكراهة» فقال ابن 
القاسم: إِنْي لأتّقيه ولو أكله رجل لَمْ أَرَهُ حرام”“. ووجهُ القَّوْلِ بجوازه 
قوله تعالى: أل م 2 صَيدٌ البخر وَطْمَامُمٌ» الآية [المائدة: 945] وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «الجلّ مَيدَنَهُة وكذلك اختلف في إنسان الماء وكلب الماء 


الجواز والكراهة9© 

وقوله تعالى: #وَمآ أُهِلَّ بدء لَِيْرِ مه 4 [البقرة: 30]. 

أجل معناه صِيّح”*': ومنه الاستهلال» وجحرث عادة العَرّب بالضَياح 
باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك باستعمالهم حتى عَبَّرُوا' بالإهلال عن 
الجدء الا !أن على بق :أ -طال برضي 0 النيَهَ في الإبل 


() يراجع المدوّنة لسحنون (١/؟186١).‏ 

(؟) المدوّنة (5؟/08) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص .)184/١(‏ 
(*9) فى ن «الكراهية». 

2 في ا(اصحيح؟ . 

(5) في ب «عبّرا وكذا في ن. 


التي تعره غالب أبن الفرزوق”* خفال؟ إنها :يما آمل لقث الءيه اشتركها: 
وذكر في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مُعْرَفةٍ صنعت 
للها قرسا تذيعت: عروراءثقال الخ لا بعل أكليهاة َإنها ِنْما' دُبَت 
صلم 1 وقال ابن عبّاس وغيرُه: المرادٌ بقوله تعالى: 9إوماً أُهِلَّ ل 
سر ما ذُبح للأئنصاب والأدكات. وقد حقلت نينا دَنْحَه هل الكتاب 
لأَغيَادِهم ولكتائيهمٍ فَكْرِهَهُ مالك». وابن لقان 97 وحَرّمه سُحَنُون وأجازه 
ابن وَهُبٍ وعيسى بن ديتان: "ووبعة الكراقة”"" قراله تالق اونا أفسل بيد 

مير أله فكره ذلك خيفة أن يكون مُراداً بالآية ولم يُحرّمُ لقوله تعالى : 
57 لذن ا الكنبٌ 1 ك4 [المائدة: ه] ولاحتمال أنْ يكون المراد 
بالآية الأخرى غير الكتابيّ» وأمًا سحنون فرأى الآيةَ متناولة له فلذلك حَرَّمه 
وأجازه مَنْ أجازه لأنّه من لم الذي يأكلونه. وقد قال اللُخمي: 
الصحيح أنه خلال والمُراد بما «أهل به لِعَيْرِ اللَّوه ما ذُبح على النصب» 
وهي الأصنام'» وهي دُبائح المشركين. قال أصبغ: وأهلٌ الكتاب ليسوا 
أصحاب أصنام. وكذلك الخلاف فيما سمي عليه المسيح أو ميكائيل وما 
ذُبح للصلين بمتولة ها ذُبح للكنيسة. وسيأتي بقيّة أحكام ذبائحهم في 
وضع إن كات ان تال 

قوله تعالى: #هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ كل إِنْمَ عَليَهِ4 [البقرة: ]١7‏ 
اختلف المفسّرون في معنى قوله: #هَمَنٍ 0 


(*#) في ن «ابن». 

() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة .4488/١(‏ 1485) والجامع لأحكام للقرطبي 
(/4؟57). 

(90) المدوّنة (58//9). 

(9) في ن «الكراهية». 

(54) في ب «الأنصاب» وكذا في ن. 

() يراجع تفسير الطبري )١١5  ١١5/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١65  1١85/١(‏ 
وأحكام القرآن للهراسي )41/١(‏ والمحرّر الوجيز )445/١(‏ وتفسير القرطبي (2777/5 
15 وتفسير ابن كثير .)5١5/1(‏ 


اال 


وقيل: معناه ضمّه إليه عدم أو غرث “'[أي جوع”". وكذلك اختلفوا في 
معنى قوله تعالى: #غيرَ باغ ولا عادٍ© [البقرة: 39#]. 

قال قتادة وغيره: غير قَّاصدٍ فساداً ولا مُتعذياً بأن يجدَّ عن هذه 
المحرّمات مَنْدُوحة ويأكلها"". وقال مجاهد وغيره: المعنى غير باغ على 
المسلمين ولا عَادٍ عليهم”*". وقال السَدَّي: غير بَاغْ: أي مُتَرَيْد على إمساكِ 
رَمَقه وإبقاء قُوَّتِه ولا عَادٍ أَيْ مُتزوّد”*». وقيل «حادِه مقلوب من عائد. 
وبحسب هذه الاحتمالات التى تجاذبها المفسّرون اختلف العلماء فى العاصى 
بسفره هل يتل له أكل الميتة آم له4 إذا اضط؟ فالمشهوز عند مالك أنه 
يَحِلَ له ذلك وقَرّق بينه وبين المّضْر والفِطر. وروى زياد بن عبدالرحمن 
الأندلسى». عن مالك: أنّ العاصى بسفره يقصر الصلاة ويفطر فى رمضان 
ودأكل::الفة :ذا" فك :7 كقوف بيك الله تسريه قال و عقر يقال 
ابن حبيب ومالك: إِنّه لا يحل أكل الميتة من ضرورة» وعن الشافعي 
القولان. ويشهد للقول بحلّية*© ذلك له قوله تعالى: «ولآ كنتلا أنشت)» 
[النساء: 9؟] وعموم قوله تعالى: إل م أَصْطرِرتمٌ لد » [الأنعام: ]١١9‏ قال 
أبو الحسن"'؟: وليس أكل الميتة عند الضرورة رُحْصَّةٌ» بَلْ هو عَزيمة وَاجبةٌ 
ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. كذا قال وفي «البسيط» عن الشّافعي 
هل يجب الأكل؟ ولا يجب ويجوز الاستسلام قولآن. وقد قال مَسْروقٌ”"": 
من اضْطرٌ إلى الميّتة ولم يأكلهاء فمات دخل التَارٌ. قال ابن عبدالبرٌ: فهو 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)485/1١(‏ 

(6) رواه الطبري عنه في تفسيره (9؟/5١١).‏ 

(4) رواه من طرق وبألفاظ عنه الطبري فى تفسيره .)١١8 ,1١5/9(‏ 

(6) رواه الطبري عنه 1ك 01197 

(*#) في ن «عن ضرورة». 

(*#) في ن «بإحلال2. 

() في أحكام القرآن (١/؟4).‏ 

(0) رواه عبدالرزاق في المصنف /٠١(‏ رقم )١1465‏ وذكره ابن عبدالبرَ في الاستذكار 
(هطاالكه؟). 


١6 


فَْرْضٌ عليه. وعليه جماعة من علماء السلف والحَلّف”2. وأمًا ظاهر الآية 
فإنَ فيها رفع الحرج في الأكل» وهو يدل على الإباحةٍ لا على الوجوب». 
لكن الوجوب على القول به يتلقّى من وجه آخر. قال أبو الحسن”“: وليس 
أكل الميتة من رُخص السفر أو متعلقاً به بل هو من نتائج الضرورة سَفرأً 
أو حضراء وهو كالإفطار للحاضر المقيم إذا كان مريضاًء وكالتيمم للحاضر 
والمسافر عند عدم الماء وهو الصحيح عندنا. وقال ابن حبيب: إذا وقع 
الاضطرار فى الحواضر فيسأل ولا يأكل الميتة» وهذا من باب تخصيص 
العموم العا واختّلف في قَدْرٍ ما يأكل المضطرّ منها ففي «الموطا»”" أنه 
يأكل حتّى يشيع» وقال ابن حبيب وعبدالعزيز بن الماجشون يأكل ما يقيم 

رَمَقَه. وبه قال الشافعي”* »2 وأبو حنيفة”2 وحكاها القاضي أبو محمّد 0 
وقد قيل: من تَعْدَّى لَمْ يتعشٌء ومَنْ تعشَّى لَمْ يتغدٌ. وروى ابن حبيب 

سد وتوجيه هذين القَوْلَيْن مما تقدم بَيْنُ. واختلف أيضا 
هل يتزود م لا؟ ذ ففي ففي «الموطا»"'' أنه يتزؤد ومنعه قوم م وقالوا: لما ثبت قوة 
الأكل صار كمن لم تُصبه ضرورة قبل. واختلفوا في هذا الشرط من 
الاضطرار في إباحة هذه المحرّمات. هل يعود على جميعها أو على ما عدا 
الخنزير فقيل: هو عائد على الكل. وقل هو يعات على ما هذا الخنزير . 
قالوا: لأنَ الخنزير لا تصمٌّ فيه ذكاة فلا تصحٌ فيه رخصةٌ اضْطِرَارِء والقول 
الأول انك لأتضاك الشوظ بالسملة ووبطه بها (الغاف بولق قل انه راجع 
إلى أقرب مذكور لكان أوجهء ولكنه لم يقل وَإِن وُجد المضطرٌّ خنزيراً أو 
ميتة احتمل أن يقال يتخيّر لقوله تعالى: #قلَة إِنْمَ عَلَيَهِ4 [البقرة: ]١7*‏ ولم 
يُفرّق واحتمل أن يُقال يَأَحَد من العيدة ويترك الخنزير. لأنه لا تصحّ فيه 


)١(‏ يراجم الاستذكار (8١/8ه”,‏ 9ه"). 

(؟) أحكام القرآن للهراسي )57/١(‏ وفي أوّله «وليس تناول. ..» 
(6) فى الصيد .)١599/555/١(‏ 

(5) في الأمّ (578/5). 

(8) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)١164  1١95/1١(‏ 

(5) في «الموطإ» الموضع المشار إليه. 


١6١ 


ذكاةء راحلت في ميتة بني آدم هل هي داخلة تحت العموم من قوله""' 
تعالى: خُرّمَتَ عَلَيَكُ الَْبئَة4 حتّى يكون قول 9مَمَنِ أَصْطر4 إلى آخره 
زاجم الخفير ذلك آم لالادقن المتهب: أنه لا بجول للمعظو كل حوبي 
آدم وإن خاف الموت» فَهُو عَلى هَذا دَاخْل في عموم لفظ الميتة» بدليل 
قوله ‏ عليه السلام -: «كَسْرٌ عَظم بَنِي آدَم حَيًا كُكسْره ج70 ولآنْ ذلك 
يؤدّي إلى أكل لحوم الأنبياء ومَنْكِ حُرْمَتِهم . وذّهب الشافعيٌ إلى أنه يجوز 
أكله للمضطرّء ورأى العموم مُنْسَحِباً عليه. وقد اختلف فيمن أكل الميتة 
والخنزير من غير صرورة: فقيل : يُعزْرُ لأنه لم يَرِذْ فيه حَدٌ فلا يُحَدٌ ويُعَزّر 
لأنّه أنَى مُحرّماً. وقال الأوزاعى: يُضرب ثمانين أقل الحدود. وهذا ضعيف 
لأنّ القياس لا دخل له فى المنة عند المحقّقين. وقد اختلِف في جواز 
قري الخترة: زاليول: المحططو ليه افجملة رعشي ككل الهف في ذلك :وقال 
بعضهم: لآ يجوز شربهما للمضطرّء وليس مثل الميتة لأنْ الله عزّ وجل ذكر 
الوْخْصَةَ للمضطرٌ مع تحريم الميتة» والدّم ولحم الخنزير» وذكر تحريم 
الكمر :ولم يذكر 3 ذللق7"؟ رَخِْصّة للمضطر» فالؤاجت آلآ يتعذئ الظاهو 
إلى غيره» 'والذي يُرُوى عن مالك في هذا أنّه لا يشرب الخمر لأنها!؟» لا 
تزيده إل عطشا. وهو قول الشافعي. فظاهر قول مالك أنّها لو أزالت 
العقطشسش لجار شُرْيُها حَمْلاً على الميّنة. وكذلك اختّلِف في التداوي بها. ولا 
خلاف أنه لو عَصّ بِلقّمة أن اله أذ مهيا "9< رقن مداقت 510 ذل اوسن 


)١(‏ في أ «عموم قوله». 
(؟) أخرجه عن عائشة أبو داود في الجنائز (701") وابن ماجه في الجنائز )١515(‏ 
وأحمد في المسند (8/6ه و١٠٠١‏ و©8١٠‏ و58١2‏ 548 و١٠5”‏ و555) وابن : حبّان 


(الإحسان: 9517”) والطحاوي في مشكل الآثار )2٠١4/9(‏ والبيهقي في السنن 
(8/5ه). 


وصبححه ابن حبّان والألباني فيراجع إرواء الغليل (/ رقم 07/57 . 
(*) فى ب «معها. 
40 فى أ «لأنّه. 
رمه في أ «بها . 
(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي  5١1/١(‏ 9 


١ 


الميتة وطعام الغير فقيل: الميتة أولى» وقيل: الطعام أولى» وقيل: يخيّر. 
وكذلك الخلاف إذا وجد الميتة» ولحم الصّيد وقد صاده مُحرم فظاهر الآية 
أن الميتة هي المُباحة له في هذه الأحوال وهو قول مالك. وقال الشافعي: 
لَحْمْ الصّيد أولى وإن لم يجد ميتة ووجد طعاماً لِرَجْلٍ وهُوٌ مضْطَرٌ فَقالُوا: 
إِنْهِ يأكل منه قياساً على إباحة الميتة والدّم ولحم الخنزير» واختّليف هل 
يضمن أم لا؟ على قولين”"' في المذهبء. وحدٌ هذا الاضطرار الذي يُبيح 
أكلَ الميتة هو أن يخاف الهلاك على نفسه. قال الشافعي: أؤ مَرَضاً مُحوَفاً 
في نفسه فَإِنْ كان مُحْوَفاً لطوله وعسر علاجه ففيه لأصحابه وجهان والآية 
يل 


2 قوله تعالى: #يكآمًا لذن مَأ كُيب عَلَنَمه الْقِصَاصُ في فى لقتل لخي 
أو © الآية [البقرة: 174]. 

معنى قوله تعالى لكُيِبَ4* فُرض0» وقيل: إخبار عمًا كُتب في اللّوح 
المحفوظ. وسبق به القضاء. ومعنى فرض القصاص وجوب تنفيذه على 
الحاكم إِذَا طلبه ولي المقتول» ووجُوبُ الْقِيادٍ القَاتِل إلى ذلك» ووجوبٌ انقيادٍ 
الوليّ إليه. وألا يتعدّى قاتِله إلى غيره كما كانت العربٌُ تَتَعدى وتَقْثُل بقتيلها 
و القبيلة. وليس معنى الفُرض فيه أنه 0 را لان العَفُو 
جَائزٌ باتفاق بدليل قوله تعالى: هن عَفى لَمْ مِنْ أَحِهِ شَىْ4 [البقرة: 178] فهي 
الآية معرّفة ة أن القتصاص هو الغاية عند 0 0 هذه اللفظة في اللّغة من 

قَصّ الْأكْر ومنه قوله تعالى: 204 [القصص : ]١١‏ وقول الشاعر: 


كَأَنَ لَهَا فِي الأضٍ نِشياً تَقُصّهُ عَلَى أُمّهَا وإنْ تُحَدْنْكَ تَبِلِتٍ”* 


لفق في ب «قولان» . 

(؟) يراجع في هذه المسألة أيضاً الأمٌ للشافعي (776/1. 575) تفسير الطبري ١١54/9(‏ - 
7) وأحكام القرآن للجصّاص )١5١  ١54/١(‏ وزاد المسير (١1/ه/ا(. )١9/5‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/؟؟ ‏ 54؟) وتفسير ابن كثير (705/1, 07017. 

(6) في ب اواجب). 

(4) في ب «قصصاً؛. 

() البيت منسوب للشنفرى كما في لسان العرب (بلت) )7”98/١(‏ . 


١ ؟ه‎ 


فلمًا كان القاتل يتبع أثره في القتل ويَسْلّك مسلكه فيه سمي قصاصاً 
وهو مصدر قَاصَصْبَُهُ قصَاصاً مُفَاعَلَّة من اثنئِن"''. وقد احتّلف فى سبب هذه 
الآية» فقال الشّعْبِيُ: إِنْ العرب كان أهل العرّة”"' منهم إذا قبل عبد مِنْهُم 
قَتَلوا به حُرّاء وإذا تلت منهم امرأة قَتَلوا بها رجلا فنزلت هذه الآية في 
ذلك ليعلم الله اقعالق #العسوية ويدفتي آمر الجاهلية"" ٠‏ وؤقيل > إن قوما 
تَقَاتلوا قِتال العمّية» ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنًا أخراراً فنزلت الآية» 
وقيل”*': إن قبيلتيْنِ مِنَ الأنصار وقيل: من غيرهم تقاتلوا فقتل مِن هؤلاء 
ومن هؤلاء رجالاً ونساءاً وعبيداً فأمر رسول الله يك أن يُصلّح بينهم. 
ويقاصصهم بعضهم من بعض على استواء الأخرار بالأخرار والنّساء بالنّساء. 
والعبيد بالعبيد. واختلف بعد القول بهذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
لاختلافهم في مقتضاهاء فمنهم مَنْ قال: إنها منسوخة ورُوي ذلك عن ابن 
عبّاس أن الآية نَرّلت «ألا يقتل الرّجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل»:" ولا 
يدخل صِنف على صنفء وأنّ ذلك الحكم منسوخٌ. واختلف الذّاهبون إلى 
هذا في الناسخ . فقال ابن عبّاس وغيره: : النّاسخ له قوله تعالى في المائدة : 
#أنَّ ألنَفْسَ بِالتَقِين4 وهذا لا يصحَّ إلآ على القول بأنْ شريعة من قبلنا 
شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم: التاسخ له قوله تعالى:: #ومن فقتل مظلومًا 
َقَدَ جَعَلنَا لول سُلْطنا» الآية [الإسراء: “"] ومنهم من قال إن الآية محكمة 
لا تقتضي تقتضى ذلك وأنّها مجملة فسّرتها آية المائدة وإِنّ قوله هنا: كل بر » 
[البقرة: 174] يعم الرّجال والنّساء. ورُوي عن ابن عبّاس فيما ذكره أبو 


يل 0 وعن مجاهد غيره وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله فقال: 


.)5١١ص( والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني‎ )١4١ :184/71( في هذا يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

زفق في المحرّر الوجيز زيادة «والمنعة»). 

(6) المحرّر الوجيز )5468/١(‏ وعنه ابن حجر في الغجاب (ص٠551).‏ 

(4) ذكر ذلك الطبري عن طائفة من التابعين )١8 »1/١(‏ ويراجع المحرّر الوجيز 
(لرموف 495 ). 

(8) رواه الطبري عنه في تفسيره )١4/5(‏ ويراجع العُجاب لابن حجر (ص١54).‏ 

(5) كذا في أ وفي ب والمحرّر الوجيز )445/١(‏ «أبو عبيدة» وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (ص119١)‏ ويراجع المحرّر الوجيز (495/1). 
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أحْسنٌ ما :سمعنا في :هذه الآية أن يُرَادُ”'© بها الجسن من الأخرار الذكور 
والإناث» والجنس من العبيد الذكور والإناث؛ ثمّ أعيد ذكر الأنثى بالأنثى 
تأكيداً وتهمّماً لإذهاب أمر الجاهلية» وينبني”* على مذهب مَنْ يَرى أن 
الخاص إذا عارضة عام موافقٌ له في الحكم لم يكن تخصيصاًء وجُعل ذكره 
على سبيل تأكيد ذلك الخاصٌ» وهو قول يحسن هامُّنا إذ الإجماع مُنْعقَدٌ 
على أن المرأة تُقَثَلُ بالرّجل والرجل بالمرأة”"'؛ ومنهم مَنْ قال: إن الآية 
لتكية لت ا حكم المذكورين لتدل على المَرْقٍ بينهم ع لتر 
0 161 ا أو نفك أن أن أقن .ذكراء فإنه إذا :قل ريغل -افرأة فإن 
ا أولياؤها القصاص قتلوا صاحبهم . ووفوا أولياءء نصف الدية» وإن أرادوا 
استحياءه استغيوه** ٠.‏ .واحدوا معة.دية المرأة» إن ققلت المرأة غلك فإن 
آزاة أوليازة القعل مرا المذاء: وأحذوا يضف الديقه نوإن راذا انها 
استَحْيّوْهَا وَأخذوا دِيّة صاحبهم. وإذا قتل الحُرُ العبْدَ فَإِن أراد سيّدُ العَبْدٍ قَتَلَ 
وأعطى ديّة الخرّ إلآ قيمة العبدء وإن شَاءَ اسْتّحيي وأخذ قيمة العبد روي 
هذا عو علو بيخ انق لالتا ومن : الله عه :0+ .وصن لسن بن أن 
الحسن البصري”''» وقد أنكر ذلك عنهما أيضاً. وذكر عبدالوّهاب”" عن 

عطاء نحو هذا أيضاً من قتل الرّجل بالمرأة ا 0 
نحوه» وذكر أبو الحسن” نحوه عنه أنه إذا قَتَلتِ المُرأهٌ رجلا قُبَلَتْ وأجذ 
من مَالِها يضف الديّة وإن قتلها الوَجَلٌ كه القَوْدْ ولا يرد عليه شَىء. وهذه 
أقوال ضعيفة تردّها العمومات ولا تخصّص وليس في شيء منها ضَمٌّ الدّية 
إلى القصاصء وقد قال عليه السلام -: «مَنْ قُيل له قَتِيلُ فَهُوَ بخَير 


)١(‏ في أ «أن يُرادً؛. 

(:) في ن «ينبغي». 

(؟) في ب «على أن الرجل يُقتل بالمرأة وعكسه؛. 

(96) فى أ «مثبتة1. 

0( في ب «الاستحياء استحيوا وأخذوا نصف الديّة؛. 

(4) (1) رواه عنهما الطبري في تفسيره )١178/١(‏ وذكره ابن عطية فى المحرّر .)495/١(‏ 
0 الإشراف على مسائل الخلاف (5/؟١8/‏ رقم 1848). ١‏ 

(4) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


١م‎ 


النّظرين أَنْ يَقْنَصّ أو يَأَحُدَ الدّبَهه!© ولم يذكر التخيير في ضْمَّ الدية إلى 
القصاص “وقال. بق النحبين "4 وقوه تقالن « كرك عن الوصاض بق العثل 4 
[البقرة: 1١74‏ ظَنَ ظَانُون أن أوّل الكلام تَامّ في نفسه وأنْ الخصوص بعده في 
قوله: ظللُ بل وَالْمبْدُ بِلْمبْدٍ» لآ يمنَعْ التعلّق بعموم أوّله. وهذا غَلَطْ فإنَ 
الَاني ليس مستقلاً دون تقدير البناء على الأوّل [إِذْ قَولٌ القَائِل الحرٌ بالحرٌ 
والعبد بالعبد لا يفيد حُكُمّ القِصّاص إلا على وجَهٍ الباء على الأوّك]"" 
وتقديره كتب عليكم القصاص وهو الحُرٌ بالحُرّ قصاصاًء والعَبْدُ بالعبدٍ 
قِصَاصاًء فَوَّجَبَ بناءٌ الكلام عليه والذي قالهُ مُمْكن إلآ أنْ الأظهر ما قلناه 
ومُقتضى القصاص يعطي تساوي الحالات من حريّة وإسلام» وإسلام 
وذكورة”*؟ ونحو ذلك إلا أنّه ورد في الع غمومات لم يقطيض خالا عق 
حالٍ كقوله تعالى: 9وَكَبنَا عَلَيِهمَ فِبَآ أَنَّ النَفْسَ بالتَقْين4 [المائدة: 45] 
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وقوله: #ومن قل قل مظَلُومًا» الآية [الإسراء: *"] وقوله ‏ عليه السلام -: « 
قتل له قَيبل فَهُو بحَبِرٍ النُظرين» اليف ونحو ذلك» ولذلك ا 
الرجل بالجز ةوالع ان والرطان» عرالا اتفتير ناوي السالدافن الزاكرية 
والأنوثة . وأجمع المسلمون عليه أخذاً بالعموم ‏ وإنّما وقع الخلاف في الذية 
مع القتل» وهو قول مَرغُوبٌ عنه» ولا دليل في هذه الآية على على الصحيح مِن 
و فيها على أنَّه لا فل الأنثى بالذكر وله الذكر بالاعى» لما عؤرد 
كين مذهبة لما كَانَتْ عليه العَرَبُ في الجاهلية من التعدي في القصاص 
حتى كانوا إذا قتل حُرٌ من القبيلة العزيزة حُرَّاً من القبيلة المعزوزة» لم 
يسلموه للقصاصء وبذلوا موضعه عبداً أو امرأة» وإن قتل عبدٌ من المعزوزة 


.)188( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١) ومسلم في الحجّ‎ )١( 
.)4؟/١( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 

(6) سقطت من أ وهي كذا في أحكام القرآن وعنده زيادة «فإنَ الثاني ليس الأوّل». 
(4) في ب «ذكورية». 

(6) سبق تخريجه قريباً. 

زقف فى ب لاوعكسة)!. 

[(49 في أ زيادة «وردت». 


عبدأً من القبيلة العزيزة حُرةٌ بعدرة لم أيوصوا بالقصاصي .متها وظلبوا مترصع 
العبْد حُرَأء وموضع المرأة رجلاً فأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك 
وأن يقتلوا الحرّ بالخرٌ العبد بالعبد والأنتى بالأثثى. لِأنَ الأنتى لا يقتل بها 
الفخل إن تقانيكء .ولا "01 الك لذ بتع لعن إن قله رولا خا أن جكوق 
معنى الآية غير هذا. وتابية فلك ل ال أيضاً جِيّدٌ قَويّ فعلى هذا يقتل 
الحرٌ بالحرّة والحرّة بالحرّ والعيد نالآمة: والأمّة بالعَبّدء وكذلك الرُوجة 
بالزوج» إلا أن اللّيث بن سعد قال: إذا جنى الرّجُل على امرأته عقلهاء ولم 
يقتصّ منهء فكأنّه رأى النكاح فَيونا من الرقٌ فأورث: ذلك شبهة في 
القصاص . وأمًا تساوي الحال فى الحريّة والعبودية"' وذلك إذا قتل الحُرُ 
العَبْدَ فاختلف هل يُعتبر أمْ لا؟ ففي المذهب أَنْهِ يُعتبر فلا يُقتل السرٌ بالعبدٍ 
ولا بالأمّة ولا الحرّة بالعبد ولا بالأمة. وقال”' قائلون من علماء السَّلف 
ع وهو ذاودر والتورى + نكل بالعنك له كان أو لخترو.:وقال أبى عديفة :: يقدز: 
كلو غتزه ولا تقدل يعي لقي والحُجَة للمذهب قوله تعالى: اللي بار 
وَاْمَبَدَ لب وروي عن النّبيء كله أنه قَالَ: «لآ يُقْمَلُ حر خرّ بعَندِ»"" والعلة 
في ذلك تُقَصَانُ المرتبة»ء وحجة مَنْ رَأى المَثْل التغلق بالعمومات الواردة في 
القصاصء ورَوَوا عن سمرة بن جندب عن النَّبِىّء عَلِلِ أله كال (مَنْ قتَل 
عَبْدَهُ قَتلْتَافُ وَمَنْ جَدَمٍ عَبْدَهُ جَدَعْتَاُ(؟) والاحتجاج بهذا العموم قوله 'تعالى : 


ميء 


نا 52 نبنا عَلَيهمْ فيا أن نفس أَلنّفِيس * [المائدة: ©14] ونحو ذلك ضعيف لأنْ 


)١(‏ في ب «الرّقٌ)2. 

زفق في ب «بهما». 

(*) ألخرجه الدارقطني في السنن (16) والبيهقي في السئن الكبرى (6/8”) كلاهما عن 
عثمان البرّيء عن جويبر عن الضحاك» عن ابن عبّاس فذكره مرفوعاً. 
قال البيهقي «الإسناد ضعيف» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (15/5): 
«فية جويبر وغيره من المتروكين» وقال الألباني «ضعيف جذاً» يراجع إرواء الغليل (// 

.)59١١ رقم‎ 

(4:) أخرجه أبو داود في الديّات )50١5(‏ و )550١5(‏ و )501١9(‏ والترمذي )١51١5(‏ 
والنسائي في القسامة .7١/8(‏ ١”ء‏ 55) وابن ماجه في الديّات (557) والدارمي في 
المسند (7588) وأحمد في المسند 1١5 ء١١ .٠١/8(‏ 18ء )١19‏ والطبراني في- 


١ /اه‎ 


العالم إذا عارضه خاصٌ عَلَّى وفْقٍ حكمه وَحَمْلَُهُ على البيان والتخصيص 
أظهر من حمله على التأكيدء وقد اختلف فيه الأصوليّون. وأمّا حديث سمرة 
تشحيك وق قارف كديا اغموزواين افيد قو أيه عق دنه" تن كلذ 
قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعمْداً فَْجَلَّدَهُ النَبِىْ كلل وَنَمَاهُ سَنَة وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ. 
وَلَمْ يُقِدْ مِنْه"'"2. ورُوي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - نحو ذلك. 
ويُحتمل خبر سمرة أنّه كان قد أعتقهءٍ ثم قَئَله أو جدعه فسمَّاه عَبْدا 
استضحاباً للاسم السابق. ولهم أنْ يقولوا أخبركم حكاية الحال فيُحمل على 
أنّه كان كافراً أو أباح له دم نفسه. وأمًا العبد إذا قتل الحُرّ فلآ خلاف أنه 
يفل به إن اختاره الوليّ لأنَّ دَمَ الأعلى يُكافىء َم التاقص ويزيد عليه» فإذا 
قتل التاقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: 
إن الحرّ إذا كان يُقتل بالحُرٌ لاستوائهما في مرتبة الحريّة؛ فالعبد أولى به 
لمزيّة الحريّة. وكذلك الكافرٌ إذا قَتَلَ المُسَلِمَ الْحُكُمُ فيه هذا سواء بسواء. 
وأمَا تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلمٌ كافراء فَاختُلِف 


- المعجم الكبير (/ رقم 5808) و (58:4) و )5483٠١(‏ و )581١(‏ و (5811) 
و("١581")‏ و(5815) وابن عدي في الكامل (9/5؟1/) و (//81/7؟) والحاكم في 
المستدرك لافنشضة والبيهقي (6/6*) والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ رقم لالاه؟) 
جميعهم من طرق عن الحسن» عن سَمْرة بن جندب فذكره. 
وإسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري فَإِنّه لم يسمع كل أحاديث سمرة. وظاهر 
كلام البيهقي في السنن الميل إلى تضعيفه (78/8). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الديّات (5554) والبيهقي في السنن (5/8”) من طريق 
إسماعيل بن عياش» ا ا نالف 10 
عن جذه فذكره. 
وهذا سنده ضعيف جداً إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة متروك كما فى التقريب 
(صة؟) وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهذا منها. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (75755) وأبو يعلى )0١(‏ والدارقطني في السنن )١55/#(‏ 
والبيهقي (5/8) من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن علي مثله. 
وهذا سند منقطع لأنّ إبراهيم بن عبدالله بن حُنين لم يسمع من عليّ. 
والحديث ضغفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)/١/5(‏ 


١م‎ 


فيه هل يُعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يُعتبر فلا يُقتل المسلم ولا المسلمة 
بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالدَمّي تمسّكا 
بالعموهات: ا الحسن”"': وتَرَكُ الشافعيُ العُموماتٍ في قتل المسلم 
بالكافر لأنها منقسمة”". فمنها قوله تعالى: كيب عََيِمْ الْقِصَاسُ في الْتَئلّ» 
وماق ذلك يدل على الاختصاص بالمسلمٍ إذا قتل المسلم فإِنّه قَال: #هُمنٌ 
ُنىَ لم من أيه نه ولا يكون الكافر أخا للمسلمء وقال اذَّلِكَ َْنِيٌ من 
وين #ومن قُِلَ مظلُوما َقَدَ جَمَلْنَا لوَلِيوء سُلْطننا» ولآ حُجّة فيه فإنًا 
نجعل لوليّه” " سُلطَاناً وهو طلب الدَّيّة ومنها قوله تعالى: #وَكبنَا عَليِمَ بآ 
أن أَلنّفْسَ بآلتّقِين4 وهو إخبارٌ عن شريعة مَنْ قَبلِنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان 
مِن شرعنا جديد غير أنّ العموم ليس” 2 يسقط ببعض ما ذكرنا بالكليّة إلا أنه 
يضعف. وقال بعض المتأخرين: لا يجب أن يُخْمل قوله تعالى: ##وَكبَن 
لهم فب أن أَلنَفْسَ يِالتَفْين4 الآية [المائدة: ه4] على عمومها في قتل الحُرٌ 
ِالعَبْد والحرٌ بالأمّة» والمسلم بالكافرء والمسلمة بالكافرة» لأنّ الآية إِنّما 
أريد بها الأحرار والمسلمون» والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يُخَاطِبَنا 
بها في شرعنا وَإِنْما أَخْبّر تعالى ا 0 
وهم أهل مَل واحدة» ولم يكن لهم ذمّة ولا عبيد لأنّ الاستعباد إنما ا 
لبي كَكهِ وخصٌ به هو وأمّته من بين سائر الأمم. قال رَسُولٌ الله يكل : 
«أعطيث خَنساً لَمْ يُنْطَهْنْ أَحَدّ قَبْلِي أحلّث لِي المََائِمٌ وَلَمْ تَجِل لأحدٍ 
قَبْلىء وَجُعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وَطَهُوراً. وَنُصِرْتٌ بالرُعب مَسِيرَة شهْرء 
وأَعْطِيتُ جَوَامَعَ الكَلِم وبُعْتُ إلى الئاس كَاقّْةه*© لقول الله عَرّ وَجَلَّ : 
«ينأيها ألنّاضش إن رَسُولُ الله كم 7 [الأعراف: .]١68‏ 


29 


وقوله أيضاً في الآية : #فمن د صَدَّفَت به هَهْوَ كثَارة 4 [المائدة : ©1] 


.)45 »548/١( في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في الأصلين أ ب وان «منكسرة» والتصحيح من أحكام للكيا الهراسي . 

(5) في أحكام القرآن «فإِنًا نجعل له سلطاناً وهو طلب الدية». 

(5) في ب «لا» والمثبت موافق لما في المطبوع من أحكام القرآن. 

() أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله في التيمّم (8*) ومسلم في المساجد .)07١(‏ 


68 


وال خا ها ناه توف أذ لان رتفا ارنو يلاوو الخ ران ال 
يُتَصَدَّقُ بدمه» لأنّ الحىّ في ذلك لسيّدهء والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو 
نلك هذه المشرناك قمعا هله الآ أن الشن بالتقين الى وهنا لوجي أن 
يُخَصَّصٌ العُمُوم المُقتيضي قَثْل الحُرْ بالعبد, والبحة جالامة يقوله عر وجا : 
«كُيب عَلَنَمْه الْقِصاصٌ فى الْعَئٍََ لير بار وَالْعَبْدُ بالْعَيْدِ» الآية [البقرة: ]١1718‏ 
ويخصّص من ذلك قتلُ المُسْلِم بالكافر لقوله يكل: «لآ يُقْل مُسْلِمْ بكَافِرِ»"'' وقد 
تقذم في غير ما موضع ما في هذا التخصيص من الخلاف. ومَمًا احتج به 
عبدالواب”"'» وكأنه رآه مُخصّصاً للعموم قوله تعالى: #وَآن يَجْمَلَ ألهُ ِلْكفرنَ 
عَلَ أَلُؤْمِِينَ سَبيلًا* [المساء: ]١4١‏ وقوله كلهِ: «المُسْلِمُونَ نَتَكَاقا ِمَاؤْهُم”" 
الحديث. وممًا احتجٌ به مَنْ قال بالعموم ورأى قَمْلَ المُسلم بالكافر الذّمّي ما 
روى البيلماني ”*'. ومحمّد بن المنكدرء مِنْ أنَّ النبيء يك أَقَادَ مُسْلِماً بِكَافِرٍ» 
وَقَالَ «أنَا أَحَقُ مَنْ وَفَى بِذِمّتِهه. وحديثهما مُرْسَلٌ لم يَلْقيًا رسول الله لله عله . 


.)١١١( أخرجه البخاري عن علي في كتاب العلم‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف (417/5,: 81/ رقم 1945). 

(6) أخرجه أبو داود (١هلا؟. )581١‏ وابن ماجه (584؟, 5488؟) وأحمد (191/5غ» 
57 ١١؟)‏ وابن الجارود في المنتقى (الالا.» 9/9 )١١‏ والبيهقي (94/8) والبغوي 
.177/٠١(‏ 178) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جذه. 
وهذا سند حسن ومنهم من يصحّحه وحسّنه الحافظ في الفتح (51/15؟) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (لا/ رقم .)51١8‏ 

(8) تصخحفت في ن و أ إلى «السلاماني» والتصحيح من أحكام القرآن للهراسي. والرّاجح 
أنّه «ابن البيلمانى» واسمه عبدالرحمن. 
وأمّا حديثه: باحديدة عبدالرزاق في المصتف /٠١١‏ رقم 145أ) ومن طريقه 
الدارقطني في السنن )١58/8(‏ والبيهقي في السئن الكبرى  )”1/8(‏ عن الثوري. 
وأخرجه أبو ا في المراسيل (١١؟)‏ والطخاري في شرح المعاني )١196/6(‏ من 
طريق سليمان بن بلال كما أخرجه الدارقطني (18/6) من طريق حجاج. ثلاثتهم عن 
ربيعة» عن عبدالرحمن ابن البيلماني يرفعه. 
قال الدارقطني: «مرسل عن النبيّ كَل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حُججة إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسله؟» والله أعلم . 
قلت: ابن البيلماني ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب (ص99١)‏ وهو مترجم في 
«تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ رقم 4 /لا/ا”) وميزان الاعتدال للذهبي .)081١/5(‏ 


0 


وكذلك تأوّل قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في خطبته يوم فتح مكةء وقد كَانَ 
رَجْل مِنْ خَرَاعَةَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ يذّحل"'' الجاهلية. فقال ‏ عليه السلام - 
في خطبته : «ألا كل قم كان في الججالية فهو مؤضوع تخت قدي هاتين لا يتل 
مُؤْمِنَ بكَافِرٍ ولا دُو عَهَدٍ في عَهيه0”© على أنه عَنَى بالكافر فيه الحَْبِيَ والمعاهد 
إلى مُدَة ولم يعن الذّمي لأنّه مذكور مع قوله - عليه السلام -: كل دم كان فِي 
اجاج فهُوَ مَوْضُوعٌ نَحْتَ قدَمِيٌ هَاتينِ؛ في خطاب واحد من حديث عمرو بن 
شعيب”"»: قال”*': فهو كلام يفسّر بعضه بعضاً. وذكر عن أهل المغازي إِنّْ 
عقد الذمّة على الجزية إِنّما كان بَعْدَ فنْح مكة فلم يكن يومئذ ذمّي ينصرف 


- وأمًا حديث ابن المنكدر: فقد أخرجه الشافعي في مسنده )١1519(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني )١190/8(‏ والبيهقي في السنن (0/8) ثلاثتهم من طريق من محمد بن 
أبي يحبى» عن ابن المنكدر فذكره بنحوه. 
قال البيهقي: «هو منقطع وراويه غير ثقة» والحديث كل طرقه واهية وهو لا يصحٌ 
فيراجع نصب الراية للزيلعي  48/4(‏ 4#17) وفتح الباري لابن حجر .)7557/1١5(‏ 

() تصحخحّفت فى 9إلى زمن». 

(؟) هذا الحديث ملفّْق من حديثين الأوّل أخرجه أبو داود في البيوع (4**”) والترمذي 
في التفسير (30417) وابن ماجه في النكاح )١188١1(‏ وفي المناسك (088) من أبي 
الأحوص» عن شبيب بن غرقدة؛ عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه قال: 
سمعت النبيّ يكل يقول في حسجة الوداع. ولفظ أبي داود مختصر. 
وسنده ضعيف من أجل سليمان بن عمرو فهو مقبول عند المتابعة وإلاأ فلين الحديث 
كما في التقريب لابن حجر (ص176١)‏ ويراجع تهذيب الكمال (؟١/‏ رقم 084؟) 
والظاهر أنّه تفرّد بهذا السياق لأنّ أغلب ألفاظ الحديث لها صحيحة بعضها فى 
«الصحيحين» ويراجع تعليق محقق ابن ماجه (/*70. 04"). وأمًا الحديث الثاني : 
فأخرجه أبو داود في الديات (5570) والنسائي في القود )١9/8(‏ وأحمد )١77/١(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 1 والبيهقي (59/6) والبغوي ني شرح السنة 
(361) من طريق سن بن عبّاد -- عن علي بن أبي طالب مرفوعاً مطوّلاً. 
قال ابن عبدالهادي في «التنقيح») سنده . كذا في نصب الراية اهم . 

(0) أخرجه أبو داود (1841) و (0601؟) و اك والترمذي )١5١(‏ و )١686(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )01/١0(‏ وأحمد (180/9. )5١5 ءاا١6 ,7١8‏ وابن ماجه 
(569) وابن خزيمة .)7184٠0(‏ وهو سند حسن كما قال ابن عبدالهادي وغيره يراجع 
نصب الراية (8/4*”) وفتح الباري (551/17). 

(5) أي الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


١5١ 


الكلام إليه» وإِنْما كان نَمَ ضَرْبَانَ: أهل عهد وأهل حرب إلى مذة فَانْصَرف 
الكلام إلى الضَرْبِيْنَ”''» وورّد هذا الحديث أيضاً في خطبة الوداع» يبطل هذا 
التأويل ججملة”"'» وممًا يبطل هذا القول أيضاً أنّه لو لم يرد ما يخصّص العموم 
لتخصّص قتل المسلم بالذمّي بقياسه على الحربيّ والمعاهد المتفق عليهماء وإن 
كان في التخصيص بالقياس خلاف . 

واختلف أيضاً هَلْ يُقتل الحُرٌ الكافر بِالعَبْد المُسلم قصاصاً والعبد 
المسلم بالحرّ الكافر أيضاً ففي المذهب: أنه لا يقتل. وذهب بَعْضُهُم إلى 
أنه يُقتل أحدهما بالآخر لأنَ الممائلة موجودة ففي كل واحد شرف ونقص. 
وهذا لا يلزم ويردهُ قول الله تعالى: #اللرُ بِأخَرٌ وَالْمَبّدَ بمب واختلف في 
جنايات العبيد بعضهم على بعض في التفس والجراحات على أربعة أقوال: 

أحدها: قول مالك والشافعي بإيجاب القصاص بينهم فيهما. 


والثاني : نفي القصاص فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من 
ا ا ا يا 

والنّالث: إيجاب القصاص في النَّمْس دُون الجراح وهو قول أبي 
حنيفة ) ٠‏ واحتج له الطحاوي بحديث عمران بن خصين : أن عَبْداً الِقَوْم قُقَرَاء 
مْطع دن عَبْدٍ لِمَوْم أغيياء دوقيل بكس ذلك فأتوا :يسول الله كله فلم 
يَقَْصَّ لَهُمْ مِنْه“: قال: واستعملنا في التفس بالئفس قوله كَل «تَتَكَافَوٌ 
دِمَاؤّهُم)”” . 


والرابع : إيجاب القصاص إلا أن يكون المالك واحداً. 


)١(‏ قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصحٌ لأنْ العبرة بعموم 
اللفظ حتّى يقوم الدليل على التخصيص . كذا في فتح الباري (؟1١5051/1).‏ 

(6) لأنّه قرر حكماً بعد انتهاء مدّة العهدء ولم يكن مرتبطاً بظروف خاصّة كما كان القول 
عند فتح مكة ‏ هامش أحكام القرآن للهراسي  .)41/١(‏ 

(*) في ب «وعكسه قصاصا'. 

(14) أخرجه أبو داود في السنن ٠(‏ 6) والبيهقي في السنن (/6 ١‏ ويراجع كلام البيهقي 
في ذلك. 

() سبق تخريجه. ويراجع المختصر للطحاوي (ص١7؟).‏ 


"كا 


المسيج قول مالك والشّافعي لقوله تعالى: يآ أن 'مَوَأْ كيب 
ع َلْقِصَاص ١‏ فى الْتَئلٌ لد بر وَالْعبْدُ بِالْعَبْدِ» الآية. 

وأبعد هذه الأقوال نَفُىْ القصاص. لأنّه خلاف الآية الخاصّة والعامّة 
وقياسه على الصّغير والمجنون بَعيدٌ»ء لأنَّ القلمّ يرتفع عنهما بخلاف العَبْدٍ 
وقوله تعالى: طوَالْمبْدٌ بألمبِ لآ يسوغ فيه تأويل إلا القتصاص» وإن ذهب 
قَائِل ذلك إلى قصر الآية على سببها التي وَرَدت فيه فقد أَبْعَدء وأخرج الآية 
عن وجه الاحتجاج بها في الأحكاه”' . 

وام ل ل ان تعرتيا بلي المدعو لذ الل جيه لي 
العَمْدٍ الذي لآ شبهة فيه مثل أن يضجعه فيذبحه”' 3 '» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لآ يُقتل به ريا وقالّه عطاء؛ وإسحاق. وأشهب . وأمًا إن قَتله 
على حَدٌّ ما برَنْي أو بِضَرْبٍ فيقتله ففي المذهب فيه قولان. أحدهما : أنها لا 
يقتل بهء والآخر: لا يُقتَل به وتقاط الدنة ووه تعلق مَنْ رأى القتل الخد 
بالعغمومات فى القصاص. ولعله لا يقبل أحيان الاحاد فى مقابلة عمومات 
لك رن دلت نات واه عمرو بن شعيب» عن آم عن جذهء عن 
عمرء قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «لآ يُقْتَلَ وَالِدّ بوَلَدِوه!؟» وحكم به 


»491//١( وتفسير ابن عطية‎ )1797  ١54/١( يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص‎ )١ 
.)5494  ؟148/؟( وتفسير القرطبي‎ )15  5١/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ ©» 

(*) يراجع الإشراف للقاضي عبدالومّاب (؟/ رقم .)١88٠‏ 

() يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )١1480  11,8/١(‏ وتفسير ابن عطية »1491//١(‏ 
) وأحكام القرآن لابن العربي 2554/١(‏ 16) وتفسير القرطبي (149/9؟ ‏ 61؟). 

(4) أخرجه الترمذي في الديّات )١400(‏ وابن ماجه في الديات (5577) وأحمد في 
المسند )49/١(‏ وابن أبي عاصم في كتابه الدَّيّات (ص/9) وعبد بن ميد في 
المنتتخب )5١(‏ والدارقطني في السئن )١1400(‏ من طرق. عن حجاج بن أرطاة» عن 


عدر اب تعن عو ان عن جذهء» عن عمر. قال الألباني في إرواء الغليل )// رقم 
25 «وهذا إسناد رجاله ثقات. غير أنْ الحجاج بن أرطاة مدلّس وقد عنعنه» لكته 


لم ينفرد به. »٠‏ ثم بيّن أنه تابعه ابن لهيعة عند أحمد )772/١(‏ ومحمّد بن عجلان وهو 
حسن الحديث عند ابن الجارود في المنتقى (غوث - 0/88 والدارقطني )١40/8(‏ 
والبيهقي ذ في السنئن للكثيرة ونقل الحافظان الزيلعي وابن حجر تصحيحه عن البيهتي 
فيراجع نصب الراية (4/4”) والتلخيص الحبير (15/4). 


رذدلا 


ا ا ان 


فكان كقوله: «لاوَصِيَةَ لِوَارثِ)”") في الاشتهار. وروىك ع بن المعسنة 
حو هذا" الحديك عن عر أيه 


وروى ابن عباسء قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يُقادُ وَالِدٌ بوَلَّدِوه" 
وحجة مَنْ لم يّرَ القتل الاعتماد على هذه الأخبار وتخصيص العموم بها 


0 م ساس 


وفهموا من قوله تعالى: #أوَوضَيَنَا لشن يلدي سيا 4 الآية [العنكبوت: 8] ألا 


يقتل الأبُ بمن وليه ابنه إذا قَقَلهِ الأب فإذا لم يقتل به لم يقتل بالابن لأنَ حق 
ا لوا 0 ودأذا 


- 


ار ل ل ران مع فُريشٍ يقابل اللبئء 5 يوم أحد: لك 1 
ل ل سمت د وداه 


للق في ب اعنده؟. 

(0) أخرجه أبو داود في البيوع (856*) والترمذي في الوصايا (70١5؟)‏ وابن ماجه في 
الوصايا (١/ا7)‏ وأحبيد في المسند 00 0 في المسند م 
ع ل ا ا ا الباهليّ. فذكره مرفوعاً 
بنحوه. وسئده ود يا ا بن عياش هنا صحيحة. لأنْ 
قال الترمذي : (وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيحا. 

(*) في أ «الولد بالوالد». 
أخرجه الترمذي في الذيات (151) وابن ٠‏ ماجه في الديات "551١‏ والدارمي في 
المسند (لاه*؟) والدارقطني في السنن 151١/5‏ ؟115١)‏ وأبو نعيم في الحلية )١4/5(‏ 
والبيهقي لالد من طريق إسماعيل بن مسلم المكي » عن عمرو بن ديئار» عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً عل من حديث إسماعيل بن 
مسلمء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قلت: وقد توبع فيراجع الإرواء 
إ(فالففتة يففة” 

(4) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١//ا5»‏ 48). 


55 


تقتل به أم لا؟ ففي المذهب أنْها تقتّل به. وقال محمد بن جرير: لا تُقتل. قال 
داود: وعليهم الدّية. وَذَّمَب ابن الرّبير ومُعاذ إلى أَنَّ للوليّ أن يَقْثْل وَاحداً من 
الجماعة من شَاءَء ويأخذ الديّة من الباقين» وظاهر الآية في القصاص حُجة 
لمالك على مَنْ أنُطل القصاص جملة. وعلى من ججعل مع القصاص دِيّةَ فإنه 
تعالى قال: «كُيب عَلََمْ الْتِصَاسٌ ف الْمَئلّ» ولم يخصٌ واحداً بواجِدٍ ولا 
جماعة بواحد ولم يذكر في شيءٍ من ذلك كله ديّة. ”© 


وكذلك اختلف في الواحد يقتل جماعة ففي المذهب أنه يقتل بجميعهم . 
وقال الشافعي يقتل بواحد منهم وتكون عليه ديّة الباقين» وظاهر الاية في 
القصاص خاصّة . واختلف في الرّجلين يقتلان الرّجل أحدهما عمْدا والآخر 
خطأ . ففي المذهب أن العامد يُقُتلء وعلى المخطىء نِصف الديّة وظاهر الآية يرد 
هذا القول يوجب مؤاخذة القاتل””' بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاجبه في حقّه . 
واختّلِف فيمن قتل رجُلآ خَنْقاً أو طرحه في بثر» أو ألْقَاهُ م أعلى”" جبلٍ أو 
سَطحء أوكناء شا اركوة ادجو اللجمهيور ضار اإنتجابة القشيامن: وقان 
أصحاب الرّأي : لآ قصاصٌ فيه» وعلى عاقلة القاتل”؟' الدّية قالوا: وإن كان تاق 
حَئّق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القّؤْد. قال ابن المنذر: وهذا القول خلاف 
الكتاب والسنة» وإذا جاز أن يكون قاتلاً في آخر مرّة فهو قاتل في أوّل مرّةٍ. 

واختّلف أيْضاً فيمن قُتِل بشيءٍ من هذا لآ بحدَيدٍ هَلْ يُقادُ منه بمثل 
القتلة التي قتل أم لا؟ ففي المذهب أنه يُقاد منه بمثل الذي قتل به إل أن 
يكون قتله بنار أو سم فاختلف في ذلك» وكذلك في القتل بالعصا. وقال 


أبو حنيفة اد إلا بالحديد””'» وظاهر قوله تعالى: #كُيِب عَلَيَيْد الْقِصَاصٌ 
في الْمَئلّ4 مراعاة لمثل ذلك كلّه . وكذلك قوله تعالى: من أعتّدئ 68 


)١(‏ في ب افيه أظهرا. 

(6) في ب «ويأخذ القاتل». 

(9) في ب «من ظهر؛ه. 

(4) في ب «وعلى عاقلته». 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )3١7 - 198/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالومّاب (؟/ 
رقم 18854). 


حل 


حر 


َعْتَدُ 
يَهُودِيًا شَدَحَّ 0 امْرَأَةٍ فَسَدَحَ مول ال له 1 "2 :والختتلفت في 
المسْتَحقٌ بقل العَمْدهء فقيل: القود ولا تجب الديّة إلأ بالتّراضي» وقيل : 
التحيين بين القود والدية. وعن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فَؤْلآن. 
قال أبو الحسن”": قوله تعالى: كيب عَلَمْ الْقِصَاسٌ في الْتَتنَّ4 وقوله 
تعالى: 52006 عدبم ف أن ألنّفْسَ َاَلتّفين # [المائدة: 48] وقوله تعالى: 

ومن هُئِلَ مَظلُومًا» الآية [الإسراء: #م] ذلك كلّه يدل لأحد قول الشافعي على 
الآخر وهو أنه يتعيّن القود في العمد لأنّه تعالى قال: #التَفسَ لنّفس بالنَفْس # وإن 
تع تخير» #الراضي: كذ الابرية فد يون أن فال إن القصناض رواحت 
بالقول المُطلق بل الواجب أحد الأمرين مثاله إذا قيلَ ما الواجب في الحنث 
باليمين؟ فلا يجوز”” أن يُقال: إِنْه العِنْنُ والكسْوةٌ أو الإطعامُ بل نَقُولٌ: 
أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه. فَإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وَجََبَ 
القَوْدُ على الخصوص ٠"‏ ورُوي عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كَكه: 
١مَنْ‏ قَتَلَ في عَمْيَا أو رَنيا بأ يون بَيتهُم بِحَجَرٍ أو بِسَوْطٍ أو بقصاً فَعَقْلَهُ عَقْل 
خَطَأء وَمَن قبل عَمْداً فَقَودْ كُلهُ من حال بَيْئَهُ وَبَيته فَعَليْه لَعْنَةُ الله والملائكة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَ»” ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود لأنّه 
غير جائز أن يكون له أحد سَببِيْنَ”"2 فيقتصر التبيء كل بالبيان على أحدهما 


وأ عَلَتَهِ بمثلٍ ما مْتّدَى عَل4 [البقرة : .]١198‏ وقد ججاء فى الحديث 3 


<7 


)00( أخرج هذا الحديث عن أنس بن مالك البخاري في الذيات (/541) ومسلم في 
القسامة .)1١53/5(‏ 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)00/١(‏ 

©) كذا في ن وأحكام القرآن وفي باوأُ اليصحٌ1. 

() في أحكام القرآن «الخصوم». 

(5) أخرجه أبو داود في الديّات (5054) و (1550) وفي السنة (4541) والنسائي في 
القسامة (2#”9/8 )1٠‏ وابن ماجه في الديات (5517*8؟) وعبدالرزاق في المصتف 
)17٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )44٠0(‏ والبيهقي في السئن (278/8 08) من 
طرق عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس بنحوه. 
وسنده صحيح . 

(5) في ب «شيئين» وفي المطبوع من أحكام القرآن «أمرين». 


ا١كك‎ 


دون الآخرء ويحتجٌ للقول الآخر بقوله تعالى: #هَمَنْ عن لم مِنْ أَحِهِ س4 
الآية [البقرة: 174] وهي تحتمل معان: أحدها: أن ولي ا إذا أغطي 
شيئاً من المال فَلْيَقبََه وليتبعه بالمعروف وليؤدٌ القاتل إليه بإحسان قتدبه تعالى 
إن أخد الفال» إذا شيل ذللك عله من هه القانا ارالك أنه تحفيت مله 
وراحمة كما قال عقِبَ ذكر القصاص في سورة المائدة» #هّمَن تَصَدّقَت 5 
عون حكن 401 [المائدة: 40] قَتَدبّه إلى العفُو والصدقة. وكذلك نَدَبَهُ بما 
ذكره في هذه الآية إلى قبول الذية إِذَا بَذَلها الجاني لأنه بدأ بذِكر عَمُو 
الجَاني بإغطاء الذيّة» ثم أمر الولي بالاتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان 20 
والعفو على هذا التأويل بمعنى اليُسْر والسّهولة قال الله تعالى: «خذٍِ د 
[الأعراف: 144] أَيْ ما سهل من الأخلاق. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أَوَلُ الوَقْتِ رِضوانُ اللَّهء وآخِرْهُ عَفْوٌ اللّوها" يعني تسهيل الله تعالى على 
عباده «قَمَنْ؛ على هذا الآية يُراد به الولي و 3 يُرَادُ به القَاتِل والشّيء”" 
هي الديَةُ والأحدة على هذا أحوّة الإسلام ويحتمل أن رآ بالأخ على هذا 
[التأويل]”*؟ المقتول أي سهل له قود أخيه المقتول فتكون الأخوّة أحوّة قَرَابة 
وإسلام. قال أبو الحسن”*؟: وهذا التأويل خلاف الظاهر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العفو من القصاص يقتضى العفو عنه من مستحقّه 
تقال ٍ 


والقاني: أنَ الصمير في ١لَهُ4‏ يجبٌ أن ينصرف إلى مَنْ عليه القصاص 


.)05 .281/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ في الكامل في الضعفاء )9٠١ :»0٠04/5(‏ من طريق بقية بن الوليد»ء 
عن عبدالله مولى عثمان بن عفانء حدّثني عبدالعزيزء حذّثني محمّد بن سيرين» عن 
أنس يق الك فذكر مثله.. “قال :ابن عدي + وهذا: بهذا الإستاد لا يرويه غير بقية: زهو 
من الأحاديث التى يحدّث بها بقيّة عن المجهولين لأنْ عبدالله مولى عثمان بن عفان 
وعبدالغزيز الذي ذكر.فئ هذا الإسناد لا يُغرفان. وضتقه النؤواق وواققه الريلعي ولة 
ألفاظ وطرق كلها واهية فيراجع نصب الراية 2541/١(‏ 544). 1 

(6) في أ ااوشيء؟. 

() أحكام القرآن .)61/١(‏ 


1١ 


لأنه الذي تقدّم ذكره في قوله: كيب 5م45 والوّليّ لا ذِكْر له فيما تقدّم 
فينصرف الضمير إليه مَن لّه. والمعتى الثاني: ما قاله ابن عبّاس قال: كان 
القتصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الديّة) 00 0 00 لهذه الأمة: 
كيب عَبِْ” الْيِصاسٌ ف الَْْلّ4 إلى قوله: من مُنَ ل ين لد عَيَة» قال 
ابن :عبان ا على لمسدروس و مه وعلى 
هذا أن يؤدّي بإحسان #اوَلِكَ خَنِيكٌ م من رَيَكم وبحمة غ245 مما كان كتب على 
من كان قبلكم لضن متت بد دلَِ مله َدَابُ ليد 4 قال بعد قَبُولِهِ 
الذية”"فاعين ان تعاس" أن الأنة ترلك"* تايقة لطااقاة فلى ننو 
إسرائيل من ححَظر قَبُول الدَيّةَه ومُبيحةٌ للوليّ قبولها إذا بَذَّلها القاتل تخفيفاً 
من الله تال ”20 والمقتضوه هن هذا العم أن الذي قالة تعالى. أنه كتنه: لم 
يَْنِ أنّه كتب على وجه لا يمكن إِسْقاطه برضى مَنْ كُتّبِ له مثل ما كان 
على بني إسرائيل» بل يجوز إسقاطه برضى من كتب لهء فإذا جاز إسقاطه 
رَغب في إسقاطه من جهة مَنْ عليه القصاص بالمال وتنزيل ألفاظ المعنى 
كتنزيلها في لدي الأول سواء إذا ليله متقاربان. 


ا فقال أحَدُ الئين لآ مُرضى حَى تفل 
ِالمَرْأة الوَجْلْء وَبالرجَل الكخلترة + فازتفكوا إلى تصول اللو كله فقا : 


< 


«القَئل© , تواةة. أى شواء.: فاشطلكوا على الذيات بزتقاضؤا فيه رفشلا 
لِبَعْضِهِم عَلَى بَعْض شَيْء. قال سُفْيَانُ بِنُ حسين رَاوِي الحدِيث. فمعنى 


)١(‏ في ب «فينصرف من له إليه؛ وفي أحكام القرآن للكيا )07/١(‏ «حتّى ينصرف الضمير 
إليه؟ . 

(؟) رواه الطبري عنه من طرق فى تفسيره )١45 :١4١1/5(‏ وأخرجه البخاري في التفسير 
(4444) والنسائي في القسامة (4/4؟؟) ويراجع ألفاظه في العُجاب لابن حجر 
(ص" 543‏ 5160). 

[فرة في ب «تنزلت». 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .85/١(‏ 07). 

(5) في أحكام القرآن للهراسي )08/١(‏ «القَيْلَى» والمثبت موافق لأحكام الجصّاص 
(1/لا14ا). 


"54 


قوله: طمَمَنْ عُنَ لَمُ مِنْ كَِدِ مَيَ4 أَيْ فَمَنْ فضل [له('2 على أخيه شَيءْ 
فلقحة بالفعروفة ليود له ا بإحسان”“. والعَفُو هَُا المَضْل مِنْ قولهم 
عَمَا الشَّيِءُ إذا كَثْرَِ ومنه قوله تعالى: لات بَدَّلَنَا مَكَانَ أَلسَدئَةِ للْسَنَةَ حَقٌ 
عَفُواأً» [الأعراف: 48] أَيْ كثروا. وقال النَّبىُء ‏ عليه السلام -: «أَغمُوا 
اللّحى0””" . 


والمعنى الرّابع : هو قول علي - رضي الله عنه » والحسن بن 
الحسن البصري”*' فى الفضل بين دِيّة المرأة والرّجل» والحرّ 0 3 
عل كاذ لم ذلك الفضل: فاتّباع بالمعروف. وهذا المعنى قَرِيبٌ من الثّالث» 
وكان الآية من أوّلها بيّنّ فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع» ثم بِيّن الحكم 
إذ1 تاشت 


والمعنى الخامس : أن يَعْمُو ولي الدّم عَنْ مَال بغير رضى القاتل وهو 
عل القَولين المتقدمين وعليه ظاهر قوله ‏ عليه السلام -: من قُتِلَ له قتي 
قَهْوَ بِخَيِرِ النَظِرْينِ 0 الحديث . «فْمَنْ») على هذا يراد بها القاتل و اعفي) 
يتضمّن عافيا هو وليّ الدّم ويكون الأخ هو المقتول. ويصحٌ أن يكون الوليّ 
على هذاء وشيء هو الدم الذي يُعمَى عنه ويرجع إلى أخذ الدية وهو قول 
ابن عبّاس أيضاً والعَفُو في هذا على بابه» ويُّقال لِمَنْ قال بهذا التأويل: 
العَفْوُ لآ يكون مَعَ أَخَذٍ المال» إلا أن التبيء ‏ عليه السلام - قَالَ: «العَمْدُ 


.)08/١( سقطت من أ وهي في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  441/5(‏ ط بيروت) من طريق عبّاد بن العوّام» 
عن سفيان بن حسين عن ابن اشوع . عن الشعبي . فذكره بنحوه. 

(6) أخرجه البخاري بنحوه عن ابن عمر في اللباس (54897, *088) ومسلم في الطهارة 
(269). 

(5) حكاه ابن عطية عنهما في المحرّر الوجيز (4944/1). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة مطوّلاً البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحجّ 
زوه ١1‏ ). 


ايل 


قْدُ إل أن يَعْفُوَ الأؤلهاة»”" كَأَنْبتَ لَه أَحَدَ شَيْئيْن مِنْ قَثْلٍ أو عَفْوِ ولم يُثبت 
له مالا فإن قيل: إِنّه إذا عفى عن الدّم ليأخذ المال كان عافِياء ويتأوّل لفظ 
الآية» قيل له: لو كَانَ الوّاجب أحدّ شيئين لجار أيضاً أن يكون عافياً بتركه 
المال. وأحذه القّود فلا ينفك الولى فى اختيار أحدهما مِن عفو قتل أو أخذ 
نان" وعذا كيد زات عن هذا جانا تقال الغدو يزذه بالسفيت 
والترفق”*؟ بالعدول إلى القّتل لا يظهر فيه شىء من ذلكء» فلا يكون عَفُواًء 
والغدول إلى الخد المال يظهر.قيه 'التخفيف: والترفق”*» بسقوط القثل» ٠‏ ويسوغ 
أن يُقال فيه عَمُوٌ. ويُقال لهؤلاء هذا ينفيه الظاهر من وجه آخر وهو أنه إذا 
كان الوليّ هو العافي بتركه القود وأخذه المال فإنْه لا يُقال عَمَا لَهُ عن الدّم 
وَإِنّما يُقال عَفا عَنْه إل بتعسّف فيُقيم الّلام مقام «عَنْ» أو بِحَمْلِه على أنه عفا 
له عا لزع: ضكر حزفاً غير كذكور.ولان ظيق: مد .كن 4 يقتضي تعيض 
والعفو المذكور إِنّما هو عن جَميع الدّم لآ [عن]”" شيءٍ منه» فمتى حُمِلَ 
على الجميع كان مخالفاً لمقتضى الكلام؛ ويشهد للقول الآخر بأنْ المُستحقّ 
بالقتل إِنْما هو القَوْدُا”“. قوله تعالى: «وَكَبََا عَلَيِمَ فِبَآ أن ألنّفْس يالتّقْين» 
الآية [المائدة: 40]. وقوله يكلخِ في قصّة الرّبيع حين كسرث تَنِيّةَ جارية 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (76/4”) وفي المسند وإسحاق ابن راهويه في 
مسنده كما فى نصب الراية (1//4؟:) ومن طريق ابن أبى شيبة الدارقطنى فى السّئن 
2446 جميعهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن» عمرو بن دينار» عن طاوس عن 
ابن عبّاس. فذكره. ولفظ إسحاق مطوّل بعض الشيء كما أشار إليه الزيلعي. وهذا 
وصبححه الألباني في الصحيحة (4/ رقم )١985‏ وذكر له شاهدين ويراجع نصب الراية 
«افلفضة النضف” 

(؟) في ب «من أخذ مال أو أخذ عفو قودا. 

(*) في ن في الموضعين «الترفيه». 

(0) سقطت من أ. 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي  8١/١(‏ 08) وأحكام القرآن للجصّاص 188/1١(‏ - 
6 وأحكام القرآن لابن العربي  55/١(‏ 58) والمحرّر الوجيز 2194/١(‏ 444) 
وتفسير القرطبي (87/5؟: ‏ 565). 


١ 


اكتاب الله القصاضر 6" فأخير أن موحب الكناب القصاضضن: :وأن قوله: 
كنب عَم لْقِصِاص # محكم ظاهر المعنى. وقوله: لمن 00 ون أخيه 
4 ظاهر محتمل لمعان ومتشابه . فيجب رده إلى المحكم . ال 

والمعنى السادس: أنّهم قالوا في الدّم بين جماعة إذا عفا بعضهم 
تحوّل أنصباءٌ الآخرين مَالا. وقوله تعالى: من ع لَمْ مِنْ أَحه شَىَْ* يدل 
على قو الفدن ع ع انين ال 1 طن جميعا ود ل حاترا 
مالا فعليهم اتباع القاتل بالمعروف عليه الأآداءء بالإحسان وهذا الذي ذكره 
هو أحد القولين في المذهب في العفو عن الدَّم بعد ثبوته بالبيّنة أو بالقّسامة 
أن مَنْ عفا سقط حقّهء ومَنْ لم يَعْفْ ضَارَ حقَّهُ ما بقي من الدّيّة أنْ لو كان 
الواجب ديّة. وذهب ابن الماجشون إلى أن الديّة والدّم يَبْطْلانِ ولا يكون 
لمن بقي شيءٌ من الدّيّة» ولا قصاص وقوله تعالى: ##هُمنَ فى لم مِنْ أَحبهِ 
تَىْه# الآية [البقرة: 178] يدل على أنْ ديّة العَمْدٍ على القاتِل لآ عَلى العَاقِلة 
كما قال النّبيء ككلهِ: «لآ تحمل العَاقِلَهُ عَمْداً أو لآ عَبْدأ»" وهي غير مؤقتة 
ولآ مَعْلومةء قالوا: والدّليل على ذلك قوله تعالى: ##مُمَنْ عُفَ لم مِنْ أنه 
سو 34 و مسن 04 يقع على القّليل والكثيرء فإن اضطلحوا 0 الذي بينهم 
فاختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تكون مربّعة. وذهب الشافعى إلى أنّها مثلثة: كَرِيّة شبه 
العَمْد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ديّة للعمد أصلا”*'. وهذا القول مع 
ظاهر الآية. واختلف إذا وقفت كذلك هل تكون حالة أو منبجّمة فى ثلاث 
سنين على قولين في المذهب والأظهر من لفظ الآية أنّها على الحلول وقاتل 
العمد إذا عُفي عنه أو سقط”*' القصاص عنهء لأنّ الدّم لا يتكافأ ففي 


.)1517/8( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في الصّلح (10؟) ومسلم في القسامة‎ )١( 

زفق في ب «لم يكن». 

(0) لا يصحٌ مرفوعاً ورُوي موقوفاً عن عمر ولا يصح عنه وعن ابن عبّاس والشعبي 
فيراجع أحكام القرآن للجصّاص )١195/١(‏ والسئن للبيهقي .)1٠١4/8(‏ 

4 في ب «حالة». 

)( في ب «أسقط) والمثبت من ون 


١ا/ا‎ 


الولهيه أله يقتري اذكه ووسهرة سن معو كان الوتع ول خروا اوت عييدا أذ 
ذِميًا. واختلف قول مالك إذا قتل عبدٌ نفسه. وقال الشافعي: إذا عُفي عنه 
خَلَى ولم يضرب ولم يُخْبّس"''' لقوله تعالى: لاهن عت لَمُ بِنْ أو سَىْءهُ 
اع بِالْمَعرُوفٍ وَأمَهُ ليه بِإِحْسَن» الآية ولم يذكر الله تعالى حَبْساً ولا ضَرْباً 
ا لق" دبل على سقرط حجن الادمن. فأمًا 
سقوط حق الله تعالى قلا. وقد رُوي عن علي رضي الله عنه - أن رَجْلا 
كل عند فشلذة رسوك: الله كلف رنقاة -منة وجشا شوعة! "نبول أيقذة الأ 
انْتَهَكَ م | الله تَعالى» وحرمة الآدمى. فإذا وطق ل بقي حقٌّ الله 
تعالى كالرَانِي . ٠ ١‏ 

وقوله تعالى: #8مَْمَاءْ بِالْمَعرُونِ وَأَداهُ إِلَيْهِ بإِحْسَنَ» [البقرة: 178] المعنى 
فالواجب اتّباع أو الحكم اتّباع ونحو ذلك. قال أبو محمّدا*“: هذا سبيل 
الواجبات كقوله تعالى: #فَِمْسَاكُ' يَغروفٍ أَرْ ريع بِإِحْسَنٍ4 [البقرة: 9؟1] 
وَأعًا المقدوية قاتى -“متصويا 'كقوله< تعالى 5 + صن لد » نسدد 4] وكد 
رُوي: «قَاتبَاعاً الث وهذا الذي ذكره أبو محمد مَنْرَعّ لآ تقتضيه 
العربيّةً"2. وقد ححض الله تعالى فى هذه الآية على حسن الاقتضاء و 
القتضاف: ْ 

وقوله: #8اذَّلِكَ حِْيتٌ من رَيَكْمَ 4 [البقرة: 178] إشارةٌ إلى ما 
كانت عليه بَنُو إسرائيل من القصاص خاضةء وقد ذكر بعضهم هذا في 
التاسخ والمنسوخ”” . 


6 06 


() فى ب «يسجن» وكذا فى ن. 

(45 شي تكريجة:ويينا أله سودية اميف 

() في ن «لأنَ ما في الآية دليل». 

(5) هو ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)499/1١(‏ 

(9) يراجع تفسير الطبري )١48/5(‏ والمحرّر الوجيز )444/١(‏ ونسبها ابن عطية لابن أبي 
عبلة . 

.)١48/1( يراجع كلام الطبري في ذلك في تفسيره‎ )١( 

0) لعله يقصد النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص١ 5‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص 747‏ 548). 


يفن 


100 أ هه 


وقوله تعالى: 8مَمَنِ أعْتّدئ بَمَدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابٌ أَلِيِمٌ» [البقرة: 178]. 
الاعتداء هامّنا''' هو القتل بعد العفو على الدّية» واختّلف في العذاب الأليم 
ما هو؟ فقال مالك وغيره: هو عذاب الآخرة» وأمّا حكمه فى الذنيا فكمَنْ 
يل انتداء أولياؤه بالخيار إن شاؤوا قَتَلوا وإن شَّاوُوا عَهَوًا. وقال غيرُه عذايّه 
أن يُفتل البتق» ولا مك الحاكم الوّليّ من العفو وهو قول قتادة» وعكرمة. 

والشوق و2 عو الك اي , ويشهد لهذا”*؟ التأويل أيضاً ما رُوِي 

أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لا أَعَافِي رَجُلاً قَمَلَ بَعْدَ أَخذٍ الدَيقها وقع في 
«تفسير ابن سلام»: وقال بعضهم عذابه أَنْ يَرْدَّ الدَيّةَ ويبقى إثمه إلى عذاب 
الآخرة. قال عمرٌ بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى بعد 
الو 

9©) - قوله تعالى : «ولكّ فى القمافن سر كارن لنب » [البقرة: 9/ا١].‏ 


معئاه: أنْ القصاص إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل وتّحوة. . قال 
العربث: المَبْلُ أَْنَى لِلقَمْلٍ وروي : أَنْمَى وَأبقى . وهذا ني على الحكمّة في 
7 المضامن» وإبائة الغرضمت» وخصٌ أولي. 0 المعنى 


يه يتفي 5ك 


التزعات : 0 ات 1 1 بين يدى عَذَابٍ 0 0 - ]بقل 


)١(‏ في أ «في هذا». 

(؟) يراجع الروايات عنهم في تفسير الطبري .)١48/5(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز .2499/١(‏ 0:00). 

(5) في أ «ويشدٌ هذا». 

(8) أخرجه أبو داود في الديّات (4001) وأحمد في المسند (/57) كلاهماء عن مطر 
الورّاق» عن الحسنء» عن جابر بن عبدالله فذكر مرفوعاً بلفظ «لآ أعفي...» 
قال ابن حجر في الفتح كرو ): «في سئده انقطاع؛ فلت ووجهه عدم 
سماع الحسن البصري» من جابر بن عبدالله» فيراجع جامع التحصيل للعلائي (رقم 
ه11 ). 

(6) يراجع المحرّر الوجيز )000/١(‏ وتفسير القرطبي (؟/88؟2 565). 

( 649 في ب «أولو». 


يفنا 


[البقرة: ]١188‏ وقال في قصة مريم: #إق أعوذ يمن ينك إن كت تيا 
[مريم: 18] وقد اختلف”2 في القصاص هل يكون كمّارة للقَاتِل أَمْ لا؟ فمن 
أهل العلم من ذهب إلى ذلك لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام 5 ا 
كَمَارَةٌ لأَهليهَا”" ومنهم مَن ذهب إلى أن ذلك لا يكون كَمّارة لأنْ المقثول 
ا ا ا وإلمنا تغيي متقعة [للاحياء اليتداهي: الخاسن 

عن القتل» وهد”” معنى قوله تعالى : «ولكة 2 لْقٍصّاص ا 

9 - قوله تعالى: كيب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ4 [البقرة: ]. 

ابعطدق »العا ”فى عله الأ الختلون عا لتكنفي قرا إلى انها 
منسوخة كلها وذهب قوم إلى أنها محكمة كلها. وذهب قومٌ إلى أن بعضها 
منْسوخ ا والذين ذهبوا إلى أنْها كلها منسوخة اختلفوا في 
معناها. فذهب قومٌ إلى أنها فيمن يرث جام دين الوالدين والأقربين» 
وذُهب قوم م إلى أنها فيِمِن يَرثْ ومن ل يرت . واختلف الذّاهبون إلى أنها 
فيمن يرث خاصّة في النّاسخ لها ما هو؟ فذهب قوم إلى أن الإجماع على 
أنْ الوصيّة لِمِنْ يرث لآ تجوز هو النَاسِح لهاء وهو معتر رض أن الإجماع 
إنما يتعقد بعد موك التبوء د عليه السلام + فالتشخ :به لآ يصِخ» ٠»‏ وإنّما 
ل لل ل جا كر دل يلسا 
د يقد عن استناو"” إلى خب عن البر. 5 بهذا إن صخ مست» إلى 


)١(‏ في أ «اختلفوا». 

(؟) معناه ورد فى حديث عبادة بن الصامت في المبايعة أخرجه البخاري في مواطن منها 
في الإيمان (14) ومسلم في الحدود (وعلال). ْ 

زهوة في (وهي2. 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )95/١(‏ والمحرّر الوجيز :8500/١(‏ 6801). 

(0) فى أ «لأن). 

5( ف ب «لأنا» . 

إ(ف4 في ب «استناده) . 


ىق 


معناه» والإجماع في هذه المسألة على أن الوصيّة لمن يَرِثْ لآ تجوز وقد 
يصحٌ أن يُقال لم يَخْلْ عن الاستناد إلى الخبر عن النّبيء يَكلةِ لكنه دَرَس 
ويعني”*' الإجماع المقطوع به”2. وقد جاء في الحديث الصّحيح ما يدل 
عليه وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ألجمُوا المَرَائِض بأفلهاء قَمَا 
أبْقَث0"©, فَهُوَ لأؤلي عُصْبَةٍ ذّكره!" وذّهب قَوْم إلى أن التاسخ لها السنة 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دلا وَصِيّة لِوَارث») وهو قول بعض أهل 
العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصيّةُ للوالدين ما 
تواتر من قول رسول الله يكلِ: ١لا‏ وَصِيّة لِوَارثِ)©» 
للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترّض من أوجه: 


أحدها: أَنّه ليس له في الصحّة أصل لأنّه منقطع. 

والقاني: أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن به على قول الجمهورء 
وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصولء فإِنْ بَقَاءَ 
الححكم مظئون فيجوز أن ينسخ بمثله.ء وضعف هذا القول مُبيّن في كتب 
الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقّي هذا الخبر بالقبول ومثل 
ذلك يجوز أن”” ينسخ به الكتاب"© 


ونسخت الوّصيّة 


(9 © في 3-5 اليقع؟ . 

)١(‏ يراجع في هذا الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  47/4(‏ 47 و١1١)‏ وإحكام 
الفصول للباجي (ص478»: 474) والمستصفى للغزالي (؟/ 49 ١٠١8‏ ط المحققة) 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص0١9١ ‏ 19). 

43 في ب (يقع؟. 

زفق في ب «بقيت2. 

) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الفرائض (57737) ومسلم في الفرائض )١5١8(‏ 
وعندهما الأولى رَجلٍ ذكر؛ قال ابن حجر في الفتح :)١1/١15(‏ «ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه 9 «افلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي 
والمنذري: هذه اللفظة ليست محفوظة. . 

(؟) سبق تخريجه ص .١54‏ 

() في ب «نسخ الكتاب به» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/لاه.‏ 88). 


17/ 


والقالث: أنه وإِنْ توائر قفي نشخ القرآن به نظرٌ لأن السّنة إِنْما هي 
مُبيّئنة لا ناسخة» وقد رُوي هذا القول عن الشافعي» وقد تَبِيِّن في 
الأصول ضعف هذا القولء فإِنَ الصَّحيعمَ جَوارٌ نشخ القّرآنٍ بالسنة 
المت ا" الربلق 9 
لمتواترة . 
وذهب قوم إلى أن النّاسخ لها قوله تعالى ف سورة النساء: #وَإدًا 
ل أولُوا لْمْرَى وَالِْتى وَالْمتَحِين# الآية [النساء: 48] وهذا قول 
ضعيف لأنّه لا تعارض بين الآيتيّن. ودّهب قوم إلى أن التاسخ لها آية 
المواريف: وغو قول مالك فى «الموط|ة”"؟ وهذا معترضن: ينه لمن 'بين 
الآيتين تعارض» ولا نَم أصل في معرفة المتقدّمة منهما من المتأخرة» قالوا: 
م 5 ١‏ ا 0 ل 7 زضرف 3 5 95 
ينافيه» والله تعالى إِنّما جعل الميراث بعد الوصية فلا يمتنع أن يأخذ حضّه 
مِن الوصيّة ثم يُعطي الميراث بعدهاء وقد قال الشافعي في كتاب 
#الرسالةة© > يحتمل أن تكوة المواريك: تاسِحة للوصية» ويحتمل! أن تكون 
نَابنَة معها ‏ ثم قال لها كال وسوله :الله يكئ: «لاآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» اسْتَدْلَلَا به 
وإ كان عديعا متقطظعا علي أن الموازيك تايسضة للوصية للوالدين 
اكه اإ(ه) 
والأقربين 1 

ووتفة :هذا القرلة أنتانه سات محفلل لوعت واسنة لباعد كن ف يق 
حقّه من مال الميّت بَعْدَ موتهء وكان إثبات الحق للوارت”** من ماله لمكان 


)١(‏ قال أبو بكر الجصّاص في حديث ابن عبّاس وغيره مرفوعاً «لآ يجوز لوارث 
وصيّة. .»: «هو عندنا في حيز التّواتر لاستفاضته وشهرته في الأمّة وتلقّي الفقهاء إِيَاه 
بالقبول واستعمالهم له وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إِذْ كان في حيز ما يوجب العلم 
والعمل من الآيات» كذا في أحكام القرآن .)9١8/١(‏ 

(؟) كتاب الوصيّة (؟/4١/‏ رقم 5974). 

(9) فى هامش مثل المثبت وفى أصلها «يعطى». 

() يراجع الرسالة (ص»١5‏ - 5١‏ رقم 55 و77 ط دار الوفاء المنصورة) . 

(5) نقل هذا الكيا الهراسي في أحكام القرآن )58/١(‏ وقبله الجصّاص في أحكام القرآن 
أيضاً .)5١6/1(‏ 


2# في ب «سمواريث). 


١ا/ك‎ 


القرابة» ولمًا كان الموصي قد يميل لبعضهم دون بعض”'"': وعلم الله تعالى 
منه ذلك أعطى كل ذي حقٌ حقّه بآية المواريث. ولذلك قال النبي 0 
السلام ‏ في الحديث: «إنّ اللّ لَمْ يكل قسم مَوَارِينَكُمْ إِلَى مَلَكِ مُقَرب)"' 
الحديث إلى أنْ قَال: «لآ وَصِيَةَ لوَارث» فكان الميراتٌ قائماً مقام الوّصيّة » فلم 

يُجز الجمع بينهما ". وأمّا الذاهبون إلى أن الآية عامّة فيمن يرث ومَّنْ لآ يرث 
قالوات إن الآه متشرحة في سق الراركين جملةء وأماافق'حن مق ليس 
بوارث» فإِنّما نُسِخ منها الؤجُوبُ وبَّقِيتٍ الوّصيِّةُ في حقّهم نَذْباً. وذكر 
المؤدوي عن ابن عبان وغيزه ".انها متشويخة بآية المواريت قلا وصية واج 
لقريب ولا بعيد”*“. يريدون”'' والله أعلم» أن الوصيّة للوارث تسقط جملة» 
ويسقط وجوبها في حقّ غير الورثة» وذلك بآية المواريث لأنها بيَتت مَنْ له 
حقٌ في المال وليس له غيره» ومن لا حقّ له واجبٌء قَبَقِيتْ الوّصيّة في حمّه 
على النَّدْب. وقال الرّبيع بن خيثمء وغيره: لآ وصيّةء وقال عُرُوةٌ بن ثابت 
لرّبيع بن خيكم : أوصي لي بِمُضْحَفِك! فنظر الرّبِيع إلى ولده وقرأ: ووأ 
لازا بعصي أَوْلّ يعض في كن أنه ونحو هذا صنع ابن عمر - رضي الله 
عنه 5" وقد اعدف فى الوفكة للوازنك إذ! اجازها عاتن الورثة ع بحو 
ذلك !ام :لا؟ .قفي المذعب ألها تجوز لهم لأن 'نسخ الوصية إنهنا كان تسب 
غيرهم من الوَرَئة فإذا سلموا صححت. وقالت جماعةٌ من أهْل العلم: لآ تَجُورُ 
ون أجازوها لعموم الحديث: «لا وَصِيَةَ لِوَارثِ» لا على سبيل الهبة المفتقرة 
إلى الحيازة. وهكذا إذا أجاز الوَرَنَهٌ ما زَادَ على الُلث . 


َع 9 (69© ع 0 8 5 7 وام ضع اين 5 
واما الدد ين دهبوا إلى أن بعضها شوح وبعضها محُكم فقالوا نسخ 


6 فى ب «لبعض على بعض»2. 

(؟) يراجع الدّر المنثور للسيوطي (590/6). 

(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )58/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (2708/1 .)5١5‏ 
(5) يراجع الروايات عن ابن عبّاس وغيره في ذلك في تفسير الطبري (؟/85١ ‏ 198). 
ره( في ب "«يريد». 

(5) يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز )00*/١(‏ وتفسير الطبري (188/9). 

0) في ب «الذاهبون». 


ا١ا/ال/‎ 


من ال 


فرض الوصيّة للوالدين الوارئين وبقي فَرض الوصيّة للأقربين 
الذين لا يرثون مُحكما غيرَ مَنْسُوحَ. ويعترض هذا القول فإنّ آية الوصيّة 
عامّة فِيمَنْ يرث ومن لا يرثُ والذي عارضها خاصٌ فيمن يَرتُْ فكيف يكون 
هذا نَسْحْا فيمن يرث؟ والجوابُ عن هذا ما حكاه بعضٌ المفسّرين عن ابن 
عباس »2 والحسن 000 بأنْ الاية عامة ولم يمَرر الحكم بها برهة» ونسخ 
منها كل مَنْ يرث بآيةٍ المَرَائِض. 
وأمّا الذين ذهبوا إلى أنّها محكمة كلها فاختلفوا فى معناهاء فقالت 
طائفة هي آية عامّة فيمن يرث ومن لا يرث من لآ يرث من الوالديُن 
والأقربين» والمُرادُ بهاء مَنْ لا يرث منهم كالوالدين الكافرين والعَبْديْن دُونَ 
مَنْ يَرِثْ بدليل آية المواريث وقال رسول الله كَلهِ: لآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» فالأدلة 
على أن الوصيّة للوارث لآ تجوز مخصّضة لآ اسخة. وقالت. طائفة الآية 
خاصّة فيمن لآ يرث دُون مَنْ يَرث من الوالديْن والأقربين» فالآيةٌ على هذا 
لا تحتاج إلى تخصيص. وقد اختلف الذّاهبون”" إلى أنها مُخُكمةء هل 
الوصيّة واجبة للأقربين أو مَنْدوتٌ ا فَقَالَ قوم: : إنها مندوتث إليها 
بدليل قوله تعالى: مع عا يلمعو حَفًا عَلَ المتّقبت )4 [البقرة: ١4؟]‏ 
لأنَّ الواجب لا يقال 2 يِ إِنّْه معروف» ويستوي فيه المتقي وغيره. 
وقوه 90 #حقًا ع1 عل انون »4 يُوَكدُ 5 وليل 0 - عليه الصلاة 
49 ” ل 
والسلام - : اما حَق امْرِىء مُسْلِمِ لَهُ شَيْءْ يُوصِي فيه َبِيتُ لَيلْتَينِ إلا 
وَوَصِيْنُهُ مَكنُوبَةَ عِنْدَه"' وحمل الذينٌ ذهبوا إلى أن ا 0 البق عل 


)١(‏ فى ب «منهاة. 

(5) تُراجع الروايات عنهم عند الطبري في تفسيره (188/5. 185). 

(9) فى ب «الذاهبون». 

)0 يراجع في هذا أحكام القرآن للهراسي (07/1) والمحرّر الوجيز )004/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (١/لاء‏ “ال9) وتفسير القرطبي (1589/5. 556). 

(0) سقطت من أ. ْ 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الوصايا (7*4؟) ومسلم في الوصيّة 151510). 

0) في أ «عنده مكتوبة». 


11,8 


طريق التدب واحتججوا بما جاء في بعض طرقه من أنه قال - عليه الصلاة 
والسلام : باحق امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُريد دُ أَنْ يُو صي به" 9 قالوا وتعليق 
و اراد نص على يه الوضريه و 0 قو اكور 0 
وا الآية يقتضي أتها إِنّما تكون في :عا المرض وقد قال به قَوْمٌ مَشيا 

عَلى ظاهر الآية» وقد اتفقوا على أن الوصيّة للأقريين الّذِينَ لا يرثون أفْضَل 
مِنْهَا للأجانب قلا يجوز أن يوصى للأجانب”"' ويتركوا. وقال النّاس حين 
مات أبو العالية: عَجَباً له أعتق امرأة من رَيَاح وأوصى بماله لِبَنِي هَاشم. 
وقال الشّعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. واختلفوا إذا أوصى للأجنبين 
دونهم. فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصيّة واجبة هي ماضية حيث 
جعلها الميّت. 


وقال طاوس ينقض فِعْلَه وثّرد الوَصِيّة إلى قرابته. وقّاله جَابِرُ بن زَيْدِ. 
وقال الحَسنٌ. وجابر بن أيه أنقها وعبدالملك بن يعلى: يبقى ثلث الوّصيّة 
حبك جفلها ورد كلكاها إلى قراتية ‏ .وقيز * يضرت إلى اقرابته كلك 
التُلْثْ وهذه الأقوال على القول الأوّل بأنْ الآية في الأقربين مُحْكمّةء وأنّها 
على الوجوب والوصيّة قد انفقوا على أَنّها لآ تَجُوز بأكئر من الثّلثِ لِمَنْ مَعه 
وَوْنَة: واشعلفوا قيهن لآ.ؤاوف له سوق نوكه المال» فأضاز له أبن شفقة 
الوصيّة بجميع ماله. وقال مالك لا يجوز أكثر من ع ثلغه”*2 لقوله يك لسعد 
«الُلْتُ والقُلْتُ كَثِيرٌ»”' وهذا الحديث مُخصّص لعموم الآية في الوصيّة 
للأقربين» ومن العلماء من استحبٌ ألا يبلغ بالوصيّة الثلث لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «والثلث كَثِيرٌ؛ ورُوي عَنٍِ ابن عبان ألة-قال :لو عضن 


)١(‏ يراجع هذا اللفظ وغيره في فتح الباري لابن حجر (ه/لاه”). 

(؟) يراجع فتح الباري لابن حجر (4/8ه" ‏ *075. 

فرق في ن «ايوصي للأجنبين» . 

(54) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .5٠07/1١(‏ 005) وتفسير القرطبي .)551١/(‏ 
(5) فى ب «ثلث)». 

(3) أخرج حديثه البخاري في الوصايا (1/47؟) ومسلم في الوصيّة (1594). 


1/4 


لئاس ف لقلْثِ الى الع 0 انض عمر سُ الخطاب . رظني الزباعنه.. 


الى به ل من الغنيمة. وثّلاً: 0 6 0 عن" شو 3 َه 
محم » الآية [الأنفال: .29]4١‏ وقد استحبٌ جماعةٌ مِنَ العلماء التُلْتَ في 
الوضقة يه لِقَوْل ” رَسُو ل الله يكينه: «إِنَّ الله أغطاكُم نُلْتَ أَمْوالِكُم عِنْدَ وَنَاتَكُمْ 
زيادَةَ في أَعْمَالِكُم». واختلف في قدر المال الذي إِذَّا كان عند الإنسان 
ابتقختت هه الوضنة أن وعتك عليه ف لاخدلانى :فى مدان البخير:في 
قوله تعالى: #إن تَرَْكَ حيرا [البقرة: ]18٠‏ فقال الزّهري وغيره: تجب فيما 
قلَّ وكثّر. وقال النخعي : تجب في خمسمائة درهم فصاعداً. وال “عي 
- رضي الله عنه ‏ وقتادة: في ألف درهم فصاعداً. وروي عن علي أيضاً 
تجب في خمسمائة ألف فما دونها نفقة. وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - في 
امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الولد لا وصبة 0 لانن , 
واسدل امستوين الحكن على أن :مظلق د لا يتناول الوالدين بهذه 
الآية. وهذا استدلال لا حَمَاء في رق" ليون قار و 

قوله تشالك :: اهَل بَدَلدُ دما عه »© [البشرة 1 20041 الفمير في 
لبَدَاهُ4 عَائِدٌ على الإيصاءء وكذلك مَنْ سَمِعَُه ويحتمل أن يعود الذي في 


.)1559( أخرجه البخاري في الوصايا (7/4؟) ومسلم في الوصيّة‎ )١( 

() يراجع تفسير القرطبي (550/1) وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح  557/68(‏ 7”91). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن (519/6) وابن ماجه في الوصايا (9١1؟)‏ بنحوه 
وكذا البزّار في مسنده كما في نصب الراية )4٠60/54(‏ من طريق طلحة بن عمرو» عن 
عطاء عن أبي هريرة. فذكره. : 
وطلحة بن عمرو متروك فالسند ضعيف جدًا. وله طرق ضعيفة حسّن بها الحديث 
بعضهم فيراجع نصب الراية (500/5) والتلخيص الحبير لابن حجر )4١1*(‏ وإرواء 
الغليل للألباني (5/ رقم .)١54١‏ 

(*) في ن «في مالها». 

(5) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص (١/5؟١2)‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
.)18/1١(‏ 

(5) في أ «وهو استدلال ضعيف لا خفاء به؛. 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)50/١(‏ 


يل 


سِعَمُ» على أمر الله تعالى في , هذه الآية» وتدل هذه الآيةٌ على أن إِنم 
التتديل ل 00-6 الموصي »ء وَتَدُلُ أنه على أن كل من عليه دين 0 
بقضائه نه 1 سلم من تَبعته في الآخرة وَإِنْ لك الموصيء أو الوارثٌُ 
قَضاءَءُ قلا كله لع ومن نْ أحكام هذه الآية أن من أَوْصِيّ إليه بشيء 
خاصٌ لم يكن وصيًا في غيره خلافاً لأبي حنيفة» فإِنّها") رن ع 
كالوكيل المفوض [ ليه ينظر في ذلك وغيره. والح فكوا تعالى : 
#فمن بَدَلَمُ بَعْدَمَ دما 412 الآية [البقرة: ]18١‏ وهذا من أعظم التّبديل. ومنها إذا 
أوصى المت بشيءٍ فوصيّة صحيحة خلافاً اع لتادسي لقوله 
تعالى : هم بَدَّلمْ بَعْدَمَا سهِعَم» الآية””". وقد اختلفوا فى الوصية للقاتل 
عمداً 006 أنها تصحٌ. وذكر الشافعي أنها لآ تضح. واععفج 
أصحاب المذهب بقوله تعالى #هَمِنٌ بَدَمْ بَعْدَمَا سَممَة» الآية (4) 


© - وقوله: #قْمنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَنَا» [البقرة: 147]. 


اخثلف فيٍ فى الكون كا فده هو على بابه» فإنّه بمعنى حَْشِيّ 
وأنّ المعنى مَنْ حْشِى أن يجنف الموصيّ». ويقطع ميراث الوَرَثَةَ مُتَعمدَا وهو 
المُراد بقوله «إِنْما4 أَوْ غَيْرُ مُتَعمّد وهو الجََنفُْ دُون الإثم فُوعظه في ذلك». 
ورّجَره عنه وأصلح في ذلك ما بينه وبين وَرَنتهى وما د بَيْن الوّرثة في ذاتهم 
قلا م عليه د الو 0 وقال انق تايل 1 لتك 
أ جئَفاء وتعمد إقأية ب وَرَئته أضلح ما ا بين الورثة من الاضظرات 
والشقاق. فلا إثم عليه أيْ لا يلحقه إِثمٌ م البدل المدكون . قيل: وإن كان فى 


فق في أ «أي أنه) . 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/9١7-١١5؟)‏ وأخكام الكيا )5١/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(008/1) وأحكام القرآن لابن العربي )7*/١(‏ وتفسير القرطبي (754/5: 559). 

(4:) في ب «أن يحنف الوصيّ'» وكتبت في أ «ايحيف». 

(©) نسبه ابن عطية له في المحرّر الوجين )2١6/1(‏ وحكاه الطبري عن بعضهم (215/7 
)0 
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فِعْلِه تَبْدِيلُ ما. وَقَذْ أفادث هذه الآية أن على الوصيّ والحاكم والوارث» 
وكل مَنْ وقف على جَوْرٍ ة فى الوصيّة من جهة الخطأ والعمد رذها إلى العدل 
َدَلَ ذلك على قوله «يِْدَمَا مَمِمَدُ» خاصٌ في الوصيّة"'' العادلةٍ دُونَ الجائرة. 
وفيه الذلالة'' على جواز اجتهاد الرّأيء والعمل على غالب الظنْء وفيه 
الرّخصة في الدّخول بيْنهم. على وجه الصلاح» مع ما فيه من زيادة أو 
تقضباة مين الحق تعلانا يكون بتراضيهم . ويُوؤخذ من الآية أيْضاً أنه إذا 
وو باقر من القّلث أن الوصيّة لا بطل كلهاء مه 
التلث لقوله تعالى: 8هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ عقا أذ إننا أصَلَح ينب 0 
نْمَ عَلَتَةِ» [البقرة: ]١87‏ لأنّه تعالى لم يُبطل الوصيّة جملة 0 فيهاء 

ا ها الرجد الأصلع يخلانا لمن يول إنهااسطر !0 عية8ا: 

© - قوله تعالى: «كُبَ عَيِسَكُمْ أليِيَامُ كا كِب عَلَ لدت ين 
مْيِكُمْ4 الآية [البقرة: *18]. 

اختُّليف في قوله: كِب عََْسَكُمْ أَلضِيَامُ4 هَلُ هو من المُجمل أو من 
العام؟ كَذَّهبٍ بعضّهم إلى أنه مُجِمَلُ لكن السّنة"'' بِينْهُ . 

وذّهب بعضهم إلى أنه ام لأنْ الضرم الإمساك» لكن الشرع قد 
خصصه بإمساك مخصوص » عن أشياءً مَخْصُوصة 2 أَوْقَات مَخصوصة على 
وجه مخصضوص: 

ورجّح كل فريق مذهبه. وقوله تعالى: كما كِب عَلَ الت من 
قِيِكُمْ4 مُتَردْدٌ بين مَعَانِء فيحتمل أن يُرادَ به صفة الصّيام في الامتناع 


(١؟)‏ فى ب «الموصى». 

(؟) كذا في ب وهامش أ وفي أصل أ «دليل». 

(0) فى ب «وضى». | 

(4) اق ١‏ ابيطل» حميعها»: 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (2807/1» 907) وجامع البيان )١14  174/1(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص (١/7١؟)‏ وأحكام القرآن للهرّاسي )5١ »50/١(‏ وتفسير القرطبي  :579/9(‏ 
ففة” 

(5) في ب «الشريعة» وكذا في ن. 


ذل 


من الأكل بعد النّومء ويحتمل أن يريد العَدَدَ أيْ صِيام شهرء ويحتمل 
أن يريد العَدّد والوفْتَ». أي شَهْرَ رَمضان. ويحتمل أن يريد جميع 
ذلك. ويحتمل أن يُرِيدَ به نَعْيِينَ الصّيام خَاصَة ولم يترججح فيه أحد 
الاحتمالات فهو لفظ مُجمَل. وقد تَجادَبَت''" أَهْلّ التفُسير هذه 
الاحتمالاتُ””©. فذهب كلّ فريق منهم إلى ما هو الأظهر منها عنده. 
ولذلك اختلفوا في معنى التشبيه في الآية هل هو منسوخ أو مُحكمء 
فذهب بعضهم إلى أنّه منسوخء وذهب بعضهم إلى ا محكم. 
والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ قالوا: نه كُتب على مَنْ كان قَبْلِنَا أنه مَنْ 
نَامَ بَعْد المغرب» وقيل: مَنْ صلَى العَتّمة لم يأكُلُْء ولم يقرب التساء 
بقيّة ليلته» و حتى يمسي » ثم كتب علينا ذلك في هذه الآيةء 
واختّلف في الذين من قبلنا مَنْ هُم؟ فقيل: هم أهل الكتاب. وقيل: 
التاس كلّهمء وقيل: التصارى؛. كتب عليهم شهر رمضان على أن لا 
يأكلون ولا ينكحوا النساء بعد التوم حتّى ثقل عليهم في الشتاء فلمًا 
رآواذللف: امثير 1 وقالوة” ترد عفتريل .يوه لكف نيا اما عفتنا 
فجعلوا صيامهم خمسين يَوْماً. فلم يزل المسلمون على ذلك 
حتّى نسخحْه الله تعالى بقوله: ظطثُينّ لَكُمْ يِنَلَدَ أَصِيَامِ أرقت إل 


َآيكُمْ4 الآية [البقرة: 147] بسبب عمر ‏ رضي الله عنه - أو قيس بن 
2 اإتوافياتكت ْ 
مة . 


دلق في ب «تجاذب». 

(') يراجع: أحكام القرآن للجصّاص (١/4١7ء )1١6‏ وللهراسي :51/1١(‏ ؟5) وجامع 
البيان (؟179/7١1. )١7١‏ والمحرّر الوجيز (1//ا01ه ‏ 4:ه) وأحكام القرآن لابن العربي 
(5/1/اء هلا) وتفسير القرطبى (7/9/ا؟ ‏ 919/5). 

(0) في ب «وذهب آخرون». ‏ 

(4) فى ب «الذاهبون». 

(©) في أ «يومه وليلته». 

030( فى ب «اجتحًوا». 

6 في ب «والذين ذهيواة. 

(4) رواه الطبري عن السدي يراجع تفسيره (؟09/1/9١).‏ 


الذملا 


والّذين ذهبوا إلى [أنّه مُحكم اختلفوا في تأويله فذهب بعضهم إلى أن 
المُراد بالتشبيه أنّه كتب علينا شهر رمضان كما كتب على" مَّنْ قبلناء 
قالوا: إلا أن الْذِين مِنْ قبلنا غيّروه وزادوا فيه واختلفوا فى سيب تغييره» 
فقال الشعبيٌ: فُرض على التصارى رمضان كما كُتب علينا فبدّلوه لأنهم 
احتاطوا له بزيادة يوم في أوّله ويوم في آخره قَرْناً بعد قَرْنِ حتّى بلغوا به 
خخمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في الحَرٌ فنقلوه إلى الفصل الشتوي”'' وفي 
ذلك حديث عن ذَغْفل بن ل والحسن البصري والسديٌ. وقيل : 7 
مَرِض ملِكُ من ملوكهم قَذَّر إن برىء أن يزيد فيه عشرة أيَام ففعلء 
آخر مثله سبعة» ثم آخر مثله ثلاثة وقال: اجعلوه حين لآ حر 3-0018 
قال مجاهدٌ: كتب شهر رمضان على كل أمّة. وذهب بعضهم إلى أن التشبيه 
واقع على الصّيام لا على الصّفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالريادة 
والتقصان. رُوي معناه عن معاذ بن جبل وعطاء وغيرهماء وذهب بعضهم 
إلى أن معناه كما كتب على الذين من قبلكم أشياء غير رَمضان. وذّهب قومٌ 
إلى أنّ هذه الآية ناسخة واختلف فيما نَسَحْته فذهب جابر بن سَمْرة وغيرُه 
إلى أنّها نّاسخة بام يوم عاشوراءء وهذا من نَسْخ السّنَّةِ بالقرآن لأنَ 
النبيّ كَكِهِ صامه وأمر بصيامه . وذهب عط وغيرُه إلى أنّها ناسخة لِمَا كان 
تب عليهم قَبْل أَنْ يفْرَضَ رمضان وهو صيام ثلاثة أيَام من كل شهر” . 
وذهب مُعادْ وغيره إلى أنّها نّاسخة يوم عاشوراءء أو ثلاثة أيَام من كل 
شهرء وكانت قد كتبت عليهم قبل أن يُفرض رمضان. ورُوي عن معاذ 
قال: أحيلٍ الضّوم ثلاثة أحوالء قَدِمَ رسول الله كل المدينة أوَلآَء فجعل 
يصوم و ' كل شهر ثلاثة أيَامء وصام عاشوراء. ثم م إن الله فرض الصوم 


() سقطت من أ 

(0؟) فى ب «إلى الشتاء؛ . 

() رواه البخاري في التاريخ الكبير وضعّف إسناده (7*15/6 037 . 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )008/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)3١8 .5١5/١(‏ 
() يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/54/اء‏ 078 وتفسير القرطبي (5/1/الاء 7178). 
(5) رواه الطبري عنه كما في جامع البيان (؟//ا1). 

( 649 في ب امن». 
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بقوله: كِب عََيكُمْ أَلضصِيَامُ4 فكان يصام من العتمة إلى العتمة ثم نُسخ 
ذلك”''. وهذا أيضاً عندي مِن نَسْخ السّنَةِ بالقرآن» لأنَ هذه الثلاثة أيَام لم 
ينزل بصيامها قرآن» وإنْما صِيمَتُ بالسنة إلا أي رأيتُ بعضّ المفسرين 
نْيِبُ لعطاء قولاً مخالفاً لما تقدّم عنهء وهو معنى التشبيه كتب عليكم صيام 
ثلاثة أيّام من كلّ شهر قال في بعض الطرق: يوم عاشوراء كما كُتِب على 
الذين مِن قبلكم ثلاثة أيَام من كل شهرء ويوم عاشوراء. ثم سخ هذا بهذه 
الآية بشهر رمضان”" فَظاهِرهُ أن التابت بهذه الآية صوم ثلاثة أيّام من كل 
شهر ويوم عاشوراء ثم تخ برمضان. فهذا إذاً من نسخ القرآن بالقرآن والآية 
. على هذا منسوخة كلّهاء وبعض عن ذهب إلى أن معنى التشبيه منسوخ 
فيطلق القول بأنْ الآية كلها منسوخة. وأكثزهم” " لا يُطلق هذا. وهذا مبنيّ 
على اختلافهم في العبادة. إذا نسح شَرْط من شروطها هل يُقال: إنه نشخ 
لبغض العبادة لآ لِضْلِها؟ أَمْ يقال نه نشخ لأصلها؟ 0 رآها تخا 'لأضلها 
أطلق القَولَ بأنّ الآية كلها مِنْسُوحَةٌ وَمَنْ لم ير ذلك لم يُطلق القول بذلك. 


© - قوله تعالى: ##أأيتَامًا مَعْدُودَات» [البقرة: 184]. 


قيل: ثلاثة أيّام» وقيل: رَمضانء وقيل: الأيّام البيض» وقد رَوى 
مُعاذٌ أن ذلك كان واجباً ثم سه © . 

- قوله تعالى: من كرت هم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ كَهِدَّهُ من 
أَينَامٍ - [البقرة: .]١184‏ 


اختّلف في المريض والمُسافِر هل هما مخاطبان بصيام رمضان أم لا؟ 


() رواه أبو داود في الصلاة (001) والطبري في تفسيره (9/"/ا١‏ وهل/ا١)‏ والبيهقي في 
السنن (774/4) وفي سنده ضعف وانقطاع يراجع العُجاب في بيان الأسباب 0 
حجر (ص18؟27. 1155). 

شف يراجع المحرّر الوجيز .)608/١(‏ 

(6) في ب «وبعضهم». 

(4) يراجع المحرر الوجيز (004/1) وأحكام القرآن للجصّاص (١/19١؟)‏ وتفسير القرطبي 
0 


ه18 


فذهب الأكثر من أهل المذهب إلى أنهما مأموران بصيام رمضان مخيّران بين 
صومه وبين صوم غيره. وذهب بعض أهل المذهب إلى أن المسافر مخاطب 
بالضّوم دون المريض. وقال الكَرْخيٌ وأصحابة”'": المُريض والمُسافِر غير 
مخاطبَيْن بالضّوم. وهذا الاختلاف مَبنى على الاختلاف في إضمار «نأفطر) 
في هذه الآية وذلك أنْ الأكثر ذهب إلى أن هذا مِنْ لحن اليخطاب اين 
ضمير لا يتم م الكلام إلآ به لأنْ سياق الكلام يدل عليهء كقوله: #أضْرب 
يَعَصحَاكٌ امبر ََنبَجَسَتٌ مِنهُ4”*' [الأعراف: ]1٠١‏ أيْ فَضَرب فانبيجسث0* . 

وذهب بَعْضْهمٍ وأكثرهم أهل الظاهر أنه لا يضمر في الكلام وأنّه تعالى لم 
يأمر إلا بأيَام أخَرء فمن ذهب إلى هذا القول الأوّل رأى أنّهما مخاطبان. 
ومَنْ ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى خلاف ذلك. وقد اختلفوا على هذا 
فى صبام المسافر رمضان. فذهب أهل الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه 
وأنّ مَنْ صام فيه قضى أحذاً بظاهر الأول وهو َرْكُ الإضمار لم جاء عنه 
- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: الِيِسَ مِنَ البرٌ أن تَصُومُوا في السَّفَره» 
وذُهب الكزخي إلى أن الواجب أيَامِ أخر لكن لوْ ضَامّ رمضانَ صخ وكان 
معلا للواجب كَمَنْ قدَّم الزَّكَاة قَبْل”2 الحَوْلٍء وجمهور العلماء على خلافٍ 
هذين المذهبين؛ ويَّلْرَمُ مَنْ ذهب في المسافر المَذْهِبْين المتقدّمين أن يجعل 
المريض مثله لأنَّ الله تعالى قد قَّرن بينهماء لكنه قد ثُقِل الاتفاق على أنّ 
المريض إنْ تحامل على نفسه فصام أنه يَجْزِيه صَومّه إذأ منعقدٌ بلآ خلاف. 
وذكر عبدالوقاب في بعض كتبه: أن بعض الئاس خرق الإجماعً» فقال: إن 
المريض أيضاً لآ يتعقد صومُّه. وأمًا الكرخيّ فمذهبُه في المريض كمذهبه 


.)448  447/١( يراجع الإشراف للقاضي عبدالوقَاب‎ )١( 

زفق في ب لاهي». 

(*#) في ن في الموضعين «فانفجرت». 

(6) يراجع المحلّى لابن حزم (145/5/ رقم 157 ط المنيرية) وحكاه عن داود الهراسي 
فى أحكامه .)58/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله البخاري في الصوم (14437) ومسلم في الصيام 
.)11١1(‏ 

ره( في ب «على؛. 


كما 


في المسافر. وإذا قلنا إِنْهما مُخْاطَبانء فهل يُقَالُ إن صوم رمضان واجب 
عليهما أم لا؟ هذا فيه نَظرّء وهو مظئة الخلافء فإنَ حَدَ”''2 الواجب هذا 
الذي إذا تركه المخاطب عصىء والمريض والمسافر إذا تركا الصّيام لم 
ينسحب عليهما اسم العصيان باتفاق فيحتمل أن يُقال: إِنْ الضّوم واجب 
عليهما في رمضان لكن رخص لهما الشرع في تأخيره'' كالضّحيح المقيم 
إدا'تركة سهوا او عند" بريستيل أن تقال إن الصوم لهما في رَمضان_ 
على سبيل التّخيير لقوله تعالى: #مَهِدَهٌ مَِنْ أَيَارٍ لم فكان الواجب 
أحدهما لا بعينه» وقد اختلفوا هل الصّوم أفضل أم الفطر أم هما سّوَاء0). 
فقيل الصوم أفضل لقوله تعالى: ون تَصُومُوا حير لَكُمْ 4 فَعَمء ولِمَا وَرَدَ 
مِنْ صومه يِهِ مِن أحاديث تدل على ذلك. وهذا أحد قولي مالك 
والخائمي وقيل: الفِطرٌ أفضلٌ للحديث المتقدم وهو: «لَيِسَ مِنّ البرّ أنْ 
تَصُومُوا ف في السَّفَرِ»” ولقوله كَكْةِ: «هِيَ رُخْصَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ 
الأغذ بها فُحسَو» ؛ ومن شَاء أَنْ يَصُومَ قلا جتاع»© فمن ججعل الفطر حَسَنآ 
وَالصَوْمَ لا جنَاح فيهء ففيه الإشارة إلى أنّ تفضيل الفطر على الصومء وهذا 
قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عبدالملك ابن الماجشونء وقيل: بل 
هما سَواء؟” في الفضل لقوله يك لذي سأله عن الصيّام [في السَفر]0 : 

إن شِفْت قَصُمْء وإن شدت فَأَفِْْه'" وقد دُكر هذا عن مالك. وقيل 
أنضلهين أيسرهما وهو قول عمر بن عبدالعزيز ومجاهد. وهذا الاختلاف 
عندي إنما هو عند مَنْ رأى المُسافِر مخاطباً بالصّوم ويلزم أن يكون المريض 


)١(‏ لعلها «حقٌ؛». 

0( في ن «كمثل الصحيح». 

() يراجع المحرّر الوجيز (804/1. )06١‏ وتفسير القرطبي (9075/9. /59010). 
فق في ب «سيان». 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصيام (١1؟١١).‏ 
(0) في ب «سيّان». 

(04 ممه ين | 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة .)١١91(‏ 


١ /ام‎ 


مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له'©2. 
9© - وقوله تعالى: ين أََّارٍ تمد [البقرة: 184]. 


يَدُلَّ على جوز القّضَاء متتابعاً ومتفرّقاً لأنه تعالى ذكر أيَاماً منكرة 
فإذا فرّق فقد أدَّى ما اقتضاه الأمُرُ خلافاً لمن رأى وجوب القضاء متتابعاً . 
وذُكر ذلك عن مالك». وكذلك يدل على جواز التأخير من غين أن يشحدد 
بوقت» وهو كالأمر المطلق خلافاً لداود حيث يقول: إن قَضَاءَ رَمضان 
يجب على المُورء وأنّه إذا لم يصم اليوم الثاني من شوّال أيْم وإن مات 
عصى”". واختّلف فيمن أفطر في رمضان لعُذرء فلم يقضه حتّى جاءه 
رمضانٌُ آخر وهو صحيح.ء فعند مالك أنه يصوم الحاضرء ويقضي الغاِب 
وبطعم؛ وروي عر ابن عمر أنّه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويُْطءٍ 
عَنْ كل يوم سه مدا وهذا القول تالف للقياس» ولظاهر قوله تعالى : 
تيده من كار »> لأنْ اللّفظ يتناول الأوقات كلّها”". وقد اختلفوا 
فى المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر مَنْ هو؟ فقيل: إن المريض له 
لحي حال إذا كان مريضاً بأيّ مرض كان لظاهر قوله تعالى: #مَمن 
3 2 يض » ورُوي عن طريف بن تماء!؟) الغطارديٌ أنه دخل على 
محمّد ابن سيرين» ده يأكل في رمضان. فلم يسألهء فلمَا فرغ قال: إن 
وَجَعْتَِي أصبعي هذه”». وقيل: لآ يُفْطر بالمرض إلآ مَنْ دَعَنْه ضَرُورة 
المرض نفسه إلى الفِطرء ومتى احتمل الضّرورة معه لم يفطرء وهذا 


)54 258/١( وأحكام القرآن للهراسي‎ )57١/١( يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز‎ )1١( 
.)15١5 :7١8/١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ 

(؟) نقله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)51//١(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )07١/١(‏ والمحرّر الوجيز )911/1١(‏ وتفسير القرطبي 
5841/0 - 584). 

(:) كذا في أو ب والظاهر أنه تصحيف فهو طريف بن شهاب على الرّاجح وهو رجل 
ضعيف في الحديث فيراجع تهذيب الكمال /١(‏ رقم )595١‏ والميزان للذهبي 
(فنلضيفة” 

(©) رواه الطبري في تفسيره )١1484/9(‏ وسئده ضعيف لما سبق. 
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مذهب الشافعي. وقيل هو الذي لا يقدر على الصّيام وقد ع 
ججهد ومشقّة» وهوا' مذهب مالك وأصحابه. وقيل: وإن قدر بغير جهد 
ولا مشقّة. ولكنه يخاف أن يزيده الصّيام في مرضهء فالفطر له جائزء 
وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها 
مِن قَوْل مَالك “فى الحامل تكون صحيحة» إلا أنّها إن صامت تَحَافَ”" أن 
تطرع ولناه واكين بعضيهم كا القرلة وقال إن لق لذ جرنه أن 
الصوم عليه واجب لقدرته عليهء وما يخشى من زيادة مَرَضِه أمرٌ لا 
يتيقّنه'*© المرض فلا يترك فرضه لشكٌَ”©. وهذا الاعتراض سَاقِط لمنْ 
أَمَلَهُ. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصّلاة قائماً أفطر””. 
والسّفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتّفقوا على أنه سَمَر الطاعةٍ كالجهاد 
والحجٌ؛ ويُلحق بهذين"'" سفر صلة الرّحمء وسَفَرُ المعاش الضّروري. 
واختلفوا في سفر المباحات كالتّجارة والمحرّمات على قولين: أحدهما 
الجوازء والآخر المَنْع. والقّولٌ بالجواز في سفر المباحات أرجحء والقول 
بالمنع في سّفر المحرّمات أرجح » وححجة المُجيزين للفطر بهذه الآية. 
وقوله تعالى: مسن كرت هكم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ» فعمّ الأسفار ومَنْ لم 
يُجز الفطر لم يحمل الآية على عمومها وخصّصها بالقياس. وكذلك 
اختلفوا في مسافة السّفر'" الذي أباح الله تعالى فيه الفطرء فذهب مالك 
رحمه الله إلى أنه يفطر فيما تقصر فيه الصلاةء» واختلفوا فى قدر ذلك. 
فَعَنْ مالك فيه حَمْسٌ روايات إحداها: يوم والدلة والقائية 4 ماثة وأريعون 
ميلا والثالثة: يومانء» والرابعة: خمسة وأربعون ميلاء والخامسة: أربعون 


)1١(‏ في ب «مع4. 

زفق في ب «وهذا». 

(6) في ب «إلآ أنها تخاف إن صامت». 

(*#) فى ن «لا يستيقنه) . 

4 في أ «بشك). 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/7؟”‏ - 5718) وتفسير القرطبي (/71/5. /779). 
(5) فى ب «بهما؛». 

“4 في ب «القصرة. 
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ميلًء وفي المذهب قولتان سوى ما تقدّم إحداهما سبّة وثلاثون ميلاً 
والأخرى ثلاثون ميلا”'2. واختلف نان في غير المذهب في حدّ ما 
تقصر فيه الصلاة اختلافاً كثيراً من مسافة ثلاثة أميال وهذا 5 اهل 
الظام 9) إلى مسافة ثلاثة أَيَامء وهو مذهب أبن حنيفة! 3 واختلفوا في 
المرأة تطهر من حيضتها”*“ في بعض الثهار. والمسادر يقدم والمريض 
يصحّء فقال أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما: يلزمهم كلهم الإمساك بقيّة 
الثهار وإن قدم المسافر عَضْرأ فلا 15 رَوْجَنَّه لعظم خرمة الشهرء وقال 
مالك والشافعي» وأنو ثون: : يأكلون بقيّة نهارهم وللمسافر المفطر يقدم أن 
يطأ زوجته يريد الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم. قال ابن القصار: 
والحُبََة لمالك ومن تَابَعه قوله تعالى: مس كانت ونم عَرِيضًا َو عَلّ 
سَمَرٍ تَِدَّهٌ يِنْ أَيَاٍ أَُمَْ4 وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقٍء 
والفطر رُخصة للمسافرء ومن تمام الرّخصّة أنّه لا يجب عليه أكثر من 
يوم» فلو أمرناه بإمساك بقيّة يومه”“» ثم يصوم يوماً آخر مكانه» لكنًا قد 
مَتَعْنَاه من اع وأوجبنا عليه بَدَل اليوم أكثر من يوم والله تعالى قال: 
قَهِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ لُيَأْ» وكذلك العاف وحجّة الأوّلين قوله تعالى: 
أُمَرْ4 فَع”2. واختلفوا فيمن أفطر الشّهر كله لمرض أو 
ا ا و 0 
به شري قزله قال + فيد 32 أكر 428 لأن باهر الآية أن على 
المفطر أيَاماً بعدد”" الأيّام التي أفطرهاء ولم يفرّق بين أن تكون [تلك]”/ 


١ 
اخإأدر‎ 
اسم‎ 
ا‎ 9 
303 0 
1١ 
5 
<2 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز )0١١ .5٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ا 

(؟) يراجع المحلى لابن حزم (47/5؟/ رقم 07515. 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص 5١5/1١(‏ - 518) ولابن العربي (١/لالاء‏ 074. 

إجق في ب «حيضها؛ا. 

() في ب «اليوم. 

(5). يراجع أحكام القرآن للجصّاص 23758/1١(‏ 359) وتفسير القرطبي (؟/لالا؟'  .058٠‏ 

0) فى ن «عددا. 

(8) سقطت من أ. 


الأيَام شهراً أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إِنَْ صام النَاسٌُ شهراً نَاقِصاً 
للرؤية» ومرض فيه رجل فأفطره قال قوم منهم الحسن بن صالح: إِنْه 
يقضي شَّهْراً بالشّهرين مع مراعاة”*' عدد الأيَام والأظهر أنه يقضي تسعة 
0 يوماً لقوله تعالى: تَمِدَّةٌ مِنْ آيَارٍ أَُدْ» ولم يقل شهراً من أيَام 
3 
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وقوله تعالى: عل أأزيرت مقو فديَة يَهُ طْمَامٌ مِسْكِين4 إلى قوله: 
ليرد أَنَهُ بيِكُمٌ الْسْرٌ ولا برْيِدُ بِكُمْ الْشترَ 4 ظاهر”' الآية إِنْما هو في 
المُطيق للصّوم دون تكلّف و [لا]”" مشقّة. وهي منسوخة في حقه بإجماع. 
ويحتمل أنْ يُراد بها المطيق عاماًء وإن كان عن تكلف.». ومشقّة كأصحاب 
الأغذّارء ثم رفع منها حُكم المطيق دون تكلّف ولا مشقّة» ويحتمل أنْ يُراد 
بها المطيقون للصّوم بالتكليف والمشقّة. وأمًا غير المطيق جملة فيبعْدُ دخوله 
تحتهاء وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتّى تُوْوَل الآية على إضمار كانوا 
كأنّه تعالى قال: «وَعَلى الّذِين كانوا يطيقونه» ولأجل هذه الاحتمالات 
اختلف الئاس في الآية فذهب قوم إلى أنّها منسوخة. وآخرون إلى أنّها 
محكمة. والذين ذهبوا””*' إلى أنّها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن . 
فذهمب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى: #َّمَن سَهِدٌ مِنكُم الشَّهْرَ 
يضنة» وهذا قول مالك. وهو أصمحٌ الأقوال في هذه الآية©. وذهب 

بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى: #وَآن تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ 4 وهذا القول 
عندي ضعيف», وإليه ذهب ابن أب ليلى: وقالوا لما نزلت هذه الآية مَنْ 
شَاء هنهم أن يصوم صَام ومَنْ شَاءَ أن يُفطر أفطر وائْتدى حنّى نُسِحَتُ. 
وقال ابن عبّاس: إِنْما نَرَلتَ هذه الآية رُخصة للشيوخ والعُجَز خاصّة إذا 


(*#) في ن لامن غير مراعاة». 

.07١ .259/١( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في ب «الآية ظاهرها». 

(0) سقطت من أ. 

(4) في ب «الذاهبون». 

(©) انظر: القائلين. بذلك في تفسير الطبري )١178  ١7/8/5(‏ والمحرّر الوجيز .)017/١(‏ 
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أفطروٍ وهم يُطيقون الصّوم . ثم نُسخت بقوله تعالى : #َمَن سَهِدَ مِنكُم لدّهْرَ 
يْسَمة» الآية''2» والذَاهبون إلى أنّها محكمة اختلفوا في تأويلهاء فذهب 
بعضهم إلى أنْ المراد بها المشايع والعجائز. والمراضع واالحوامل.» فيكون 
المعنى. وعلى الذين يطيقونه بتكلففب ومَشقّة. وروي هذا عن ابن عباس في 
رواية وعلى هذا يأتي ها ذوي'عنه ”47 وعه عائشة أنهمًا 15 وَعَلن الّذِين 
يُطوقُونَة» بمعنى يكلفونه وعن عائشة قش أنشا وطاوس وععوو بن ديتار أنهم 
رودا ١يَطوَُونها‏ أي يتكأفونه ورُوي عن ابن عباس ايَطَيَقُونَهُ» وقرَأث فِرْقَةٌ 
يم 1 0 (١‏ وت بعضهم إلى أنْ الآية وَرَدَتْ عامة في د والضحيح 
والمقدم لقص من :ذلك الصحيح المقيم بقوله طهَمَن سَهِدَ وِنكُم الَّهْرَ 
ل رساو د بالسيح وعاامها اح [فيه أرباتٌ 
الأصول]”*' وإِنّما يصحّ أن يقال فيه نسح إذا تقرّر في الشرع أن المُراد بلفظ 
العموم. وعلى هذا قال الشافعى فى الآية ظاهرها أنّْ الذين يطيقونه إذا لم 
يصوموا أطعمواء ونُسخ في حقٌ غير الحامل والمُرضع وبقي حقهما 
ظاهرها. ومن أَجْلٍ مراعاة عموم هذا الُفظ قال على - رضي الله عنه - في 
المريض والمسافر أنّهِ يفطرء ويطعم لكلّ يوم كنا م" رولك 
قوله تعالى: #وَعَلَ الَّذِيت يطِيمُوتَمُ وِدَيَه4(' وفي قولِهِ هذا نَظَرٌ لأنّ قوله 
تعالى : ان كت يت تيتا أذ عل سك بلغ دلالً قوه بعد ذلك. 
#وعَلَ لذ يست" يطيقُوت» على المسافر والمريض لأنّ ما عطف على الشيء 
غيره لا ان "“. وذَّهبٍ بعضّهم إلى أن المعنيّ بالآية وعلى الذين كانوا 
يطيقونه وهم بحالة الشباب» ثم م استحالوا بالشيوخة فلا يستطيعون الصوم 


.)01 28117/١( والمحرّر الوجيز‎ )١18١ »11/4/1( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 
في أ «عن ابن عبّاس».‎ )9( 

() يراجع تفسير الطبري )18١ :»18٠0/(‏ والمحرّر الوجيز .)011/1١(‏ 

(5) فى ب «منها؛». 

2# في ب «صاعا لمسكين؟. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (21817/5 185). 

(0) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي )51/١(‏ وللجصّاص .)55١- 5١19/1(‏ 
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وذكر بَعضهم عن مالك أن الآية عنده إِنّما هي فيمن يدركه رمضان» وعليه 
صوم من المتقدم. فمن كان يطيق في تلك المذة الصّومء فتركه فعليه 
الفدية"''. وقد أنكر أبو حنيفة هذا التّأويل» فلذلك لم يّرَ عَلى مَنْ أخر 
قَضَاءَ رَمضَان حَنَّى دَخْلَ عليه رمضانٌ آخر فدية. والتّقدير في 8 الآية 
وعلى الذين يطيقود فَأمطرُوا لَِنّ الفديّة إنّما تََوجَه على الإفطاد”) ٠‏ وروي 
عن شكرهة الفاكان زثرا «رعلىالذيه تطنتو نه فأفط توا" يقر تيا عا ها 
ذكرناه من الاحتمالاتٍ اختلافٌ في أحكام جمّة من ذلك””*': أنّهم قد 
اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي لا يُطيق الصوم 6 اثفاقهم 
على أنْ الصوم ساقِط فلا قَضَاء لقوله تعالى: لا بُكَنْكُ أنه تَنْسًا إل 
وُسَمَهَ]4 فذهب بعضهم إلى أنّ الإطعام غير واجب وإِنّما هو مستحبٌ. 
ورُوي أنه مضطرٌ بِعْذْرِ موجود - يلزمه إطعام كالمريض والمسافرء وذهب 
بعضهم إلى وجوب الإطعام عليه وهو مذهب أب حنيفة» والشافعي» 
والعّوري والأوزاعي» وإليه ذهب بعض مَنْ رَأى الآية مُحكمة وأنّ الشّيخ 
داجل تحت عمومها”". وعن مالك فى ذلك الؤوايتات» إل أَنْ رواية 
الأفشيحياتب تمل 03 وكذا عنه رواية الإيجاب تَخْريجٌ . . واختلف في 
المراضع ا إذا ضَعْفْنَ على الصّيامء وَحِفْنَ على أنفسهن وولدهنّ 
ماذا عليهن؟ فذهب قومٌ إلى أنهن يُفطِرْنَ ويَفْضِين إذا فَطْمْنَ أولادهنْ 
ويُطعمنَ عن كلّ يوم مسكيناًء وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل”"”. ورُوي 
عن مالك وذهب آخرون إلى أُنّهِنَ يفطرن ولا يقضين ولكنّ يطعمن وهذا 


.)017/1١( والمحرّر الوجيز‎ غ)١186‎  ١41/5( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)7551/١(‏ 

(9) رواها عنه الطبري )١184/5(‏ وهى فى المحرّر الوجيز لابن عطية .)017/١(‏ 

(4) في ب «منها». 0 

(( في ب «يرى». 

قف في - «نصًاة. 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )55١1/١(‏ والمحرّر الوجيز )017/1١(‏ والاستذكار 
(14/6) وتفسير القرطبي (89/0؟3). 

() يراجع المحرّر الوجيز .)017/١(‏ وتفسير الطبري (1854/9 - /ا18). 


١ 


قول ابن عمرء وسعيد بن جبيرء وابن عبّاس. وذهب آخرون إلئن أنهن 
يقضين ولا يطعمن وهذا قول عطاء. والنخعي» وحسن. وربيعة» والزهري. 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» والغوري”"'. وروى عبدالله بن الحكم مثله عن 
مالك. ذكره ابن القصّار. وهو قول أشهب. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين 
الحُبْلى والمُرضع قالوا في الحُبلى أنّها تُفُطرء وتقضي ولا إطعام عليها. وفي 
المرضع أنها تفن تقض وتطعم. وهو قول اللّيث؛ وإليه ذهب مالك. 
فعن مالك إذأ ثلاث روايات بعد ثبوت قوله على أن القضاء عليهن فمرّة 
أوجب الإطعام عليهنَ ومرّة لم يوجبهء ومرة فرّق بِيْن المُرضِع الات 7 
قال أبنو بيد" + :وكل عولة إتما تأؤل: الآية طاوعق الذرتت ترك 4ه مخ 
م القضاء والإطعام معاً ذهب إلى أنّ الله تعالى حكم في تارك الصوم 
من غير عُذْرٍ بُكمين» «الجدل القدية قي ايه والقضاة تي أخرى :انلخ لم 
يُوجَدُ ذكر الحامل المرفع» مُسمّى في واحدة منهما جمعهما عليهما اخُتياطا 
لهما وأخذ بِالئَقَّة وأمًا الذين رَأُوا أن يطعما ولا يقضيا فإنْهم رأوا أنّهما ليسا 

من أهل السَفر ولا من المرضى الذين فرضهم”* القضاء ولكتهما ممّن كُلف 
الضَيام وطوقه وليْس بِمُطيق» ٠‏ فَهُمْ أَهْلُ الفِدية ولا يَلْرَّمَهُم سِواها لقوله 
تغالى : #وعل الذرت تطيثونة ديه 4 والقراءاك” 'المعقلفة تعفد هذا 
القّول. قال: وأمًا الذين أوجبوا عليهما القضاء بالإطعام فَذَّهبوا إلى أَنَّ 
الحَمْل بالإدضع علّتان من العلل كالمرض. كال 0 الحسن: الجَمْع بَيْن 
الفدية والصيام لا وجه له لأنّ الله تعالى قد سمّى ذلك فديدع والْفديَة ما 
يقوم مَقام ما تعذّر عليه فالواجبُ في الأصل أَحَدُ شَيِْيْنَء مِنْ فدية أَوْ مِن 
صيام؛ فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجَمْع بيتهما على الحامل 


.)1817 - 145/9( وتفسير الطبري‎ )517/1١( المحرّر الوجيز‎ )١( 

0) لمذهب مالك يراجع الموطأء في الصيام /4١4  4١7/١(‏ ط بشَار) والإشراف 
لعبدالومَاب 00 والاتسكذار لابن عبدالبر (١١1/1؟؟‏ - 591). 

(9) في ب «أبو عبيدة». 

(:) في أ «اللّذين فرضهما». 

(6) في ب «القراءة». 


حل 


والمرمع : ففي ظاهر القرآن على هذا حُجّة لِمَن قال بالهدية دون القضاء. 

وأنقيا إن الآية في الأضل دَالَةٌ على الور بَيّن الفدية والصّوْم قلا يجوز أن 
تَكتاول التجامل والمرضِعٌَ لأنهما غير مُخيْرتيْنَء لأنْهما إِمَا أَنْ يَحَافًَا فعليهما 
الإفطار بلا''2 تخيير أوْ لآ يَحَاقَا فعليهما الصّوْم بلا" تَخْيِيرء ولا يجوز أن 
تتناول الآيةٌ فِرقَتَيِن بكم يقتضي ظاهره إيجاب الفدية ويكون الثراه به في 
أحد الفِرْيمَيْنَ'* وفي الفريق الآخر أمّا الصّيامِ على الإيجاب بلا تخيير أو 
افده باذ عدون 1 أن 
الآية لم تتناول الحوامل والمراضع”””*'. وقد اختلف في الصنف الذي يكمّر 
به مَنْ أفطر مُتعمّداً في رمضانء فقال ابن حبيب: يكفر بالعتق أحبّ إلى 
إن لم يجد فبالضّيامء فإن لم يستطع فبالإطعام. وقال أشهبٌ: يُكفر بي 
الأضئاف المذكورة شاء. وقال أبو مصعب: أمَا الكمّارة بالأكل والشَّرب 
فبالإطعام خاصة» وأنَ العتق والصّيام في الفطر بالجماع. وروي عن مالك 
الكفارة بالأصناف الثلاثة» وأنّه استَحَبٌ البداية بالإطعام» ثم بالصّومء ثم 
بالعتق. وذكر ابن القاسم عن مالك أنْ الكمّارة من الوجهين جميعا بالإطعام. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام . وقد قال الله تعالى: ##وعَلَ 
ألَذِمت يطَيقُوئَهُ هِدَيَة يه طَعَامٌ وت مِسَكين 4 فَجَعلٍ الكمّارة صِئْفاً واحد*2. فظاهر 
هذا الاحتجاج أن الآية ابتةُ الُكم فِيِمَنْ أفطر مُتعمّْداً من غثر عُذْرِ وأنْ 
عليه الفدية بالطعام» وأمًا القَضًاء وقدر الطعام في وذ من أدلَة أخرى ويكون 
تقدير الآية على هذا: وعَلّى المُقيمين الذين يُطيقون الصّوم إِنْ أنُطروا لِغَيْر 
عُذْرِ الفدية بالطعام. وإِنْ قُلْنا إن الآنه:اقنضك كنا قال أكغر التلساء أن 
الصّائم كَانَ له أن يُفْطِرء ويّفتدي على الججَواز فلا خلاف أنْ هذا الخحكم 


)١(‏ في ب «اوجوب». 

ف فى ب «دون». 

() في ن «الفديتين». 

() في المطبوع «المرضع». 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي .58/1١(‏ 55). 
(6) تراجع المدونة لسحنون (١/518؟).‏ 


حل 


منْسُوح كما قالوا. وأمّا حكم الفدية لِمَّنْ وقع ذلك منه بالطعام فَتَابِتٌ 
محكمء وقد وردت أحاديث عن النبيء َه في الكمارة قلذنة -أشبياء: عِتقٍ 
وصوم شهرين وإطعام مكو سكي" والقلدي. تلق الأعادوك أغل: تيك 
الكفَارَاتُ على الترتيب أو على التخيير؟ واختلف العلماءً بِحَسَبٍ'" ذلك» 
ولمَا كان الصوم والعتق زائدين على ما جاء في الأآية من الإطعام: أخذ كثير 
من العلماء بالرّائد» واقتصر بعضّهم على الإطعام حسب اختلاف أهل 
الأصول في هذا التوع» ومذهب مالك وجماعة غيره رحمهم الله أن قَذْرَ 
الفدية مُدَ لكل مسكين وقال قومٌ: عشاء وسحور. وقال قومٌ: قُوتٌ يوم. 
وقال سفياة النُوري : نِضَف ضَاع مِن فَمْح وصضاع من ثَمْرِ ين 
وقراءةٌ مَنْ قرأ: (فِذَيَةُ طعَام مِسْكِين) بالإفراد مبيّنة الحكم في اليوم» وقراءة 
مَنْ قرأ”*': «طَعَامُ مَسَاكين» أؤ افدية طعام المساكين» بالجمع لا يُدرَى منها 
كع مني في 08 فإن :قلت + كقية أنرذوا المسكيق والمعت “على الكثرة 
لأن الذين يطيقونه جَمْعٌ وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن 
يجمع كما جمع المُطيقون؟ فالجواب أن الإفراد حسن لأنه يُفَهُمُ بالمعنى أن 
لكل بوالعق مسكيداء :وقظين لكا اقولة: سال ران ته التشمنت 2 2 انا 
ريع شُبَنَهُ أجَلِدُوهر تَمَدِينَ جَلْدَةُ4 [النور: 4] فليست الثمانون متفرّقة في 
جميعهم بل لكل واحد منهم ثمانون. 
9 - وقوله تعالى: #فَمَن تطوّعٌ غَيرا هَهْوٌ طَيْرٌ لَذّك [البقرة: 184]. 


قال ابن عباس وطاوس والحدي: المراد من أطعم مسكيندن فعناهدا + 
وقال غيرهم: المعنى مَنْ زاد الإطعام مع الصوم . وقال ابن شهاب : مَنْ رَادَ 


.)١١١١( يراجع الحديث في البخاري»؛ الصوم (1975) ومسلم في الصيام‎ )١( 
زفق في ب ابسبب»2.‎ 
فرة 0 ب «الأصوليين».‎ 
.)81/1١( جع المحرّر الوجيز‎ 
زع 0 3 كر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي الفديةٌ طعام مسكين ا وقرأ نافع وابن‎ 
(فِذِيةٌ طَعَام مسْكين' كذا في السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 175) ويراجع‎ 7 
.)14137 تفسير الطبري (لرحمكه‎ 


١ةو5ك‎ 


في الإطغام علي العد' + وقد احتجٌ بعضٌ الفقهاء في صوم يوم الشك 
تطؤعاء >وذلك أن مالك يتحو نسحت رن تسلمة: والجتافغن بركرهان 
تعمّدهء وبعضٌ الئاس يَذْهب إلى أنه لا يجوز صومه على وججوء قالوا 
وخشة مالك ربحيه اله تقال قولة كعاتن : نس علوم خنا مهو حبك [4 
إلخ وهذا الصياع يدل على أن الخير في الآية يَذْلَ عند من احتجٌ بها عام 
في جميع أنواع ال 70 , 

- قوله تعالى: #وآن تَصَومُوا حي حي لَحكُمٌ 4 [البقرة: 14]. 


17 بن بن كغب: «والصّوْمٌ خيرٌ لم00 . 

© - وقوله: «إن كُشْرْ تَمْلَمُونَ [البقرة: 184]. 

يقتضي الحَضٌ على الصّوم أيّ: فاعلموا ذلك وصوموا”". 

©©) - وقوله تعالى : طكَهَرٌ رَمَصََان4 [البقرة: :148]. 

دعبي عضن التاسر 97 إلى أنه ل تفال زتنفاةه نولا جا رمضاة :ولا 
خَرَجَ رَمضانٌ. وإِنْما يُقال شَهْرُ رَمَضَانَ في ذلك كله كما قال الله تعالى؛ 
ورووا فى ذلك حديثاء عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «لآ تَقُولُوا 
رَمَضَانَء وقوثُوا شَهْرٌ رَمَضَانء فإِنَّ رَمَضَانَ اسْمْ مِنْ أَسْمَاءٍ الله عَرَّ وَجَلَ»" 


ماحسك 


.)148 وتفسير الطبري (؟/2184‎ )0١5/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع جع الموطأ الصيام .)808/١415/1(‏ 

في 0 قحك .)559١‏ 

(54) يراجع المحرّر الوجيز )0١4/١(‏ وتفسير الطبري (23589/9 0390. 

(( من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز .)0815/1١(‏ 

(5) هو مجاهد كما رواه الطبري في تفسيره )١9١ 0»١940/1(‏ وذكره ابن عطية وغيره كما 

فى المحرّر الوجيز .)018/١(‏ 

زه روا ابن عدي في الكامل (لار/ااه») ومن طريقه البيهقي ف فى السئن الكبرى (5/١١٠؟)‏ 
عن علي بن سعيد» ثنا محمّد بن أبي معشرء حدثني أبي» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. فذكره مرفوعاً. 
وأبو معشر هذا هو نجيح السندي ضعْفه غير واحد فيراجع الميزان للذهبي [ماتحقة 
قال ابن أبي حاتم في العلل /١١(‏ رقم 74): «قال 00 هذا خطأ إِنْما هو قول أبي- 


1١ /ا‎ 


وذكر أبو الطيّب الطبري أنّهِ يُقال: صمت رَمَضَان لأنّ المعنى مَعْروف فإذا 
وُصِف بالمجيء» لم يقل جاء رمضانٌ حتّى يُقال جاء شَهْرُ رَمضَان للإشكال 
الذي فيهء والصّواب أنّ ذلك كله جائرٌء وقد رُوي من غير ما طريق 
تيع وقد قال 0 اللّه كلل : «إذًا جَاءَ رمضانٌ تحت أبوابُ السَّمَاء' 
وَعُلْفَتْ أَنوابُ جَهَنَمَ وسَلْسِلتٍ الشّياطِين» وليس فى قوله: «شَهِْرٌ 
7 8 تحريحٌ في أنْ يقال ا وقد قُرىء اسهد رَمَضَانَ» 
بالئُنصب على الإغراء أو على الصَرّف أو على البَّدَّلٍِ من قوله: 8©#أأيتَامًا 
تَعَْدُودَات 4 ورَفْعْه إِمَا على أنه خَبرٌ لمبتدأ محذوف» أَيْ م الصيام شهر 
0 أو يدل من ن الصيام؛ أو مُبتّدأ 6 ؛ « اليك نل » 3 0 سهد 
0 ويوم عاشوراء» ومَنْ قال غير ذلك مما قدمته جعل الصيام هنالك 
ضرم 

رمضان 8 

جم 20 5-4 م ميس امه» م 

© - قوله تعالى: 8مَمَن كَِدَ يكم الثَبْرَ مَلْيضْمَهُ4 [البقرة: 180]. 

اختّلف في تأويله فَذَّهبٍ بعضهم إلى أن الشّهر منصوب على الظرف» 
وأنْ المفعول مَحَْذُوفٌ والتَقْدِينٌ قَمَنْ شهد منكم المِصْرَ في الشهر”» 
فليصم . وذهب بعضهم إلى أن المعنى مَنْ خحضر دُخول الشهر» وكا -مقيها 
في أوّله فليكمل صِيّامه سافر بعد ذلك أو لاء وإنّما يفطر في السّفر مَنْ 
دَخل عليه رمضان وهو في سفرهء وإلى هذا القول ذهب علىّ وابن عبّاسء» 


- هريرة» وقال البيهقي: «وقد قيل: عن أبي معشر عن محمّد بن كعب من قوله وهو 
أشبه» ثم رواه من طريقه .)5١1:/5(‏ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )2٠١7/5(‏ وضغفه سنداً ومثّناً. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)7١1//1١(‏ «وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير 
بالإنكار فإنه - يعني نجيحاً - وقد وهم في رفع الحديث. .» وضعّْفه الحافظ في فتح 
الباري (117/5). 

.)1١1/4( يراجع البخاري في الصوم (1894) ومسلم في الصيام‎ )١( 

(؟) يراجع في هذا كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/١91؟2‏ 587). 

(*) يراجع المحرّر الوجيز )0١8/١(‏ وتفسير الطبري .)١191/5(‏ 

(84) في ن و أ «الصوم» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز .)815/١(‏ 


يحل 


وعبيدة السَلماني» وسويده بخ غقلة: وابو ملز”" ...وهو فول مردودٌ بِسَمْر 
النبيء كي في رَمَضَان وإفطاره فيه وهو بالكديد. قال ابن المنذر: وإِنّما 
أمر الله تعالى من شهد الشّهر كله أن يصومء ولا يُقال لمن شهد بعض 
الشَّهِرِ إِنْه شَهد الشَّهْر كُلّهء والتبيء كلِ الذي أفزل علية"الكعات بو اعت 
عليه بيان ما أنزل عليه» قَدْ سَافر في رَمضّان وأَفْطر في سَفْرِهٍ ا 


تكسم لوي ال أن المغتى مَنْ شهد أَوُلَ الشَّهْرِ أو آخِرّهُ فليصم 
مَا دَامَ مُقيماً. وذّهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شّهد الشّهر 
بشروط التكليف غَيْرَ مَجْنُونَء ولا مُعْمَى عَلَيْهِ فلِيَضُمء وَمَنْ دَخَلَ عليه رمضان 
وهو مجنون وتمادّى به طول الشَّهرُء لاي تر نيد ور ع 
يجب بها الصّيامء ومَنْ جُنَ أوَل الشَّهْرٍ أو آخره فإنه يقضي أَيّام ا 
والشافعي مِمّن خالف في هذاء فرُوِي عنه [أنّه ]0 ؛ إِنْ أقَاقَ بعد القضاء 
الشَهِرٍ فلا قُضاءَ عليه» وإن أنَاقَ في بعضه لم يِقْضٍ ما قَاتَ وصّام مَا بي 
منه”". وقد رُوي عنه أيضاً مثلُ قول أبي حنيفة. وفالك وععننه الله قد 
خالفهما جميعاً فذهب إلى أنه يلزمه القَضَاءٌُ أفاق قبل انقضاء الشهر أى عدف 
واعتمد على عموم قوله تعالى: #نْمَن سد ينك الذَّهَرَ َليِصَمَةُ4 الآية . قال 
أصحابه: وهذا شَهِدَ الشَّهِرَ مَريضاً فيلزمه”* عذة من أيَام أخر”"'. قال أبو 
الحسن : يحتمل أن يكون قوله: «شَهِدَ الشَهْرٌ» مُعْمَى عليه وكذلك يدل على 
ل لو لتر ير قر عور ناة قع ااا لحا 
قال فِيمَنْ بَلّْ وهو مجنون فمكث سنين ثُمْ أفاق فإنّه يقضي صيام تلك 


(0) يراجع المحرّر الوجيز :51١5/١(‏ 0197) وتفسير الطبري )١195  197/59(‏ والاستذكار 
لا ل 07/4 

(0) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١180/5(‏ 

9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية )017//١(‏ والاستذكار لابن عبدالبرَ .)77/٠١(‏ 

(4؟) سقطت من " 

(6) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي .514/١(‏ 58). 

و6 في ن «فلزمه). 

(5) يراجع المدونة )3١8/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالومّاب 44١ »45١٠/١(‏ ط ابن 
حزم). 


ل 


السنين. ومالك يحمل قوله لمم هد ين اشر على شهوده بالإقامة 
وترك السَّمَْرٍ دُون ما ذكره غيذة من شهودة بالتكليف» وأنو ححنيفة قوللا 
بسحن أذ إرلة يادي شهرة ديم بع الشّهْرِء فتقدير الكلام عنده؛ فَمَنْ شهد منكم 

بَعضّ الشَّهِرٍ فليصمْ مَا لْمْ يَشْهِدَ منهء وهذا بَعِيدٌ جذا. وَلِمَالكِ أن يقول قوله 
45 بمعنى أذرك كما يُقالُ شَهد ران النبيء كله أي اذكه و لمحتن كد 
أذركَ ذلك الرَّمانَ قَلَِمَهِ الصّومُ ُزوما في الذّمّة7"". ويتعلّق بهذه الآية مسائل 
منها أنه إذا الْتَبَستْ الشهورُ على أَسِيرٍ أو تاجر في بلاد العدوٌ أو غيره» فَاجْتّهد 
قُصَامَء قلا يكلو هن ناذثة أحوال : 


أحدها: أن يُوافق رَمضان. 
والثانية: أن يُوَافِقَ ما قبل رَمضانَ. 
والثالثة: أن يوافقٌ ما بعده. 


فإن وَافَنَ رَمضَان فإنّه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحَسّن ؛ بِنُ صالح 
إلى أَنّه لآ يجزيه. وخحجّة الإجزاء قوله تعالى: «نْس عبد يدك كبر 
لم4 وهذا قد شَهدَه وصَامَهُ. وأما إن وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان 
فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه فك أحد قولى الشافعى. وذهب 
عبدالملك إلى أنه يجزيه وهو أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب 
الشافعي ليس له إلأ قول واحد مثل قولنا أنه لا يجيه ا عَم الإجزاء 
قوله تعالى: 9إفمن من ايد متك الديرٌ سند وهذا لَّمْ يَشْهَدٍ الشَّهْر فلم 
تلدقه أن يضوم . وأما إن :ؤاقن ما يقذة: ريه قولا والحدا؟” : 

ومنها الضّوم هل يجوز أن ينوب فيه أحَد عَنْ أَحَدِء فذّهب مَالِكُ وأبو 
ع سودي إلى أنه لا يصوم عن ا دهت أهل الظاهر 
وبعضُ أضحاب الشافعي ‏ وقد حُكي عن الشافعي - أنه يصوم عند وليه . 


.)58 .514/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب »)545/١(‏ 457). 

() المصدر السابق )545/١(‏ وبتوسع الاستذكار .)١097 - 1١55/1١(‏ 
(:) يراجع المحلّى (7/؟ - 9). 


"6 


وحُتجة مَنْ ذهب إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد قوله تعالى: #فمن سَهِدَ 


دم ابر َشِنَةُ4 طمن كانت يتم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ تَهِدَهُ من أَينَامِ 
ش وج على الشكلك أنْ يتصومه أو يَقْضيه بنفسه. فَانْتَمَى بذلك أن 


يصوم غيرّه عنه . 


ومنها مَنْ سائّر بَعْدَ طلوع الفجر فَهَلُ يَجُوز لَهُ الفِطرُ أمْ لآ فذهب 
جُمهور العلماء”'' إلى أنه لآ يُفطر. وقال أحمدء وإسحاق» والمُزني : يجوز 
له الفطر. وحُبة مَنْ ذهب إلى أنه لا يُفطرء قوله تعالى: #نَمَن سَهِدَ عنم 
الي مليشْنةٌ4 وهذا شاهده. فعليه صومه وإذا نوى الصوم في التحضر سافر 
قبل طلوع الفجر جاز لهُ أن يفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له أن 
يفطر والحجة للقول الأوّل: #أو عَلَ سَمَرِ ا ين ام . ومنها أنه 
إذا رَأى أحدذ الهلال لَزِمَه الصوم في نفسه. وذّهَب بعض التابعين إلى أنه لا 
زمه الصّوم إلا بحكم الإمام. وححبّة القول الأوؤل: ل 
س4 . 


- قوله تعالى: «رَلِخْينوا الِْدَّدَ رَلتُكَبُوا أله عل ما اي 
[البقرة ا ْ٠‏ 


وهذه اللآم يجوز أَنْ تكون مُتعلّقة بما قَبْلّهاء ويجوز أن تكون ا 
لآم الأَمْر ويكون المعنى أو في مرضهء لكل عِدَةٌ الأيام لق أفطر فيها. 
وأجمع أصحابٌُ أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلدةٍ ثلاثين يوماً لرُؤية 
وأهل بِلْدةٍ تسعة وعشرين يَوْماً لرؤية'" أن على الذين صاموا تسعة وعشرين 
يوماً قضاء يوه”©. وقال أصحابٌ الشافعي: إذا كانت المطالع من البلدان 
يجوز أن تختلف. وحُبّة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: «وَلْحيلوا 


)1١(‏ في ب «الفقهاء». 

(؟) يراجع في هذا الموطأء كتاب الصيام 2*”94/١(‏ 44”) والإشراف لعن نات 
(١/544؟»‏ ©48؟) والاستذكار .)9١0 - 45/1٠١(‏ 

(6) في أ «برؤية». 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/"/ا,‏ 574؟). 


لحلا 


َلْهدَّة» وقد نَبَنَتْ برؤية امن البلدان العدّة ثلاثون يونا ييف أن تحمل 
ريك لني نكم تج]"'' بقوله ‏ عليه السلام : «صُومُوا بالرُوْيَةٍ وأفطروا 
بالرؤية»0” والقولان لمالك في المذهب ويُرويان عنه”” . 

9 - وقوله تعالى: لرَلِتُكَبُوا َه َكل ما هَدَسْكُم4 [البقرة: 188]. 

خض على التكبير في يوم العيد في الطريق والجلوس» وهو سُنَة 
فيهما. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك يوم الفِطرء والآية حُجَة عليه. وقد 
اختلف الئاس في حذ التكبير الذي أمر الله به ما هوء فذهب ابن عبّاس إلى 
أنه يُكبّر من رؤية الهلال إلى انقضاء الحُطَبَةِ» ويُمْسِك وَقْتَ خْرُوجٍ الإمَام 
لكر بك وقال قوم يُكبّر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى 
الصلاة وهو قول الشافعي. وقال مالك هو من حين يخرج الرّجل من منزله 
إلى أن يخرّج الإمام””“. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر. 

واختلفوا أيضاً في كيفيّة اللفظ اختلافاً كثيراً إِذْ لْمْ يخصٌ الله تعالى 
ذلك بلفظ معيّن ولا بِقَدْرٍ مؤقّت”“'. فمنهم مَنْ قال التكبير لفظان إن 
شاء: الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء قال: الله 
أكبرء: الله أكترء الله أكبر ثلاث . :قأرهما كال خاز والأول.:أحسن.. وهذا مذكوة 
عن أصحاب مالك. والذي يُروى عن مالك والشافعي: الله أكبر ثلاثاً 
ومنهم مَن قال: لآ يجزيه إلا التكبير الأوّل وهو أبو حنيفة. ومنهم مَن 
يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً» وسّبحان الله يُكرةً وأصيلا. ورُري 
عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: الله أكبرء الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراً 
ولله الحَمْدٌ. ورُوي عنه”" أيضاً: الله أكبرء الله أكبر كبيرأء الله أكبر 


(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/0٠/اء .07١‏ 

(*) يراجع تفسير القرطبي (23798/9 995). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )014/١(‏ وتفسير الطبري (؟/508؛ .)5١9‏ 
(4) يراجع المدونة (١/كلاكء‏ ل/الا١).‏ 

(5) فى ب «لفظاً معيّناً ولا قدراً معيّناً مؤقتاً». 

00 5-78 «عن ابن عبّاس». 


ا 


كبيراً» الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد. وروي عن ابن عمر: الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر”“» لا إله إلا الله وحده لآ شريك لهء له الملك 
ولهُ الحمدء وهو على كل شيء تَدِيرٌ. ومن العلماء مَنْ يُكبّر ويُهلل ويُسَبْح 
أثناء التتكبير. وذَّهب ابن عبدالحكم إلى أنه ليس فيه شية مُؤْفّتٌه والآية 
خجة غلى من ذكر. أثتام التكبير تلبلا وتسسيحاء وحُحجة لمَن يرى إل 
ال 

9 - قوله تعالى : ايل لَحكْم لَه ألصِيَاِ رك إل َي » 7 قوله 
تعالي؟ 0 بيت أَنَّهُ ايد لِلئّاس لَمَلَّهُمْ يَتّفُورت4 [البقرة: .]١41‏ 


أ 


تفقوا غلن أن هذه الآية ابيدف واختلفوا في المتسُوخ هَل كان نَا نَابتاً 

تالس 1 بالقرآن؟ فذهب بعضّهم إلى أنّهم كانوا في أَوَل الإسلام إذا 7 
أحدهم لَيْاة العام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك» فنسخ ذلك هذه 
الآية . وذَّهَب أب العالية» وعَطاءٌ إلى أنّها ئّاسِخة لقوله تعالى: #كُما كُيِبَ 
عَلَ الذرت من نيِكُمْ4”". وقوله تعالى: #ثنّ4 يَقْتَضِي أنه كان مُحرّماً 
م 

9©) - وقوله: ##لكَةَ ألصَيَا © [البقرة: 141]. 

ليا هُنا اسم جئسء ولذّلك أَفْرَدها» ومثل هذا في كلام لعرب 
كثير. و #اَرَفَتُ»# في الليلة كناية عنٍ الحياع وأصله في غيرها الفحش من 
القول. وقال أبو إسحاق: الرّفث كل فنا تانية الرَّجِلٌ مع المرأة من 0 
ولّمْسِ وجماءع”* . قال بعضّهم: أو كلام في هذه المعاني”'". و «اللّباس» 


. في ب اثلاث‎ )1١( 

(؟) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )018/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (١/98؟‏ - 41؟) 
وأحكام القرآن لابن العربي  86/١(‏ 84) وتفسير القرطبي (2705/5 0307 وفتح 
الباري لابن حجر (؟/ 585 .)55١‏ 

() حكاه مكي عنهما في تفسيره (ج١/‏ "مم أ). 

(5) -فى ب «أفردت». 

)ه( اليد الوجيز (١/1؟07).‏ 

(5) هو ابن عطية في المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 


وحن 


أصله في [اللّغة]”'" القياب» ثم شُبّهِ التباس الرّجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك 
كما قال التابغة : 
إِذَا ما الضّجِيعمٌ نَنى جيدها كن 


وقيل: لباس سكن أيْ يسكن بَعضُهم إلى بَغض”". 

9 وقوله: #يَشْرُوسَنَ# [البقرة: /141]. 

المجاخر عبان عن إِمْسَاسِ البَّرة قيقع تَحْنّها الا والقُبْلة 
والجس باليدٍ. وقال بعضهم إِنَ وُقُوعَه على الجماع ا 5 وليس بصحيح 
5200006 بل شو واقعٌ عليه بالحقيقة؛ فأباح الله تعالى بهذه الآية جميعٌ 
أنواع المباشرة إلى تبيّن الفجرء ٠»‏ ثم وقع الدع بعد ذلك في العمجاع» . وهل 
يجب الاعتزال عن الشلة 1 لا؟ ثلاثة أقوال» يُفرّق في الثالث بين الشيخ 
والشَاب . والفقرا على انهاه يعم يها فطر كما تخ العم ما لب تر بي 
إنزالٌ. وإذا شرك المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوفٍ 
الإنزال. والمرادٌ بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا التدب كقوله تعالى: ##وإدًا 
َل تامطاترأ» . ْ 

© - وكذلك قوله: #وَابتَكُوا ما كتب أله 4 [البقرة: /141]. 

وقد اختُلف في معناهء فقيل ابتغوا الوّلّد وقيل: ابتغوا لَيلَةَ القَذْرِء 
وقيل: ابتغوا الرّخصة والتوسعة» ل ابتغوا الّواب وقُرىء «وانّبِعُوا 
الخيِط00*؟ استعارة وتشبيه لِرقّة البياضء ورقّة السّواد الخافي''' فيه 


() زيادة من ب. 

(9؟) البيت منسوب للنابغة الجعدي فى تفسير الطبري (5؟/185١5)‏ واللسان مادة لبس 
(ه/"4ة؟) . لخ ١‏ 

(6) يراجع المحرّر الوجيز (١/١؟7ه ‏ 017) وأحكام القرآن لابن العربي 249/١(‏ 90) 
وتفسير الطبري  5١7/5(‏ 515) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ١5/9(‏ 3119”). 

(:) لعلّه يقصد ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (017/1) وهو متابع للجصّاص في أحكام 
القرآن »787/١(‏ 387) والطبري في تفسيره (1/5١؟5).‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )915/١(‏ وتفسير الطبري (5289/5). 

(5) في أ «الجائي» . 


>32 


ومن ذلك قول سي و 
و فلمَابصرن به غددوةً ولآحَ مِنَ الفججر خخيط أنارا 


وقال بعض المفسّرين: الخيط اللُونء والمُرادُ في ما قال 'جميع العلماء 
تعاض التهار وشواة اليل 7 ييا الأسودء هو السّواد الذي كان في 
الموضع الذي يظهر فيه الخيط الأبيض. وقد اختلفوا في سبب نزول هذه 
الآية» فقال ابن عبّاس وغيرُه: إِنْ جماعة من المسلمين اختانوا نسم 
وأَصَابُوا النُساء بعد 0 أو بعد ضَلاةٍ العشاء علي الخلاف “متهم عمن ابن 
الخطاب جَاء إلى امرأيّه فَأَرادَهَاء فَقَالَتْ لَه: قد نِمْتٌ» فَظَنَّ أنّها 0 فُوقع 
بها 3 تَحَفّق أنَها كانت تامَْث: 'وكان الوطء يعد نَوْم أحدهما ممنوعاًء 
فَذّهبٍ عُمَرء فاغتَذّر عِنْد رَسُولٍ الله كف. وجرى نحو هذا لكعب بن مالك 
الأنصاري قترلت: الآبة 'فيهينا بذللق277: وقال السَديٌ: له هذا في 
جَاريةِ. وحكى النّحاس !)2 ومكي”* : أن عْمَّر نام ثم وقع بامرأته. وروى 
في سببها أنّ صرمة بن قيس» ويُقال صرمة بن مالكء. ويُقال قيس ين 
صرمة» وَيقال أبو صرمة بقي كذلك دون اك حل قي علبدافي لي 
المُقُبلء وذلك أنه كان أتى أهله ليلا فقال: هل عندكم ما تَفْطِر عليه؟ فقالوا 
له : تَصَبّرْ حتّى نَضْئَعَ لك شيئا تُفْطِر عليه» وكان شيخاً كبيراً فَْصَابَهِ النُوم 
فَحَرْم عليه الطعام. فبقي ليلتَهُ يَتَمَلْمَلُه ثمّ أصبح. فاشتدٌ عليه الجوحٌ 
فأنزل الله تعالى الرّخصةء وأباح الأكل والشّراتَ"'" والجماع. إلى طلوع 


)00( كذا في ب و أ والظاهر أنه تصحيف فهو أبو دؤاد والبيت من قصيدة له في 
الأصمعيات (ص١19١)‏ وتفسير الطبري لضفه وعندهما: 
فلمّاأضاءت لنا شًدفة ولاح من الصصَبح خط أنتانا 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)018/١(‏ 

(0) روى ذلك الطبري في تفسيره (فؤتيلفة احلقفق ويراجع المحرّر الوجيز 287١/١(‏ 
"2" وينظر العجاب لابن حجر (ص؟87؟: ‏ 804؟). 

(54) الناسخ والمنسوخ (ص؟3؟). 

(©) تفسيره (١/ق/87).‏ 

(5) في ب «الشرب». 


الفح المتعترن ف الآفق يمينا وكبوال”' .“ومقتضى هذه الكآرة أله عالن 
حزم بالنهاز ع أباحه بالريل”” او وهو أشياء ثلدئة0) الأكل والشرب والجماع: 
وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الذليل. ولذلك ساغ الخلاف فيهء فمن 
لِك مَنْ تمي عامداً. اخثّلف فيه هل هو مُفْطِرٌ فيجب عليه القضاء أم لا؟ 
فمن يراعي فَحْوَى الآية ومُقْتَضَامَا لَْمْ يُوحِبْه ومَنْ لم يراع للك وانيعدل يما 


ع 


عن التبيء ككلهِ: «مَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ القَضَاء)”؟' وأوجب عليه القضاء ورآه 
مُفطِرأَء والقولان لأصحاب مالكء. ويُرويان عن الشَافعىّ. 

ومن ذلك المُحتجم اختُلف هَلْ هُو مُفطرٌ أمْ لآ؟ لجل فخوى”* الآية 
وما ورد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفطر الحَاجمُ وَالمَحْجُوة 


010( رواه الطبري عن بعضهم في تفسيره )51١/5(‏ وذكره ابن عطية )017/١(‏ ويراجع 
تفسير ابن كثير .)571/1١(‏ 

(0) في ب (دليلاً» . 

(9) في ب "ثلاثة أشياء؟. 

(4:) أخرجه أبو داود في السّئن (7*80) والترمذي )07٠١(‏ والتسائي في الكبرى (310*) 
وابن ماجه (11195) وأحمد في المسند (448/5) والبخاري في التاريخ الكبير 
»91/١(‏ 97) وابن خزيمة في صحيحه (1950) و )١1951(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (91//5) والدارقطني في السنن )١184/5(‏ والحاكم في المستدرك (١/55؟25‏ 
7 والبيهقي في السئن )5١19/4(‏ والبغوي في شرح السنة )١9858(‏ من طرق 
عن أبي هريرة بلفظ «مَن ذَرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 
فليقض» وسنده صحيح وصححه غير واحد منهم ابن حبّان (5614) والحاكم ووافقه 
الذهبي . 

69 في ب و ان «مجرى). 

)( 0 عن ثوبان مولى رسول الله كك مرفوعاً أبو داود (/7#51. 70/6 ١/0«؟)‏ 

بن ماجه )١1180(‏ والنسائي في الكبرى (515”) والدارمي )١9*1(‏ وأحمد في 

0 (وإكلا3ى ا 00 «58) وابن خزيمة فى صحيحه (1957) 
(155) وات الجاروة فى المحقى 59خ غرث المكدوة) وعبدالرزاق قفن الممتك 
(؟1هلاء 736768) والطيالسى فى المسند (484) وابن أبى شيبة فى المصنف (/0ه ‏ 
ط الهند) والطحاوي في شرح المعاني (44/1: 44) والطبراني في المعجم الكبير 
(5 وك )١557/‏ والحاكم في المستدرك (١/719؟4)‏ وابن حبّان (الإحسان: ؟لاه8) 
والبيهقي في السئن (2778/4 555؟) جميعهم من طرق عن ثوبان به. 


احلا 


وقد روي عن ابن عتاني؟ أن. سول الله لله اختجَمَ صَانيي1 7 
ومن ذلك الغِيبة» الجمهور على أنّها لآ تَفُطر لما قدّمناه. وقال 
20 تُفْطِر لقوله يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ والعَمَلَ بء فَلَيْسَ لله 


حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ) خرّجه البخاري 9 


وي اح وك الماش ار اكز عن يي(4) 
9 - وقوله تعالى: عق بيس ل5 الحَيط الأيِصُ ين اليل الأسر 04 
[البقرة: /141]. 


اختلف العلماء في هذا التبيّن ما حَده؟ فذهب الجمهورٌ إلى أنّها 
الفجر المعترض في الأفّقٍ ا ويَسْرَة وهو مُُنَضى حديث ابن 
فووا وسمرة بن 0 , وذُهب أبق 6 وعثمان بن عَفْان 
وَحَُدَيْمَةٌ بن اليمان؛ء وابن عبّاسٍِء وطلق بن عليء وعطاء بن أبي 
رَباح» والأعمش وغيرهمء إلى أنه تبيّن الفجر في الطَرُقٍ وعلى رُؤوس 
الجبّال”" . 


وذُكر عن حذيفة أنه قال: تَسكَرْتُ مَعّ رَسُولٍ الله ككل وَهْوَ النّمّار إلآ 


- وسنده صحيح صححه غير واحد منهم ابن خزيمة وابن حبّان ومِن قبله البخاري كما 
في علل الترمذي الكبير .)75١8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (1588) وأبو داود (710/1 180/8) والترمذي (ولالاء 
”لالاء /اا/ا) وغيرهم كثير. 

(5) وانتصر لهذا الرأي ابن حزم بقوّة وذكر من رآه من علماء السَّلف في المحلّى (5//ا/1١‏ 
)18١ -‏ وقوّاه بعض المتأخرين فراجع فتح الباري لابن حجر (111//5). 

(0) أخرجه البخاري في الصومء )١1907(‏ من حديث أبي هريرة. 

زهق في - لاالاية) . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان (511) ومسلم في الصيام )1٠١9(‏ بلفظ : «لا يمنعنٌ أحداً 
منكم أذانُ بلال - أو قال نِداءٌ بلال - من سحوره فإنّه يؤذّن - أو قال يُنادي ‏ ليرجع 
قَائمّكم ويوقّظ ناشمكمء. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يدّه ورقعها: 
«حتى يقول هكذا» وفرْج بين إِصْبَعَيْه . / 

(7) أخرجه مسلم في الصّيام )١1١9(‏ بلفظ : «لا يَعْرنَ أَحَدَكُم نِداءُ بلآلٍ من السّحورء ولا 
هذا البياض حتّى يستطير» . 

(10) يراجع لهذه الأقوال تفسير الطبري (71//12؟» 75198) والمحرّر الوجيز .)075/١(‏ 


لو" 


كم 


نّ الشّمْس لم تطلغ"'. ورُوي عن علي بن أبي طالقيعة اسن صَلَى الصَّبْحَ 
بالئّاس ثم فا لكان اطي إلا ون ف الخيطل لوو يق 00 


| وروى عن أبي بَكرٍ؛ سن 


ورف عن الأععش أنه قال : 0 الخو لقاتك العَدَاة ثُمَ تَسَحَرْتُ . 
قَالَ مَسْروقٌ: لَمْ يَكوتُوا يَعْدُون الفَجْرَ الَّذِي يَمْلاً البيُوتَ والطرق”" . 

والقولٌ الأَوّل هُو الذي شهدت”/ له الآثارٌ الصّحاح وَمَا جَرى عليه 
كلام العَرّب في حتّى إِذَا كَانْتْ غَائيَةَ وما بَعدها ليس من جئس ما قبلها نحو 
5 35 1110 3 دهي مس7 مومس 2 و 8 5 
قوله تعالى: #سَلمَ هَ حَقّ مظع لتَمِ 9©* [القدر: 6] ورُوي عن عُديّ بن 
حاقم أله قال؟ نكا ترليت: #وطوأ وأشرنوا حي ينين لك الخيط: الأبيسش 0 
ليل 00 عَمَدْتٌ 0 0 سود وأبيض؛ فيك تحت 0 


عع ازاك نم 


ل فَمَال: ان ارد ل وذدي أنه قال: هِنَكَ ري الما 
إِنّما ذلك سَوادُ اللْبلٍ وَبَِياضٌ النّهَاره"2 وقِيل نَرَلَثْ «وكوا وَأكْرَوًا حَقَّ يتين 
3 لْحَْط الْأَييِسُ من لط الأسور » ولم ينزل #مِنَ الجر 4 فكان رجال إِذَا 
أراد أحدُهم الصّومَ رَبَط في رجله الخَيْط الأبيض ولط الاسرةة د ولا ال 
يأكل وَيَشْرَبُ حَنَّى يتين لَه رُؤيَنُهُمَا. كنز الله تعالى: لابن التَجرِ4 فعلموا 
نما يَعْنِى اللَيْل والتَهَار”" . 


ولا يجوز أن يستدلٌ بهذا على جواز تأخير البّيَا عَنْ وقتٍ الحاجَة فإنّه 


)١(‏ (5) رواهما الطبري في تفسيره (70/5. ١1*؟)‏ وصححح إسنادهما الحافظ في فتح 
الباري (15/5. /117). 

() تراجم هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )855/١(‏ وفتح الباري (315/4, /ا*1). 

62 في ب «نشهد) وكذا ان 

(0) (5) خرجهما البخاري في التفسير (4804) و )481١(‏ ومسلم في الصيام .)١١99(‏ 

60 ورد هذا الحديث مرفوعاً من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في الصّوم 
(19100) ومسلم في الضَّيام .)١٠١91(‏ 


54 


شين ويحتمل أن تكون العبارة بالخيط الأبيض مّجازاً سابقاً في لغة 
فُريش دُون غيرهاء فأشكل على قوم آخرين حتى تبيّن لهم بقوله لين الدجر» . 
ويحتمل أن يكون قَذْ قَال: ##مِنَ لْفَجْرِ > أَوَلاً ولكئه احتمل أن يُريد لأجل 
لمجو واحتمل أن يكوت المُستبان في نفسه الفجر ”+ وذكر بعضهم 'حديث 
مُديّ وقال التبيء ‏ عليه السلام -: «إِنمَا ذَّلِكَ سَوَادُ اللّيل وَبَياضُ النَّهَار) وحجة 
القول الثاني في التبيّن. والدددك الطكاوي جويد عترنة المتقدم رداك قَدَلُ 
ووه حدر أن وَقْتَ الضَيَامِ طلوعٌ الشّمْسء وأنَّ مَا قبل طلوع السّمْس في 
كم الليل . وهذا محتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى : وَطُوا وأشْرووأ 
حَقَّ يَبيّنَ لك الخيبط الْأَنيضٌ من الَْيْطٍ الْأَسْوَر © وقبل أن ينزل 8لامِنَ مجر 4 مم 
الزن الل الى د ذلك طن الم 4 ردقي ذلك على جذيقة وعالفه ا قور 
فعمل حذيفة بما علم وذلك أنه رُوي عنه أنّه لما طلع الفجر تسحّرء ثم صلى 
وعلم غيره التاسخ فصار إليه. ومّنْ علم شيئاً أولى مِمَن لم يعْلَمْ. ودل ما ذكرنا 
على أن الدّخول في الصَّيام من طلوع الفجرء ٠‏ وعلى أن الخروج منه بدخولٍ 
الليل إذا كان قوله تعالى: لتر أَيَما ألسِيَام إل الْنِلِ4 غايةٌ لم يُدْخِلْها في 
الصيام . وقد اختلفوا إذا شك في المّجْر الصادق هل يجوز الأكلٌ أم لا؟ فذهب 
مالك رحمه الله إلى أنّه لا يجوز فإِنْ أكل فعليه القضاء. وقال ابن حبيب: هو 
امورو ال ب ا لم1 
فلك في الفخر حت يدن على طلض ثوله تعالن :<ع 17 443 واحت اين 
حبيب لمذهبه المتقدّم. وقال: هو القياس لقوله تعالى: ##حقّ يَبين4 0 
وقال ابن الماجشون: تَبَيْنُهُ هو العِلْمُ به وليس الشك عِلماً به ولكن الاحتياط 
ألآ يأكل في الشكٌ. وقال اللخميئُ : هي ثلاثة أقوال في المذهب: الكراهة. 
والمنعُ والجَوّاز. وهو مذهَبُ ابن ا 


.07/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق .077/١(‏ 
في أ «وقال الطحاوي وقد ذكر..» 

(6) يراجع المدونة »1١9415/1١(‏ 197#) والإشراف لعبدالوهاب )40/١(‏ وتفسير القرطبي 
07 . 


"7 


وأمّا إذا شك في ديري قَلآ يأكل باتّفاق لقوله تعالى: ثم أَيَما 
لعي إِلَ أل وهذا أمْرْ يقتضي الوجوب و #إِ41 غائيّة. والليل الذي يتمَ 
نه العيام اقحيبه كُرْمن الشهس . وقد اثفة تفقوا على أنّ آخر”"© الثهار 50 
المجمن: واختلفوا في أوّله فذهب بعضهم إلى أنّه الفجر. وإليه ذهب 
الخليل. وذهب بعضهم إلى أنه من طلوع الشهعسن: وعلى هذا بترتت 
الخلافٌ في الوقتٍ مِن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء» فقال قومٌ: إِنّْه مِنَ 
التهار وقال قومٌ: إن من الليل. وقال قَومٌ: إِنه وقتّ متوسّط ليْسَ بليل ولا 
تهنار. فإن أكل زعو شاك فى 'المغيب”" + فقن اختلفوا فيما :ذا عليه 
#المنته د عن الدنقي 1ن ع القضاء والكفارة”". وحُجتهم قوله تعالى: 
ثَنّ أَيَمأ لضام 0 بل 4 ومَنْ أكل شاكًا لم يتم الصّيام إلى | الليل لأنه نما 
آزاة :الله قحالي تيقد شقن لتيل لآ الشك :قبذه. وفى #ثمانية' أبئ. ينع عليه 
القضاء 'ققط: قباسا على القتدرة ٠»‏ وهو ظاهر قول مالك رحمه الله. على ما 
ذهب اليد [اين ]”؟" القضار زعبدالوعات"": 'وإن كان غيزهما قد تاول قوله 
على :غيل للقة. روقال” الفسنة وإفتحاق+ لا قضاء عله امات 99 كيلك 
اناس في الوصال». فذهب جماعة من العلماء إلى أنه 3 كيك كاقارواة 
حرّج. وذّهب 0 حَخبل 317 وَهْبء وإسحاق إلى أنّه جا مِنْ سَحَرٍ إلى 
سَحَرٍ واحتججوا بحديث التبيء لي السلام -: «لآ يُواصِلُواء وأَيُكُم أَرَادَ أَنْ 


)١(‏ في ب ١حَذً؛‏ وكذا في ن. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)015/١(‏ 

(6) يراجع المصدر السابق )077/١(‏ وتفسير القرطبي (9*55/5) . 

(54) هي مجموعة كتب تعرف بهذا الاسم نسبة لعبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي 
المعروف بابن تارك الفرس (ت1908ه) يراجع ترتيب المدارك لعياض وهامشه 
(1/ئ/١)‏ و (4/"). 

)( سقطت من أ 

(5) يراجع الإشراف .)470/١(‏ 

(0) المحرّر الوجيز (١//ا871).‏ 

(6) في ب «وأيكم واصل»). 


الما 


يُواصل فَلْيُواصِلَ حتى السَّحَرِ)'') وذهِنَ.مالكة والشافعي» وأبو حنيفة» 
والثوري وجماعة غيرهم إلوانه* امكرة عل كز مفال لمق قدو ليد" 
ولم يُجيزوه لأحدء وخجتهم نَهْيُ النبيء ء كللِيِ عنه وقوله كيد : (إذا عر 
الشَمْسُ فَقَدْ أفطر الضَّائِمُ»”" ورَأثْ عَائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنْ قوله 
تعالى : "يما لصي إِلَ كأ يقتضي النهي عن اا وقال المازري: 
إن حمل قوله «فُقّد أفطر الصَّائِمْ» على أن المُراد به قَدْ صَارَ مُفْطراً فيكون 
ذلك دلالة على أن زمانَ اللبل عضيل يستحيل الصّوم فيه شرعاً. وقال بعض 
العلماء: إِنَّ الإِمْسَاكَ بَعْد الغُْروبِ لآ يجوزء كإمساكِ يوم الفطر ويوم 0 
وقال بعضهم ذلك جائرٌ وله أَجُرٌ واحتجَوا بحديث الوصال". 


وقد اختلفوا في فيمن أصبح جُنُباً وهو صَائِمٌ على سَبْعة أقوال: فذهب 
فُقهاء الأمصار إلى أنه يجزيه صيام”"' ذلك اليوم. وقال ابن حبيب: إِنْ نَسِي 
جَنَابِئَهُ فلم يَعْتَسِلُ لَّهَا ذلك اليوم أو أيّاماً يصومهاء فصيامه تام [ويقضي 
الصلاة]** وظاهر هذا أن المتعمّد لتركِ الاعْتِسالٍ بخلاف التاسي» وقد 
سوّى بينهما أشهب. فقال: وإن تعمّد ترك الاغتسال» وأقام على جنابته 
يَوّمَة لك بوآياماء فإِنّ صيامه تَامّ لأنّ الطهارة إِنّما هي للصلاة لا للصَّيام. 
وذّمَب و إلى أنه يُستحبٌ له القضاء. وذهب الحسنء وسالم فيمن أَطْبَّحَ 
ا إلى أنه يتم صومه ويقضيه. وروي مثله عن أبي ا وذهب 


.)١19517( أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري في الصومء‎ )١ 

(#) في ن «أنْ الوصال». 

(0) في ب «لمن قدرء ومن لم يقدرا. 

إفرةق أخرجه من حديث عمر , بن الخطاب البخاري في الصوم )١9854(‏ ومسلم في الصيام .)١١١٠١(‏ 

(54) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (05/5*”, 07"). 

(9) يراجع كلام المازري هذا في المعلم بفوائد مسلم (448/5) وحول أقوال العلماء في 
هذه المسألة يراجع فتح الباري (4/؟5١ 7 )5١4‏ ونيل الأوطار .)58١ 25١19/5(‏ 

69 في آٌ الصوم؟. 

(*#) زيادة من ن. 

60 يراجع في هذا الإشراف .)459/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .44/١(‏ 48). 
وتفسير القرطبي (؟/258 755). 


"1١ 


7 هريرة في أشهر أقواله عند أهل العلم إلى أنه لا يقضي"". وذهب 


طاوس وعروةٌ بسن من الريسن إلى أنّه إذا علِم بجنابته» ثم م نام حتى يصبح ‏ فإِنّْه 
ُفطر» وإن لم يعلم حتّى أصبح فصيائه يُجزيه. . وقد رُوي هذا أيضاً عن 
ابي هريرة. وذهب قوم م إلى أنّه ِنْ عَلِم به قبل المَجْرء ٠»‏ فهو مُفْطِرٌ وإن لم 
يعلم به إل بعد الفجرء أتمّ صيامه وقضى» وذهب قوم إلى أنّه إن عَلِم بها 
قبل الفجر استحبّ له القضاءء وإن لم يعلم فصيامه تام لا يؤمر فيه 

© - <اقن عرثد ِرُوهُنَ وأَتَُاْ ما كنب أنه 451 إلى قولِه طمن 
لتَجِرِ 4 [البقرة: /141]. 

حُجَة لِفُقهاء الأمصارء ومن ذَمَبٍ مِذْهَبهم في هذه المسألة لأنه تعالى 
باج 0 01 والشّربَ إلى طلوع الجر ومن علىء إلى ع الفجر 
التهان ولولا أن هذا جائز لما أباح اله له الجماع إلى رح طاو الفجر 
ولحرّمه عند آخر جرء من الليل بمقدار ما يسع ء للغسل . والدليل لقانم من 
هد الآية هو الذي تشمتة الأصولون 00 اللُفظ ويعنون ا يتمع م له 
قر ١‏ الجاع ل لبر اشر ل 0 نما جعله غَاية للشكل 
والشّرب الذي هو أقرب مذكورء والحائض فيما ذكرناه بمنزلة العوي اتا 
ع ايه أ لداود”” لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِنّما الأَعْمَالٌ بالئّيات90؛ ' ومّل تَجْزِي مع طلوع المجر؟ ورُوي عن مالك أنها 
لا تجزي. قال عبدالوغات وري . قال اللخميٌ: وهو أحسن لقول الله 


)١(‏ يراجع لمذهب أبي هريرة وسائر الأقوال الموطأ في الصيام (١/90"؟ ‏ ؟98). 
والاستذكار لابن عبدالبرَ 4*/٠١(‏ - 7ه) والعقام للمازري (/60 - 085). 

(؟) يراجع تفسير الطبري (5/١1؟‏ - 17) وتفسير ابن كثير (7*/1للء 1575). 

(6) هذا خلاف ما يذكره ابن حزم في المحلى وهو أَدْرَى (كرمكك ١5ل).‏ 

إحق أخرجه عن عمر بن الخطاب البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة (1951). 

(8) يراجع الإشراف 24519/١(‏ 4255). 
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تعالى : #وَظُوأ َأشْربوأ حَقّ يتين ذؤ , لْسَيْط؟» الآية [البقرة: 1807] فإِذًا كان الأكلٌ 
مُباحاً حتّى يطلع الفجرٌ لم تَجب تَجب النيّةُ”''. إلا في المَوْضِع الدى تنه 
الإمساكُ. ولا فائدة في تقدمة العية قبل ذلك0*, اك بع 0 يأكل 
ودشوث حتني يطلع الفجن وإذا ورد النص بهذا لم يَعَارَض بقياس ١‏ كال إِنّه 
يجب أن يمسك جُزءاً من اللّيل. وقد اختلفوا"" فيمن طلع عليه الفجر وهو 
يُولِجُ أو يأكل ونَرّعَ لحينهِ هَل يَنْعَقِد صومُّه أمْ لا؟ فذهب أكثرُ أهل المذهب 
إلى أنّه لا ينعقد ذلك الصوم منهما. وذَهَب قوم إلى أنه يَنْعَقِد ولا قضاء على 
مَنْ فَعَل ذلك وهو مَذْهَبُ أبي حَنيفة والشّافعي. وذهب بعضهم إلى المَرْقِ بين 
الأكلٍ والجماع فَوَأى أنه لا يَنْعَقِدٌ صَوْمُ المجَامع وإن نَرَعَ لجينه لأن إِزَالَته 
فَرْجه جِمَاعٌ بَعْدَ الفَجرء ورَأى أنْ عليه القضاء #.وذوف أن ضوع الاكل إن 
ا ل ل عي ل وحجة 
مَنْ ذهب إلى أن صومهما ينعقدُ”“ قوله تعالى: طمَالكنَ بَيْرُومنَ4 فَأْبَاحَ 
المُباشرةً والأكل إلى طلوع الفجر. وقد عَلِم أنه مَنْ بَاشر وأكل حتّى يطلع 
الفجِرُ”*' فإنه لا يَستطيع النّيْعَ إل بعد طلوعه. والله تعالى قد علم طلوعه؛ 
ولكته أباح الجماعٌ والأكلٌ إلى ذلك الوقتء» فإشارة اللفظ تدل على إباحة 
ذلك وهذا الاستدلال مثلما تقدّم. وقد الختلفوا فيما لا يُعْذّي كالدّرهم 
والحصاةء هل يقع به الفطر أم لا”*'؟ فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه يفطر 
كما يفطر ما يُعْذّيء وذهب بعضهم إلى أنه لا يحصل به الفِطرٌ. وهو مذهب 
أهل الظاهر وبه قال أبو طلحة. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: لثم أَيَموا 
هام إِلَ الَلِ4 والصّيام الإمساك فَعَمَ. 


(*) في أ «تقدّم النية ذلك» والمثبت من ب ون. 

)١(‏ فى ب «تقدمتها قبل ذلك إذا كان بعدها النيّةه. 

إفة 7 ب «اختّلف». 

إفي4 ف ب «مجامعة». 

25 في ب «انعقاد صومهما». 

(*#) في ن 9«إلى طلوع الفجرة. 

() يراجع في هذه المسائل الإشراف للقاضي عبدالوهَابٍ )458/١(‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد )1١7/1١(‏ والجواهر الثمينة لابن شاس (23785/9 87؟). 
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واختِّف في اليسير من الطعام هل يقع به فِطرٌ أم لا؟ كَمُلقة الحبّة بين 
الأسْنانِء وعُبار الدّقيق» فقال في «كتاب أبي مُضْعب» في الفلقة في السّهو 
القضاء وفي العَمْدٍ القَضَاءُ والكقارة. وقال ابن حبيب: لا شَيِءَ عليه» وقال 
أشهب في غبار الدّقيق عليه القضاء. وقال عبدالوّهاب: لآ شيء عليه”". 
والأظهر على مقتضّى الآية أن يجري القليل في ذلك مَجَرى الكثير تعلقاً 
بعموم الإمساك المأمور به. وقد اختلف فيما يصل إلى الحلق والججوف من 
غير مدخل الطعام والشراب كالكحل من العَيْنَيْن والذّهْن من ادق والتعوعط 
من الال بوالشفة» قدي :لمعي سوا علوت هن بم يذلاك قط 11 11 
وإذا اعتبْنًا لفظ الآيةِ لم نُوجب من ذلك فطراً وإن اعتيرنا ما يُمُهُمْ مِن 
مقصوده””' وهو عموم'" التغدّي كان ذلك كالطعام والشراب الوّاصلين من 
الحلق . 


وكذلك اختُلِف فيما يصل إلى الحلق. من طعم البخور هل يفطر 
به أم لا؟ على قولين في المذهب» وكذلك ما دهن به الرَأسٌ. فوصل 
طعمه إلى الحَلْقَ فالجمهور أنّه لا يقع به الفطرء وبه قال الشافعي. وفي 
«الكلينائية) ”أنه فط - وُوخة الفطر في ذلك على ما تقدم ذكره. وقد 
اختلفوا فيمن وطِىء أو أكل أو شَرِبَ نَاسِياً على أربعة أقوال: فمذهب 
مالك وأصحايه آذ غليه. القضاء دون الكثارة» مدعت أبي حنيفة: 
'والشافعي وأصحابهما أنّه لآ قَضاءَ عليه ولا كمارة. وقاله الأوزاعي» 
والثوريٌٌ. وقيل: إِنْه رُوي عن عليّء وابن عمرء وأبي هريرة» مثل 
ذلك. ومَذْمَبِ أصحاب الحديث أنّ عليه القضاءء والكمارة. ومذهب 
عبدالملك أن عليه في الوطء القضاء والكفّارة وفي الأكل والشُّرب القضاء 


)١(‏ نقله ابن شاس في الجواهر (7597/1) ولم أره في كتابه «الإشراف». 

زفق في ب «مقصدها». 

() في أ «عدم؛ والمثبت من ب و ن. 

(5) هو كتاب فقهي ألَفه سليمان بن سالم القطان المعروف بابن الكحالة من أصحاب 
سحنون توفي (181ه) يراجع الديباج المذهب لابن فرحون .)9174/١(‏ 
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دُون الكمّارة. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى #ثُرَّ يِب أصَيمَ إلى 
لجل وهذا غيرُ متم للضيام”"'. 


© - قوله تعالى : #وَلا يَبشِرُوهري وَأَسُمٌ عَنْكمُونَ فى الْمَسَدجِد4 [البقرة: .]1١41/‏ 


قال الوا هذه الآية دل على أنْ المباشرة كانت مباحة في 
الاعتكاف» ُ نسِحَتْ بالتهي عئها. وقال مُجاهد: كانتٍ الأنصار تُجَامِعْ 
في الاعتكاف فنزلت الآية: وقال نَحوه العشاله ولم بخص الأنصنان: 
والأصل في جوَازٍ الاغتكاف هذه الآية وقوله تعالى: #وَطَهَرَ بن لِطَأيفينَ 
وَالْفَايِمِنَ # 0 5] قال ابن المنذر: وقد أَجْمَّعَ أَهْلُ عله على أنّه 
مئدوب إليه مُستَحبٌ الدوام عليه استّئانا بالنبيء كلِ. وإنْما كرهه مالك 
لشدته ولأنه يعسر الوَّفَاء بجميع شروطه»ء وقَّل مَنْ يَقْدِر عليه. وقد اختلفوا 
في أي مَوْضع يكون الاعتكاف على خمسة أقوال.» فذهب مالك رحمه الله 
فى المشهور عنه إلى أنّه يكون في كل فته 4 انه ل 9 بالاعتكاف 
فن متصل 1 لخدم نيه الجيعة إذا عاق نكن لا لزت الجمعة: ولو 


جر لحري ود التحمعة» أو كان لا :تدزكه الجمعة في 
اعتكافه”". وذّهب الزّهريُ والحَكمٌ وغيرُهما إلى أنّه لا يعتكف إلا في 
المسجد الجامع. وقد روى ابن عبدالحكم عن مالك. ورُوي أيضاً عن 
حذيفة. وذهب حذيفة بن اليمان في الأشهر عنه إلى أنه لا يعتكف إلا في 
المساجد الثلاثة: المسجد الحراف» ومسجد النبيء عَكِيْدّ ومسجد إتراهت 
.عليه السلام.د.. وذهب سعيد بن المسيّب: إلى أنه لا يعتكف إلا في 
مسجد نبيَ. وذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصحٌ في غير مسجدء وأنّ 
ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد. وهذا قول 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الاستذكار لابن عبدالبرٌ )١١17- 97/٠١(‏ وتفسير القرطبي 
دقفي" *33) وفتح الباري ١١!  168/4(‏ و53١1‏ - 158) وردٌ القرطبي وابن 
حجر مذهب المالكيّة بكلام متين يحسن الرجوع إليه. 

(0) يراجع قول مالك في المدونة (١/ه5.‏ 5"؟) وا هرات لعبدالومهاب »5681١/١(‏ 
67 ) والاستذكار لابن عبدالبرَ (١٠/”/ا؟,‏ 0/4؟) وتفسير القرطبي (5/5*”*. ##) . 
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قاذ "فسن علن: أسل يسدولك اقبناه وهو ذلك الخطات الآن اله تغالى. بإذا 
هن عن القنات ره لمن تكلب ف اقين السحدة فكأنه يظهر من ذلك أنْ 
من اعنكف في غير مسجد فتباخ له المباشرةء وإِنْ اعتكافه جاتر في غير 
المسجد. وقد جاء عن عائشة ئشة أنه يعتكف وحُجة مالك قوله تعالى: موسر 
/ نكمُونَ فى ديد فَعمْ الثلاثة وغيرها. والمرأة لا تعتكف إلآ فى مسجد 
قياساً على الرَّجُلِ خلافاً لأبي حنيفة في فول ل ات 00 لك 
مَسْجِدٍ بيتهاء وفرّق بينهما بتفاريق ضعيفة. وقد اختلفوا في الاعتكاف بغير 
متؤم عزن يفت آم 481 تامع «عالاك وأصيحانة :واب سييفة إلى آنه لا" يكون 
اعتكاف إلا بصوم "1 وحَكى ابن جرير الطبري' " عن الحاتوي مثل قول 
مالك في أنه من شرط الاعتكاف الصّوم. وذُهب الشافعي ف فى المشهور عنه 
وأبو تور وغيرهما إلى أن المعتكف يُخيّر بي بين الصوم لطن وإليه ذهب 
ابن لبابة رحمه الله . 


وحُسّة القول الأول قوله تعالى: #وَأنُرٌ عَنْكِمُونَ فى الْمَسحِدِ» فقصر 
الطاب على الضائمين» فلو لم يكن الصّوم من شرط الاعتكاف لم يكن 
لذلك معنى» ولأن أكثر ما فيه أن يكون مُجملاء وقد ينه النْبيُء كله بفغله» 
فرُوي عنه أنّه اعتكف صَائماء ولم يُرْوَ عنه ال لست افطل الخ موقن 
اختلفوا في المعتكف إذا حر إلى الجمعة هل ينتقض اعتكافه. فذهب 
مالك إلى أنه ينتقضء. وذهب عبدالملك إلى أنه لا ينتقض”2 وهو قول أبي 
حنيفة'''. وروى ابن الجَجهم نحوّه عن مالك. وَحُجَةٌ القول الأول قوله 


)١(‏ في أ «لا تعتكف إلا في بيتها». 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص  "01/١(‏ 08") والمحرّر الوجيز 2874/١(‏ 
48) والاستذكار (١٠/5لاا ‏ 7374؟). 

(6) لم أره في موضعه من التفسير فلعلّه في بعض كتبه الأخرى. 

(54) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص 2*:08/١(‏ 05”) والاستذكار -1790/٠١(‏ 
*9) وتفسير القرطبي (؟/ 88" ه86") . 


(ه) في أ «يبطل». 


[6©9 في ب (طعام» . 


تعالى: لوَأسْرٌ عَكِفُونَ فى الْسَسحِدٌِ» ومعنى عاكفون مُلازِمُونَء وقد اخثلف 
في المعتكف إذا خرج مِنَ المَسُجد لِغَيْر حَاجَةٍ هل يبطل اعتكافه أم لا؟ 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه بطل اعتكافه إذا أقام قليلاً أو كثيراً. وذهب 
أبو يوسف ومحمّد إلى أنه إِنْ أقام خارج المسجد أكثر النّهارٍ بطل اعتكافه. 
وإن 00 أقل التهار لم يبطل اععكافة وشحة مالك قوله تعالى :- # تاك 
نَ فى الْمَسِدُ4 واختّلف أيضاً إذا خرج مِن المسجد لأكل طعامه'"" . 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه يبطل اعتكافهء» وذهب بعضٌ الشّافعية إلى أنه 
لا يبطل. وحُبّة مالك قوله تعالى: ##وَأسُرٌ عَكِفُونَ فى الْسَسحِدٌ»#. واختلفوا 
في مباشرة المرأةٍ فيما دون ال فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه لا يفسد 
الاعتكاف نل أو لم 0 وذهب الشافعيّ في أ قَوْليْه إلى أل 
يُفْسِده على أي وجه أنزل أو لم يُنْزِل. وذهب أبو حنيفة إلى أنّه إن أنْرَل 
أَفْسَدَ وإن لم ينزل لم يفسد. وحُجة مالك ومّن تبعه قوله تعالى: وك 
توش وَأَشْدْ عَكدْود ب التيدُ4 فَعَمَ» وعلى سب اختلاف التفسير 
للآية اختلفوا فى هذه المسألةء وذلك أنْ فرقة قالث: #ولا يُْتْرومْكَ* لا 
لكالشره ايان اعون ين انهل الجداع كما رن ذا ند ربد طن 
التياء 7 : ولم يحْتّلفوا في أن الوطءً عَمْداً يُفْسِدُ الاعتكاف. وإنّما اختلفوا 
هل عليه كمّارة أم لآ والصّحيح نفيها. واحتلفوا إذا وَطَىء نَاسِياً فذهب مالك 
إلى أنّه يبطل اعتكافه . برتخا الشافعي إلى أنه لا يبُطل . وحُبة مالك عموم 
قوله” ' تعالى: ولا تدر يُرك4 والئهي يقتضي قُسّاد المنهيّ عنه كذا قال 
عبدالوّهاب0”'. وهذ هذا ام أصل يختلف فيه أهل الأضزل عفرا < واحكلفوا قي 


091١ "05/١( يراجع لهذه المسائل في الاعتكاف في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
والاستذكار‎ )455  481/١( والإشراف لعبدالوهّاب‎ )/8/١( وأحكام القرآن للهرّاسي‎ 
.)؟17؟8/١( وتفسير ابن كثير‎ )"18 ”75/٠١( 

(؟) في ب «فسد وإلا فلا». 

(6) المحرّر الوجيز لابن عطيّة (71//1ه. 578). 

050( في ب اعموم الآية» . 

(ه) الإشراف .)488/١(‏ 

(5) في ب «وهوك وكذا في ن. 


أقل الاعتكاف. فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة» والثّانية عشرة أيام. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة..وفى الآية حُبّة على 
أبي حنيفة لأنّه تعالى لَمّا خاطب بها الصُوَّامَ خاصّةً علمنا أن الصَوْمَ مُشترط 
في الاعتكاف. ولمًا كان الصّوم الشرعي لآ يكون أقل من يَوْمء عَلِمْنَا أَنَّ 
الاغتكاف كَذَلكء فإذا تبت هذا ظهر فسادٌ ما ذهب إليه أبو خنيفة. وهذا 
التوع مِنَ الاستدلال يُسمّيه الأصوليّون الاقتضاء. واختلفوا إذا نَذَّر اعْتِكَافَ 
يوم أو ليلة على ثلاثة أقوال: ذهب مالك رحمه الله إلى أنّه إذا نَذَّر 
أَحَدُهما لَزِمَهُ ولم يلزمه الآخر"'؟. [وذهب الشافعيّ إل أنه [ذا” تنك اخدهنها 
لَزْمَه دون الآخر]؟" ووذهت أبو حنيفة وأصحايه إلى أنه إِنْ نَذَرَ 2 فَعَلَيْه 
يوم بعد لَيْلَةَ وإِن نَذَّرَ اعتكاف ليلة قلا شَيْءِ عليه . زكال سسحون: مَنْ نُذر 
اعتكاف ليلة فلآ شَيْءَ عليه ومذهب الشافعى مبنىّ على إسقاط 0 
الصيام» وذلك معترض عليه بما تقدّم ومذهب أبي ا مني على اشترا 
الضيام؛ أن الليل ل يصام فيه فَمَن نَذَْرَهُ َم يَلْرَ هه وَإذَا 1 المَوْمَ 1 
اغتِكافه. أن الصَّوْم مُباح فيه وإلى نحو هذا أشار سّحنون وقال: من نذر 
ليلة فلا شيء عليه وأمًا مالك رحمه الله فذهب أنه يَلْرّمه أقل ما يمكن فيه 
الاعتكاف وهو يوم وليلة. 


قوله تعالى: #وَلا مَأطُوَأ ملم بَنِتمْ بالْطِل4 [البقرة: 76188" إلى قوله 
يلوك 4 ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنه نهى الله عر وجل عنه في هذه الآية عَنْ أكلٍ 
المالٍ بالباطل على كل وجه مِنْ غَصب وسَلْبِ وخيانةٍ وقمار» وغيّر ذلك. 
قال بعضهم ولا يدخل فيه العُبنُ بالبيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يَبِيعُ لِأَن 
العْبْنَ كأنّه هِبّة. وقال قومٌ: والمُرادُ: 3 مََطُوَأ ا أَولَم يكم بِالبتطِلٍ» أيْ 
في القيانء والشّرب والملاهي والبطالة .00 , 


.)018/١( في أ «ولم يلزمه الآخر؛ والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) فى ب «الآية». 

(؛) في أ «الشراب والملاهي والبطالات» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (980/1). 
(5) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)870/1١(‏ 
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© - وقوله تعالى: ##وَبَُدْلُواْ به إِلَ للْمكار» [البقرة: 1844]. 

قال قَوْمّ أن تُسَارِعُون في الأموال إلى الخُصُومة إذا علمتم أن الحُجّة 
تقوم لكمء إِمَا بأن لا يكون على الجاحد بّنة أو يكون مال أمانة كمال اليتيم 
ونحوه مما يكون القول فيه قوله. وقال قوم: المعنى لآ ثُرَا شوابها على أكل 
أكثر منها7" . وفي هذه الآية إن الله حرّم أكل الحَرّامء وإن قَضَى به قاض 
على ما ظهر له حَقُ لقرّة حُججة الظّالم باحتياله عليه؛ وسيأتي الكلام على 
هل الماك ان وينم السورة. وفي مُصحف أَبَيّ: «وَلاً تُدْلُوا بها»”” . 

9 - قوله تعالى: 9يَتَوَْكَ عن الْأَِلَهَ هل بىَ مَوَقِِتُ يناس وَآلْعَع» 
إلى قوله: لوَقَيَلُواْ فى سيل مو . 

قال ابن عبّاس» وقتادة» والرّبيع» وغيرُهم: َرَلْتْ على سُوَالٍ نوم يبن 
المسلمين التّبيّء كه عن الهلال» وما فائدة محاقهء وكماله ومخالفته محال 
الشيض "ا ؟توتوله: لامر وت 4 نستي لقفياه الدترةه.وانقضاء الحدد والأكرية 
والصوم والفطرء وما أشبه ذلك هذ مصالح العباد. ومواقيت الحج أيضاً 
عرف بها وقته وأشتهرة 5 :وال [1]01*""الجبيوة اتدل مضي 'التعفنة هاده 
الآنة أن شهون السّنة كلّها مواقيت للحجٌ كما كانت بأسرها مواقيت للئّاس» 
فلزمهم أن يكون الحج المطلق على هذا القول يُراد به الإحرام فقط. دون 
سَائِر أفعال الحجّ مع أنْ الإحرام عندهم ليس من الحجٌء بل هو :قرط 
الحَجّ. فقيل لهم: 0 الله تعالى: #الْحَحّ نيه مَمَدريت 4 [البقرةا 
51] فأجابوا بأنّ المُراد بذلك أفعال الحج م المي 00 وغيره. 
قال: والصحيح من التأويل أنْ المراد بالآية ان م هىَّ مَواقِيتٌ لئاس َاَلْحَحٌ 4 
والحج في أشهر الحجّ'"2. وهذا الذي قاله معترضٌ أيضاً بأنه يقصر الحجٌ 


.)870/١( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الطبري في تفسيره (554/5) وابن عطية في المحرّر الوجيز .)070/١(‏ 
() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )01/١(‏ والطبري في تفسيره (؟/7555, 558). 
(5) ذكره ابن عطية .)8571/١(‏ ْ 

(69) سقطت من أُ. 

(5) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/5لاء‏ /الا). 


حل 


أيضاً في الآيتين على أفعال الحجّ دن االبعء الطراف تجوعي ا بو 
في قوله تعالى: ##الْحَحٌ 331 يتيك 4 [البقرة: 1197 بِيّنُ من نفس الآية. 
وأمَا من قوله: ظهُلَ هىَ مَوْقِيتٌ لِلنّايس4 فغير بيّن فإِنْ الأهلة إذا أريد بها 
جميع الشهور. ار الي ال 
عليه وإذا كان ذلك لم يصح أن يراد بذلك إلا الإحرام» لأنْ سائر أعمال 
الحج لا تقع مه وإن لم يَقْل ذلك لَزِم أن يكون اللفظ 
الواحد عامًا خاصًا فى حّالة وَاجِدَةَ. 


الحج وغيره» ولكله ‏ خضّصه بالذكر تشريعا لاوا كيدا لأمْرِه فهو عندي مثل 
قوله تعالى: #فِيسَا ككههُ َكَل وَرمَانٌ (9©* [الرحمن: 18] ونحوه. 


(9©) - وقوله تعالى: #الْأَجَِرٌ 4 [البقرة: 184]. 
مِنَ الجَمْع القليل الذي أريد به الكَثْرَةُ مثل قول الشّاعر: 


السعات اله بلق بلسي ١و‏ نافع ل واي ال 0 


وإِنّما يصحٌ ما ذكرهٌ أبو الحسن على تقدير حَذْفٍ كأنّه تعالى قال: قُلَْ 
هِيّ مَواقيتُ للتاس» وهي مواقيت الحجٌ يُريد باللفظ الأوَلِ جميع الشهورء 
وبالئاني بعضهاء ٠‏ ولا دليل على ذلك من نفس اللفظ فَيْعوَك عليه. فقول 
الكنقه خا هذا النييم وهو مي ا 0 . وما قرّره أبو الحسن من 
الكدت في قوله: # ََلْحَح 4 أئ أعهن الحجٌ مُتَحكم لا حَمَاءَ في فساده'" 
لأجل ما قدمته. 


(6) يراجم كلام القرطبي وتحقيقه في الجامع لأحكام القرآن (147/5. 07514. 
(9) في ن اببفساده» . 


الا 


- قوله تعالى: لويس ألْيرٌ4 الآية [البقرة: 184]. 

اختلف في تأويل هذه الآية». فَقَالَ البراء بن عازبٌ') 
والزّهري واو يهنا" أن الأتصان كاترا إذا. خجرا واعتمروا 
در إلا أن 0 8 دن اي ال وكانوا صكدور ظهور 
رن منها ول 0 الأبواب. وقيل : .كان 0086 إذا حرج 
في حَاجَته ولم يقضها استَطارَ بذلك ولم يَدْخَل من باب داره» ولكن 
من ظهورهاء فجاء رَجْلُ منهم فدخل مِنْ باب بَْتِهِ فعُيّر بذلك. فنزلت 
الآية. وقال إبراهيم: كان يفعل ذلك قومٌ من أهل الحججاز”“. وقال 
السّديٌ: نَاسٌ من العرب» وهم الذين يُسمّؤن الحُمسء. قال: فدخل 
لنبيء كله باباً رَفَعها* رَجُلُ منهم. فوقف ذلك الرّجل وقال: أنا 

خمس فقال النِّيء كَلهِ: «وأنَا أَحْمْسُ» فنزلت الآية'”. وروى الرّبيع أن 
ابي ” كله دَخَل خَلْمَهُ رَجُلٍ أنصاريٌ فَدَحَلَ وخَرّق عادة قومهء فقال لَهُ 
النَبِيْء كل : «إد اخ أي مخ قَوْم لآ يديئون بذلك. فقال الوُجل 
وأنًا ديني دِينّك َرَت الآية' . 


وهذه الأقوال أقوال مَنْ ججعل الآية سَتيّباً: وقال أبو اك 
فيرلب .كل أ لسن البر أن تالز الها ولك انقو واشالو الشلحاء.:. فهذا 


.)9075( ومسلم في التفسير‎ )١1805( رواية البراء أخرجها البخاري في العمدة‎ )١ 

(0) رواية الزّهري أخرجها الطبري في تفسيره (5141/1) قال الحافظ في العجاب 
(ص777): «مرسل رجاله ثقات». 

(*) رواية قتادة رواها الطبري (95//ا5 0 4/8؟). 

() قول إبراهيم رواه الطبري (751417//5) وانظر العججاب للحافظ (ص776). 

(6©9 فى ن «ومعه). 

(9) رواية السدّي أخرجها الطبري (148/1) وبيّن الحافظ في العُجاب (ص؟51/7. 78؟) 
شذوذها وما أنكر عليه فيها. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (44/7”» 549) ويراجع للتفصيل العُجاب للحافظ ابن حجر 
(صضالا؟ - 3728). 

(0) مجاز القرآن )58/١(‏ وهو في المحرّر الوجيز .)07:5/١(‏ 


0 


"51١ 


كما يُقال إئتِ هذا الأمر من يَابه. وقال غيرٌ أبي عبيدة: المعنى ليس البرّ أن 
ُصَدُدُوا في المسألة عن الأهلّة وغيرها فتأتون الأمر على غير ما يجب0©, 
وذهب ابن الأنباري أن الآية 1 في جماع النساء . 


9 - © قوله تعالى: طوَمَوُأ فى سيل نو إلى قوله هابر 
َلَرمُ# [البقرة: 1١9٠‏ - 195]. 

اه ختلفو”” في قوله تعالى: #وَقَيَنُاْ فى سَبِِلٍ امه ادن لوبو 
0 تنتدوأ» مَل هو م 0 00 فذهبت طائفة إلى أنه مشسوح 
ل ار ال 
: ا ل تدلو9 , وَئَال قعاءه(4). تس خةٌّ بق له 
ا ا ا 8 2 اظى متس و حة مين 
تعالى: 8اوَوَئلُوهُمَ عض لا تَكُونَ فِنْه4 [البقرة: *19] وعنه أيضاً أن التاسخ 
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لها «يِّدًا نَل الأَتْيُ للم َاتئنوا الْمتْركِنَ حَيْت وَبَدتُوهْ» [التوبة: 0]. 
وعن ابن زيد: أن نَاسِحَها: طوَقيِنُوا الْمُتْركينَ كَقَّهَ كما مونم 
حَكانةُ 4 [الدورة: 64 والنيى اذهبو إلى أآنيا #تشكنت سبليو :فى 
تأويلهاء فذهب ابن عبّاس» ومجاهدٌء وعمر بن عبدالعزير"“ إلى 9 
معناهاء لا تقتلوا المرأة والضَبيء والشيخ الكبيرء والرّاهب وشبههم» 
وذّلك إذا لم يقاتلوكم. فالتقدير قَاتَلُوا الْذين هُم بحالة مَنْ يُقاتلكمء 

ذا لخدو لي ل لسو يود عن لقو عار ل ل 

التأويل يُعضّد مَذْهَبَ مالك وجماعة سواه من أن الشيوخ والرُهبان لا 
يقتلونء إلا أن يكون في إبقائهم ضَرَّرٌ على الإسلام مثل أن يكونوا مِن 
ذوي الرّأي والمشورة» فإن قتلهم جائِرٌ خلاف ما ذهب إليه الشافعي 


() من سيب النزول إلى هنا منقول من المحرّر الوجيز لابن عطية 1/١(‏ 249 81719),. 
(') في ب «اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة» فذهبت طائفة إلى النُسخ». 
(9) روى قوليهما الطبري في تفسيره (؟/60؟). 

(5) ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/ه07).‏ 

() في ب «والذاهبون؛. 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )58/١(‏ وتفسير الطبري (2780/9 .)590١‏ 


؟؟ 


في أحدٍ قوليْه من أنهم يقتلون» وإن لم يكن فيهم ضََرَرٌ ولم يختلفوا 


- 


في النّساء والصّبيان كاختلافهم في أولئك"''. 


وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى» فذهب الشافعي إلى قتلهم 
والآية على هذا التأويلٍ تُعضد مَذْهَبَ مَنْ يرى ألا يقتلوا ويُلحق بالآية على 
هذا مَنْ لَه عَهْدٌء ان اذى الجرية وذهب ابن عبّاس أيضاً إلى أنّها أمْرٌ مِن الله 
عرّ وجل بقتال الكفّار”'. وقال أبو الحسن”": ويحتمل أنْ يُقَال لم يرد الله 
عرّ وجل 5 # لذن يلوك 4 حقيقة القتال» لأنْ مُذافعة الرّجل عن نَفْسِه 
م تكن فا سحو حت دان د اذل ليع المطون / وإنّما أراد الذين يرون 
داك وسو ا وترم وروي عَنْ أبي بكر - رضي الله عنه - أنه أمر 
بقتل الشمامسة لأنّهم يشهدون”” القتال» ويرون ذلك .وعم الذين فحصوا علي 
أوساطٍ رُؤوسهمء وأمَرَ ألا يُقتل الرّهبان لأنهم يرون انلا ا لو وقال 
مجاهد: الآية محكمةء ولا يحل لأحن أن بقاتل. أحدا حتى يداه بالقنال هذا 
حكى المهدوي”'. وفيه نَظرٌ. وقيل الآية نزلت في صُلح الحُديبيّة حين صذه 
المشركون عن البيت. وصالحهم على أن يرجع في العام المُقُبلء ويخلوا له 
البيت ثلاثة أيَامء فلمًا رجع إلى عمرة القضاء حاف أصحابه يل ألا يفي 
المشركون ويصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب 
النبيء يكليدِ أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحُرْم . فنزلت الآية”2 فتكون 
على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسح على ذلك. 


,987/5( تراجع أقوال الفقهاء في هذا في المدونة (؟/5. 7) والإشراف لعبدالوهَاب‎ )١( 
-14/١( وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )”91 .770/١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ )4 
. )7"80  5417//9( وتفسير القرطبي‎ )١١4 - ١١1/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 

(؟) يراجع الطبري في تفسيره (؟/١6؟).‏ 

() في أحكام القرآن 80/١(‏ و87). 

6 في ب «يحضرون». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )575/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 273751١/١(‏ 777) وتفسير 
الطبري (؟/5614؟). 

(5) روى هذا الواحدي في أسباب النزول (ص””) وضعًف ابن حجر سند هذه الرواية في 
العجاب (ص7378) . 


يفف 


- وقوله تعالى: ##وَل تسْمَدوَا» [البقرة: 1]. 

7 في النّهي عن أنواع”'' العدوان» إلا أن أهل التفسير اختلفوا في 
تأويله» فقيل المعنى: ولا تعتدوا في قتال”' مَنْ لم يُقاتلكم. وقيل لا 
تعتدوا في قتال المرأة والصبيّ ونحوهما. وقيل: لا تعتدوا بالابتداء بالقتال 
في الشّهر الحرام. وذهب قوم إلى أنّ المعنى ولا تعتدوا في القتال لغير 
وحه الله كالكيية :. :وكسب الذكر "أ ولا خلاف أن القتال كان ممنوعاً في 


مره سمو 


أوّل الإسلام بقولهٍ تعالى: #ادقم لي هَ أَحْسَنَ4 [المؤمنون: 45] وبقوله: 
#قاعفٌ عَنهَمَ عَنْيمَ وَاصْدَع4 [المائدة: ]١*‏ وبقوله: ##ولا تحرلواً أَهْلّ الكتب 4 
[العنكبوت: 45] وبقوله: ##وَإدًا 2 لْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سلما [الفرقان: ] 
ار طلَنْتَ عَلَتّهم بِمْصَيْطرٍ 409 [الغاشية: ؟؟] وبقوله: «يكْفِرُواْ للدت 
لا يحون يام 0 [الجائية : 5]. ونحو ذلك. قال ابن عبّاس”*؟2) ثم نسخ 
ذلك كله قوله تعالى : «دَاكَدْلواأ الْمُشْرِكينَ عَنكٌ مَيَدتْموْش © [العوية» :18 وقوله 
تعالى: قينا الَريت لا يوبرت بِألَهِ وَل بِالْرّوِ الآ » [التوبة: 4؟] 
واختلفوا في أوَل آية نزلت في القِئَال. فقّال الرّبِيعٌ بنُ أنس وغيره”” قوله 
تعالى: «وَقَيَنُوا فى ميل أل الذِبنَ يمجلوئة»4 [البقرة: ]14١‏ ورُوي عن أبي 
0 الصَديق أن ول آية نزلت فى ذلك قوله تعالى: ون دين كارك 

تم ألثراً» [الحج : م20 1 

(©) - وقوله تعالى : ولا نُقَيُِوهمَ عند أَلْمَمْيِرٍ لُخْرَا 4 الآية [البقرة: .]19١‏ 


اخْتُلِفٌ فيه هل هو مَنْسوخٌ أو مُخْكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه بسو 
واختلفوا في النّاسخ ما هو؟ فقال الرّبيع: نَسخه: «وََِنهمَ َي لا تكن 


درق في ب «فعل». 

(؟) في ب «بقتال؟. 

(9) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )85/١(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
20*١١‏ 

(5) (5) يراجع تفسير الطبري (80/5؟؛ .)56١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسير 1١57 .١5١/4(‏ ط دار الكتب العلمية بيروت) ويراجع 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص8!؟  .)58٠‏ 


نف 


ِنَْك* [الأنفال: 4 د قَتَادة: نَسَحَه قوله تعالى: #فَِّدًا أَشَعَ الْأَميرٌ رم 
ََفَثُلُوا المنْرِكِينَ حَيْتْ مَيَدِتوَفر 4 [القرية: ف قالوا جميعاً فيجوز قتالهم في كل 
موضع . وذّهب 556 إلى أن الآية محكمة» وأنه لا يجوز تال أحد ل في 
المسجد الحَرَام إل بعد أن 7 وقرأ حَمْرَةُ والكسائى» والأعمش : 
در د5خم) .م روه رمه 50 0 فم شى .ل عه 2م شه (5) 
اولاز تقتاوهيم عند ا المشل الخرام. حت يقتلوكم ف إن فتلر كم -. 

9© - وقوله تعالى: مقن أَنهُوَأ فَإنَّ اللَهَ عَفورٌ لحم 4 [البقرة: .]1١917‏ 

الانتهاء في هذه الآية الإسلام» لأنَ العفْران والرّحمة إِنْما يكونان مع 
ذلك27 , 0 

© - وقوله تعالى #قَإِنٍ ) نكو نكهوأ قلا عد نَ إلا م عَلَ َلطَلِمِينَ ‏ [البقرة: ]١97‏ . 

الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام, ويصح 
أن يكون أداء الجزية ا 

© - وقوله تعالى: طوَأم حبك يدوم ولؤجوفم ين حِنث كب »> 
[البقرة: .]١931‏ 

صفة لمشركي قريش» وهذه الآية نَزَلَتْ في صُلْح الحديبيّة» وقيل: 


1 قاء 1 5 امه 7 د ده (ه) 


© - وقول تعالى: تَقيمم عق ل تك ونه [لبقرة: +61 . 


يعني كُثْراً وَيَوْنَ الزن رد » [البقرة: *19] يعني أنهم يُقَائَلُونَ حَنَّى 
يُسْلِمواء وبهذا يَحْنَجَ مَنْ لا يَرَى قبول الجزية من مركن 


)١(‏ يراجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص14١2. )14١‏ وتفسير الطبري 
(505/0) والمحورّر الوجيز (١/ه"9ه).‏ 

(؟) يراجع لهذه النقول والأقوال المحرّر الوجيز )878/١(‏ وتفسير الطبري (؟/2787 104) 
وتفسير القرطبي  "81١/9(‏ 01”) وتفسير ابن كثير .)778/١(‏ 

(5) في ب ١لا‏ يكونان إل بعد ذلك». 

(5) المحورّر الوجيز .)075/١(‏ 

(5) المصدر السابق )55/١(‏ ويراجع تفسير القرطبي (9/ 288 0"84). 


"7" 


9 - وقوله تعالى: االتَيْرٌ لَلْرَمٌ بِالكّبْرٍ لواو » الآية [البقرة: 1944]. 

احثلق قن ييا" قفال ابن عباتن رهاس والشدي زكتادة 
ومقسم) ليسم والضَحًَاكء وغيرهمء نزلت في تممرة القضاء عام 
الحديبيّة وذلك : أن سول اللّه عَكَلِيد حرج مُعْتَمِرأ حَتَىٍ بَلَغَ الحديبيّة سنة 
ستء قصدّه كُمَارٌ فُريش عن البيتء وَوَعدّه اللَّهُ تعالى أنه سَيُدَخْله عليهن؛ 
فأدخله سَنَةَ 0 فلت الآية في ذلك . أَيْ الشهر الحرام الذي غلبكم الله 
فيه» وأَدْخَلكم أآلحَرّمَ عليهم فيه م#بِالتَمرٍ رار # الذي صذوكم فيه» ومعنى 
«الحَُرُمَاتُ قِصَاصٌ» على هذا التأويل أي حُرمة الشّهرء وحزمة البلدء وحزمة 
المحرّمين. حيثٌ صُددتم بحرمة البَلّدء والشّهر والمكان حين دخلكم”" . 


وقال الحسنُ بنُ أبي الحسن: نزلت الآيةُ لأ الكقار سَأَلوا البِيّء طل 
هَل يُقاتل في الشَّهْر الحَرّام فَأخبرهم أنه لآ يُقاتل فيه فَهمُوا بالهجوم عليه 
فيه» وقَثْلٍ مَنْ معّه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه فنزلت تبر لم4 الآية» 
أي هو عدي في 1 ين الفكل والاستباحة بالشّهر ار علبهم في 
الوجهين فأية سَلكوا اسلكو وَالحَرُّمَاتٌ على هذا جمع خؤمة عموما في 
النفس والمالٍ والعرض» وغير ذلك» فأباح الله تعالى بالآية مُدَافِعتَهِمء 
والقول الأول أكثر”” . 

(9©) - وقوله تعالى: َم أعْتَّدى عَلِيِك كعدوا علِهِ4 الآية [البقرة: 194]. 


أبان الله تعالى أنّهم إذا عَاهدوهم في الشّهر الحرامء فعليهم أن 
يقاتلوهم فيهء وإن لم يَجَر الابتداء. ويحتمل أنْ يُريد: فمن اعتدى عليكم 
فيما مَضى فهتك حُزْمتكم في الشهر الحَرَّامء والبلد الحَرّام فاعتدوا عليه الآن 


)١(‏ فى ن «سبب هذه الآية). 

شق يراجع في هذا المحرّر الوجيز لابن عطية (١/5*ه2‏ /ا5) ولهذه الروايات يراجع 
الطبري في تفسيره (559/5؟  )55١‏ والعٌجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص١58‏ 
*587). 

(6) هذا من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز )088/١(‏ ويراجع أيضاً تفسير القرطبي 
وله 1ه"). 


حفص 


بمثلما اعتدى عليكم في الماضيء» فيكونٌ في ذلك إباحة القتال مطلقاً في 
كُل موضعء وفي كلّ وقتِ”'“. ويجوز الابتداء بالقتال جزاءاً على ما كان 
من فعلهم في ذلك الوقت ثم نُسِخ ذلك بالقتال مُطلقا. وقالت ظائفة : هذه 
الآية أطلقت للمسلمين إذا اعتدى عليكم أحدٌّ منهم أو من غيرهم أنْ يقْتَضّوا 
منه فنسَحّ ذلك» ورد إلى السلطان فلا يجوز لأحد أنْ يقتصّ من أحد إلا 
بأمْر السلطان». ولا يقطع د سارق» ولا غير ذلك”"“. قال بعضهم: هذا 
إنْما يكون على قول مَنْ أجاز نَسْح القُرآن بالسَنة. وهذان القولان لمن قال: 
إن الآية منسوخة. وذّهب 0 إلى أنها مُحكمة واختلفوا فى تأويلها 
أيضاً فذهب قوم إلى أنّه جائزٌ أن يتعدذى عليه في مالٍ أو 00 تَعدّى 
بمثلما تُعْدي عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شيء» 
وحمل الآية على هذاء وإليه ذهب الشافعيٌ وغيره» وهي ونه فى مذهب 
ماللكي والاقير عه اله ماله ذلك وآن انو القصامن والأفرالة علي 
الخكام”". وذهب مُجاهد إلى أن الآية مُحْكمةء وأنّ المعنى فمن اعتدى 
عليكم في الحرم فاعتدوا عليه وهذا أولى ما حُملت عليه الآية. 

ويُحتجٌ بهذه الآية على مُرَاعَاة المماثلة في القصاص”*“2. ومن ذلك 
مسألة من قل بِغَيْر الحَدِيد هَل يُفْتل بمثلما قُتل به؟ فاحتج مَنْ رَأَى ذلك 
بهذه الآية خلافاً لأبي حنيفة في قوله إلا بالحديد””“"» ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: ١لآ‏ قَْدَ إلآ ١ر0‏ واختلف الذّاهِبون إلى القول الأوّل في 
القود بالسهه”* © والثار هَلْ يَجُوز أم لا؟ فالأشهر أنه يُقتل بذلك. وقال ابن 


.)87 .45/١( قاله الهراسي في أحكام القرآن‎ )١ 

(0) نسب النحاس هذا إلى ابن عبّاس في التاسخ والمنسوخ (ص58) ثم وجدت الطبري يذكر 
عن ابن عباس نحوه في تفسيره (5؟/587) ويراجع العجاب لابن حجر (ص787). 

9) انظر المحرّر الوجيز .)87"8/١(‏ 

(54) أحكام القرآن للهراسي .)817/١(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١1/؟7١1, .)١١7‏ 

(5) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبى بكرة فى الديات (/7551؟. 5538) وسندهما 
ضعيف ويراجع «إرواء الغليل» للألباني 0779 

(*#) كذا في ب ون وفي أ «السمّ». 


فضا 


حي 0 لأنه نل . 

© - وقوله تعالى: طوَآفتُوا فى سيِلٍ لَه و1 ثُلمُوا يديك إل الجلكد» 
[البقرة : ©6]. 

اتُلف في معناه””". فقال ابن عبّاس وغيره: معناه لآ تُمسِكوا عن 
الإنفاق في سبيل الله فتهلكواء وقيل: هي نَهْيْ عن الإياس من المغفرة عند 
انفحات الجعاسي زوق «ذللة عن عدا بن ش بن عازبء وعبيئدة السلماني 
وغيرهما. وقال ابن زيدٍ وغيرُه: المعنى لا تَخرجوا إلى الغزو بغير نفقة 
لكر نوفا أن رسي الأنصاري : 7 ب نُزول هذه الآبة ستاك الاتضباز 
عن الإنفاق في سبيل الله لِسنة أصابتهم. فسألوا التبيّء كيه أن يُقيموا في 
أْمْوَالهم ليُصَلحوها. فالإلقاء على هذا بالِيَدِ للتهلكة ترك الجهاد.ء وقيل: هو 
الإسراف في الإنفاق حتّى لآ يَجِدّ مَا يُنْفِقُ وقيل : هو أن يقتحم الحرب 
ع سن 0 فى الجدر :اج ونال معمد زو حسميو ال عدر 1ا ودر 
واعند.علي: الفن من المشركين لم يكن به بأس إذا طمع في غلبهم وزكاية 
في ار أو 209 “اللتسليين أن تعلو كتقله وإزهانا للعدو . 

© - وقوله تعالى: وكسيا 4 [البقرة: .]1١48‏ 

قيل: معناه وأَنْفقواء وقيل: أدّوا الفروض . وقال عكرمة: أخسنوا 
الظنّ بالله تعالى”” . 


09360  585/( وتفسير القرطبي‎ )١١8  ١١1/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(') في ب «تأويله». 

(0) ذكر هذا الجصّاص في أحكام القرآن (717/1”) وقال عقبه: «وليس يمتنع أن يكون 
جميع هذه المعاني مراده بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضادٌ ولا 
تناف» ويراجع المحرّر الوجيز )040/١(‏ وأحكام للهراسي )48/١(‏ وتفسير القرطبي 
(فنلاض © ناض 

(5) في ب "لو كرّك. 

(ه) ّ أ (نجاته)» . 

(5) نقل هذا الجصّاص في أحكامه (99717/1) والهراسي أيضاً .)88/١(‏ 

(0) يراجع المحرّر الوجيز )040/١(‏ وتفسير الطبري .71/1١/1(‏ 17؟) وتفسير القرطبي 
(اره؟؟). 


الم 


© - © قوله تعالى: هويا لدع وَلمبرءَ 4 إلى قوله: ومن كأمَّ 

فلآ إِنْمَ عليه [البقرة: 195 «50]. 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية» قذهنب ابن زيدَء والشَعبِيُ 
وغيرهما إلى أن هذا ناسِحٌ لما صحّ عن التبيء ككل مِنْ أنه أمر أصحابه بَعْد 
أن أخرموا بالحجٌ بِفسْجدء وَجَعْلِهِ عُمرةً» فلم يُجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل 
فعلٍ النبيء يك لذلك إِنْما جعلهم فسخوا الحج لأنهم كانوا لا يَرَونَ العُمرة 
في أَشهُر الح ويَرَونَ أنّه 1 ر عظيم فأمرهم سح الح بجوي إلى 
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ار 0 الها زر رَةٌ فِي أَشْهّر الحَج”". 0-8 هَذَا ل ار 
م لئاس عات قال : ابل لَنَا خَاصَةٌ 5 قل عت لقم نا 


ويجوز النسخ لقوله تعالى: #وَأَيمًُا4. وأمًا 5 عباس فَلَّم يَرَ ذلك خاصًا 
بالنبيء كله ولا رَأى أَنَّ الآمر بالإِثْمَام تاسِخاً ذلك الفعل ورأى أنه جَائرٌ 
أن يُفْسَحَ الحَحّ في العمرة» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهرء 


00 . + (2) 
وهو شذوذ من القول : 


وذهب علي ص عن طالب إلى أن إتمامهما أن يحرم بهما من 
دُويرة أَمْلِهِ وفعله. وإلى مثل هَذَا لتيل ذهب الشّافعي في أحد قَوُلِيْه 
فَاسْتَحَبَ للوّجل أن يُحْرِمَ من دويرة أهله وكان مالك لا" 6 هذا 


() روى ذلك عنهما الطبري فى تفسيره (؟/54/ا؟, 0/8؟). 

(5) روي ذلك عن ابن عبّاس عند البخاري في الحج (1914) ومسلم في الحجٌ (1740). 

(9) أخرجه أبو داود )١804(‏ وابن ماجه (5984) والنسائى  119/8(‏ المجتبى) وأحمد 
في المسند (/414) والطبراني في الكبير )١١18(‏ وفي إسناده جهالة وضعّْفه غير 
واحد منهم الإمام أحمد. 

(5) لا أدري كيف قال هذا المؤلف رحمه الله! وقد عزا ابن حزم في المحلّى )١٠١*//(‏ 
هذا المذهب لعائشة. وحفصة.ء وفاطمةء وعليء. وأسماءء وأبي موسى الأشعري». 
وأبي سعيد الخدري. وأنسء وابن عباس» وابن عمرء والبراء بن عازب» وسراقة بن 
مالك» ومعقل بن يسارء وطائفة من التابعين. وهذا الرأي هو الأقرب إلى السنة 
قتشه . 


زه فى ب «لم يرا 


امف 


التأويل فاستحب له أن يُحرم من الميقات فإنُ أَخْرّم قبله أؤ من منزله0© 
أِرّأه". وذَّهب سُفيالٌ التوري إلى أنَّ إتمامهما أن يخرّج قاصداً لهما 
لتجارة ولا*2 لغيرها”". ويؤيّد هذا قوله: ظلنَّوِ وقيل: إتمامهما أَنْ 
تكون التفقةُ حلالاً. وذهب قتادة» والقاسم سحو ا أن ليذ 
يحرم بالعمرة» ويقضيها في غير أشهر الحجٌ وأن يتم الحجّ دون حصن 
ولا جَبْر بدم. وهذا التأويل مبنيٌ على" أن الذم في الحجٌ والعمرة جَبر 
تقضى :وهذا. فقول مالك +وجشساعة مق 'العليناء”*"؛.وابو حنيقة د 
يرون أن الدّم زيادة وكمال» وكلما كثر عندهم لزوم الدّم فَهُو أفضل”"'. 
واحتجوا بأنه قيل للنبيء يده مَا أَفْضَلُ الحجخ؟ قال: «العج ”7 والنَّخُ0" 
ومالك» ومَّنْ قال بقوله يراه حجّ التطوّع. وذّهبت فرقة إلى أن إتمامهما 
أن يفرد كل واحد من الحجٌ والعمرة ولا يُفْرِنُ. وذَمَبِتْ فرقة إلى أن 
الإتمام القِرانُ”©. وقد اختلفوا”*؟ في الأفضل من الإفراد والتمبّع» والقِرالٌ 
على أربعة أقوال: 


)١(‏ فى ب «أهله). 

فق اعم لهذه الأقوال في تفسير الطبري (71/5. 5074) والأم للشافعي )١1١9/5(‏ 
والمدونة لسحنون )”9/7/١(‏ والمحرر الوجيز .)850/١(‏ 

(*) في ن «ولا لغير ذلك». 

(9) رواه عنه الطبري في تفسيره (؟/ 840 )841١‏ وفي سنده جهالة . 

(4) يراجع المحرّر الوجيز )84١  8140/١(‏ وتفسير الطبري (04/5؟) والمدونة 
رك )9٠‏ والإشراف لعبدالوقاب (بفكى ‏ )) وتفسير القرطبى (؟/556 
لاكس) . 1 

(4) المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 

(5) المراد بالعجٌّ رفع الصوت بالتلبية وبالئج إسالة دماء الْبّدْنْ. 

0» رواه عبن أبي بكر الصديق مرفوعاً الترمذي في الجامع (*81 و1948) وابن ما 
(5845) والدارقطني (51177/5) والبيهقي (08/0) وسنده ضعيف. لكن قواه الألباني 
ببعض الشواهد فيراجع الطلنلة لفحي (6/ رقم .)١٠6٠١‏ 

() في ن «امن حجه وعمرته). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز .)08141/١(‏ 

(#) فى ب «اختلف». 


خوض 


أنه «أفْرَدَ ا لحَج0”" . 


والثاني: أن التّمتّع ِالعُمْرَةِ إلى الحَجٌ أَفْضَلُء وروى أهل هذا القول 


والنَاِث: أن القِرَانَ أَفْضَلْء وروى أيضاً مَنْ قال ذَلِكَ أنْ النبيء لل 


020 


فرك 


والرّابع : أنّه لا يقال في أَحدٍ مِن هذه الأقوال إن أَفُضَلٍ من الآخر» 


ا ل 1 ل ساك 


0 ويعضده تأويل مَنْ 


تأوّل الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مُجاهِدٌ إلى أن إتمامهما بلوغ 
أحدهما بعد الدذخول فيهماء وذلك أشبه بالظاهرء ويدل عليه ما بعده» وهو 
قوله تعالى: 8فَإِنَ تُحْصِرْتٌ قا الآية [البقرة: 193] فالإحصار إِنّما يمنعٌ الإتمامَ 
يعد الشُروع. وقد وجب الإتماه”*". وهذا مثل القول الأوّل في أن الإتمام 
وهو أن لا يفسخ الحج فى الْعَمَرَّة. وذهب ابن عباس » وعلقمة. وإبراهيم 


000 
زفق 


إفرة 


فق 


ره( 


رواه مالك عن عائشة في الحجّ الموطا )44/481/١(‏ ورأيه في (١/ص؟457).‏ 

هذا هو الثابت عنه يَكِيِ إذ يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سّقتٌ 
الهدي وجعلتها عمرة» رواه البخاري عن جابر مفرقاً )154١(‏ و (1988) ومسلم 
(1718). 

قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار .15/1١١(‏ 19): «لأنْ رسول الله يل قد أباحها كلها 
وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأنَ واحداً منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها 
كلّها في حجّجته التي لم يحجّ غيرها وبهذا نقول وبالله التوفيق». 

كلا بل الأثبت عنه كلِ قولاً وعملاً أنه قرن قال ابن عبدالبرَ فى الاستذكار (151/11» 
4 اومنا يدل على :أذ سول اله كلة كان قارنا من وواية ماللفء حدينة سن ان 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خحات ومااه د ام د الو ٠‏ ثم 
قال رسول الله ككوْ «مَنْ كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة : لاسر ع يدر 
هيما جتحيماة. ومدلوم أل اين جع هدج سات 159 رمحن أن واد ون كان عه هدي 
بالقران ومعه الهديٌ ولا يكون قارناً؛. 

من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)89/١(‏ 


إعرف 


وغيرهم» إلى أنْ إتمامهما إِنْما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما مِن 
4 0 
دماء 8 


وفَرائض الحَجٌ التي لآ يتِمُ إلا بها ثَلانَةٌ مِتَفْقُ عليهاء وسَبْعةٌ مختلفث 
فيها. فالمتّفق عليها 07 والطوافٌ بالبيت» والأصل فيه قوله تعالى: 
#وَلْيطوفا ِالبَيَتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج: 14؟] والوقوف بعرفة لقوله ككله: «الحَحُ 


عَرَقَةَه'' فَمَنْ قَانَه الوقوف فقد قّاته الحَجُ”” . 


والسبعة المختلف فيها: الّ في جميع أَمْعَالٍ الحج. ذهب الجمهور 
إلى أنّها فُرِيضَّةٌ في الحجٌ. وذهب بعضٌ الئاس إلى أنّها ليست بفريضة”*» 
ذكر الخلاف فيها ابن حزم رحمه الله . 


والتلبية : وذهب الجمهور إلى أنْها ليست من فروض الحجٌّ. وذهب 
بعضُهم إلى أنّها من فروضه ذكر هذا أيضاً ابن حزم"". وأظنّ هذا القول 
المخالف للجمهور منسوباً لأبى حنيفة وقد أنكر ذلك عنه© 


واجب اه والمروة : وقد تقدّم العو فيد عند قرلة: 
م#إنّ ألصَّمًا وَاَلْمَرَوَة من سَعَار وَء #4 [البقرة : لمه١].‏ 


.)041/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١ 

(؟) رواه أبو داود )١949(‏ والنسائي (195/8) والترمذي (8/ا9؟) وابن ماجه )*01١8(‏ 
وابن الجارود (454) وَصبّححه زيادة على الترمذي ابن خزيمة (181//4) وابن حبان 
(؟84") من حديث عبدالرحمن بن يعمر الدذيلى. 

(*) يراجع المحرّر الوجيز .)841/1١(‏ ْ 

(54) في ب ابفرض». 

(9) يراجع المحلّى (/8/؟191١  .)1١94‏ 

(5) يراجع المحلى .)١195/90/(‏ 

0) لككن أثبت ذلك عنه أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار )40/١١(‏ ويراجع بداية المجتهد 
5/1 ؟). 

.)1١55 - ١١؟"ص( يراجع‎ )4( 


ضف 


والوقوف بِالمَشْعَر الحَرَام: ذهب الأكَثّر إلى أنه ليس ِفَرْضِ 00 
وذُمَب عبد الملك ابن 00 رحمه الله إلى أنّه من فُروض الحَجّء 
واحتح بقوله تعالى : #نَأزْحررأ لله عند المشيمر محراو # [البقرة : : .]١94‏ 


ورَمَيٌ جَمْرَةٍ العَقّبة: ذُمَب الأكثر إلى أنه ليس بِفُرْض وهو القول 
المشهور عن مالك”': وذهب عبدالملك رحمه الله إلى أنه مِنْ فروض الحجٌ 
قياض على طواف الإفاضة. وقد ذكر الواقدي عن مالك مثل قول 
عبدالملك. والميت بالمزدلفة: ذهب كافة الفقهاء إلى أنّه ليس بفرض» ولا 
رُكن. وذهب بعض التابعين إلى أنّه رُكنٌ وفرض إليه ذهب علقمةء 
والشافعي» والتّخعيّ. قالوا: إذا لم يبت بها فقد فاته الحج”". 


وأعمال العمرة أربعة: اثنان متَّفقٌ عليهما واثنان مختلف فيهما. 
فالمتفق عليهما: الإحرام» والطواف» والمختلف فيهما السّعي بين الصّما 
والمروة. وذهب الأكثرون إلى أنه من أعمال العمرة التي لا بُدَ فيها 
منه. وذهب ابن عبّاس» وإسحاق بن راهويه إلى أنه ليس من أعمال 
العمرة التي لا تتم إلا به. وذهب مالك وغيره إلى خلاف ذلك. وزاد 
بعضهم في أعمال العمرة النيّة. والاختلاف فيها عندي داخل فتكون 
على هذا أعمال العمرة خمسة: اثنان متّفق عليهماء وثلاثة مختلف 
. 


واختُّلِف في العمرة أفرض هي أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأكثر 
أصحابه إلى أنّها ليست بفريضة. وذهب ابن الماجشونء وابن الجَهم» وابن 
حَبيب» وهو قولي الشافعي إلى أنّْها فريضة”'©. وحُسّة مالك ما جاء عن 


.)5905 2788/١( يراجع بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق (١/85؟ ‏ 5948). 

6) يراجع بداية المجتهد لابن رشد 21588/١(‏ 5905). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز .)041/١(‏ 

(5) يراجع أقوال العلماء في المحرّر الوجيز :54١1/١(‏ 047) والاستذكار لابن عبدالبر 
(١541/1ء‏ 547) وأحكام القرآن للجصّاص 2578/١(‏ 384). 


يرفيف 


العريا ةج من التفن فى الها شةة" 7 وحخة هن راغا فريفنة قولة كنال 
لديا تلج وان ,ك4 ومعنى أيَيْ4 عندهمء أقيموا وإذا كان الإتمامُ 
واجباً فالابتدا واجبٌ. قال ابن القصّار: فيُمَالٌ لَهُمْ هذا غَلَطَ لأنّه مَنْ أراد 
أذ يَفعل السَنَة فواجب أن يفعلها تامة» كمن أراد أن يُصلي تطوّعاًء فيجب 
أذ يكوك على طيارة تؤقلالاف: إن أزاة: أن يصوم يلرقه التمييتة» كله فق 
أرتحت :ضووها أن اده , فقد أوجب ذلك على نفسهء وإن لَمْ يجب في 
الأصل» فإذا دخل في الصلاة الْحنَمَّ عليه إِنّمامُها. وذهب مالك وجمهور 
أمنحانة إلي؟ أن الأعجدان فق بالنشقة له ركرة الأ هذه راحيدة م دمي 
طوف إلى زازه لوي المت عر راوزلل : قوسن أت لكلاف وال فق 
وششة :مالك ما جاء فى الحديت: هن ثوله له وقد قال اله"الأفرع + ترثا 
هذه لِعَامِنَا أمْ لِلأَبَدِ؟ فقال: «بَلُ للأبد" وقياساً على الحجّ. وظاهر قوله 
تعالى : «وَأَهًا لدج وَلمبرةَ نَؤ4 حُبةٌ للقول الثاني عندي لأنّها عامَةٌ لجميع 
الأوقازت7*؟ . 


واختّلِف في الرّجل إِذَا أفسد حَسَّه وعُمْرئه» هل يمْضِي عليهما أو 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي يَكْةٍ قال: «الحَجٌ وَاجِبٌ والعمرة 
تطوّع» أخرجه الجضصاص في أحكام القرآن )**:/١(‏ وذكره ابن حزم في المحلى 
(5/0*) وذكره أيضاً ابن عبدالبر في الاستذكار .75457/1١١(‏ 7847) وقال: «وهذا منقطع 
لا حُجَة فيه؛ وضعّفه ابن حزم. فيراجع نصب الراية للزيلعي )١١١ .١16١/#(‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجر (5/5؟7: 7377). 

(؟) كما في الموظأ  4941/455/١(‏ ط بشار). 

(6) أخرجه أبو داود )١77١(‏ ومن طريقه الجصّاص في أحكام القرآن )**50/١(‏ وابن حزم 
فى المحلى (///1”) كما أخرجه ابن ماجه (58485) والنسائى )١١١/8(‏ والدارمى فى 
منئده (17) وأحمد فى المسند (١1/قه؟‏ تو #رسن ووس بلاس الاس) 
والدارقطني (/7817) والحاكم )47١ »451/١(‏ والبيهقي (75/4) من طرقء» عن 
سفيان بن حسين» عن الزّهري» عن أبي سنان» عن ابن عباس . . 
وهذا سند فيه ضعفء. لكن له متابعات ثابتة عند بعض من ذكرنا لذلك صحًحوه بها 
إضافة إلى شواهده التي يطول الكلام بذكرها. 

(4) واحتجٌ ابن عبدالبرَ للقول بتكرار العمرة خلافاً لمالك فيراجع الاستذكار  749/11(‏ 
١56؟).‏ 


غرف 


يقضيهما؟ أم يَحْرُجٌ بالفساد؟ فذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أنه يمضي في سائر 
حجّه وعمْرته؛ ثم يَقْضِي بعد ذلك. وذهب داود إلى أنه يخرج منهما 
بالفساد. ودليل ما ذهب إليه الجمهورٌ: وما لج وَلمرَة َو وهذا أمْرٌ 
والأمر''' يقتضي الوجُوبٌء ولم يفرّق بين الصحّة والفساد. واختلفوا في 
القارن إذا خاف فواتٌ الوقوف بعرفة هل له رفض العُمرة أم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى أنّه ليس له ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ ذلك له» وحُحجّة 
القول الأوّل قوله تعالى: ##وَأْيمَُا للج وَالمبرَ نو واختلفوا في المعتمرة إِذَا 
حَاضَتْ قَبْل الطواف. وضَاقَ عليها وقْتٌ الحَجٌ فقال مالكء. تُرْدِفُ الحجٌء 
ولا تَرْفْض عُمْرَتَهاء وتَصِيرُ قارِنَة”"'. وقال أبو حنيفة: تكون قد رضت 
عْمْرّتها والدّليل على أبي حنيفة أنها قد عَقَدَتْ عُمْرَتَها'* فَمنْ زَعَم أن لها 
أن ترفضها أو تكون رافِضّة فعليه الدّليل. وقد قال الله عَنَّ وجل: «#وَآيما 
لج وَالمرَ ينو وقّال تعالى: 8أأَوْهُواأْ بِالْمُقُود4 [المائدة: .]١‏ 

واخثلف'" في العَبِدٍ والضّبِيّ يُحْرِمانٍ بالحجّء ثُمْ يحَلِمْ الصَبِي ويُعتِقُ 
العبد قبل الوقوف» فقال مالك: لا سَبيل إلى رفض الإخرام؛ وحججة مالك 
رحمه الله إن كان مَنْ دخل في حجٌ أو عُمرة وَيَتَمادَيَانِ عليه ولا يجزيهما 
عن حجّجة الإسلام”*' وقال الشافعي: يمضيان ولا يجزيهما عن حجة 
الإسلام””". وعند مالك أنّهما إن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أنّه 
يجزيهما عن حَجَة الإسلام. وهو قول أبي حنيفة لأنه يصحٌ عنده رَفْض 
الإحرام»؛ وحبّة مالك أن كل من دخل في حبجة. أو عمرة مأمورٌ بالتمام 
تطوّعاً كان أو فرضاً لقوله تعالى: طوآيثرا كلح وَل ب ومَنْ رفْض إخرامه 
لم يتم حبّة ولا عمْرته. 


)١(‏ في ب «وهوا. 

(؟) يراجع المدونة لسحنون .)490/1١(‏ 

(*) في ن «العمرة». 

(©) انظر الخلاف في ذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/٠/ا*#ء‏ ١/1ا").‏ 
(5) يراجع الإشراف لعبدالومّاب .)445/١(‏ 

.)١١1/0( الأمّ‎ )5( 


نوفا 


وقوله تعالى: 9ِنْ تُمَوِرْحٌ ها أسْتَيسرَ من الَدَقِ» [البقرة: 1197]. 


اختلف أهلٌ اللّغة في لفظ «أخصرً) فذهب أكتَرُهُم إلى لال اسه 
بالمرض» وخصِرَ ِالعَدُوٌ وهيّ أصحٌ اللّغاتِ» وذّهب بعضهم إلى أنه بعكس 
للق هر بالعرفى وأشعير بالقدوه وذهب الغواة إلى أنهها: بمعنى واحد 
في امرض والعَدُو"'2: وعلى حَسَبٍ اختلاف أهل اللّغة احتّلِف في الآية'". 
حب بمهم إلى أن ماما إن يكم يحت عط آر عرض أل و ين 
وجوه ه المَنْع . وإلى هذا ذهب مُجاهِدٌ وقتادة وغيرّهما. ورُوي عبن ابن 
اس وذهب ابن عباس في رواية اشر عننه إن أن المعنى إِنْ أخصر 
أخدكم بعَدَرَ ولا بمرض. وذّهب مُجِاهِدٌ في رواية أخرى عنه أيضاًء 
وعلقمة ١‏ وغروة بن فو رسو وغيرهما إلى أن الآية فيمن 00 بالمرض لا 
ِالعَدُوٌ. وقال المهدويٌ: وهو قول'" مالك. وإلى نحو القول الأوّل ذهب 
أبو حنيفة» والشافعيُ في أحد قوليه» فرأيا أن المرض والعَّدوٌَ بمنزلة واحدة 
استدلالاً وا تعالى: 8ن تُعْوِرْبٌ» فالمُخْصَرٌ على هذا بعدوٌ أَوْ مَرَض 
التحلّل حيتٌ أخصرًّء وليس عليه التحلّل لعُمرةٍ. وأمّا مَالك رحمه الله قرأى 
أ ذ التخمو عدر لجل حيك اشمرد وأنّ المُْخْصَرٍ بِمَرض لآ يحل حَتَى 
يطوفٌ بالبيت» ويَسْعَى بين الضّمًا والمروة» وهو عمل العمرة وعليه القضاء 
إذا فاته الحَجَّء وسو مذفك عيف اله ينغو أ عوقة تيه إلى الشائفي . 
ورآائ أن المريضن َاخِلَ تحت قوله تعالى : #وَأيِيا لذج وَالْمْرةَ بِنَوطْ وتقديرٌ 
ا تعالى: لبن هرت فا أسْتيسرَ ين أمَتَي» على هذا القولء فإن 
أخصِرْتُمْ وفائكم الحَجُ» وحَلَلتُمْ بعغمرة وتقديره على قول أبي حنيفة فإن 


)١(‏ يراجع في هذا أحكام القرآن للجصاص )”54/١(‏ وللهراسي )40/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(0©47/1) والمفردات للأصبهاني (ص17) ولسان العرب مادة (حصر) (498/5 - 
44 وتفسير القرطبى (؟/١/7”1)‏ . 

(5) في ن «في المراد بالآية». 

(0) في هامش أ «وهو مذهب". 

(5) يراجع المدونة "590/1١(‏ 0757 . 

(ه) الأم (9/90ة"1). 


شف 


أحصرتم فحللتم وإِنّْما احتيج إلى هذا التقديرء لأنّه ليس بنفس المرض أو 
حصر العدو ويلزم الهدي فليس تأويل أبي حنيفة"'" بِأْسْعَد مِنْ هذا التأويل 
لآنه لا بد في التأويليِن من إِضْمَار. وليل مَنْ ذهب في الآية إلى أنّه 
إِخْصَارٌ المرض قوله تعالى : د هوا 0 عق سَ َخَدَنُ يلد [البقرة: 
5 قالوا: والمخصور بِعَدُوٌ يَحلقُ ا بل أَنْ يبل الْهَديُ 0 
وقوله تعالى: #اقّن كَنَ هنكم مَرِيضًا أَوَ بود أَدى ين رَأِْو هَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ 
أو صَدَكَةٍ أ شكِ» [البقرة: 141] معناه يَحْلِقُ بفدية من صيام أو صدقة أو 
نُسك وإذًا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافٍ كان الظاهر أن أَوَلَ الاية 
ورد فيمن وَرَد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام ده 
الإضْمارٍ في آخر الآية إلى مَنْ خوطب في أوّلهاء فيجب حَمْلَ ذلك على 
ظاهرهء حتّى يدل الدليل على آخره. وأخذ مَنْ ذهب إلى هذا في المحصور 
٠ 0‏ بما فعله النبيء ء َي عام الحديبيّة إِذْ حَالتْ قريش بينه وبين 
البِئِْتِء فنحر كَل هِذيّهء وحَلّق رَأْسَه؛“. ورأى بعضٌ أصحاب مالك ومَنْ 
تابعهم أن المُرادَ بالإخصّار في الآية إِخْصَارٌ العَدرّ. ودليلهم من الآية قوله 
تعالى: 1# نم4 .وقوله تعالى: لاس كك يتح عَرِيكًا» وظاهره أنّ 
المذكور الأوّل ليس بمريض . وأيضاً فإنّ الآية إِنْما َرَلتْ على قول الججمهور 
يَومَ الحُديبيّة» وكان حَبّسهم يومئذٍ العَدُوٌ. وخكي' "تفن اانه الزيين اللا 
يكَخَلْلٌ أحد بالعدرٌ ولا بالمرضء إلآ أن بَلْقَى البنت-ويطوف:: :وقال ابن 
سيرين: الإحصار يكون عن الحم دون العمرة. وذهب إلى أن العُمرة غير 
مؤقتة» وأنّه لا يُخْشى عليها المَوَاتُء والمذهبان مُخالِفان لنصٌ الخَبّرِ عام 


.)"89 "4/١١ لقول أبي حنيفة وأدلته يراجع أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(6) يراجع الخلاف بين الفقهاء في الإحصار في تففبسير الطبري (780/5 - 584) 
والاستذكار لابن عبدالبرٌَ )91١ -71/١5(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١١9/١(‏ - 
)2 

إفية في أ ابعدوً) . 

(5) أخرج معنى هذا البخاري في المحضّر (1809). 

(5) فى ب «يحكى)». 


يضف 


الحديبيّة إن رَسُول الله كله تَحَلَّلَ مِنْ عْمْرَةٍ كان بها مُحْرِ 0 


وقد اختلفوا ف فى المخصّر بعدو ري ان َم 1 ل” 0 
نذهن: مالك وأكثر امسا إلى أنه لا هَدْيَ عليه. وذهب أشهْبٌ وأبو حنيفة 
0 إلى أنْ عليه الهَدَيُ. واحتج أشْهِبٌ ومن تابعه بقوله تعالى: ##فَإِنْ 


ف 
م 


ُحَهزئٌ نا أسْتَيسَرَ مِنَ َهَدَيٌ* وقالوا هذا في حَصْرٍ العَدوَء واحتجوا بِنَحْر 
7 كله وأصحابه هَدَاياهم بالحديبيّة . وردٌ مَنْ خالف أشهبّ هذا التأويل» 
وعضد تأويل إحصار ال ورأى أن النخر الذي كان بالحديبيّة إِنّما كان 
تطوّعا ام لازم لهم. واختلف الئاس في المخصّر بالعدو لي 
هَل يَنْحَرَهُ مَكَائَه أو بمكة0"؟ فذهب مالك والشّافعي إلى أنه ينحره حيث 


حبس مَنُ حل أو حرم » استدلالاً بأنهم تَحروا بالحديبية الهدايا. وذهب 8 


عنس إلى الول بجر إلا والضو قدلا قله شعاتى 9ل مها إل 
لبَيَتِ الْعتَيقٍ4 [الحج: *7]. واختلفوا في موضع نخْر رَسُولٍ الله عن 
ِالحُدَيبِيَة مَل كان بالجل أو بِالحَرّم. والمُخْصَر بالمرض عليه هَديٍّ لقوله 
تعالى: لقا تسر مِنّ أَفَنَق» عَلَى قَرْل مَنْ رَأى أَنْ المريض دَاخِلُ في 
الآية لكن لا يَجُوز ذُبْحَه عند مالك إل بمكة أو بمئى خلافاً للشافع ا 


ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ في قوله أله كا حي سا وخحجة الأوّل» قوله 


ال در جلها ِل ليت الْعَيقٍَ4 [الحج: *"] وَزَعَمُوا أن طق المجل 


في””' قوله تعالى : «ول عَلِهُا رمسم عن يِل لل يلم 0" 


د سرصم 


تعداني: ثم م جلها ِل 6 لْعتَيِقٍ * 8 م ولقوله: #منَيًا بم ئّ 


.)١517/1١( يراجم أحكام القرآن للهراسي (47/1) وللجصّاص (375/1”) ولابن العربي‎ )١( 

(0) يراجع أقوال العلماء في هذا أحكام القرآن للجصّاص ”88/1١(‏ - 33*8) والاستذكار 
(١4/1لا‏ - )8١‏ والمحرّر الوجيز .)057/١(‏ 

(9) يراجم أحكام القرآن للجصّاص ”89/١(‏ - #41) وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
(لرك'ف "9) والاستذكار .)4١ 230/1١7(‏ 

(4) فى ب «ومن وافقه في قوله». 

() من هنا يبدأ النقل عن الهرّاسي كما سيأتي. ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
)"4١ 7 ”89/1(‏ وكلام القرانني ينصب رذًا على الجصّاص وذلك نادف مقارنة 
بين الكلامين. 


كرف 


الْكَعبَةٍ # [المائدة: 45] قيل لهم فَقد قال: #وافذى مَعَكُومَا أن يلم ع4 
[الفتح: 29] فأجابوا بأنْ ذلك هو الدّليل على أن المحلّ الحرم قيل لهم هذا 
في حَقٌّ غير المُخْصّر وأمًا في حَقْ المخصرء فقد دل قوله تعالى: #مَعَكُومًا 


5 
لس مه 


أن ينم يمه [الفعم: ا زمرك انه ا تال باع ركع قي ا 
فأجابُوا أن النبيّء عَكَئِبد ذبح في في الحَرّمء لكن لما حَصَل أَذْنَى م ملع تجار أنْ 
يقال إِنْهم تعر كا قال و الي 0 

والجوابُ عن هذا أنه خروجٌ عن الظاهر بغير دليل. وقد جوّز مالك 
والشّافعي» وأبو حنيفة ذُبْحَ هَدي الإحصارٍ في الحجٌ مَتَى شَاء المُخْصّر وأبو 
يوسف. ومحمّدء والثوري لآ يَرِوْنَ الذَّبْحَ قبل يَوْمّ النخر فكأنهم يَقيسون 
الرَّمَانَ على المكات: ويستدلوين بقوله تعالى: عق يلم لمَدَىُ يلد [البقرة: 
0] أن المحل به يقَعُ على الوفت والمكان جميعاًء فكان عدوا ويجاب 
عن هذا بأنَ ادر قد لعزت مع الس وهي لا نَتَوَفْت بِرّمانٍ وَلَهُمْ أن 
يقولوا بتخصيص”"" ذلك بالإجماء”" . واكك أبن الحسن من عموم 
لفظٍِ المحل نَطَرٌء لأنّه ليس من ألفاظ العموم. 

ول حلب ناك عدر تسق ل و كارن ل اليد 11 
َذَمَبَ أبو حنيفة إلى أنّه لا يجوز له أن يحل حتّى يَجد الهَدْيّ فيذبحه أو 
يُلْبَحُ و وقال الشافعي سحلل ويَذبح متّى قّدر فإن لم يقدر أَجِرَّأه 
وعلية الإطعام والصّيام وقاسه على هَذْي التمتّع””'. واحتجٌ محمّد بن الحسن 
عن 56 المع منصوضصض عليه. وهدي المحصّر كذلك ولا تناس 
المنصوصاتٌ بعضها على بعض. وذكر غيرُه أن إثبات الكقّارات بالقياس لآ 
يجُوز. وقال أبو الحسن: ووجه الجواب عن هذا بِيّنْ"2. وَاحَتلَقُوا إذا صدّه 


.)97 .97/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
(؟) فى أ #تخصص».‎ 

(#) في ن «وفي هذا الذي». 

(*) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي .)97/1١(‏ 

(4) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)549/١(‏ 

(5) أحكام القرآن للهرّاسي .)91//١(‏ 

() أحكام القرآن للهرّاسي .)910//١(‏ 


خرف 


العَدرَّ عن حجٌ التطوّع فحلّ هل عليه قضاء أم لا؟ فعندنا لآ قضاءً علي 
وعند أبي حنيفة عليه القضاء مع عُمرة. 

وقال مُجاهدٌء والتخعيّء وعكرمة عليه القضاء ولا عُمرة عليه مع ذلك 
واحتج أبو حنيفة بأنَ آية الإحصار نَزَلْثْ عام الحديبيّة» ورسول الله كَكِهِ مُعتمر 
وقضى العْمْرة من قَابل» وسّمَيت عُمرة القَضَاءء ولو صذّه عن حَجَةٍ الُريضّة 
نهل تقلط عن سحكة التزيهية ام لا؟ احتف في ذلك على ثلاثة أقوال فذهب 
أكثرٌ أهل المذهب إلى أنه تَسْقُط عنه حمجة الإسلام وعليه القضاءً وان ان 
الماجشون من أصحاب مالك: ا ب ا جو 
سَقّط 'عنفه لق 20 وحكى الدذاودي عن أبي بكر التّعالبي أن المَرْضٍ يُسقْط 
عنه إذا أراد الحجّ وصَّدَّه العَدُوٌ إن" لم يُحرم. وَأَظنَ آلةتجكاء غم جد 
أصحاب مالك. وظاهر قوله تعالى: 8ن أُحَوِرْتٌ قا أسْتَيسَرَ مِنّ َهَدَقِ»4 على 
تأويل مَنْ تأوّله إحصار العدُوٌء وأنّه”” لا قضاء عليه لأنه إِنْما وجب عليه 
الهديُ خاصّة وَلم يُوجِبْ عليه سٍواه» وهذا لا حُجَة فيه لأنّ القَضَاء قد سكت 
عنه في الآية ؛ وإِنّما يُوْحْذ وَجُوبُه أو سُقُوطه من ليل آخر. 

- وقوله تعالى: #قا أسْتَيْسَرَ مِنّ اَدَيِ» [البقرة: 195]. 

8 مالك» والشافعئ وأبو حنيفة» إلى أنه يعني بما 
استَئْسَر مِنَ الهَدي شَاةٌ. وذهب ابن عُمر وعائشة وغيرهما إلى أنه من الإبل 
والبَقَرء فُمَنعوا مَنْ يل البقرة أو اليدنة أن يهدي الشَّاةً إِمَا منع تحريم ) وإما 
منع كراهية. والقول الأوّل أصخ لأنّ قوله: قا أسْتيْسرَ عن الَدَقٌ» يعن 40 
ما سهل عن المخرجء ونَيسَر عليه”©. وهذا اللفظء إنْما لطي في 


)١(‏ قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز :)0147/١(‏ «وهذا ضعيف لا وجه له؛2. 

(9) في ن «إذاك». 

[فية في أ دأنّه». 

(*) في ن «كراهة». 

)2 في ب ايقتضي ١"‏ . 

() يراجع لهذه الأقوال في الموطأ في الحجّ )0١4 :818/١(‏ والأمّ للشافعي )١817/5(‏ 
وأحكام القرآن للجصّاص 2*”*8/١(‏ 4”*") والاستذكار (7١/لال4مء‏ 88). 


لمي 


التخفيف والتّيسير. وقد اختلفوا فى الاشتراك فى الهدي”'': فذهب مالك 
وأصضائه إلى أنه لا يجوز الأشتراك فى الهدي [الراطية ا وذهب الشافعي 
إلى أن الافتراك فن الهذي اد اكيت ما كان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
جَائرٌ إذا أراد جميعْهم الفدية وممنوع إذا أراد بعضهم اللحم. وأمَا هَذْي 
التَطوّع ففي المذهب فيه قولان» وحُجة مَنْ مََع الاشتراك في الهدي قوله 
تعالى قا أسْتَيْسَرَ ِنَّ اَدَيٌ* قالوا: فالواجب على مُقْتَضَى ظاهر الآية هَذْيٌ 
كَامِلُ والجماعة إذا اشتركوا في هدي لم يتقرّب كلّ واحد منهم إلا ببعض 
هديء ولأنَ المعيب من الهدايا لا يجزي لنقصه مع كونه مُهُديه أراقٌ دما 
كابلاء فالمُرِيقُ بعض دم أخرّى ألا يجزيه. واختلفوا في المكي يُخصر بهاء 
هل هو كغيره؛*' في ذلك أم لا؟ والصّحيح أنه كغيره لعموم قوله تعالى: 
لين أُحهِرْثٌ فا أسْتَسرٌ مِنّ ادق وقد ذكر عن مالك" مثل هذا 
الاحتجاج . 


وأغمال الخ ف مد قلانة أقياة رقن .لم اتقو خلنه فإن 
قَدَّم وَاحداً منها على صاحبه. فقد اختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا 
شيء عليه جملة لقول التبيء كَل لِسَائِلِهِ عن ذلك «افْعَل ولا حَرَجَ؛ وذّهب 
بعضهم إلى أن عليه الفدية وتَأَوّلوا الحديتٌ على أنه أرادٌ بقوله «لآ خرج» أي 
لا إِنْمَ. وفي المذهب عن مالك أنّ لا شيء عليه إلا في تقديم الحلق”*) 
على الرّمي ففيه الفِديّةُ. وذهب ابن الماجشون أنْ تقديم الحلق” على 
التحر”"' فيه الفدية لقوله تعالى: طول خَلِاْ سم عن يِل آَخْدَىُْ يار 


26505/١( والأم (؟/184) والإشراف لعبدالومّاب‎ )2750/١( يراجع الموطأ في الحجّ‎ )١( 
,) #506 318/١5( والاستذكار‎ )2 0 

(؟) سقطت من أ. 

9) فى ب «عبدالملك». 

43 في ن «كغير المكى». 

(؛) ورد من حديث ابن عبّاس أخرجه البخاري في الحج (14) ومسلم في الحج (1037). 

(6) في ب «الحلاق» وكذا في ن. 

(1) ذكره ذلك ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )044/١(‏ وفي ن «في تقديم الحلاق قبل 
النحر أنْ عليه الفدية». 


"4١ 


[البقرة ]١43‏ والمشهور آلآ فذية علية. ويحتمل أن قوله تعالى: لعن يِل 
لد يكو على وصوله إلى منى لا أكثر. قال بعض المفسّرين: 0 
أوقف اا 

وقد اختلفوا فيمن خخوطِب بهذه الآية : ولا مما َلهأ موا رموس » الخ 
[البقرة : 0 

فقيل: الخطابٌُ لِجَميع الأمّة المُحْصّر وغير المُخخصرء وقيل: | 
التسف !" بحافة والأر ل ا 0 

9) - قوله تعالى: #مّن كن ِنَم نَرِيضًا أز يوه أَذى ين رَأسوء هيد 
الآية [البقرة: 195]. 


حهر 
ع 


التقدير في هذه الآية فمَنْ كان منكم مريضاًء أو به أذّى مِن رأسهء 
ففعل ينا مما متم من في االتحج روفي العمرة» جلت ال اماذا على 
فهم المخاطب. وهذا هو المُسمّى لخن الخطار َك قال بعض المفسّرين: 
هذه الفدية عامّة لِكُلُ حَاجٌ أو مُعتّمر محصراً كان أو غير محصر"" 0 
هذه الآية في كعب بن عَجرة ة حين رآه ول لله يكل رَأَسْهُ حا» 
فقالَ لَهُ: «لَعَلَّهُ أَذَاكَ هوانّك؟» قال: ا رشو ل الله فقال له د 
واحلك: وَضْمْ لان يام أو أَطيِمْ ف مَسَاكينَ وَانسَّك شاق” "© فمعدئ 
الآية أن المُخْرم إذا احتاج إلى إلقاء التّفث من أذى لمحلّق الرّأسء. أو قتل 
القُمَلُء أو احتاج للبس فُميص» أو شرب دواء فيه طيب» أو تغطية رأس 
لمرضين به ففعل شينا من ذلك فعليه الفدية» واختلفوا إذا قصّ أظفاره كلها 
بين أذ ماذا عليه؟ قَذّهب الأكثر ‏ وهو مذهب ابن القاسم ‏ أن عليه الفدية 


(*) في ن و ب اللمحصرين». 

.)844/١( يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) معنى كلام ابن عطية وفي المحرّر الوجيز )048/١(‏ وفيه «فحوى الخطاب» ولعل هناك 
() في «محصوراً كان أو غير محصور؛». 

(5) أخرجه البخاري في المحصر )١181١8(‏ ومسلم في الحجٌ .)١15١١(‏ 


خف 


لظاهر :الآبة” ''. وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه. واختلفوا في 
المخرم 5 إذا حَلقَ رَأس خلال ماذًا عليه؟ فاستحبّ له مالك أن يفتدي خيفة 
قَثْل الدّواب. قال: ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقّن أنّه لم يَقْثْل دوابا 
فلا فدية عليه» ومنع أبو حنيفة من فِعْل ذلك وأوجب فيه الفِدية. ودليل 
مالك فِي عدم الإيجاب قوله تعالى: #ولا حَلِقُوأْ روسك عَنٌّ يلم الى 0268 
الآية. وهذا عجوي السرين والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة 
من إيجاب الفدية. ووجهُهُ أنه لمَا كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس 
فى القرآن والسنة» مل على عمومه في رأس المحرم رامن غيره. وابن 
القاسم يَرَى في هذا أنْ يتصدّق بشيءٍ من الطعام. وهذه الآية إِنّما جاءت 
ِيمَنْ حَلّق رَأْسَهُ أو صنع شيئاً مما ذكرنًا لِعْذْر ولم يَذْكْر فيها مَنْ صَنَع 
0-0 وقد اختلفوا فيمن حَلقّ رَأْسَهء أو صئع شيئاً ممًا ذكزنا لِغَيْر 
ر. فألحقه مالك يمن صَئع ذلك لِعُذْرٍ؛ ورأى أن عليه ما على ذلك لما 
18 في الآية من النّخيير » وأما أنق حنيفة ' والشافعي؛ وأبو نَوْرء فقالوا ليس 
بمُخيّر إلا عنْدَ العُذْرٍ لشرط الله تعالى. فأمًا إذا فعل ذلك لغير عُذّرٍ فعليه دَمٌّ 
لم او ا 0 
ولمّا لم تَشْقْط الفدية من أجلٍ العُذر علم أنّه من لم يكن له عُذْرٌ أولى بأنْ 
لا سقط عه الفدية : ب 


واختلفوا فى الحالق ئاسياً قَرَأَى مالك عليه الفدية وخيّره» وقال 
الشافع: لآ شَيِءَ عليه والصَيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك» 
وأكثر العلماء ثلاثة أيَامِ أخذاً بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عُجرة المُبيّن 
لمُجمَّل القرآنِء وخالف في ذلك الحسن البصري» وعكرمة» ونافع» فقالوا: 


.)7”07 2701/5( وتفسير الطبري‎ )470/١( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) يُراجع لهذه المسائل في تفسير الطبري (0*/1 - 18") وأحكام القرآن للجصّاص 
 549/1(‏ 90ه") وأحكام القرآن للهراسي :.948/١(‏ 14) والأيعدكار لابن عبدالبرٌ 
(051/16” - 14”) وأحكام القرآن لابن العربي )١18 2١754/١(‏ وتفسير القرطبي 
ملا" - 85") والمحرّر الوجيز .)848/١(‏ 

(0) في ب «لا يُخيّرا. 


بوذي 


الصّيام عشرة أيام ' ولم يتابعهم أحد من الفقهاء على ذلك» والسئّة الكّابتة 
بخلافه. والصّدقة أيضا عند مالك». وأكثر الفقهاء سِنّة مساكي: ل 
2 ر 2 ور 1 2 : 
نِضْفٌ صاع. وذلك مُدَانٍ بِمُدَ التبيء كل أخذاً أنضاً بظاهر الحديث. وجاء 
في «كتاب مسلم""'2: «وَأَطَعِم ثَلانَةَ أضواع”") مِنْ ثَمْرِ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» وخَالف 
في ذلك مَنْ حالف في الصّيام فرأوه”" إطعام عشرة مساكين. وقال التوري 
يطء من البرّ يضف ضاع لكل مسكين. ومن التَمْرِ أو الزّبيب والشّعير صَاعا 
صَاعاً. وقال نحوه أبو حنيفة وأصحابّه» وفي حديث «مسلم» ما يرُدُ على 
لكل مسكين وإنْ أَطَعَمَ تَمْراً فنِضفٌ ضَاع لكل مسكين. والنسك أقله شاه 
بإجماع. ومن ذُبح أَفضَل منها فهو أَفضَّل. وقال سعيد بِنُ جُبيرء ومُجاهد 
السك شَاةٌ فَإن لم يَجِدها فقيمتُّها يشتري بها طعاماً فَيْطعِمْ منها“'» مدان 
لكل مسكين فإِنْ لم يَجد القيمة عرّفهاء وعرّف ما يشتري من الطعام. وصام 
عن كل مُذَيْنَ يوماً. وهذه الفِديّةٌ يدفعها المفتدي حيث شاء من البلادء لأنَ 
ظاهر الآية لا يقتضي تخصيص موضع. فتُحمل على عمومها في المواضع 
كلّها حتّى يأتى ما يخصّصها على خلاف بعض الأصوليّين في هذا الأصل» 
وإلى هذا ذهب علي سَُ أبي طالب - رضي الله عنه -. وقاله إبراهيم» وهو 
مَذْهِبُ مالك وأكثر أصحابه. وقال عطاء فيما رُوي عنهء وأصحابٌ الرّأي 
السك بمكة والصّيام والإطعام حيث شاء. وإلى هذا ذهب ابن الججهم من 
أصحاب مالك. وقال الحسن بن أبى الحسن» وطاوس» وعطاء أنضناء 
ومجاهد. والشافعى : النُسك والإطعام 0 والصيام حيث شاء . وفى ظاهر 
الآية نما يرد 0 


)000 صحيح مسلم في الحج » 1 وفيه «(آصع؟ . 

. في هامش أ الأصع»‎ (١ 

إ(فو4 في ب الفرآه) . 

(54) في ن «منها». 

(9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .848/١(‏ 045) وأحكام القرآن للجصّاص (١/701؛‏ 
تر 


23232 


- وقوله تعالى: لقإدَآ أن [البقرة: 195]. 


لقا رقرب المعنى فإذا برأتم من مرضكم. وقال 0 عباس 
وقتادة وغيرهما: إِذَا بكم من حَوْفِكُم من العدو 03 الميحضر. ول" أنه 
بالّفظ إلآ أن يُتَحَيّل الخَوفُ من المرض فيكونٌ الأَمْنٌ منه”" . 


58 ومن تمَنّمً تَمَنّم بالعمرة ِل 5 ف 0 هِنّ أَفَدَيَ* [البقرة: 195]. 


4 
والاستحباب والإيجاب وروي ا عران عمرء. 5 ال 8 0 
0006 57 در أل معفة التينافن ومتعة الحج خاضّتان لأصحاب 
متايه 0 
النبيء كلو'2. والآية ية حُجة لِمَنْ أجازَّهُ. ورُوي عن ابن الر سيم و1 
وإبراهيم أن الآية في المُخْصّرين دون المّخَلَى سبيلهم. والصّحيح أن الآية 
عامة للمحصرين وغيرهم وهو قول ابن عباس وجماعة من العلماء. 


وصورة ال: لتمتع عند ابن الْربيو أن يُخصر الوَجل. .محتى! يفوتة الحجٌء ثم 
يَصِل إلى البيت» فيحل بعَمرةٍ ويقضي الحجٌ مِن قابل قال: فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمرة إلى الحجء وصورة المتمتّع المحصر عند غيره أن يحصر 
فيحل دون عمرة مره سي ني بد قزل يمحر ف او ل 
ويحجٌ من قابل”", غ٠‏ فعلى هذا يترتب الخلاف هل يكون على المحصر ذَمْ 


زفق في ب ااعدؤكم) وفي ن «العدو والحصر». 
زفق في لوهوا. 
(9) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )055/١(‏ وينظر تفسير الطبري (فذالفض4” 


(5) قول ابن الزّبير رواه الطبري في تفسير (5710/5*, 7#”) لكن عن ابن عمر رواية 
بخلاف ذلك يراجع الموطأ .)471/١(‏ 


(5) كذا في أو ب والظاهر أنه تصحيف فقد جاء في المحرّر الوجيز )058/١(‏ «عن 
عمرا. 

)3( ذكر هذا عنهما النسائي في السنن (1/9/8, )148١‏ والهراسي في أحكام القرآن 
( وابن عطية في المحرّر الوجيز )548/1١(‏ والجصّاص في أحكام القرآن 
(قلعه؟). 

(0) ذكر هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )257/١(‏ وتفسير الطبري (؟/8؟"). 
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إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ على جهة التتحليل من الحجٌ الفائت؟ وقد ذكر 
عن ابن عباس »ء وابن مسعود وغيرهما أنه لآ دَمَ عليه. وقد اختّلف في 
المُحصر إِذَّا فاته الحَجّ ثم وصل إلى البيت ولم يحل هَل يجوز له أن يبقى 
ُخرماً حَلَّى يج ين ابل أو عليه أن يتحلّل بعمرة؟ فأجاز ذلك مالك 
ولم يجزه غيرةُ. وقول مالك أظهر على مساق" الآية» لأنّه إِنْما أجاز الله 
له التحلّل نظراً له ورفقاً بو» فإذا اخْتَار الصَّبْرَ فله ذلك. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التمتّع هو فَسْح الحجّ في العمرة» وهذا غير جائز عند أكثر العلماء 
وإنْما قاله ابن عبّاس على ما رواه عطاءً عنهء فإنّه قال: لا يطوف أحد 
بالبييت قبل يَوْم الئخر إلا حل من حبّه. فقيل له: مِنْ أيْنَ قُلتَ هذا؟ قال: 
من .سلة رصوود ا لله ليد وَأَمْرِهِ الناس في حجة الوداع أن لوا ومن قوله 
تيال :: نت مها .إل ليت لمنَِقِ 774 [الحة ‏ #«] :والذئ يجاب نه عن 
هذا أن يُقالَ: إِنّه قد جاء ف في الخَبرٍ الصّحيح”": أنَّ بلآل ابنَ الحَارث قَالَ 
لِرَسول الله كلل : سول للها فسخ لنًا الحَجْ خاصة أ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ فَقَالَ: 
«لآ بل لَنَا خَاصّة» وقال قُومٌ إن فسخ الحج إِنّما كان على وجه آخر. وقال 
مُجَاهِدٌ: إن أْصحَابَ رَسُولٍ الله يكل معا كانوا فُرضُوا الح ولاه بَل أَمَرهم 

ال 0 كن اذك امل لوب رسي اه عنه 
- باليمن'”. وكذلك كان إحرامُ التبيء ككل ؛ َم أمَرهم رسُول الله يلل أَنْ 
يَجْعَلُوها عفر فلم -000100 وقد أنكرث عَائِشَةُ ‏ رَضِيَ الله عنها - 
أن يكون ول لله كل أَمَرَ ب يمدخ الح على حال وَقَالَتْ: «خْرَجْنًا مَعَ 


دلق في ب السياق». 

(؟) ذكر هذا عنه الهراسي في أحكام القرآن )٠١7/١(‏ وذكر الطبري نحوه عن السّديّ في 
تفسيره (3715/9) . 

(0) كذا المؤلّف رحمه الله وهو ينقل كلام الهرّاسي وهذا لم يحكم على الحديث 
في أحكامه )٠١7/١(‏ وهو حديث أطبق الحفاظ على تضعيفه ونكارته. وقد سبق 

(84): ذكره الهراسى فى أحكامه .)٠١"/1(‏ 

(8) رواه النسائي عنه» في المناسك (جه/ صلاهكء 1688). 

(5) يراجع صحيح البخاري في الحجح )١655(‏ وصحيح مسلم في الحج .)١5150(‏ 


"55 


رَسُولٍ الله ككل قَمِنا مِنْ أَمَلَ بِعْمْرَةٍ وَمِئَا مَنْ أَمَلَ بِحَجّْء وَمَنا مَنْ قَرنَ'' 


العديف».والشوره: راذا أن الآية عامَةٌ لِلْمُخْصَرِينَ والتدلى سباي 
وأجازوا التمنّع بظاهِرماء رأوا أن للمتمتّع سِنَةَ شروط لا يكون المُتَمبّع 
مُتمتّعاً إل بشروطها”” مجموعة”©؛ كَمَتَى الْخَرَمَ مِنْهَا شَرط لم يكن عليه 
دم ولم يكن متمبّعاً. 


أحدها: أن يجمع بَيْنَ الحجّ والعُمرةٍ في سفر واحدٍ. 
والثاني: أَنْ يكون ذلك في عام واحدٍ. 


والثالث : أن يعتمر في أشهر الحجّ. لأنه ليس من شرطه أن يحرم بها 

في أشهر الحجّء 4 أخرّمٌ بها في رمضان أو شعبان فاستدام ذلك وأتى 

ببعض أفعالها في أ: ع قال ابن حبيب : ولو بشوط واحد من السعي 

في نهر 0 كان متميّعاً وبه قال 9 حنيفة ) الوالفيي اعم ار 

00 ال 00 0 1 من اه ١‏ مُتعة. وهذان 
القولان شاذان©* . 


والرابع : أن يقدم العمرة على الح لقوله تعالى : من تع تَمنَّم بالعمرة ِل 
لي # و «إِلّ» للغاية فيجب أن يكون ما بعدها د كان 
اله 


والخامس : أن يَمْرْغْ مِنّ العمرة» ثم يحرم للحج . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ الحجّ )447/40٠0/١(‏ والبخاري في الحجّ (؟1551). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي )٠١5 .٠١4/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص  365/١(‏ 
لطر ” 

0) في أ «إلا باجتماعها» . 

(4) ذكر ابن العربي ثمانية شروط في أحكام القرآن )١115/١(‏ وتبعة القرطبي في تفسيره 
(941/5) ويراجع في هذا المحرّر الوجيز .)0457/١(‏ 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)044/١(‏ 


/ا 3 


والسَادس: لآ يكون مَكْيَاه والأضل فيه قوله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لَّمْ يكن 
مله حاضِك ألْسَْجِدِ ألَرَارِ 4 [البقرة: 145] فخصٌ به غير هل المَسْجِد 
الحرام. وقال طاوس : ل ل الور ل ين 
دم والآية حجة عليه. واختّلفٍ لِمّ سمي م متمتّعاً . ققال ابن القاسم : 
لأنه ثم و من العُمرّة إلى وقت 
إنشائه الحجّ وقال غيره: سُمْي متمتعاً لأنه تمبّع بإسقاط أحد السفرين 
وذلك!"؟ أن تصق العمدة ة أن تقصر بسفر وحَقٌ الحج كذلك» فتمتع بإسقاط 


أحدهماء ولذلك ألرَّمّهِ الله هذياً كالقارن الذي يجمع الحجّ والعمرة في سفر 
0 
واحد 


واختلفوا إذا رجع مِنِ مُمرته. ثم رَجَع مُحج من غَامه ' . فذهب 
ا ل ل ا ل 0 
بمُتممُع فإن رَجَعَ إلى أقلّ مِنْ مُسافة أُققِهِ فهو مُتمنْع. وقال المعير». 
سافر سَفْرا يَفُْضّر في مثله الصّلاة» قلا هم عليه وهو غير مُتمنّع . 0 
الشافعيّ: إذا رَجَع إلى الميقات» فَأحرم بالحجّ لم يكن متمبّعاً. وقال 
الحس مو مفم وان روجع إلى أله والممع بطامن توله تعالق: موتق 
تَمنّمَ مير إِلَ أليّ4 وقاله ابن المسيّب في أحدٍ قُولَيْه. 


واختلفوا في المكيّ إذا أراد أن يتمتّع هل يَجُوز له ذلك أمْ لا”؛»؟ 
تعب نالك إل أذ 'ذللف كان لذ 5 حقيقة التمتع لعموم 
ظاهر الآية. ولأنْ كل مَنْ جَارٌ له الإفرادٌ كان له التمبّع والقران. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. واختلفوا أيضاً إذا فعل ذلك هَلُ عليه دَمّ أم 
لا؟ فذهب مالك والشّافعىُ وغيرُهما إلى أنه لآ دَمّ عليه. وقال أهلٌ العراق: 


() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)884//١(‏ 

(؟) ذكره صاحب المصدر السابق .)849//1١(‏ 

© انظر في هذا المدونة (7”87/1) والإشراف لعبدالوهاب .)557/١(‏ 

(54) يراجع في هذا المدونة )7817/١(‏ والإشراف على مسائل الخلاف )458/١(‏ وأحكام 
القرآن للجصّاص )"5٠0  88/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي )٠١١  99/١(‏ وتفسير 
القرطبي (؟/ 98‏ 98”). 


"514 


ليس لمكيّ تميّع ولا قران فَِنْ تمتّع وجب عليه الدّم» وإنّما أجاز مالك له 
ذلك» ولم ب يَرَ عليه دَمأء لأنْ قوله تعالى: م#دَلِكَ لمن َ يس أَهلْهُ هلم حاضرى 
لْمَتجِدٍ 7 [البقرة 145] يجوز أن تعود إِشَارئه عَلَى الهّدْي لآ على 
التمتع. ومَنْ لم يُجِرْ الك رَأَى أَنَّ الإشَارَة بذلك إِنّما هي إلى التَمتّعء 
والتمبّع القِرانُ نَفْصٌُ مِن رام فالدّمُ وَاجِبٌ على مَنْ فُعلّه» وتجزيه شاه 
وقيلَ: بَدَنَةُ. وذّهب دَاود إلى أنّه لآ دَمَ عليه" والآية نص في وُجوب 
الدّم على المتمبّع بقوله تعالى: 9ف تَمَنَمَ لمر إِلَ أَلْجَ قا أسْتَيسَرَ وِنَ المَدَي» 
[البقرة : 5 قال أبو حنيفة: ولو كان 2 راجعاً إلى الم لقال ذلك على 
مَنْ لم يَكُنْ أهله خاضري المسجد الحرام. والشّافعي يُقول: الِمَنْ؛ بمعنى 
على من وإلا فالتبنق لا يخعلت” . ومن جعل قوله ذلك -راجعا إلى 
التمتّع منع أهل مكة و ا ا 0 
القِرانَ رُخْصَةٌ لكئه رآه لأصحاب”” المسافة البعيدة» وذلك يقتضي كون 
الإفراد أفضل, لأنْ الرّخصة لا تكون أفضلٍ نما 97ت المكات: الساي 0 
وهذا الذم لا بد فيه من الجل والحرم خلافاً للشافعي في قوله: إِنّْ اشتراه 
في الحَرّم ونّحَرَهُ فيه أجرّأه . 

ودَلِيلُ القول الأوّل أنّه هَذْيٌّ لقوله تعالى: قا أسْتَسَرَ هن اْدَيِ» 
والهديٌ مأخوذ من الهدية فيجب أن يُهدى من غير ارم إلى الحرمء 
واحتَلَمُوا في هذا الهدي وفي هدي القِران هل يجوز نحره قبل يوم النخرٍ أَمْ 
لا”*'؟ فلم يُجزه مالك وبه قال أبو حنيفة» وجَوّزه الشافعي أي وقتٍ شاء إذا 
كان قد أخرّمٍ بالحج . وقال أحمد وعطاء فى المتمدّ سوق الْهَذْيَء إن قدم 
ار 0 ة” 
النحر. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: «وك ميا رموسَك حَقَّ يله ينم هذى 


)غ0( يراجع المحلى (/788/0). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )”08/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي .)٠٠١ ,99/١(‏ 
(0) في ب «لأهل». 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/8ه*.‏ 04”) وللكيا الهراسي .23٠١/١(‏ 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص 2#415/١(‏ 5#”). 


"2 


يلم فلو بَلَغْ الهَدْيُ قبلَ يوم النّخر كان الحلاق قبل يوم النّخر لأآسيّما 
على قولٍ مَنْ يقول بدّليل الخطاب"©. ولا خلاف بينهم في القول بهء إذَا 
علد ب بلعاية. وعد اتوك لعافتي الى 1 


3 - قوله تعالى: ذْن لَّمْ يد ميم كمد ير في لَلَي4 الآية [البقرة: 195]. 


اختلف النَاسُ فِي وقت صيام هذَه الفَّلانَةَ أيَاه” فذهب مالك إلى 
أنينا تُصامُ بَعْدَ الإحرام بالحج. وذهب أبو حنيفة إلى أنْه يجوز أن تُصام 
عقب”* إحرامه بالعمرة» وقبل إحرامه بالحجٌ. وقال عَطاءٌ ومُجاهد: لآ 
يصومها إلآ في عشر ذي الحجّة. وقال أحمد: جائرٌ إن شاء صَامهُنّ مِنْ 
قبلٍ أن يُحرم. ورُوي عن عطاء إن شاء صَامهِنَ خَلالاً. وقال ابن عمر 
والحسن والحكمء يَصُوم يوم قبل يوم التّروية. ويوم التّروية ويوم عرفة. 
والحجّة لمالك وأصحابه قوله تعالى: 9م تَمَنَّم بلعيرةَ إِلَ الج ها أسْتَيسرَ مِنَّ 
مدي فَن لَّمْ يد عَصِيَامْ نَدَثَهِ ير في لَلَجَ84. فهذا نص وجوب صيامها في 
الحجء ومّن لم يُحْرِمْ بالحج فليس صِيَائُه في حجّ. وأيضاً إنما أوجب ذلك 
على المتممع» ومَنْ لم يُحَرمْ بالحج فليس بمتمقعء ولأنه صوم علق وجوبه 
بشرط فلم يجز تقديمه قبل وُجودٍ الشّرط وإن فَانّه الضّومُ إلى يَومٍ الدخر 
ضَام أيّامَ مِنى وإنْ َانّه صَومُ أيَام منى ضام بَعْدّها وببلده ومَنَعٌ منه أبو 
حنيفة. وقال: لآ يَصُوم بَعدَ يوم غعرفة ويستقرٌ الهذى في زمنه: وقال 
بعضهُم : لآ يَصُوم أَيّامَ مئى بوجَهٍ لِنَهي التبيء كَل عن ذلك”* » ويَصُوم قَبْلها 
أو بَعْدَها. وبالقَوْلٍ الأوّل قال الشافعيُ» وعائشة» وابن عمرء وعليّء وابن 


.)554/١( قارن بكلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/4؟١).‏ 

(#) فى ن «غقيب» واب ابعدا. 

(6) يراجع الخلاف في هذا تفسير الطبري  7/5(‏ 774) وأحكام القرآن للجصّاص (876/1 
)”7٠0‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١10/١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 2849/١(‏ 
) وأحكام القرآن للهراسي )١٠١6 .٠١8/١(‏ وتفسير القرطبي (؟/2,7949 .)501١‏ 

(4) في صحيح مسلم في الصيام )١١41(‏ عن نبشية الهذلي مرفوعاً: «أيَامِ التشريق أيام 
أكل وشرب» وليس فيه نهي. ويراجع تفسير القرطبي .)50١ »4٠0/5(‏ 


لمتكم 


ء- 


عبّاس» والدّليل على أبني حنيفة قوله تعالى: #8مَّن لم يِذ مَصِيَامُ تلو أَيََر في 
لك وهذا قد ضام ثلاثة أيام في الحجّ فوجب أن يجزيه. وقد قال قوم: له 
ابتداء تأخيرها إلى أيّام التتشريق. الأنّه لا يَجبُ عليه الصَّيام إلا بأن لآ يَنحَر 
يوم م الَنْحرء ولهذا القول بالاب9 تمان لمرو نطاره. 


- وقوله تعالى: #وسَبْعةٍ ذا َجَقثم 4 [البقرة : 20 


قال مُجاهِدٌء وعطاءً. وإبراهيم: المعنى إذا رَجعتم إلى أَوْطَانِكه”", 
فمنْ بْقِي بمكة صَامَهاء ومَنْ نمض إلى بلده صَامّها في الطريق ق*". وقال 
قتادة والرّبيع : هذه رُخْصَّةٌ مِنَ الله تغالى. والمعنى إِذَا رَجعتم لك أزطانكم» 
قلآ يجب على أَحَدٍ صَوْم السَّبْعَةِ حَنّى يَصِل إلى وَطَنِه إل أن يَتَسْدّد أَحدء 
كما يفعل مَنْ يَضُومُ رَمَضَانَ في السفر“. وعئج عي التزلاف حول 
المفسّرين في تأويل هذه الآية» اختلف المُقهاءُ في جَوَاذِ صِيام سَبْعةٍ أيَام قبل 
الأجوع إلى الأهل. فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة إذا رجع مِن منىء وَإِنْ لم 

يتصل إلى أهلوء وقال بعضهم: جائدٌ ئزْ صيامها وإن لم يرجع الإنسانُ من مئى 
رك اقول تعالى: #إدَا يَمَمتُّم4 شَرْطاً وَجَعَلَهُ نَوْسِعةٌ وتَحْفِيفاً. مثل قوله 
في الضيام : #همن كات هنم عَرِيضا»ك الآية [البقرة: ]١95‏ فأجاز له أن يصوم 
العشرةً أيَامٍ كلها في الحجٌ كما يجوز للمُريض والمسافر أن يصوم في 
رمضان» وإلى هذا ذهب انث جيب وقال الشافعي في أَحَدٍ قوليّه: لا 
يصومها حتى يَرْجع إلى بلده*". والذليل لقول”” مالك قوله تعالى: لوس 
إذَا نَجمَتُم©#. وَوَجَْهُ الاستذلآلٍ أنّه تعالى ذكر الحجّ فقال: انمه َه يأر ثم 


)01( يراجع في هذا تفسير الطبري  78/5(‏ /07ا) وأحكام القرآن للهراسي )٠١84/١(‏ 
وأحكام القرآن (10/1. )١١‏ وتفسير القرطبي »14٠1/5(‏ 407) وتفسير ابن كثير 
ركاه ؟). 

زفق في ب زيادة «فلا يجب على أحد صوم السبعة أيَّام مِنْ منى» وليست في أ و ن. 

(9) في أ «بالطريق». 

(4) قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (060/1). 

(*) في ن «أملهه. 2 

(5) في أ «على قول». 


قَالَ: طوَسَيعةٍ إذا مَيَئةُ4 وَلا بد أن يكون الرّجوع مِن منى”'', ولم يتقدّم إلا 
ذِكرٌ الحج فُوجَّب 5 يكون رجوغه منه كما يُقال: اصرف فُلانُ من صلاته 
روجع فن عملة. يُرِيدٌ فرغ مِنْ عَملهء والقضّى تَلْبّسّهِ به. ووَّجْهُ ثانِ وهو 
يحتمل”” أن يريد به الرّجوع من الحجٌ وهو الأظهر لما قذمناه» ويحتمل'" 
أن يريد به الرجوعٌ إلى أهلهء على ما في ذلك من تعسف التأويل لأله لم 
يجر لأهله. ولا لِبَلْدَةِ ذكرء وإذا احتمل الأمريق وبحب أن يتغلق بأولهما 
وسموذاء كما قلنا في الشفق إِنّه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة واليياضي 
وجب أن تعلق بأزلهماء أل تقو مي الحمرة. وقرأ بعضهم : (وَسَيْعَةٌ 
إِذَا رَجَعْتُم» بالنضب أي صُوموا سَبْعَة”/“. 

وقد اختّلف في صيام هذه الأيّامم هل هي على المتابعة أمْ لا؟ وظاهر 
إطلاق الآية أن المتابعة غير مشترطة. واختلف فيمن يجب عليه صيام الثلاثة 
الأيَام في الحجٌ إذا لم يجد الهدْيَ على أربعة أقوال: 


أحدها: أن الذي يجب ذلك عليه المتمبّع والقارِنُء وهو قُول مالكِ» 
وهو أظهر تعلقاً بالآية لأنْ الهَدْيَ إِنْما هو على المُتمتّع والقارن في معناه في 
ذلك*؟: قال: ولا يجب الصّيام على غيرهما ممّن أفسد حَجّه أوْ فانّه 
الحجّء وشبههما إلا استحسانا. 


والثاني : أن ذلك يجب على هؤلاء ال للخم والقارن والمفسِد 
لحجه» والذي فانّه الحجّ وهو كول ابن القاسم'*) 


والتالك: أنْ ذلك يجب على هؤلاء الأربعة» وعلى كل مَنْ وجب 


.)1١8/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) في ن في الموضعين «محتمل». 

(0) سقطت من ُ. 

(4) نسب ابن عطية هذه القراءة لزيد بن علي كما في المحرّر الوجيز .)080/1١(‏ 
(*#) في ن «في معنى المتمتّع في ذلك». 

.)"”80/١( المدونة‎ )6( 


ححفى 


0 أنّ ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى مَنْ 07 من أمر 
الحج ما''' يوجب عليه الهديّء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. فمن 
ترك التزول بالمزدلفة وترك رمْيَ جمرة العقبة وترك جَمْرةً مِنْ جَمَراتٍ أيّام 
منى. وهذا القولان تخريج . 

وقد اختُّلف فيمن أَحَذ في صيام الثلاثة أيَامء ثم وَجَد الهَدْيَ هل يتك 
الصوم ويرجع إلى الهدي أم لا؟ فقال الشافعيّ: إِنّهِ يستمرّ على الصّومء ولا 
يرجع إلى الهدي. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى الهدي ومن 
حجة الشافعي ِنْ هذه الأيام العشرة يدل من شيءٍ واحد فكما لا يطل صوم 
السَّبعة بوجودٌ الهدي. فكذلك الثلاثة إذا 0 أوَل يوم أو نَانِيه لأنَ الله 
تعالى قال: طادْن لَمَ يد مَصِيَامُ تل ار الآية فجعل فجعل الجميع بَدَّلاً. ومن 
حُبجة مَنْ خالقّه أن صوم الثلاثة أيَام يتوقف على الجلء فَفَرْضُ الهذْي قَائِمُ 
عله ما لم يخل. وَرَعمْو] أن الهَذيّ مَشروط في الإحلالٍ لقوله تعالى: 7 
2 عق َنم المْدَىُ يلو فَمَنْ لم جد حَبَّى وَجَد فعليه الهذي أن الله 


تعالى لم يُفَرّقَ في إيجابه الهذيّ بيْن حَالِهِ قَبْلَ دُحُولِهِ في الصَوم أو 
00 
بعلدة 0. 


ويه - وقوله تعالى: ##يَلْكَ عكر عكر »4 [البقرة: .]1١95‏ 

هذا تأكيد لأله قد يَتوهم مُتَوهُمٌ أنه إِنْما عليه إِنْ صام في الحجٌ ثلاثةٌ 
وإِنْ رجمٌ كان عليه بدل الثلائة سبعة. وهذا المعنى للرّجَاجٍ وغيره. وهذا 
التوقم الذي ذكروه لا يصحٌ أن يمع إل لمَنْ جَعَل الوَاوَ ب 9 بم أن وهو 
خطأ. وقال الحسنٌ: المعنى 00 فى الهّذي كَمَنْ أَمدى. ل كاملة فى 
الثواب كمَنْ لمم يمتّعء وهذا على أن الحجٍّ الذي لم تكثر فيه الدّماء لضن 


)00( في ب «ممًا». 
(') قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١7 231١ 5/١(‏ ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
حفن نمضا 


7” 


وأفضّل خلافاً لأبى حنيفة]”'2. وقيل: كَامِلة توكيدٌ كما يُقَالُ كُتبتٌ بِيَدي 
وَخْرَ عليهم الققف مِن فؤقهم. وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأمْرُ ره أ 
أكملوها فذلك فرضه”'". وسئل الشافعي عن هذا؟ فقال: ونيد 1 
الخروج عن الاحتمال؛ والعشرة الأيّام التي تَلْرّم المتمتّع بدل من الهذي””". 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله الثلاثة بدل السّبعة ليست بِبَدَلِ وظاهر الآية 
يقتضي أنّها كلّها بدلء لأنّه تعالى قيّد صومها بعدم الهدي. 

- وقوله تعالى: ظدَلِكَ بِسَ ل يكن أَمْلْهُ حَانِك الْسَْجِدٍ رار » 
[البقرة: .]١95‏ 


الإشارة بذلك إلى المتمبّع أو إلى الهدي على ما قذَمْنا. واختلف 
النّاسٌ في حاضري المسجد الحَرَامِ بعد الإجماع على أهْل مكة وما اتَصل 
بها. وقال الطبريّ: بعد الإجماع على أهل الحرم”' وليس كذلك””“: فقال 
بعض العلماءٍ : مَنْ كان بحيْتٌُ تَجِبُ عليه الجمعة فهو حَضَريٌء ومَنْ كان 
أنعَدَ من ذلك فهو بَدَرِي فجعل البَّعْض مِن الخحضارة والبداوّة» وقال 
بعضهم: مَنْ كان بحيث لا يقصر الصّلاةً إلى مكانه فهو حاضر أيْ مُشْاهِدٌ 
ومَنْ كان أبْعدَ فهو غَائبٌ. وحكى ابن حبيب نحو هذا القول عن مالك. 
وأصحابهء وأنكره بعضٌ الشّيوخ» وقال: إِنّما ص قولُ الشّافعيء وقال 
عطاءٌ بن أبي رَباح مكة وضجنان وذو انر ' وما 255 حاضري 
المسجد الحرام. وقال ابن عبّاسء. ومُجاهِدٌ: أهل الحَرّم كلهم حاضرو 


)١(‏ سقطت من أ. 

(*) في ب غير واضحة وأظنها «الإنشاء؛. 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز )680/١(‏ ويراجع أيضاً تفسير الطبري (1//5”). 

(6) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١8/١(‏ وانظر تفسير القرطبي (407/9» 
*50). 

(54) جامع البيان (78/6”) . 

() قاله ابن عطيّة مستدركاً على الطبريّ كما في المحرّر الوجيز 0 

(5) ضجنان جبل بناحية مكة على طريق المدينة. وذو طواء واد بمكة يراجع معجم ما 
استعجم للبكري (865/6 و845). 


005"ي> 


المسجد الحَرّام. وقد قال بهذا الشافعئُ. وقال مكحولٌ: وَعَلَى مَنْ كان 
دُونَ المواقيتٍ مِن كل جهة حاضري المسجد الحرام'". [وقد قال بهذا أبو 
حنيفة. وقال الزّهري: مَنْ كان على يَوم أو يومَيْنِ فهو حاضري المَسُجد 
الحرام]. وَالمَشْهُورُ عن مالك أنْ حاضرَّي المسجد الحراو هُمْ أَهْلُ مكة 
وذي طوى» وشبههما والدليل على قول مالك وأصحابه أن قوله تعالى: ‏ 
#حَاضِك أالْسَْجِدِ َلْرَارٌ » يقتضي أنه مَنْ كان أهله مُقِيماً بالمسجد الحرام أو 
مدا عنذه ) وهو الذي يُفْهم مِنْ قولهم قُلانٌ مِنْ خاضري مُوْضِع كذاء أو 
من حضرة دعر ك5 9ل يكال لجن كان درن ذي: الخلينة او بيته«وبين 
6 مُسيرة عَشْرة أيَام أنه من خحاضري المسجد الخرام» أُوْ أنه مِمَنْ يَخْضْر 
المَسْجد الحَرَامَ 222 لتر 
© - قوله: «الْحَجٌ أَنْهُتٌ سَمْنُوصتٌ 4 [البقرة: 191]. 


ل قاد عاك نس انور لسن ادو الات ا ادن 
لأ الحج ليس بالأشهرء أو الحَجُ حَجٌ أشهر مَعْلُومَات . وقدذر بعضهم الكلام الحج 
في أشهرء م ذف «في» ورَفَع الظْرْفَ على الانّساع كما : تقول القِتال يوم الجمعة 
بالرفع ا رار ا و ا الدلت 1 


إحداهما: أن أشهّر الحجّ: شَوَّال وذو القعدة 4 الحبّة كلّهء وهو قولٌ ابن 
مسعودء وابن عمرء وعطاء. والرّبيع ومجاهد. والرهريٍ”) 


)١(‏ سقطت من أ. 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز 2881/١(‏ 67) وينظر تفسير الطبري (07"140-378/9). 

في معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١1/١(‏ أحكام القرآن للجصّاصء وينظر 

تفسير القرطبي (؟/404). 

(4) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)8817/١(‏ 

(5) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز (١/؟887,‏ 087) وأحكام القرآن للجصّاص 
(, 074”) وتفسير الطبري (841/5*» 47”) وأحكام القرآن للهراسي ٠١8/١(‏ - 
)٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي »137/١(‏ 1#) وتفسير القرطبي (؟/1408)» 505). 

(5) يراجع الموطإ ما جاء في التمتّع »84557/١(‏ 45). 


هع 


والثانية: أَنّها شوّال20» وذو القعدة» وعشر من ذي الحبجة» وهو قول 

ابن عبّاس» والشّعبيَ» والسّديٌء وإبراهيم» وقال الشافعيّ: هي شوّالء ودُو 

الفعده وتسع من ذي الحبجة. وفي رواية عنه: ويِسْعة أيَام من ذي الحجة 

عشْرٌ ليال. ولَيْسَ عنده يوم التحر على هذا من أشهر الحجّ» وإن كانت 

7 منها. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: #أشْهْرٌ» وهذا من جَمْع القلقء 

قل المع ثلاثة ئة على خلاف في هذا الأصل . ولا خلاف أَنْه لم يُرِدْ هنا 

شهْرئنَة: فلم بق لا أَنْ يُرِيدَ تَلآئةً. وحُبّة القولين الأخيرين أنه إِنْما أراد 
الم و9 الكالك فجمع كما قال امرؤ القيس: 

مس ار زنع يي الوا لدان 


وقال قُومٌّ: يجوز أنْ لا يكون ذلك 0007 ويكون مُرادٌ 
مَنْ قَالَ: أَوْ دُو الحججة أو بعضه لأنّ الحَجٌ لآ مَحَالة إِنْما هو في بعض هذه 
الأشهْر. ولآ خلاف أنه لا يبقى بعد أيَام منى شيء مِنْ مَناسِكِ الحجّ فأريد 

طن لدي بذِكْرٍ جميعه كما قال عليه السّلام -: «أَيَامُ مِنَى فَلانَة”*' وإِنّما 
55 وتعض التالث» وكما يقال الرّجل حََجتٌ عام كذا وإِنّما حَجّ في 

9؟. وهذا الخلاف إذا اغتّبر إنما هُو خلاف في العبارة فمن قال الأشهر 
شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فلأنه إذا رمى الجمرة يوم النَّحْر» 
فقد أحل من إخرامه ولم يُفْسِد حَبّجه إن وَطِىءَ ءَ بعد ذلك. ومَنْ قال: هي 
تَلانة َلآنَ رَمْيَ الجمارٍ في أيّام مِتى بِغْدَ العَشْر وهي مِن عمل الحجٌ ولأله لا 
يجوز له أن يطأ التساء إلا بَعْدَ طواف الإفاضة. وإِنْ لم يُمْسِدْ حَبّه بالؤطىء 
وله أَنْ يُؤْخّر الطواف إلى آخر الشّهرء ولا يكون عليه دَمّ وَهو مِن عَمَل الحجّ 


.)4517 :451/1( يراجع الإشراف لعبدالوهاب‎ )١( 

0) في أ «ونقص». 

(*) ديوان امرىء القيس (ص1"9١)‏ وهو عجز بيت: وهل يعمن من كان أحدث عهده. 
وفيه وفي المحرّر الوجيز "ثلاثين». 

(4) أخرجه النسائي في المناسك وفيه قصة  774/8(‏ 788) من حديث عبدالرحمن بن 
0 الديلي رحد أحمد في المسند (9/4:*# .)"95١‏ 

مه( أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .)1١9/9(‏ 


كه" 


وإذا ثبت هذا فلا بُدّ أَنْ يُخْرِم بالحجَ في شهوره؛» ولأنّ التبيء ‏ عليه السلام - 
كذلك فعل ولأنّ فَائِدَة التوقيت مَنع تَجَاوَرّهاء والتقدّم عليهاء فإذا أخرّم قَبْلَها 
لَزِم ولم يَنُقلِب إحرامه للعمرة .هذا قول مالك» وقاله أبنو ختيقة خلافا 
للشافعي» وابن حنبل» زا اع الى ال ليت إن معي رماوا ولا 
يلزم به الحججء وحُكي عن داود أن إحرامه يبطل جملة"" . وخجة مَنْ قال 
القول الأوّل أنه لو الْعَقَدَ إحرامُه بالحج في غير أشهره لم يكن لتخصيصها 
فائدة. وحُبة القول الأوّل أن ذكر الله تعالى في الحجّ الأشهّر المعلومات» 
إِنْما معناه عندهم على التّوسعة والرّفْقٍ بالناس والإعلام بالوقت الذي فيه يبادر 
بالحج””". وبيّن ذلك عليه السلام -» فمن صَبر على نَفْسه وأَحْرّم قبل أشهر 
الحج لزِمَّه وهو بمعنى مَنْ أخرّمٌ بالحجٌ من بلده قَبْل الميقات» ويعضد هذا 
القولّ قوله تعالى: #لا يوا يم [محمد: 10 ليما لفح والقيرة يِل 
[البقرة: ]١95‏ قال ابن القّضَّار: ولا , يمتنع أن يجعل الله الشّهور كلها وقتاً 
وام فيهاء ويجعل شهور الح وقتاً ا وهذا سَائعٌ في الشريعة. 
واستدل أيضاً أهلٌ المذُهمب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: يوك 
عن الْأَهِلوٌ َل هن مَوَقِيثُ لِلنّاس وَألْحَجُ4 [البقرة: 184] قال: وليس يَخْلُو أن 
يكون أَرَادَ الْقَسمَة وإِنْ نصف الشّهور رِ للحجء ونصفها لساك المعاملاات 
وذلك ليس بقَوْل لأحد أن يكون أراد الاشتراط فذلك ما نقوله. 


9 - وقوله تعالى : #فُمن وَضَ فهك للجّ» [البقرة: .]١91/‏ 
معناه ألزمه :0 واختلف العلماء فى ل فَقال ابن عباس ١‏ 


)١(‏ يراجع قوله في المحلّى لابن حزم  55/9/(‏ 58) وما نقله المؤّف عن أحمد خلاف 
المعروف عنه من قوله بالكراهة يراجع تفسير القرطبي .)405/١(‏ 

زفق في ب «امبادىء الحج» وفي ن «بيان الحج». 

(*) هذا قول ابن عطية في المحرّر الوجيز )087/١(‏ وهو تفسير الطبري في تفسيره 
ع" . 

(8) تراجع أقوالهم في تفسير الطبري  45/5(‏ 44) وأحكام القرآن للجصّاص 
.*”85/١(‏ 8”) والمحرّر الوجيز )08/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي الذيقلة 
وتفسير القرطبي (؟/505). 


/اه ؟ 


00 وطاوسء وعَطاء: الفَرْضُ الإهلال وهو التَلبِيةُ. وقال ابن مسعود 

بن الزّبير: هو الإخرام: واختلفوا في فَرْض الحَجٌ والعمرة هل يكفي فيهما 
0 دون النطق م لا؟ فذهب مالك إلى أنّهما ينعقدان دون نطق أو سوق 
هدي . وذهب أبو حنيفة إلى أنّهما لا ينعقدان إلا بنطق أؤْ سَوق هدي مع 
النيّة» وظاهر قوله تعالى: #هَمَن وض فهك للَجَ» حُجَةٌ لمالك لأنّه إِنّما 
معنى ذلك لْرّم نفسه بالنيّة أو غيرها. 

9)- وقوله تعالى : #فلا رَمَتَ ولا مُسُوفَت وَلَا حِدَالَ فى أ لْحح © [البقرة : /ا١].‏ 

اختلفوا فى الرّفث”': ما هو؟ فقال ابن عبّاس» وابن ججبيرهء 
والسَّدي» وقتادة. ومالك» ومجاهد. وغيرهم : : هو الجماعٌ . وقال عبد الله بن 
عمرء وطاوس وغيرهما: الإعراب والتعريب.» وهو الإفحاش بأَمْرِ الجماع 
وعئد النساء خاصة. وهو قول ابن عباس أبفا . وأنشد وهو مخرم : 


ا 000 م 


فقيل له: تَرْقْثُ وأنتَ مُحرمٌ؟ فقال: إِنْما الرَفْثُ ما كان عند النّساء. 
وقال قومٌ: الرَّفْتُ الإفْحَاشُ بذكر الئساءء كان ذلك بحضورهنّ أم لا. وقد 
قال ابن عمر للحادي: لا تذكر النساءء وهذا يحتمل أن تحضر امرأة. 
فلذلك نهاه. وقيل: الرَّفتُ التعريض ذكره المهدوي. وإِنّما يقوّي هذا القول 
من جهة ما يلزم من توقير الحجج. 


)١(‏ تراجع أقوال العلماء في هذا تفسير الطبري  ”59/5(‏ 95”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(8/1” د 386) وأحكام القرآن للهراسي )١١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)1١58  ١1/1(‏ وتفسير القرطبي (5//ا+5.» 508). 

(') كذا فى أو ب وفى ن وعند الجصّاص والطبري» وابن عطية وابن منظور: « 
يمشين» والظاهر أنه الأصح والله أعلم. 

(6) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (87/1”) والطبري (80/5”) وابن عطية في المحرّر 
الوجيز )068/١(‏ ولسان العرب مادة همس (4455/1) وقد أورده الطبري (؟/؟8؟) 
في مكان آخر بلفظ : 
خرجنّ يسرينَ بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 


مه" 


وقال أ 0000 الرَّفث اللع” 47 من الكلام» وأَنْشَدَ: 
ل ال ل كن 


ورا ان مسغود: 'وقلة ذفوت27 واكتلف المنشروق ماعو" . فقال ابق 
عبّاس» وعطاءء والحسن وغيرهّم: الفُسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء 
دون شيء+:وفال ابن عمر » :ومن معه: : الفسوق في ل 
وكيرة» وقال ابن زيّد: المُسوقٌ الدّئِحُ للأَضِنّام » ومنه قوله تعالى: #أرَ وِسَقَا 
عل ِمَير لله يدء» [الأنعام : فون “قال الماك :. الفسوق التَنابِرُ بالألقاب ومنه 
قوله تعالى: #بنّس لانم الْشُسُوقٌ* [الحجرات: ]١١‏ وقال 250 ومُجاهد» 
وعطاء. وإبراهيم : 0 السّباب. ومنه قوله ‏ عليه السلام -: ١سِبّات‏ المسْلم 
قُسُوقُء وقَالَهُ كُفْرَ»7”". والقول الأوّل عندي أصمّ الأقوال2 . 


واختلفوا فى الجدال”'. فقال قتادة وغيره: الجدّال هُنا السّباب. وقال 


.)088/١( فى أ «أبو عبيد» وكذا فى ن والمثيت موافق لما فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

إهة4 في ب «اللّغو) . ١ ١‏ 

(0) هو عجز بيت صَذُرُهُ: ورْبٌ أسْرّاب حجيج كُظم... نسبه ان منظور للعججاج في 
اللسان مادة «رفث» (#/1585). : 

(54) ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)088/١(‏ 

(4) تراجع أقوال المفسّرين في تفسير الطبري  "857/6(‏ 0506 وأحكام القرآن للجصّاص 
.*84/١(‏ 86") وأحكام القرآن للجصّاص )١١54 ,1١7/١(‏ ولابن )١8 .14/1١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي )5١١/١(‏ وتفسير القرطبي (1401//1» 508) وتفسير ابن 


.)188/١( كثير‎ 

(1) أخرجه مرفوعاً من حديث عبدالله بن مسعود البخاري في الإيمان (44) ومسلم في 
الإيمان (54). 

0) نقل المؤلّف تفسير هذه الآية بتصرّف قليل عن ابن عطية في المحرّر الوجيز 687/١(‏ 
666). 


(8) وهو اختيار جل من ذكرنا من المفسّرين أوّلهم الطبري. 

(9) يراجع في هذا تفسير الطبري  7”51/1(‏ ٠/ا”)‏ وأحكام القرآن للجصّاص )*88/١(‏ 
والمحرّر الوجيز ,8587/١(‏ 81ه) وأحكام القرآن لابن العربي )١18/١(‏ وتفسير 
القرطبي (409/9. .)4٠١‏ 


اللا 


ابِنُ عبّاس» وعطاءء ومجاهد: الجدالٌ هُنا أن تُماري مُسلماً حَتّى تغضبه”" . 
وقال مالك وابنُ زيد: الجدالٌ هُنا أن يختلف النَاسٌ أيهم صَادَفَ مَوْقِفَ 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى كانت 
فُرِيشٌ قف في موقِفٍ غير سائر العَرّبء نُمّ يَتَجَادَلُونَ بعد ذلك. وقال 
محمّد بن كعب القُرظيُ: الجدالُ أن تة تقول طائفة حجنا أَبْرُ مِنْ حتكم. 
وقول الأحزى مقلكم 8 7 وقالت فرقةٌ : : الجدال هنا أن 7 تفول طائفة 
اليوم وتقول الأخرى غداة”") . وقالت طائفة: الجدال كان في الفخر بالآباء 
قال مُجاهِدٌ وجماعة معه: الجدال أن تنسأ العرب الشهور فقرّر الشرع وقت 
الحج وبيّنه وأخبر أنّه حَيْمْ لآ جدال فيهء وهو أصحٌ الأقوال. قال أبو 
الحسن”": فدل قوله تعالى: #قَلَا رَمَتَ4 عن النَّهْي عن الرَّفْتْ على الوجوه 
المذكورة تفسير الرّفث ومن أجل ذلك حَرّم العلماءً ما دون الجماع فِي 
الإحرام وأوْجَبوا في القُبلة الدَّمَ. ودل قوله ولا ضوف وَلَا جِدَالَ في 
لْحَجَ 4 على تحريم أشياء لأجل الإحرام» وعلى تأكيد الإحرام في أشياء 
محرّمة من غير الإحرام تعظيما للإحرام. ومثله قوله ‏ عليه السلام _: (إذا 
كان يوم صَوم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْثْ وَلا يَجْهَلُ» الحديث”؟' والوطء في الإحرام 
مَمْنُوعَ بلا خلآفٍ””2. لقوله تعالى: #قَلَا رَقَتَ» فَإِذًا ور عافد السك ايه 
وعَمْرتّه بلا خلاف» وهذا إذا وَطِىءَ قبل لوقت بِعَرَفَة» فَإِنْ وَطِىءَ بعد 
الؤُقُوفٍ بعرفة وقبُْلَ الرَّمْيء ففي قَسادٍ حَجه روايتان. وان الفساد ظاهر 
الآية. وإن وَطِىءَ بَعْدَ الرّمّي وقبل طواف الإفاضة» فعند مالك أنه لا يفسد 


)١(‏ فى ب «تغيضه». 

زفة في أ «غداً). 

(6) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)١١8 .1١54/1١(‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصوم (1844) ومسلم في الضّيام 
١١61‏ ). 

() تراجع أقوال العلماء في هذه المسائل في الموطأ في الحجّ  01/١(‏ 819 بشار) 
والإشراف لعبدالوهَاب  441/١(‏ 484) وأحكام القرآن لابن العربي )١*4/١(‏ 
والاستذكار لابنه عبدالبرٌ 2374848/١17(‏ 35948). 


الحم 


حَبجه. وعن الشّافعي رواية أنّه يَفسُّد. وظاهر الآية مع هذا القول. وححجة 
مالك أنْ ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف. 


نَأما' وَظوء: الكاسي: فاختلقوا قي فذهب مالك إلى أنه بيبطل حشه: 
وقال الشافعىُ في كن فَوليّه لا يُبطل والآية حُبجّة لمالك لأنْ الوّفث قد 
حصل وهو الجماع. وقال تعالى: ونلا رَفَتَ» ولم يفرّق بين عَمْدِهِ وخطته. 
واختلفوا ة في الوطىء دُون الفرج إذا أَنْرَلء وفي المُئْزِلٍ لقُبلةٍ أو لمْس» 
قَذَّهب مالك إلى أنه يبطل حجه. وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ سك الحجٌ 
شيءٌ سوى الجماع في الفرج . والأية حجّة عليهما أن ذلك رَفْتْء ولأن 
المَمْضُود مِن الجماع إِنّما هو الإنزال وهو أبْلمُ مِنَ الإيلاج فُوَجب 1 
الحَجّ به إذا ارد كالويلاج. واختلفوا 2 في الوطىء ءِ في ادير قَزّهب 
مالك ل أنه يُفسد الجع كان لِوَاطً أو امرأة. وقال أبو حنيفة لا يُفسده. 
وبّناه على أصله أن الحَدّ لا يجب على اللواطء والآية حبجّة على أبي 
حنيفة» لأن ذلك جِمَاع فَهُو رَْثْ. وفي وطىء البَهِيمةٍ في الفَرْج خلاف مثل 
ذلك» والآية حُجّة لِمَنْ يَراهُ مُفسِداً. وفي الإنْرَالٍ بالتذكر عند مالك خلاف. 

© - قوله تعالى: #وَتَرَوٌدوا أ فَإِرك حَيْرَ أَلزَّادِ» الآية [البقرة: .]١94‏ 

قال ابن عمرء وعكرمةء ومُجاهدء وقتادة» وابن زَيْد: تَزلتُ الآية في 
ادك ون العرض كات كم تجيء إلى الحجّ بلا زَادٍ ويقول بعضّهم: نحن 
المتوكلون: ويقول بعضهم : : كيف ٠‏ يحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يَبقون 
عَالَةَ على النّاس نيوا عن ذلك وأرذوا بالرووا, 


فَيُؤْحَدٌ مِن هذه الآبة وجوبٌ التزوّد للحجٌ حبّى لآ يتكل على سُؤال 
التاس. وقال بعضٌ الئّاس: المعنى تزوّدوا الرَّفِيلَ الصَّالحَ وهذا تخصِيصٌ 


)١(‏ قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )081/1١(‏ وقد أخرج هذا المعنى عن ابن عبّاس 
البخاري في الحجٌّ )١185(‏ ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (ص7”) ويراجع 
تفسير الطبري  770/1(‏ 4/ا”) وأحكام القرآن لابن العربي )١178/١(‏ وتفسير القرطبي 
(117/5) والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص7٠”‏ - )”1١‏ وفتح الباري 
8" . 


"55١ 


ضعيف» والأولى فى معنتى الآية أ أن يريد وتزؤدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة”"' . ْ 


9 - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَنِحَكُمْ جتاح4 الآية [البقرة: 194]. 

الجتاح أعم من الثم وقد اختلفوا فى سبب نزول هذه الاية 
فقال ابن عمرء وابن ن عباس ومجاهد» وغطاء : إن الآية "تلت لأن :العَوَت 
تَحَرَجَت لما جاء الإسلام أنه لسميرنا أَسْوَاقَ الجاهلية كعُكاظِ. وذي 
المجازء فأباح الله تعالى ذلك لآ ذَرَك في أن تتجرواء وتطلبوا الرَّبْحَّ. وقال 
مُجاهدٌ: كَانَ بَعض العَرّب لآ يتجرون مُذْ يَحُرمون» فنزلت الآية في إباحة 
ذلك. وقال ابن عمر تأويلاً لهذه الآية: فَمَّن اكترى للحجٌ فحجّه تام وَلآ 
حَرَجَ في ابتغاء الكراء”"'. وقد اختلف في جواز الإجارة”*' في الحج فمنعها 
أبو حنيفة وجوّزها الشافعي» وكرهها مالك ابتداءً فإن وَقعثْ جَارََتْء وتأويل 
ابن عمر لهذه الآي يُعضّد قولَ مَنْ أجازه. 

© - قوله تعالى: إن أَفَضْكّم ين عَرَقتو4 [البقرة: 194]. 

فيه دليل على أنه قد أمرهم بالوقوف بعرفة””“» قبل إفاضتهم منهاء 
غير أنّه تعالى لم يذكر وقْتَ الوقوف» ولا وَقْتَ الإفاضةء وبيّنه كلل بفعله» 
ا 0 ثم دمع فجمع بين القيل والتّهار. 

وأجمعوا على أن سَنّة الوقوف كذلك. وجماعةٌ العلماءٍ يقولون إِنْ مَن 
وَنَْف بعرّفة لَيْلاً أؤ نهاراً بعد زّوال الشّمس مِن يوم عَرّفة» فقد أدرك الحجّ 


050 


() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١//ا08).‏ 

(6) تراجع هذه الأقوال في صحيح البخاري (٠/ا/١)‏ و )5١80(‏ و (4014) وتفسير 
الطبري قاض كاكرف وبتوسع العجاب لابن حجر (ص١١"  .)"1١6‏ 

0 ذكر أغلب هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )058/١(‏ ويراجع أحكام القرآن 
للجصّاص )9”85/١(‏ وللهراسى .)١١5/١(‏ 

(8) يراجع الإشراف لعبدالوهاب .)484/١(‏ 

(9) يراجع لأقوال الفقهاء أحكام القرآن للجصاص  ”85/١(‏ 810) وأحكام القرآن 
للهراسى )١١8 - 1١١6/١(‏ والإشراف لعبدالومهّاب .4475/١(‏ 48#) والاستذكار لابن 
عبدالبنَ (*75/1 - 47) وقال فيه: «والسنة أن يققف كما وققف رسول الله كله نهاراً 
يتصل له بالليل» وتفسير القرطبي .)475١ - 4١5/1(‏ 


557 


إلا مالك , بق. أثلين رحمه الله تعالى فإِنْه يقول: إِنْ وَقف بعد الغروب»ء ولم 
مط بياس التهار فنا أ عد وإن وقف بها قَبْلَ الغُروب ودفع قَبْل 
الغروب فلا حج له فَالمَرْضٍ عَلى مله الوقوف بالليل دون التنهار 0 
وعند سائر العلماء الليل والتهار سواء إذا كان بعد الزّوال. واحتجوا بحديث 
غروة بن سرس عن لدعي كله قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا الصَّلاةَ وَأَنَى عَرَفات 
ليلا أو نَهَارا فقد تم ححه وقَضَى تَفَكَهُ)م() واحتجوا أيضا بإطلاق نحم 
أصحاب مالك حديث عروة» على أن «أَو) فيه بمعلى الواوء وبيّنوا حجة 
مالكِ بما يوقف عليه يمن مواضعه إن شاء الله تعالى. ومعنى #أفَضْكّر» 
دَفْعْتُم يُقال: أَفْاض الخوم إذا اندفعوا جملة. واختلفوا في سير الإفاضة 
كيف يكون فذهب ا إلى أنّه لو دون الإيضاعء وذهب آخرون إلى 
أنّه الإيضاع دُون العَتَق”” 1 ركنا *) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنّه قال: أيَها الئاس أوضعوا. ورووا الأَوَنُونَ عن بعضهم أنه قال: شَهِدْتٌ 
بحر ا لا حك ال لك ابوك ايد 
ورُوي عن التّبيء كلِ: «أَنّهُ كَانَ سَيْرُهُ العَنَقَه"*' والإيضاع في السّير أَرْقَع من 
العئّق والآية محتملة لكل القولن. ' 


(69)- قوله تعالى : #تَأَدْكُرُوا أنَّهَ عند الْمَضْعَرٍ الْكَرَارَ © [البقرة: 194]. 


المشعر الحرام جَمْعٌ كله. وهو ما بيْن جَبَليَ المُزدلفة من حَد مُفضي 
مَأزمي عرفة إلى بطن مُحسّر قال ذلك ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -» وابن 
38 )2 . - 2-4 لا ا 5 

جبيرء والرّبيع» وابن عمرء ومجاهد ٠»‏ فهي كلها مِشعرٌّء إلا يَطنَ محسر 


.)014  51؟5١/١( يراجع الموطإ في كتاب الحجّ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١16٠0(‏ والترمذي (841) والنسائي (557/8؟) وابن خزيمة )58٠١(‏ 
و (5851) وقال الترمذي: «حسن صحيح١‏ وصحخحًحه غير واحد منهم ابن عبدالبرٌ في 
الاستذكار "0/١‏ . 

(*) يراجع كلام عياض في المشارق )95/١(‏ و (590/5). 

(*#) في ن «ورُوي». 

(5:) أخرجه عن أسامة بن زيد البخاري في الحجّ )١1555(‏ ومسلم في الحج (1185). 

(5) يراجع لهذاتة تفسير الطبري (857/5" -817”) وأحكام القرآن للجصّاص '٠/١(‏ الف ير 5 


رذحن 


كما أن عَرَفَةَ 556 رتت إلا بطنّ ا" ضضم بِضِمٌ الرّاء وفتحهاء روي أن 

النبيء يَكِيدِ قال: افرئة كي مَوقف 137 أل وَارْتَفِعُوا عَنْ 
قله الا 

بطن مُحَسَر) 


وذكر الله تعالى عند المَشْعِر الحَرَام مَنْدُوبٍ إليه لقوله تعالى: 
#وأنحررا يد وقال الطحاوي”*' : ذهب قوم إلى أنْ الوقوف بالمزدلفة 
فُرض لآ يجوز ل إلا بإصابتهءٍ واحتجوا في ذلك”*' بقوله تعالى: #مَإدآ 
لتو م عرفت َأدْكُرُوا أله عِنْدَ لْمَشْعَرٍ الكرًا ألكرًا كرات »4 فذكر المَسّجد 
الحَرَامَ كما ذكر عرفاتء. وذكر ذلك رسول الله كك في حديث عروة بن 
مضرّس » فحكمُها واحِدٌ لا يجوز الحجح إلا بإصابتها. قال ابنٌ المنذر: وهذا 
فول غلقسة) والشَعبي» ٠»‏ والنخعيء. قالوا: من ل بقعب مجمعه فَقَدْ فاته 
الحجّ. ويجعل إحرامّه عُمرةً*'. قال الطحاويُ: والحُجة عليّهم أن قوله 
تعالى: نَأدْكُروا أَشَّهَ عند الْمشْكعرٍ الْكرَارٌ» ليس فيه دَليلٌ أن ذلك على 
الوجوب لأنّ الله تعالى إِنْما ذْكّر الذكرَ ولم يذكر الوؤقورف» كل قد أجمع 
أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أنْ حجه تَامّ فإذا كان الذكر المذكور 
في'' الكتاب ليس فرضاً في الحجٌ فالموطن الذي 5 يذكر فيه أحرى ألا 
يَكون فرض”" . وهذا القول الذي ردّه الطحاوي وهو قول ابن الماجشون 


ِِ وأحكام القرآن للهراسي )١1١١ -114/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (1//ا01 184) 

وتفسير القرطبي (؟5/١47‏ -/4717) وتفسير ابن كثير 755/١‏ 43 7) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج )١51١48(‏ من حديث جابر الطويل وعن علي وأبو داود 
(0؟19١)‏ و (1968) والترمذي (888) وابن الجارود )51/١(‏ وابن ماجه .)”031١(‏ 

(؟) هذا والذي قبله ذكرهما ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز »)889/١(‏ 6590). 

(0) يراجع شرح معاني الآثار (04/5 ”ىن 04 ). 

(*#) في ب «لذلك» وكذا في ن. 

(4) في ب «لذلك» والمثبت موافق لما عند الطحاوي. 

(5) ذكر ذلك ابن عبدالبرٌ في الاستذكار (*8/1*. 35) وابن حزم في المحلى (/171/8). 

5 فى و ب في «هذه الليلة» والتصحيح من كتاب الطحاوي. وفي ن «في هذا 
الكتاب). 

(0) إلى هنا انتهى كلام الطحاوي. 


3935 


وفك تقدّم ذكره ومذهب مالك وأكثر أصحابه» وغيرهم أنْ ذلك من سئن 
الحجّء وليس من واجباته ورأوا أن الآية لا تدل على الوجوب. 


واختلفوا فيمن مَرٌّ بها فلم ينزل» فرأى مالك عليه دمأء وَإِنْ نَرَلَء ثُمْ 
دَفَع بَعْد التزول فلا دم عليه» وإِنْ كان ذَفْعْهُ أَوَلَ التهار أو وسطه أو آخره. 
ورأى الشّافعي إِنْ خرج منها قبل نِضْفَ الليل فعليه دم وإن كان بعد نصف 
اليل فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إِنْ لم يبِثْ بهاء 
ولم يقف بالمشعر الحرام إهراق َم" . 


83 - وقوله تعالى: لثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتٌ أقاصٌ الككاش» [البقرة: 199]. 


اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية”"', أب الأمة هُم أم الحُمُس؟ فقال 
ابن عباس» وعائشة» وعطاء. ومجاهد.ء وغيرهم المخاطب بها قريش ومَنْ 
وَلدَتْ وَهُمْ الحُمُسء وذلك أنّهم كانوا يقولون نحن قطين”" الله فينبغي لنا أن 
نعظم الحرم» ولا نُعَظم شيئاً مِنَ الحل. فسنوا سُئَنَ الثياب في الطواف إلى 
رات وكانُوا مع مَعغرفتهم وإقْرّارهم أن عاد كو مريب إبراهيم ل 
: يحرمون مِنَ الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منهء ويّقِفٌ الئاس بعرفة فقبل أن 
يَفْيضْو ا مع الناس وكان رَسُول الله كك في الحمس . ولكئّه كان يقف مُذْ كان 
بعرفة هدايةٌ مِنَ الله له**. والتاس على هذا التأويل من سوى الحُمّس. وقال 
الفيكاك :* المقاظف ب سملة الأقة والمُرادُ بها التاس إبراهيم ‏ عليه السلام - 
كما قال الله تعالى: ##الدِنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَاسُ» [آل عمران: ]١07‏ وهو يريد 
واحداء وهذا الواحد» هو تُعيم بن مسعود الأشجعيء وكان بعث به سفيان 
يُخوّْف المَسْلِمِين بجمعهم. ويختمل بهذا أن يُوْمَرُوا بالإفاضة مِن غَرفَّة 


.)51١  7١1//9( وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )47  "8/1( يراجع الاستذكار‎ )١( 

(9) يراجع لهذه الأقوال: تفسير الطبري  588/1(‏ 47”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(585/1 0 410”) وأحكام القرآن للهراسي (116/1 - )1١١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )١174 2174/١(‏ وتفسير القرطبي (؟//ا7؟ 4‏ 4"0). 

(5) في ب «نطيع؛ والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (611/1). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 


نحن 


ويَخختمل تكون إفاضة أخرى وهي التي مِن المَرْدَلِفة فإذا جعلنا قوله 
تعالى: #ثُمَّ أَقِيصُواً» ار بالإفاضة مِن عرّقة فُيحتّاج إلى تَقَدِير. وقد اختلف 
لاس في تقديره فقال بعضهم: #ثُمَ»# ليست في هذه الآبة للترتفيةة وإنما 
هي لعطف جملة كلام على جملة كلام هي منقطعة منها. وقال بعضهم: 
ث4 بمعنى الواو""' . وقال الطبري”'': في الكلام تقديم وتأخيرٌ 0 
كرا اك م ران ل في الحجّ ثم أفِيصُوأ 
3 حَيتُ أقاص آلشَاس وَاسْتَنْيروا 8 إلك الله عَفُورُ 00 #وما تمْعَلُوأ 

حَيْرٍ يَمْلمَهُ أمَدُ4 إلى قوله: #نَأدْخُررا أله عِندَ الْمَشْعَرٍ الكرَارَ» 

حتيج إلى هذا التقدير لأنّ الإفاضة مِنْ عرفاتٍ قبل المُجيء إلى المشعَرٍ 
0-0 وإذا قُلنا إن المُرَاد بذلك إفاضة أخرى من المزدلفة» وقد قيل ذلك» 
وهو الذي عوّل عليه الطبري فَتُمّ على بَّابها'". 


9 - قوله تعالى: هفَدًا فَصَيْسُم تبك «أذكروا لله كدو 
سراد د كم 5مس .ال وله 4 ا ا 006 
عأباءحكم أو أَسَكِدل زحكرا» الآية [البقرة : .]3٠‏ 


فقال ا بن عباس" كانت العربُ إذا قضث مَتاسِكها وأقاموا بمئى يَقُوم 
الول فبقول: للم إن أبي كان عَظِيم الجَفْكدٍء عَظِيمٌ اقب ؛ كثير المالٍ» 
فأعطني مثلما أغطيتَ ع فبزلت. آالآبة وأمروا بذكر الله عوضاً من م 
ذلك. ويحتمل أن يُريد الأذكار التي في خلال التاسك فيكون كما تقول 
للرّجل : إذا حَجَجْتَ فطف بالبيت» وإذا صَلَّيِتَ فتوضاء وكقوله تعالى: 


)١(‏ هذا معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١١5 .118/١(‏ وأصله للجصّاص في 
أحكامه ,817/١(‏ 7848) والهراسي ينقل عنه أحياناً بالحرف ولا يسمّيه. 

(؟) يراجع جامع البيان (9941/5). 

(9) يراجع: المحرّر الوجيز .)051/١(‏ 

() لم يذكر الطبري في تفسيره  "94/5(‏ 979”) ولا ابن الجوزي في زاد المسير 
6/1 1؟) وابن كثير في تفسيره (١/145؟7)‏ وحتى الحافظ ابن حجر الذي استوفى الكلام 
على سبب نزول هذه الآية في كتابه العُجاب (ص١ ”7‏ 776) نسبته إلى ابن عبّاس 
وأخشى من التصحيف والله أعلم وذكره ابن الجوزي منسوباً للسدذي. 

)( في ب «عن). 


«إدًا طَلَفَثْمْ اليس مَطْيْعُوهُنَ لِِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ قَأَمْرُ العِدّة مأمورٌ به قَبْل 
به 200١0‏ 
الطلاقي . 
- «وَأنْخْرا أنه يه أيكَارٍ تَعَدُوواب74”" [البقرة: 50#]. 
الأيَّام المعدوداثُ الثلاثة التي بعد يوم التغره: وَمِئ أيْامْ :التشريق: ولي 
يوم النخر ين «المَعْدُودات». و «المعلوماتٌ» يوم م النخر ويومان بعذه. فيوم 
النْحخْر مَعْلُوم غير مَعْذُودِء واليوم الرّابع ليوم انحر 000 غير بعدز مه 
والبوفات اللّذان بعذه معلومان معدودان» هكذا روى نَافِع عن ابن عمرء هو 
قولٌ مالك وغيسره 50 وقال ابن كبام وغيره: : «المَعْدُودَاتُ» الَعشةة: 
و «المَعْلومَاتٌ) أيَامُ النّْحْر. وقال زَيْد بنُ اك «الأيام المعلوماتٌ» يَوْمُ 
حرفة؛ ويوم م التخرء ٠‏ وأيّام التشريق و «المَعغْدوداتٌ» يام التشوين» واختلف 
فول أبي حنيفة والشافعي ة فى «المَعْلُومَات) فقالا مرّة مثل قول مالكء وقَالاً 
مرة: هي العشرٌ آخرها يوم ا وقال ابن رَيْد: «المَعْلُومَاتُ» عَشْرُ ذِي 
الحجة» 0 التشريق. ففى «المعدودات») قولان: 
أحدهما: أنْها ثلاثة أيَام بعد يوم الئخر. 
ذفن المعلومات أزيقة أقراق: 
أحذها : ليا يوم النحر ويومان بعذه. 
والثاني: أنْها يوم عرفة ويوم التحر وأيّام التشريق. 


)١(‏ هذا معنى كلام الجصّاص في أحكام القرآن )87/١(‏ وعنه الهراسي في أحكامه 
(لترولك .)05١‏ 

(6) يراجع أقوال العلماء في هذا في: تفسير الطبري (407/5 -405) والاستذكار 
١7١/1‏ 176) وتفسير القرطبي ١/(‏ - 

(0) في الموطأ في الحجّ )241١ .840/١(‏ قال ابن عبدالبرٌ: «فذلك إجماع لا خلاف فيه» 
الاستذكار .)19/4/١*(‏ 

(5) قول أبي حنيفة والشافعي ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .#944/١(‏ هة*) 
والهراسي في أحكام القرآن (١/١؟21 .)١75١‏ 


خض 


والثالث: أنها أيَام العشر وآخرها يوم التحر. 
والرّابع: أنّها عشرٌ ذي الحجّة وأيّام التعريق "ا وروئ عن أبن 
رسا أنه ذهب إلى أن 0 0 2 7 إليه أذهب لأنه 
بُو الحسن : هذا الاحتجاج لا -- في العشر بوم | لحر , وفيه الذبح 
يقول: #هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ فآ ثم عَيَنهِ عليه [البقرة : *70] وليس في العشر 
حُكم يَعَعَلْقٌ بيومين دون الكالثك”" . وهذا الذي قاله أنق الحسن مِنْ رَفْع 
الشكٌ فيما ذكر ة فيه نَظْرٌ . كيف يُزول الشك» قالانة محتملة؟ إذ يحتمل قوله 
تعالى: مَن تَجّلَ في يَوْمَِنِ كآ إثمَ عَلَنو4 أن يكون ذكر كم الرّمي بَغد 
خكم الذكر لأنّ لني في أِيَام الذكر فالاحتمال ظَاهرٌ. وَأظهرٌ الأقوال على 
ألفاظ الآيتَيْنِ كول مالك رحمه اللّه» ومن تابعة . لاله بذكر الله عر زّ وجل 
في الأيّام المعدودات» عند أكثر الفقهاءء يِرادُ به التكبير عند رمي الجمارء 
فى أدبار الصّلوات . 


وقد اختلفوا في مُذَة التكبير ”أ تقال عالت وا يدان يكذ قدي 
الظَهْر مِن يَوْم التخرء وَيَقْطعُ عُقَيْبَ الصبْح يُوم رَابع النّحرء وجملتة خَمْسة 
عشر صلاة. وهذا قول ابن عَمرء ا وقال يحيى بن 
سعيد: يُكبّر مِن صَلاة الظهر يَوْم النّحر إلى الظهر من آخر أيَام التَشْرِيق» 
قال بعضهم : ويه قال الشَافعيُ . 


وقول مالك هُوَ الظاهِر من أقوال الشَافعيَ» وقد قال إِنّهِ الظهر من يَوْم 


.)١4 »140/1( يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (94/1"). 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي .)١51/1١(‏ 

(4:) يراجع لهذا الموطأ في الحج (040/1) والإشراف لعبدالوهَاب (١/لا4"ا»‏ 09584 
والاستذكار لابن عبدالبد 170/17 - 17#) والمحرّر الوجيز لابن عطية  "/5(‏ 07) 
وتفسير القرطبي (4/9). 


52578 


الحرء وَيَقْطع بَعْد العَضْرِ من آخر أيّام التتشريق. وقال أيضاً يَبْدَأْ لَيْلهَ الخر 
يعد العْرُوبِء يمعطم في العصر. فحصل للشافعي أربعة أقوال. وقال عمر بن 
الخطاب وعليٌ بن أبي طالب» وابن عباس : يُكُبّر في صَلاةٍ الصّبْح مِنْ يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيَام التّشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر 
بزأعداه عرنة إلى صلا الفصرامن: بوم لخن وقال سعيد بن جبير: 0 
من الظهر مِنْ يوم عَرّفةَ إلى العَضْر مِن آخر أيَامِ التشريق. وقال الحسنُ بن 
أبي الحسن : انيقل الور ود بن لحر إلى ستلاة الور ين رد 
التْر الأوَّل. وقال أبو وائل يُكبّر في صلاةٍ الظهر يوم عرمّة إلى صلاة الظهْرٍ 
يوم النّخر. ودليل قولٍ مالكِء وَمَنْ تابعه قوله تعالى: مَِدًا مسر 
تاك أَذْكُرُوأ أله والفاء للتعقيب» فأوَلُ صلاةٍ تَلِي قضاء النسكِ صلاهٌ 
الظهر يوم التخر. وذلك أنْهم يَرْمُون الجَمْرة ويَطوفُون طَوّاف الإفاضة. 
وفي يوم عرفة لم يقض عي نا والتكبير في أذْبّار الصَّلوات لكل 
أحدء من مُسَافِرٍ وخحاضر وامرأة وخرٌ وعبْد مُنفردين أو في جماعة خلافا 
لأى صنة اتن دوله: ل 5 ودّليل أل 
المذهب قوله تعالى: لفَإِدًا عَصَيْسْر نايَكُكُمْ» وقوله: «وأذكرا لله في 


أيسَامٍ تَعْدُوواب»4 قَع*" . 


وله تكتر نفن أغكاب «التوافل "قل الأمهر امو فول الفا زان 
الشافعي: إنّه يُكبّر في أغمقّابها. وقد روى الواقديٌ مثل هذا القول عن 
مالك. والحُبّة لهذا القول عُمُوم الآيتيْن. وَحُجّة القولٍ الأوّل أنّها صلاة 
تَفْل كُسْجُودٍ القرآن. 

7 - وقوله تعالى : لهَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ مك هم عَلَكَهِ [البقرة: 50] . 

الآية يَعْنِي بهذا في رَمْي الجمارٍ سَبُعون حَصَاةَء سبعة منها بجمرة 
الْعَقَبة يوم التَخر» وثلاثة وسِتّون بأيَام منى» وهى الأيام المَعْلُومَاتَ ثلاثة 


)١(‏ في أ «منه». 
(9) قارن بكلام عبدالوهّاب في الإشراف م رقم 5 ). 


5256 


يام بعد يوم التخرء كل يوم ثلاث جمرات كل جَمْرَة بسَبْع حَصّياتٍ 
فيأتي كل ع إخدذى وعشرون حَصّاة فيأتي في مجموعها ثلاث وستون»ء 
وهذا إن لم يُعَجْلٍ ومَنْ تَعججل أُسْقَط منها إخدى وعشرين حَصاة بتَلاث 
جَمَرَاتِء وهي لِليوم الذي يتعجّل عن الرَّمْي فيه فيأتي 5200 
أَرْبَعِينَ واليوم الذي يتعجل عن الرّمي فيهء هو اليوم الآخر من أيام 
التشريق» وهو الرابع ليوم النحرء لأنّ التعجيل إِنّما يأتي في اليوم الثاني 
من منى» وهو اليوم الثالثك ليوم النخر. وقد أباح الله ذلك بهذه الآيةء 
وعهذا قال مالك ابن 0 من أصحابه. وأمّا ابن حبيب فقال: 
إن سُنَةَ القعجيل أن يرمي في اليوم الكاني من أيَام منىء وهو القَالث 
ليَوْم النّخر إحدى وعشرين خهينانا كيومه ذلك» ثم يرجع من فُوْرِهٍ 
ذلك فيرمي ذلك أيضاً إحدى وعشرين حصاة عن اليوم الثالث في أيَام 
منى . 
وهو اليوم الرّابع لِيَوْمِ النْخرِء ْم ينفر لوجهه صَادِراً - حَبَّى يني مكة 

وبهذا قال ابن شِهاب» فيكون رمي التعجيل على هذا القول سبعين حصاة 
كَرَمْي غير التعجيل. قال ابن عبّاس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد: معنى 
الآية في قوله تعالى: #فل ِنَم عَيهْ4 أنَّ ذلك كان مُباحاً وعَبّر عنه بهذا 
التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذا كان من العَربٍ مَنْ يدم التعجيل وبالعكس» 
فتزلت الآية رَافعة للجناح فن ك7 . وذهب بعضهم إلى أن معنى 0 
«نل إِمّ ع4 أنه إن أَيْم بما سَلَف مِنْ ذُنوبه قد سقط عنه. وَلَمْ يَْقَ عليه ب 
وكيا ةا وهو فول اند عر واية هناش أبقا وغ همان المع ”0 
وقال بمثل ذلك جماعة من التابعين قال. وقال بعض التابعين لالم عل كي 
تعجيله . وهو خطأ لأنّه لو كان المتعجل وضع عنه الإثم لِتَعجله لما أعيد 
ذِكْرُ ذلك في المتأخّر لأنّ المُتأخر قد بلغ أقصى ما حُدٌ له. . وقد رُوي عن 


(1) يراجع قول ابن الموّاز في المحرّر الوجيز (9/1). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (/) وفيه «المتعجل؟. 

[فرف يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (05/0 5 ©6١ة)‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
(9/1” - 4 ") وتفسير القرطبي (1/9 - ”07. 


"7 


التبيء ء يَيِْوِ ما يشهد لهذا التأويل قال: «مَنْ حَجٌ فُلَّمْ يَرْقْفْء وَلَْمْ يَفْسْقْ 
رَجَعَ كُمَا وَلَدَنَهُ أَمهُ 0 


واحدامو ا فيمن أَبِيح له التعجيل» فذهب بعض العلماء إِنّما أبيح لمَنْ 
د 0 11 انمد والعرييب إلا أن يكون له عدر ودْمَبَ بغضهم إلى 
أَنَّ الثناس كلهم مباح لهم ذلك. وقد جاء عن مالك في أهل فك الرَّوايتان» 
وَالأدك هو الأشهن من قول مالك . والثاني قول عطاء م وروي عن 
عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه يُباح التّفر الأول لجميع الئاس إلا آل 
خريمة: . قال ابن حنبل» ؛ وإسحاق: لأنهم آل حَرَم. وحُبّة مَنْ رَأى ذلك 
لِجَميع الئّاس قوله تعالى: #فَمَن تَمَجَّلَ في يَومَينِ هَل إِنْمَ م عله الآية. فَعَمّ 
وَلّمِ يَخْصٌ مَكيّا مِن غيره. وأكثر أهل المذهب كما قُلْنَا أنه يسقط رمي 
الجَمرَة الثالثة عمّن تعجل . وقال 9 أبن زَمَنِينَ : : يَرْمِيها في يوم الثفر الأوّل 
جين يُريد التّغجيل”". وهذا القول مما يمكن أن تُتَأَوّل عليه الآية فيكون 
التعجيل أن يصنع في يومين ما يصنمٌ في الأيّام الثلاثة وهذا لعمري تأويل 
ار 


9 - قفوله تعالى : « يشوك 10 فون فل 1 المتثر عن خب 
هودن وَالْأوْبِينَ 4 [البقرة: 6١؟].‏ 


اختلفوا'* في هذه الآية» فَقَالَ قوم هي في الرّكاةٍ المفروضة. وقال 
قوم ليست في الزكاة المفروضة . 0 إنها ذ فى الرّكاة المفروضة قال إِنّه 
نسح منها الوالدان ومَنْ جَرَى امي عن الأفزيين: وقد نُسِبَ هذا إلى 
السّدَيّ'”*“: وهذا على قَوْلٍ مَنْ لآ يَرى إعطاء الوَالديْن مِنَّ الزّكاة المفروضة» 


.)1"80( ومسلم في الحجّ‎ )١181١( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الحجّ‎ )١( 

(9) يراجع المحرّر الوجيز (07/5. 

(0) نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (4/5) ويراجع تفسير القرطبي (4/9 - .)١5‏ 

(*#) «اختلف». 

04 في ب «مجريهما»ا. 

)2 قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (55/5): «ووهم المهدوي على السديّ في هذا». 
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َأَمَا عَلى قَوْلٍ مَنْ يُجيرُ ذلك فلا يصحٌ النَسْح. والّذين قالوا إِنْها لئست في 
الزّكاة المفروضة» اختلفوا هَلُ هي منْسُوخة أمْ لا؟ فذهب بعضهم إلى أنّها 
نزلت قبل فرض الرّكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة وهذا منسوب إلى 
السَديّ أيضاً وذهب بعضهم إلى أنّ هذا الاتفاق مندوبٌ إليهء وأنّه غير الرّكاة 
المفروضة وهو بَاقٍ لآ نَسْحَ فيه وهو قولٌ ابن جريج وغيره'") 

9 - قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَتَكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة: 115]. 


اختّلف في "" هذه الآية هَل هي مَنْسُوخة أَمْ لا؟ فقيل إِنْ الجهاد كان 
فرق علن الأغيان بهذة الآية وما أشيهيهاء » ثم نسح بأن ضير فرضاً على 
الكفاية لقوله تعالى: #ومًا كرت الْمْؤْمِبوْنَ ليَنْفِرُوا كافَةَ #4 [التوبة: ؟؟١]‏ 
وقيل: إن فُرضه إِنْما كان على الكِمّاية» ولم يَرَل كزلك- والاية ليمت 
منسوخة. وذُهب بعضهم إلى أنها اه لكل رُخْصَةَ في الجهاد قالوا: 
تار قرضا إلا الا يخئلة ينمل الثالى باون ايفعن نون احتج إلى الجماعة 
وَجَبٍ عليهم الخروجء ومثله في قيام , فقي المكليين قن عفن قاذ 
على الجنائزء وعيادة المَرْضَىء وردٌ السلام» وتشميت العاطس ونحوه. 
وذهب بعضهم إلى أن المُراد الأعيان» لكنّ ذلك على طريق التدب لا على 
طريق الإيجاب. وهذا قولٌ ضعيفء. لأنّ قوله تعالى: #كُيب4 إِنْما مَعْنَاه 
قُرِضء فهذا نص في الإيجاب فأيُ طريق للئَّدْبٍ هنا وقال الثوريٌ: إن 
الجهاد تَطوْعٌ زعا جلدت لظاهر الآية إِنْ بن شك ظاهرهء والإجماع 
على أن الجهادّ فَرْضُ كفاية» يتأوّل على أنّ ذلك إِنْما هو إذا أقيم 
الي 


)١(‏ يراجع في هذا المحرّر الوجيز (؟/147,» "4) وتفسير الطبري  488/5(‏ /ا40). 

(؟) يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (481//5. 408) وأحكام القرآن للجصّاص 
.)40١ »400/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١5/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(45/1) وتفسير القرطبي (5/6*, 2# . 

() يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)4/١(‏ 


عف 


أن يقال هذا مِن المُجْمَل الذي هو موقوفٌ على بيان المنتظر لامتناع قتال!*) 
التاق كلهي . ويحتمل أنْ يُقال إِنه لفظ عام مُبَيّنّ بفِعْل التبيء ‏ عليه 
الصلاة ا 5-9 

09 - قوله تعالى : َحَلُوتَكَ عَنِ الثَمَرِ أ لْحَرَاوِ قِمَالٍِ فيه 4 الآية [البقرة: /711]. 


سبب هذه الآية أن رسول الله يك بَعَتَّ سَرِيّةَ عليها عبيد الله بن جحش 
الأسدي مَقْدّمه مِنْ بَدْرٍ الأولى» فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه أصحاب له 
وذلك في اخر يرم فن ريت وقيل في آخر لِيْلةٍ مِنْ رَجَبٍء فقتل عمرو بن 
الحضرمي» وأسِر بعضٌ أصحاب له" والمسلمون يظئون أنْهم في جُمادى”", 
لع يقصيدوا الفعن في "الشهر اليحرام وأقاااين إسححاق” © قفال؟ امتكيل 
المسلمون هذا في الشْهْرٍ الحَرَام خَوْف فَوْتِهِم) فَقَالْتْ قُريشٌ: مُحمّدٌ قد استحل 
0 وعّرُوه وبذلك توقّف التّبىُء يكِِ فقال: مَا أَمَرْتُهُمْ بِقِتَالٍ في 

شَهْر الحَرّم) فَنَرَلَتْ هذه الآية . وذكر بعض المفسّرين أَنْ سبب هذه الآية غير 
هذاء وذلك أن رجلين من بني كلاب لَقِيَا عُمرو بنَ أَميّة الصَمريّ وهو لا يعلم 
أنهما كانًا من عند التبيء و نوذلك في أزل يؤء يل جب تتتلهيها ؛ ٠‏ فقالت 
قريش قتلهما في الشّهر الحرام فنزلت الآية» وَالقّولٌ الأوّل أشهر*؟. وذكر 
الصّاحب بِنُ عبّاد في «رسالته الأَسَدِية» أن عبدالله بن جحش سُمَى أمير المؤمنين 
مْنْ ذلك الوّقتِ لكؤنه مُوَمْراً على جماعة المقيف: 29 ١‏ 


(*#) في ب وان «قتل». 

.)١77/1( قاله أبو الحسن الكيا الهراسى‎ )١( 

(؟) في ب «أصحابه» وكذا في ل 

(6) أخرجه الطبري في 0  454/0(‏ ه50؛) فوضولاً وعلقه البخاري فى صحيحه 
(187/1 184) وصحّححه الحافظ بمجموع الطرق في الفتح )198/1١(‏ وتوسع في 
الكلام على هذا في العٌجاب في بيان الأسباب (ص497” - 384). 

(54) سيرة ابن هشام (5/؟581؟ ‏ 1504) ومن طريقه الطبري في تفسيره (؟/4515. 415#) 
وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١58/1(‏ 

(©) نسبه ابن عطيّة للمهدوي وقال: «وهذا تخليط من المهدوي» كما في المحرّر الوجيز 
(ه؛). ْ 

(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/45). 


إنغف 


© - وقوله تعالى: ##القَبْرُ لَلْرامُ4 [البقرة: 7317]. 

الشّهر هُنا اسم جئس 7 أخوانها اند" '" به الأشهر الحُرُمَ وهي أربعةٌ . 
وقد اختلف النثاس هل هي من سّنَةَ واحدة. أو من سَئَتَيْنَ؟ فالذين جَعْلوها مِن 
سنةٍ واحدة جعلوا أوّلها المحرّم» ثم رجب» وذا القعدة. وذا الحجة»ء وهذا 
مذهب الكوفيين» والذين جَعلُوها في سَنَتيْن اتَلفوا في ترتيبها. فذهب أهل 
المقية إلى أن ازلها ذو التعنة 2 اذى الححخة» 3 المحوعء كارت ردقن 

بعضهم إلى أن أوّلها رَجَبء ثم اذو القعدة. ثم ذو الحجة» ثم م المحرّم» وكانت 
0 لها الشُّهور الّحرام قواماً تعتدل عنده. فكانت لا تَسْفِكُ فيهِنَ 
دما ولا تير فيهن: وروى جابر أن النبيء ء عَكة : لَمْ يَكْنْ يَغْرُو فِيهًا إلا أن 
يُكْرَّى””. قَذَّلِكَ قوله تعالى: لقِمَالٌ فو كي وَصَدّ) [البقرة: 030]. 


رك 


شفدا مقطوع بج قله اليم راكد "تعر اميد قنطرت عل 
«سَبيل اللّه؛ وقال الفرّاء: «صَدَ عَطفٌ عَلَى اكير والأوّل هو ل 


واختلفوا في قوله تعالى: ظثُلَ َال فِهِ كبيدُ» هَلْ هو منسوخٌ أم لا؟ 
فذهب ابن عيّاس» ومجاهد. والزُهري» وغيرهم من العلماء إلى أنه مَنْسوخ 
بقوله تعالى: َكيوا التركن كنّة4 العرية: +" ويقرله: «تاقثا 

لْمُشْرِكِينَ حَيتُ وَعَدتُومر» [العوبة: 0]. قالوا فقتال المشركين في الأشهُر 
الحرُ م مباح . وذَهب غَطاءٌ إلى أن الانة 0ك وأنّه لا يَجَوَرٌ قال المشر كيه 
في الأشهّر الحُرّم البَنَّه ودُكر عنه أنه كان يَحْلِفُ على ذلك”'2. وفي هذا 


3 
0 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز (؟45/1). 

() في ب «أراد». 

() أخرجه أحمد في المسند (“/25 58”) والطبري في تفسيره (450/1» )15١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزّوائد (594/5): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(4) حقّق الإمام الطبري في بيان هذه الآية من جهة اللغة في تفسيره (454/1. 554). 

() قلّد المؤلف رحمه الله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (51//7) وخطؤوه في ذلك. يراجع 
تفسير القرطبي (مرهة). 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز (54/7) وتفسير الطبري (554/7) وأحكام القرآن للجصّاص 
(401/1» 507) وأحكام القرآن لابن العربي .)١51/1(‏ 


نوق 


020-79 


ال اطرلاد قوله تعالى : #وقَيِلوا الْمتْركينَ كآنَّه»* بعد قوله: قل قِنَا 
كيه ند كِيد» عُموم ٍ بَعْدَ احفر 00 1 في 00 0 في البلد 
عُمُوم بَْدَ خصوص . ب ب ا 
أ 4 0 والأَرْجَحٌ أنه ليس بنَسخ . وا إِنْ فهم من نّ الغموم أن المرادٌ به 
العموم. فهو نسح بلا خلاقف وذلك إذا خرج على سَبَبٍ فَهُو نص في 

5 ه90 
موضع السبب © . 

- وقوله تعالى: 8 يكَُوتَكَ4 [البقرة: 107؟]. 


قيل: السّائلون المسلمونء وقيل: الكفارء وأحسن ما قيل في ذلك 
إِنْما نزلت على سببٍ كما قَدَمنا"”". 

© قوله تعالى : ومن يَرْصَدِدٌ د نكم عَن دينهء فِيَمْتّ وهو حان4 
[البقرة: 17١؟].‏ 


اختلفوا فى المرتدٌ هل يُستَتابُ 1 لا؟ فَذّهب مالك» والشَافعيُ ؛ أب 
خحنيفة» إلى أنه ا وذهب أبو موسى الأشعريٌ» ومغاد بن جبل 
وغيرهما إلى الهلة يُستّتاتث. وروي عن عطاء أنّه إن كان مُسْلِما ولِد في 
اديه ثم 3 3 يستكت وَيُفْتَل وإن كان أصله مُشْرِكاً 5 ال 7 
ارد فإنهُ يُشتتات”*".. والدليل على قولٍ مَنْ نْ قال يُستَتَابُء قوله تعالى: #قل 
لين كفررا إن ينَْهُوا يُعْمَْرَ لهم مَا قَدَ سَلَفَ [الأنفال: 188 وإِنْ تثَابَ 
دُونَ أنْ يُسَتَتاب صَكحت تَوْبِبُهُ خلافاً لِمَنْ قال: لآ تُقْبَلُ تَوْبَتُه. وَيَقُوم مِنْ 
هذه الآية على قولٍ من قال بُدِليل الخطاب أنه تُقْبَل تَوْبِنُه أن قوله وهو 


قَسَال 


. )73 يراجع أحكام الفصول للباجي (ص907١) والمستصفى للغزّالي (/؟2*55‎ )١( 

(؟) هذا معنى كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/*؟١2 .)١755‏ 

() راجع في هذا تفسير الطبري )545١/5(‏ وأحكام القرآن للهراسي .)١174 217/1١(‏ 

(5) يراجع الموطأء كتاب الأقضية (؟/580) والأم للشافعي )١48/5(‏ وشرح معاني الاثار 
للطحاوي .)51١١/#(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/60). 


نيف 


كَافرٌ يَدُلُ ل على أنه قَد يَمُوتُ وَهُوَ غيرُ كَافِرِء ا 
الإسلام قَلِمَ لآ تُقْبَل تَوْبنُه؟ ويَدُلُ على ذلك أيغنا قوله تعالى : #وهو الْذِ لد 
شل الدية عن 0 ا [الشورى: 5؟] وقوله: قل يرصن 0 5 
كيرا سدر أهى نا هذ سل [الأنفال: 8*] وظاهر المذهي أن عرضن 
الاستتانة على المرتد 0 وقال أبو حنيفة: لا يجب» وهو أحد قولي 


الشّافعي. وممًّا يُحِتجّ به لأهل المذهب في ذلك قوله تعالى: قل لَلَرِينَ 


حتروا إن يَتَهُوا يقر لهم نا د قد سَلتَ4 [الأنفال: م 
0 612 
الفقهاء © . 


وكلتب القائلون في الاستتابة» فقال عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله 
عنه : يُسْتتات كلاثة أيَامء وبه كال نالك والحمدة وإسحاق» وأصحاتٌ 
الرّأي والشافعىٌ في أخر قال" رين يكات شزراء. رو عو كلق أده 
انكتات ثانذا شهرا» نان فتتلة>زقال التخعة:والتورة كعات تحيوها 
أبذاً. .وقال. التَحسن < رضي اله عنه + يسكات مرّة واحدة. وقال الزهريُ : 
يُدعى إلى الإسلام فَإِنْ تَابَ وإلآ قُتِلَ. وإلن" تسن هذا هين" *' الشافعي في 
أحد ل فقال: يستتات في الحالٍ ولا حبّة لِمَنْ حذ فى ذلك حَدًا 
في شيء من هذه الاي والظاهر من الآية أَنْ لآ حَدّ فى ذلك ا مالك 
فى تحديده ثلاثة آيام, روايتاك» إتتداهما» آلما ذلك واجعت» والأخرئ انه 
مُستَحَبٌ. ووجه الوجوب الاثباع لما جاء عن عُمَرء ووجة الاسْيِحْبَاب 
مُراعَاةٌ ظواهر الآي في عَدَّم التنّتحديد ومراعاة فول عَمَر أيضا. وقد قال ابن 
المنذر: إِنّهِ اختلفت الآثارٌ عن عُمَّر في هذا الباب”/ . 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الإشراف لعبدالومّاب (848/5) والاستذكار لابن عبدالبرٌَ 
(؟كره”" ‏ 116). 

(6) يراجع لهذا الاستذكار )١58  ١57/57(‏ والأمّ للشافعي .)١548/6(‏ 

(*#) في ن «وإلى هذا الحو يذهب..» 

(6) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (00/5). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/90). 


ليف 


واختلفوا في ميراث المُرئَدٌ إِذّا مات على رِدَّتِه. فقال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ والحسنٌ» والشَعبِىُ» والحكم. والليث» وأبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: يدانه لورئعة المسلمين. وقال عمر بن 
عبدالعزيز وقتادة : ميراثة لوَرثته من الكمار. وروي عن عمْر بن عبدالعزيز 
خلاقه:. وهذا القول: ماد ...وقالنالك» وربيعة» وابنُ أبي ليلى؛ والشّافعىٌ» 
رابو كورة عروالة لحت القال لا الرئقهالمسلمين» ولا لرزليه الكفار©: 
وقال آخرون: وأما كَسْبّه فى حال إسلامه فَلِوَرَئَتِهِ المسلمين» وأمًا كسْبّه في 
وحُجة القول الشَادٌ من هذه الأقوال هي أَنَّ الله قد سمّاه كَافِراً. 
والكمارٌ يرث بعضُهم بغضاً. وهذا من جُمْلةَ الكقارء فيرثهم وَيَرتُونّه . 
ووجه ة القولٍ المشهتود مْرَاعَاة كم الأضل الذي هو الإسلام. وقد 
ثبت به لمسلمي الوَرَئة حَقٌّ لآ يُبطِله”" الارتداةُ0؟©. واختّلف في المُرتدٍ إذا 
رجع للإسلام . وقد كان ضبّع من فرائضه شيئاً قبل ارْتَدَادِه وكانّث عليه 0 
(الكاك وقوه لفو فتيل لا شَّيِءَ عليه في شيءٍ من ذلك. وإن كان حَج 
حتّجة الإسلام استأئقها. قال: ولا يُوَاحَذُ يما كان عليه من الاريدَاد إلا بما 
لو تعله وهر كائة اجن نه وإن رَنَى بَغْد أن أَسْلم وَكَانَ أخصِنء قَبْلُ لَمْ 
يُرِجَمِ وهو قول مالك فجَعل حُكمه في ذلك كله حُكمُ مَنْ لم يَزَ كافِراً 
ألخذاً بظاهر قوله تعالى: #الَِنْ أَشْرَكتَ لطن ك4 [الزمر: 58] وقال 
غيره: إِنْ رَاجَع الإسلام كَانَ بمنزلة مَنْ لَمْ يرْنَدٌ لَه وعليه فإن كان ضَيّع 
فُؤْضاً قَضَاهُ ولآ يَقْضِي حَجّة الإسلام إِنْ كان قَدْ حجٌّء واحتجٌ بقوله تعالى : 
ومن يَركَدِدٌ هِنَكُم عن اجو ل حاو اتيك حيطت أعمللهرٌ # 
الآية [البقرة: 17؟] وهذا صَوَابٌ لأنّها آية مُقيّدة تقضي على المطلقة» 


)١(‏ قاله ابن عطية في المصدر السابق (؟60/5). 

فم في ب «لا يسقطه؛. 

فرق تراجع أقوال الفقهاء وحججهم في الإشراف لعبدالوهّاب (8484/5) والاستذكار لابن 
عبدالبد (6١/؟49)‏ 59#). 

(؛) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (848/1). 


يُغف 


رح سا ساسا 
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وَلِقوْلٍ الله سبحانه: #قل لَِيَرِيِنَ كَفَروًا إن يَنَهُوا يُثْثْرَ لهم مَا قد سَلكَ» 
[الأنفال: 68 فَإِذا غَمَّر الكفْرَ الذي كفروا بعد الإسلام» سقط حُكم ذلك 
الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبْلُ. وكذلك اختلفو''؟ هل 
ينتقض وضوءٌ المرتدٌ أم لا؟ . 

© - قوله تعالى : #يتَلوئكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَثِيِرِ © [البقرة: 119]. 


اختلف النَّاسُ فى هذه الآية”" 2.2 هَل هِى نَاسِحَْةٌ أو مَنْسُوخة؟ فذهب 
قومٌ إلى أنّها نَاسِحْةٌ لما كان مُباحاً من شرت الخمرة قالي» الآنه جه أن 
فيها إِنْماًء والإِنُمُ مُحرّمٌ رُكُوبه. وقال بعضّهم: أحبَّرَ تعالى هُنا أن فيها إِنْماء 
ثم قال في سورة الأعراف: 8قُلَ إِنَمَا حَرّمْ ري الْفَوبِحِسَ ما ظهْرَ ينا وما بِطنَّ 
َلثم وَالْبَتَ4 [الأعراف: *] والآيتان مُحَرّْمَتانٍ للخَمْر. وقال آخرون: هي 
مَنْسُوحَةٌ لتخريم الخَمْر في قوله عرّ وجلّ: طاتَجيبْوه للك مُيْلِحون» 
[المائدة: ]9٠‏ و مهل أن مون * [المائدة: ]4١‏ لأنْ قوله: قل فِهِمَا إِنْم 
كبدٌ وَمَكَفعٌ لِنّيِ4 البقرة: 15؟] لآ يَدْلَ على تُخريمء بل إخباره بِأنّ فيها 
مَنَافِع قّرِينة تدل على الإباحة» واقعزان الاق بها 'لا يزيل ذلك 

وذّكر بعضُهمْ أن آية البقرة أُوّل آية تَطَرَقَتْ لتَخريم الخَمْر ثُمْ بعدها: 
#لا تَمَرَبوَا الصّكلزة وَآنشْرَ سَكَرَئ4» [النساء: *4] ثم قال تعالى: ##إِنَّمَا يُرِيِدٌ 
لسَّيِطان أن يُوقِعَ بَننَكُم لْعدوة وَالْبَعْضَآ» الآية [المائدة: ]4٠‏ إلى قوله: ##إِنَمَا 
لكر وَاليتِيرٌ وَلْقصَابُ وَالألَةُ4 [المائدة: ]4١‏ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلله: «خحُرّمَتٍ 
الْخَمْرُه”©. وقال أَبُو الحسن: يمكن أَنْ يُؤخذ تَخْريم الخَمْر من هذه الآية 
لأنّ قوله تعالى: «وإثنهنَآ أكن ين نينف [البلقرة: -115] يدل.على 


)١(‏ فى أ «يُختلف». 

إفة برائعع تفسير الطبري (؟/ 41/4‏ 487) وتفسير ابن كثير »2785/١(‏ 181). وكلام ابن 
عطية في المحرّر الوجيز (87/9. 01) وتفسير القرطبي (81/6 - .)6١‏ 

(6) يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن 1١90/1(‏ - 197). 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١1469(‏ والطبري في تفسيره (51/4/5» )48٠‏ وفي 
سنده محمّد بن أبي حميد وهو ضعيف يراجع كلام الحافظ البوصيري في مختصر 
إتحاف الخيرة (5/ رقم 5504). 
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المَفْسَّدة في شُرْبها وأنّ ما فيها من النَمْع لذ يْقَارُنٌ بالمفسدة* '*. ويمكن أن 
يقال المفسدة في السّكر ما تين مِنْها تحريمُ القليل الذي لا يسكرء ويمكن 
أن يقال في شرب القليل مِنْها مَفْسدة عَظيمة لإفضائه إلى أكثرها فتكون الاية 
على هذا دالَةَ على تحريم القّليل والكثير”" . والمَيْسر القمار. قاله ابنُ عمر 
وغيرة توقال الات «المقسن سراق متشو الف رعسل القمان:وعتسر اليو 
والئّردُء وَالشَّطْرَنْجْ والملاهي كلهاء وفر «القهان ها تخاطة الثادن عليه 7" 
وقال علي بن أبي طالب : الشّطرنْج مَيسْر العَجَمٍ وكل ما قُومِر به فهو ميسر 
عند مالك». وابن المسيّب» وابن سيرين وغيرهم من العلماء . قال عطاءٌ: 
لَعِبُ الصّبِيّانٍ بالجَؤزء والكعاب. وقد اتفة تفقوا على أنْ لعب الشطرنج بالخطر 
حَرامٌ لا يجورٌ لأله قُمارٌ. واختلفوا فيه بغير خطرء فمنعه قوم + جملة وكرهة 
آخرون» والكراهَةٌ مَذْهَبُ مالك. ورُويَ عن علي - رضي ا مدت أنه 
بعرم يَلْعَبُونَ به. فَقَال: ما هَذِهِ التماثيل التي أنثُم لها عَاكِفُونَ وأجازه 
آخرون . ورُوي عن ابن سِيرين» والشعبيّء ٠‏ وأبي هريرة أنّهم لَعِبُوا به. 
وأَصْلُ الميسر أنه كان لِلعَرَبِ قِداحٌ عَشْرة لا ريش لها سبعة منها لها حظوظ 
وفيها فروض على عدّة الحُظوظ» وثلاثة لا حُحظوظ لها. فَأَسْمّل السبعة 
الفد» وهو الأوّل وله نصيبٌء ثم التوأم وله نَصِيبانَء ثم الوٌقيب وله ثلاثة 

ثم الحلس وله أربعة» ثم التافس وله خمسة:. ثم المسبل وله ستّة» ثم 
المعلى وله سبعة. ومنهم من يُسمّي القّالث الظريف والسادس المصفح. 
وريّما سُمَي الرّجل بسهمه إذا تَقَامَرُواء يُلَفَّبُْ مع الاسم العلم؛ وعلى كل 
واحد من هذه الأسهم فروض بقدر ما له من تُصيب. ويقال لتلك العلامة 
الغرم والغرمة والثلاثة ئة التي لا خظوظ لها يدعونها الأغفال وهي المنيح» 


)١(‏ كذا في أ و ب وفي كتاب الهراسي: ١لا‏ يُقام؛. 

(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 ه10). 

(6) يراجع أقوال العلماء في ذلك في تفسير تفسير الطبري (49//5: 49/8) وأحكام القرآن 
للجصّاص (5/ )١75 ٠١‏ راجكام القرآن للؤراتى (6/1؟٠ء )١155‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي .)71١ :27140/١(‏ وتفسير القرطبي (#/7ه ‏ 51). 

(4) في ب «الفرد» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (08/6). 


لحف 


والسَفيح» والوغد. وإنّما جعلوا هذه الثلاثة ليكثر”'' بها العَدَدُّ وليؤمن بها 
حيلة الصَاربٍ لها والصَّارِبُ بها يسمّونه الحرضة. وكَانُوا إذا جاء السّْتاءٌ 
واشتدٌ البَرْهُ على قُقّرائهم تَقَامَروا بها على الإبل» وجعلوا لُحومها لهم 
فقتعتدل أحوال الئتاس» ولذلك يخصبون» فإذا أَرَادُوا ذلك اجتمعوا سبعة على 
عدد كه الجعلمة فاحل كل واحد منهم قدحاً منهاء وريّما كانوا أقل مِنْ 
فعة ماحد التجل سين آر اثلائة تويكو له خط القامر منها وعليه عم 
الخَائبء ويحتمل ذلك لِجُوده ويّساره. وكانوا يتقامَرُون بذلك دوق مَنْ 
لَمْ يَنْخَل فيها ويسمّونه البرم» ويُّسمّون الدّاخل فيها اه واليّاِر. فَإِذًا 
تآلفوا ابتاعوا نَاقَةَ بثمن مُسمّى ويضمئنوه لصاحبهاء إلا أن يضربواأ بالقداح 
عليها فيعلمون على مَنْ يجب الثّمن» ثم ينحرونها من قبل أن يَتَقَامَرُوا 
ويقتسمونها على عشرة أسهم. هذا قول أبي عمرو. وَعلى قولٍ الأصمعي”" 
ثمانية وعشرين”؟) جزءاء ثم يُحْضِرُون القداح ويَضْربونَ الحرضة بها فَُمَنْ 
خَرَجَ سَهْمُهِ فِي هَذِهِ السّبعة التي لها أنُصباء أخذ من الأجزاءء بحِصّة ذلك 
وأعطاها الفقراء. وإن خرج وَاحَد من التي لا خظوظ لها ققد 'أختلف الثناس 
في هذا الموضع فقال بعضهم: مَنْ حَرَجَثْ باشهه لَمْ يح شيثاً ولم يغرم 
ولكن تُعادُ الثانية ولا يكون له نَصيبٌ ويكون لَعُواً. وقال بعضهم: بل يصير 
ثمن هذه الجزور كلها على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكون مقمورين ويأخذ 
أصحاب السبعة أنُصباءَهُم على ما خرج لهم» ويصرفون هذا في أشعارهم 
كثيراً . 


وأضلُ المَيْسَر في اللّغة أن يكون عبارة عن التّجزئة؛ زكل ما جات 


فَقَد يَسّوْته تقال للجرّار يَاسِرٌ» وللجزور نفْسه إذا جر يضر 693 . وكانت 


.)08/١( في أ زيادة «التي لا حظوظ لها؛ والمثبت موافق لما عند ابن عظية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أ «اليسر؛ والمثبت من ن و ب. 

() قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (908/1): «وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور». 

(4) في ب «وعشرون'. 

(5) يراجع لسان العرب مادة «يسر؛ (44894/5) وقارن كلام المؤلف بكلام ابن عطية في 
المحرّر الوجيز  81//1(‏ 04) ونقل كلامه أيضاً القرطبي في التفسير (/8ه  .)5١0‏ 
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المخاطرة في أوَّل الإسلام مُباحَة من ذلك مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه - 
المشركين حينّ تزلت «الم 9) مت الوم © في أَدَنَ الْأرْضِ» [الروم: ١‏ - 
] وقال له يكةِ: «زِدْ في المُخَاطَرَةٍ وَامدُدْ في الأجَل)""' ثُمَ نسخ ذلك بتحريم 
. القمار فحُرّم القمارٌُ مُطلقاً إل ما رُخْصٌ فيه مِن الرّهان في السَّبّْق لقوله يكل : 
لآ سَبْقَ إل في حُفٌء أو نَضل أَوْ حَافِر»”" وإِنْما رُخُص في ذلك لما فيه 
وز «رناظ الكين: والاشتعتاد المجاهية العدر . بوطاعر سحعريم لقاو امنا 
يمنع من القرعة لَوْلاً ما وَرَّد فيها من الحَبّر الصّحيح الذي يخصٌُ به العُمُومَ. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التَراهُنٌ بال لأنْه قُمارا". وزعّم قوم إِنّ سباق 
الخيل والقّزعة نسّحتها آية القمار. ويّردُ ذلك ما تقدّم من تُبُوتٍ”*؛ العمل 
بهما. ورُوي عن غطاء أنّه أجاز السَّبْقَ في كلّ شَيْءٍ واحتج بحديث عائشة» 
في مسابقتها للرّسول ‏ عليه السّلام - على قدميها'”': فإن كان أراد بِحَطر 
فهو خلاف ما جاءت به الظواهر في تحريم القمار. 

39 - قوله تعالى : 8 يَكَنُوتك مَادًا يُنفِمُونَ كُلٍ الْصَمْو 4 الآية [البقرة: 919]. 

اختُلف في هذه الآية هَلُ هي محكمة أو منْسُوخة فمن ذهب إلى 
أنها مَنْسُوحْة قال: العَفْوُ ما فضل على العيال. وكان ذلك واجباً في أوّل 
الإسلاة::ورة. احنفى كان إذ] خصيم ززعة :أخذ كوه وفركعياله توما يززم 
في العام المقبل" وتصدّق بالباقي» ثم نسخ ذلك بفرض الرّكاة”” . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره  "568٠60/8(‏ 5804 ط دار السلام) ورواه الترمذي في 
التفسير  7#191(‏ 3097”) من طرق عن ابن عبّاس وضعًف جلها كما رواه غيره. 
ويراجع تفسير ابن كثير (14157/9 2 4755). 

(0) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (161/4) والترمذي )١17٠٠١(‏ والنسائي (07757/5 1717) 
وابن حبّان (4540) وأحمد (474/1) والبيهقي في السئن )١17/٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(5) يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن .1١/5(‏ ؟١)‏ وأحكام الهراسي (١/8؟21‏ 
)2 

(4) فى ب «ثيات6: 

(5) يراجع سنن أبي داود (181/4) ومسند أحمد (9/5, 3114 187). 

(5) فى أ «القابل». 

4 5 إلى ذلك ابن عبّاس والسّدي كما رواه عنهما الطبري في تفسيره (5481//9). 
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والدفق ذهيوا إلن. أن الآية" مشكمة اختلنو] على أريفة أقؤوال فى 


تأويلي” 
فَذَهبٍ قومٌ إلى أن العفو الزّكاة المفروضة . 
وذهب آخرون إلى أن العفوٌ فيها ما سَمَحَ به المُغطي. 


وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال» والآية على النّدْبٍ لآ على 
الوجوب مثل قوله: «اوَيعؤتك_ مادا ميِمُونَ هَل مآ أَنمَفْثّم مَنْ عير الآية 
[البقرة: 5١؟]‏ وذَُهَبٍ بعضضهم إلى :الما كفين على العتال«والانة على 
الوجوب وذهب إلى هذ" جماعة من أهل الزّهد والوّرّع؛ فحرّموا ما فوق 
الكفاف. وإلى هذا ذهب أب در .رضي الله عنه ‏ لأنّه رُويت عنه آثار كثيرةٌ 
في بعضها شِدَهٌ ؛ تَدْلُ على أنه كان يذهب إلى أن كلّ مجموع يفضل عن 
القُوتِ وسَدَادٍ العيش فهو كَثِير وكانٌ يقول: الأكتَرُون هم الأخسّرون يوم 
القيامة وَيْلُ لأضْحَاب اليسر. وقد رُوي عن التّبيء يله فيه آثار كثيرة. إلآ أن 
جمهور أهل العلم تَأوَلوها في الرّكاة على خلاف ما حملها أبو ذرّ - رضي الله 
عنه . وذَهَبٍ قَوْمٌ إلى أن ما في المال حقّ سوى الرّكاة وأنّه المُراد بالآية؛ 
وإن لم يَرَوا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذُرٌ. وقد اخثلف هل 
يجوز أن يهب الرّجل ماله كله أو ينحله إذا لَّمْ يُبْقَ مَا يكفيه. فأجازه مالك 
رمع شخكون وقال ةن و ازاز “مال اللحم دوهن اخبتن للفران 
والحديث. 

_ ا لل ا 
ا 8 نكي َأسَّهُ يَعْلَمُ الْمَْنْسِد مِنَّ الْمُضَلِحَ» [البقرة: .]5٠١‏ 


الكلقوا"فى يفيت نزول هذا الآية فقا الشدئ:: والضكاة”: إن 


,»161/1١( يراجع جامع البيان للطبري (؟/ 447 488) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)57 251/( والمحرّر الوجيز (؟/ 57 59) وتفسير القرطبي‎ )64 

(0) في ب «في ذلك». 

(9) رواه الطبري عنهما في تفسيره (4917/5) وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (55/5). 


نكا 


العرب كانت عادتهم أن تسو فال اليتيم ولا يُخالطوهم في مأكلٍ ولا 
مَشْرَبِ ولا بشيء. فكانت تلك مشْقَّةء فسألُوا عنه رسول الله يلل فنّزلت 
فعلى هذا نزلت الآيهُ َافِمَة سكم غير شرعيّ فليست إذاً بناسخة. وقال ابن 
عبّاس» وسعيد بن المسيّب”" : سَبَبُها أن المسلمين لما نَرَلْتْ: #إنَّ الذي 
أكون مول لبت ظُلْمَا4 [النساء: 6٠١‏ تجتبوا اليتامى وَأَمْوَالَهُمْ وَعَرَلُوهم 
عن أنفسهم فنزلت الآية. وقيل: لما نَزَلَتْ: ولا كَفْرَيُوَا مَالَ اليب © الآية 
[الأنعام: ؟5١]‏ اعتزل المسلمون عن مُخَالطة اليَتَامى فنزلت الآية. وعلى هذا 
د" يقال إِنْ الآية اسِحْة لما فعله المسلمون من اعتزالهم اليتامى. قال 

بَعْض المفسّرين: وهذا أحسن مِنْ جَعْلِها نَاسِحَة لقوله: #إنَّ الَذنَ يَأَكُلُونَ 
وَل الت لما [النساء:: "> وقيل: إن السائل غبدالله بن رواحة. 
وأصل اينم 0 يقال لِلمُئْمَردٍ من أحد أبويه يتِيمٌ» وإطلاقه 
أظهر في اليم من قبل الأب. وظاهر القرانا في أحكام الأيتام محمولٌ على 
القَاقِدِ لآبيه وهو صَغير. والعَرّبُ تُسمّي المرأةً المُئْمَردة عن الرّوج يتِيمة 
صغيرة كانت أن كبيزة” قال الشاعة 


إوالتشكوي تيصو الأناتى- التتنيكوة الآران السعاسى 


ونُسَمّي الرَّابِية 6 لانفرادها عما حولها من الأرض» وهي الذقة التي 
لآ نظير لها اليتيمة”©. وهذه الآية أَضلٌ في ابْتغاء ما فيه الصّلاح للأيتام فبها 


إحدق 09 
سكول علق أنه لا افق 5200 اليتيم وضربه بالرّفق إذا احتيج لذلك” * لآن 
فيه مصلحة: وحسنّ تربية. وعلى أنه لوليٌ اليَتيم أن يَعَلْمه أْهْرَ الدين 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن (54171؟) والنسائي (787/5؟, 01؟) وأحمد فى المسند 
.0*75/١(‏ 35) والطبري في تفسيره  440/5(‏ 487) عن ابن عيّاس وسعيد بن جبير 
لا ابن المسيّب. وسنده ضعيف قواه ابن حجر بالطرق المرسلة في الغجاب في بيان 
الأسباب (صلاه” ‏ 531"). 

(؟) يراجع كلام الإمام الطبري وتحقيقه في هذا في تفسيره (1441//5» 488). 

(6) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن )١57 .١55/١(‏ وهو أيضاً نقل ذلك بتصرّف عن 
الجصّاص في أحكام القرآن (؟/؟١231 .)١7‏ 

(4) في ب «(إلى ذلك». 


وذينا 


والدّنياء ويستأجر له ويؤاجره”'' مِمّن يُعلّمه الصّناعات ويُنفق عليه مِن مالِه. 
وإذا وُهِبَ لليتيم شَيءٌ فللوصيّ قَبْضْه لما فيه من الصَّلاح» وإن خلط تَمَقَة 
اليَتيم بنفقة الوصيّ جائزاً إِذَا عَادَ ذلك بالرّفق والتوفير على اليتيم» وإن عاد 
بالرّفق على الوصيّ فلا يجوز وإِنّ التجارة فى أموال اليتامى جَائِرَةٌ إذا كان 
انق خط لب فى ترك تعالى : مل إضكث ل َي [البقرة: ]. 
واختلفوا فى في ذَفْع غاله تكتازية . والانة عندي ذَلِيل لقول من أجازه إذا كان 
فيه إصلاحٌ مالِهِ. ويجوز بِيعٌ الوصيّ عَمّار اليتيم وشراؤه له على وجه النظرء 
حقو توك الجمهورٌ حتّى قال سفيانٌ: الوصيّ بمنزلة الأب يبيع إذا رأى 
الصَلاح. وقال ابن أبي لَيْلى: يَبِيعُ مَا لا بذ منه. وكال :يعقوت عمد 
ذلك إذا لم”" يكن عليه دَيْنّء فليس للموصي أن يبيع العقارّء وله بِيِعُ ما 
سِوّى ذلك من الحيوان والغعروض . ودليل الجواز قوله تعالى: وَيَحَلُونَكَ 
عَنِ الْبَتَيٌ قل َل ل َي فكلّ ما هو صلاخ”” للموصي فعله. وَاحتّلِف 
ارم ا يتيمه” :© أو يُبيع منهء فعندنا: أنه جائزٌ ما لم 
يُحاب ويكرة 1و الا .وأحان أن اكنيفة إذاا عاق اكدن م تمن المكل ,لانه 
إصلاحٌ دل عليه ظاهرُ القرآن. ولم يُجز الشافعي شِراءَه ولا بَيْعَه على ذلك 
الوجه. واتفقوا على جواز ذلك للأب»ء واختلفوا في الجَد. فألضاةة 
الشَافعيُ» وأبو حنيفة ولم يُجرْه مالك» وفي الوكيل فأعتازة مالك ومكفة أنو 
حنيفة» ودليلنا قول الله تعالى: قل إصضله صَكح لم 4# فبهذا احتجج أصحايئًا 
في المسألة. وكذلك اختلف في تزويج اليتيم فعندناء وعند أبي حنيفة يجوز 
تزويجه والترويج مله. والشّافعي ل يَرى في الترويج إصلاحاً إلا من جهة 
ذَفْع الحاجة قبل البلوغ . والحجة للجواز ظاهر القر كن 


لق في ب «من يعلّمه؛ . 

(0) في ب (إِنْ1. 

() كذا في ن و ب وفي أ «إصلاح». 

(4) في أ «اليتيم». 

() قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١74 - ١71//1(‏ وتصرّف فيه المؤلّف ونصفه 
الأوّل مأخوذ من كلام الجصّاص في أحكام القرآن .)١9  17/(‏ 


522 


والشافعيُ يجوز للجد الترويج مع الوصيّء وأبو حنيفة 0 للقاضي 
تزويج البتيم يظاهن القرآن"'2-'فهذة المذاعب: تشاث مو هذه الآية7" ومنل 
يُجوّز_يقول لم يَذكر في الآية التصرّف في أموال اليتامى بل قال: #إِصَلامٌ 
41 2 4ن اخين أن كل يهنا اللي يجوز اله النطار كاد متعلن كي 10 
أضلاً من جهة العموم أو ليس للمتصرّف ذِكْرْ يَعُمْ أو يخص. وَيجوز أن 
يكون معنى قوله تعالي. له عَنٍِ ٠‏ البتمن» 3 يمالك 0 على 

تحرط قد من النات 15 

57 رن ده م امعو سك ري وه عع ردع_رفا م مرا 

© - قوله: طاولا تدككرا الْدتْركت حي يُؤْمنَ وَلأَمَدٌ موه حَزدُ ين 
مُشْرِكَة »© [البقرة: .]77١‏ 

اختّلف النَّاسٌ في تأويل هذه الآية فَقَالَتْ طائفةٌ: المُشْركات من يُشرك 
بالله إلهاً آخرء فلم تَدحُل اليهوديّاتُ» ولا التصرانيّاتُ في لفظها ولا في مُعناها. 
وسببها قصّة أبي مَرئّد كتاز بن حصين مع عَنَاق التي كانت ل وفاك 
قَتَادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كلّ كافر والمُرادُ بها الخصوص 
من غير الكتابيات» وبيّنت الخصوص اية المائدة. ولم يتناول العموم قط 
الكتابيات. وقال ابن عبّاس» والحسنٌ تَنَاولهنَ العموم ثم نسخت آية سورة 
المائنة مرخ ذلك الكتابيات وغر ندهي ثالك: رنحمه الله ذكرة أرق قي . 


.)178/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(9) يراجع أيضاً كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (87/1) وأحكام القرآن لابن العربي 
١65/1‏ 1656) وتفسير القرطبي  5/0(‏ 55). 

() قاله الهراسي في أحكام القرآن .)154/١(‏ 

(5) أخرج هذه القصّة الواحدي في أسباب النزول (ص45) بسند أوَّلَ مُعضّل» وعلّقه بسند ثان 
ضعيف جذاً فيه الكلبي عن أبي صالح. ويراجع العُجاب لابن حجر (ص55*, 5#”) . 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/2584 594) ويراجع تفسير الطبري (2494/1 419) 
بتراجع أحكام القرآن للجصّاص )3١  16/5(‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي ١714/١(‏ - 
1) والمحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟ 58/5‏ */) وأحكام القرآن لابن العربي -185/١(‏ 
) وزاد المسير لابن الجوزي 7468/١(‏ -407؟) ومعالم التنزيل للبغوي (١/88؟؛‏ 
5) وتفسير القرطبي )7١  57/(‏ وتفسير ابن كثير (١/88اء‏ 804؟). 


هم3>" 


وقال ابن عبّاس في بعض ما رُويّ عنه الآية عامّةٌ في الوثنيّات» والمَجْوسيات» 
والكتابيتات» وكل مَنْ كانت على غير دين الإسلام باقية على عمومها محكمة 
ناسخة للآية التي في سورة المائدة» والتي في النّساء. ورُوي هذا عن عَْمَرء 
وابن عمر. ورُوي عن ابن عُمر أنه سّئِل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: 
إن الله حرّم المشركات على المسلمين» ولا يُعْلّم شيءٌ من الشّرك أعظم مِنْ أَنْ 
يقال عيسى ريّنا'"2. ويخرج من هذه الأقوال الإجماع على تحريم المشركات 
من غير أهل الكتاب. وذهب مالك رحمه الله» وأكثر العلماء إلى أن يكاح 
خرائر أهل الكتاب جائزٌ» وحار عبان جرفي ل ار ازاك لفرت 
نَضْرَانية» وطلحة بن عَبيد الله [تزوّج]” '' بيهوديّة» وخذيفة تزوّج يهوديّة. وروي 
عن ابن عمر والحسن الكراهية فيه؛ وذّهب قومٌ إلى مَنْعْه بناءة على التأويل الذي 
ذكرناه عن ابن عبّاس في هذه الآية. وحكة مالك وحمةه الله :أن قوله تعالى: 
# وامْحْصَنتٌ من ألَدِنَ أو ألْكْنبّ4 [المائدة: 0] نَاسِحُ أو مُخصّصٌ للآية إذ ذالجمع 
اليك + أولي عن لزع اعدكماء “رزيئة تاريل ” مَنْ قال أَرَادَ بقوله تعالى : 
«وَمْحْصَنتٌ من لذن أو لكب من مَبَلك 4 أي أوتوا الكتاب من قَبِْكم وأُسْلمواء 
كدوك اتح الور يخ دلذ في فرك تقاني : #لّا يد هَوَما تومت الله 
7 الآخر يُوائورت مَِنْ حآد أللَّهَ ورَسُوأَةُ4 [المجادلة: ؟1] وقوله: 9لا يِنَمِذِ 

هنون الْكنفرتَ ويه من مون _الْمُوْمِنِين4 [آل عمران: 18] ونحو ذلكء» لأنْ ذلك 
9 إِنّما يرجع إلى المبايعة”” على أُمْرٍ الدّين. وقد قيل”**: إِنْ الآية نزلت في 
مُشْركي العَرب المُحَاربِين لِرَسُول الله كلِ وللمؤمنين فتّهُوا عن نكاحهنّ ذُونَ 
أهلٍ الدقة والنو افع للق امود بترك قِتالهم'”, وأكثرٌ أَهْلٍ العلم على كراهة 


)١(‏ قال ابن عبدالبرٌَ في الاستذكار :)7170/1١5(‏ «وهذا قول شذّ فيه ابن عمر عنٍ جماعة 
الصّحابة رضوان الله عليهم وخالف قول الله عزّ وجل: «آليُوم صل ل للبت . 2# 
ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديماً وحديثاً إلى قوله ذلك». 

(0) سقطت من أ 

(6) في ب «المبادرة» وفي ن «المباعدة في أمر الدين». 

(4) ذكر هذا الجصّاص في أحكام القرآن 20 والهراسي في أحكام القرآن .)17:5/1١(‏ 

)( في ب «قتلهم» . 
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نِكاح الحَرّبيَات. ورُوي عن النحْعي أنه قَالَ: لا أَغْلمُ شيئاً من نساء أهل 
الكتاب حراماً. ومذهب مالك رحمه الله مَنْع نكاح المجوسيّات”"'»: وسائر 
المشركات سوى الكتابيّات. وذُهب أبو نَوْرء والشافعي في أحد قؤليه إلى 
إباحة ذلك في المجوس لأنه أهلٌ كتاب عندهم. ورُوي عن حُذيفة أنه تزوج 
مجوسيّة. وحُبّة مالك رحمه الله قوله تعالى: #وَلَا تَدكحوا المتْركّت» الآية 
وقوله: ##وَالْحَصَئَتٌ من الْؤْمِتتِ» الآية. وممًّا يُعضَدٌ ما قذمنا عن عمر أنه 
رُوي عنه أنه ست اه وبين يهوديّة» وبين حُذَّيْفة» وبين 
نُصرانيّة وقالا تُطَلّق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لو جاز طلاقكما 
بهاذ لجيه واكم ددن متكتاى ومن لد جد اقرف د ان 
كن أزاذ القريى يتهجلى قال هينه اناك أنها را تاحلن سيا همادا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعُم أنّها حَرامٌ ولكئي أخاف أن تعطلوا المؤمنات 
بينهنَ. وروي عن ابن عبّاس نحو هذا. وأكثر العلماء على كراهة نكاح إِمَاءِ 
أهل الكتاب» وتعلق أصحاب الشافعيّ في ذلك بقوله تعالى: #وَلَا تَدكحوأ 
لمُتْرِكتِ» الآية [البقرة: ]17١‏ وأجازه من غير كراهة أبو حنيفة وأصحابه. 
وأمَا وَطؤُّهنَ بِمِلْكِ اليّمين» فَأكثر العُلّماء على جَوَازِه. وكرهه الحَسَنُ 
وأكثرٌ العُلماء على مَنْع وَطَىءٍ التجوكات بملك اليمين» وأجازه طاوس. 
وم حم ار كريد ياه داري ريطا امن ايه قال في سبي أؤطاس : لمن لم 
يوطأنٌ حَتّى أَسلمنّ. وذُكر عن غطاء. وعمزو _- دينار خلاف ذلك ولا 
يصخ"". وظنّ قوم أن قوله تعالى: وَلَْمَهٌ مُرَبكَهُ حَيدُ ين مُتْركةٍ» يَدُلَ 
على جَوَاذٍ نكاح الأمَةِ مع وعخوف اللول" للش .. وعدا غلط لأنه ليس في 


(١؟)‏ يراجع تفصيل أقوال الفقهاء في الاستذكار 77/1١5(‏ - 384) والإشراف لعبدالومَاب 
ك5 74" 

(0) كذا في أو ب وفى المحرّر الوجيز (؟/١/)‏ (اجيّداً) وقد أشار إلى تضعيفه الإمام 
الطبري في تفسيره ربيف ١ذمه)‏ وجزم بذلك الحافظ ابن كثير قائلا : «فهو غريب 
جدًا؛ كما في تفسيره  784/١(‏ ط دار الفكر بيروت). 

() وجزم بضعف ذلك سنداً ومعنى أبو عمر بن عبدالبرٌ في التمهيد (/1*4, )١8‏ وفي 
الاستذكار (558/15). 


لام" 


الآية ذكر نكاح الماع وإِنّما ذلك تَتْفِيرٌ عن يكاح الحرّة 00 أن لعزت 
كَانُوا بطباعهم ارين عن نيكاح الإماء”""» فقال تعالى : «وَلأمَدٌ مُؤيكةٌ حَيْه 
يْن مُتْرِكَةَ © أيْ إذا فرتم عَنِ الأمَة قَالمُشركة أولى أن تَكْرَهُوا نكاحها. وقد 
أجمعوا على تخريم كاج نساء مُشْركي العَرَبء وعَبَدةٍ الآؤئان ورأوا الآية 
مانعة منهنٌ . وأجمعوا أيضاً أنه لا يحل أن يط المشرك المؤمنة لقوله تعالى : 
#ولا تنكحواأ الْمشْرِكِينَ > عق مؤمأ» ل ل د 
0 إن شاء اللّه تعالى . 


© قوله تعالى: رَيْنئك عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أدّى» إلى 
0 رت لك 4 [البقرة: الال 778]. 

0 دا وا ان 0 
الحائض. باقن فنزلت الآية. وقال م : كانوا يَجْكَيُو ىَُ م النّساء فى 
الحيض» ويأتونهنّ في أَدْبَارهِنٌ فنزلت الآية. وذكر عن الندق أنْ السَّائِل 
بكرن الدحداح”*' . وقوله ايك 200 لفظ جامع لأشياء تُؤذي لأنه دم وقَذِرٌ 
ومُئْتنٌ» ومِنْ سَبيل البَّوْلٍ. كذا قال المفسّرون. وذكر الصفة على ما ذكره قبل 


)١(‏ في ب «الأمة». 

(؟) أخرجه من طريقه الطبري في تفسيره (004/1) وعبد بن ححميد في تفسيره كما في 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص508”) ويراجع المحرّر الوجيز (؟/74) 
والأثنبت من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (؟0*) د «أنَ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها فسئل النبي وك 
فأنزل الله تعالى رَيْعَْئكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُرَ أذى» الآية. . .» 

(6) رواه الطبري عنه في تفسيره (؟/008). 

(*) في ن «يتجتبون1. 

(54) ذكره ابن عطية في تفسيره (75/5) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص 2586 755). 

(9) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )5١/5(‏ ومثله للهراسي (3154/5, )١"8‏ 
ولابن العربي )١59 - ١64/١(‏ والمحرّر الوجيز (؟/54لاء» ه/) وتفسير القرطبي 8٠١/9(‏ 
-45). 


584 


الحكم تنبية على أن تلك الضّفة عِلّةُ يذلك الحكم. وإذا كان ذلك علة فُهِمَ منه 
تحريم الإتيان في غير المأتي لأنّها الأذى فيه دائما . ولا يَجَرِي في المستحاضة 
لأنْ ذلك عارض وليس بطبيعي» ولذلك أجاز أكثر العلماء وطىء المستحاضة» 
ولم يجوزوه في مَجرى الحيض» إن كان قد كره وَطْأها النّحَعِىُ» وابنُ سيرين 
وغيرُهُما. ورُويتْ كراهة ذلك عن عائشة أيضاً. وقال ابن جُبير لآ يطأها إلا أن 
يطول ذلك بها والمحيض يحتمل أنْ يُرادَ به الم نفسهء ويحتمل أن يريد به 
موضع الدم كالمّقيل والمبيت» إلا أن قوله تعالى: طِهُوَ أَدَى» يدل على أنه أراد 
به 0 وإن كان يحتمل أن يريد: قل هو موضعء أذّى فحذف المُضاف. 

- قوله: ملوأ لَه فى الْمَحِيِض* [البقرة: ؟؟5]. 

0 في كيفيّة الاعتزال المأمور به على ثلاثة أقوال: 

أحدها: اعتزال جميع بَدنها أن يُباشره بشَيِءٍ مِنْ بَدَنِها'" على ظاهر قوله 
تعالى لأنّه أمر' " باعتزالهنَ عموماً ولم يخصٌ شيئاً دون شيءٍ. وهذا إِنْما ذهب 
إليه من اتَبَعَ ظاهر القرآن»ء وجهل ما ورد في ذلك عن النبيء يَكْهِ من الآثارء 
وقدم ظاهِرَ القرآن على خبر”*' الآحاد””*'. وقد رُوي عن ابن عبّاس» وعبيدة 
الفلحااق دوي ارج مز ل اليل نلك ) زوجته إذا حاضت . 

والثاني : إباحة ما فوق الأوزار واعتزال ما دونه لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لِتَشْدَ عَلَيِهَا إِزَارَمَاء ثُمْ شَأئَكَ بأغلها»20 ولق هذا يون 


)١(‏ في أ «اختّلف' والمثبت في ن و ب. 

زفق فى ب اجسلها. 

إفر4 3 ب «أمرنا». 

اق في ب وان احديث». 

(5) يراجع خلاف العلماء في هذا الباب في تفسير الطبري )01١  605/5(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص .7١/5(‏ ؟5) والإشراف لعبدالومّاب (١/31485ء‏ 7ا48١)‏ والتمهيد 1١531/(‏ - 
) والاستذكار لابن عبدالبرٌ  178/*(‏ 185) وأحكام القرآن للهراسي (١/ه٠اء‏ 
5) والمحرّر الوجيز (؟/72) وأحكام القرآن لابن العربي )١174 - ١57/١(‏ وتفسير 
القرطبى (85/9 - 88). 

(7) رواه مالك في الموطأ )١55/٠١7/١(‏ مرسلاً ومعناه صحيح ثابت من حديث عائشة 
عند البخاري في الحيض (07") ومسلم في الحيض (59). 


حا 


فقهاء الأمصارء وهو مذهب مالك». وجمهور أصحابه المتقدّمين والمتأخرين 
من البغداديّينَ وإليه ذهب أبو حنيفة اتّباعاً لما فسّر به النَبنُء كلِهِ الآية مِن أنْ 
يشَد الوَجلٌ إزارٌ الحَائْض» ثم شأنه بأعلاها. 


والقالث: إباحة كلّ شيء منها ما عدا الفَرْجِ [اتباعاً لعائشة - رضي الله 
عنها ا ا 
الصّحيح من مَذْهِبٍ الشّافعي وإليه ذهب أصبغ. ورأى أن حديث التبيء 2 
إِنْما جاء جماية للذرائع لثلآً يُجامعها في الفزْج. وهو قول مُجاهد. ويحتمل 
أن كارن التعتقن في !الآية على اله موضع المتحيض.» فيكون حُحجّة لهذا 
القول. وححجّة مالك ومن تابَعه ظاهر الآية والحديتف الصحيح . 


() - وقوله تعالى: ولا كَمَربوْمْنَ حي يَظهُرْنَ4 [البقرة: ؟؟5]. 


وقُرىء فيَطينَ” " وفي مصحف أبِيَ بن كعب 'يَتَطَهّرْنَا وفي 
صحف أنّس: وَل تَقْرَيُوا النْمَاء في مَحِيضِهنَ واعْتَزِلُومُنٌ َّ حَنَّى يَطْهْرْنَ90 
وقد اختثلف في الطهر الذي بحل الوطءً فيه مَا هُوٌ؟ فقال قوم م هو الاغتسالٌ 
بالجاة فل بحل وطء الحائِض حتى تَعْتَسِل 4 وهؤ اقول هالك والتخعيّ» 
والحسنء ومكحُولء وسليمانٌ بن يَسارء وعكرمة»ء ومُجاهدء وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور. والحُبّة لهذا القول في الآية قوله تعالى: مَإِدًا 
رن فأُضاف الفِعْلَ إليهنَء ولا يجوز أن يَعُود إلى انقطاع الدّم لأنّه فِعلٌ 
لَهْنَ في قَطْعِهِ فعلم أنه أراد التطهير بالماءء الأ توق اله ما أل على هارن 
فَعَل ذلك بقوله : يحي لتَوّبِينَ نَّ وتحب الْمسما ريت 4 [البقرة: ؟7؟؟] والنّئاء لآ يَمَُ 
إل على فعل يُقع من جهتهم. فتقديرٌ الآية: ولا ترزوقن احتى بتطهرن : 
وهذا كقولة> لآ تنط ريدأ شيعا حتى يدذخل الذاز فإذا دحل الذاث وقينر؟ 


)١(‏ زيادة من با. 

(6) تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص؟185١)‏ 
وفي تفسير الطبري )8٠١/5(‏ والمحرّر الوجيز (//الا) ورججح الطبري قراءة 
التشديد. 

() يراجع أقوال العلماء في هذه الآية في تفسير الطبري (؟/١ 01‏ 01) وأحكام القرآن- 


1 


أَعْطِهِء ويَقْتضي أن لا يستحق العطاء إلا بشرطين وهما الدّخول والقعود . 
وقد يقع التتحريم بشيءء ولا يَرُول'' برّواله لِعلَةِ أخرى كقوله تعالى في 
المبتوتة: الا يل لم من بَعَدُ عق تنكم روجا 4 [البقرة: ٠"؟]‏ 0 
بنكاح الزّوج تحلّ له ومعلومٌ أنّه لآ تُوطَأ نُفّساءُ ولا حَائضٌ حتّى تَطهُرَ فلم 
تكن طحَقٌّ4 هَاهُّنا مُبيحَة لِمَا قَام الذليل على حضره. كذا ذكرةٌ بعض 
المفشرين” :نيذه الشبجة وفيينا نظة لأن :ذلك الاضماك لا بُخْرِجُ الآية 
على”" الاحتمال لأنّ العرب تستعمل طهر وتَطهّر في المعْنَيَيْن جميعاً. وإذا 
كان اللفظٌ مُحتملاً حمل على المعنى امكف عليه أنه يَقَع الطّهرْ به؛ 
وكدللك القراءة الأخرى دل يَطْهَرْنَ) أوْ ايتَطهْرْنَ؛ مُحْتَمَلُ أيضاً لذلك. وقال 
بعضهم في الطْهْرٍ المذكور في الآية إِنّه وضوءٌ ة كوْضوءِ الصلاة ثم تحل 
لِلْوطىءٍ وَحجة هذا القول حَمْلُ قولِه: طحي يله اك 
الأصفر لا الطوة الأكبر. وقال قَومٌ هو غسْلٌ لج وذلك يحلها لزوجها 
وإن لم يل من الحيضة» وهو قَوْلُ الأوزاعي» ورُدي مثله عن عطاء» 
وطاومن» :كاد ): وخكة: هذا القو ل قوله: طعي تت 5 4 قالوا! معنا حت 
ينقطع دَمَهْنَ فجعل تعالى تَمام غاية مَنْع قُزيها انقِطاع دَمِهَاء قالوا: رمعت 
قوله تعالى: طمَِدَا تَطهرَنِ4 إباحة نانية» وابتداء كلام غير الأوّل. لأنْ الطهر 
شي ؛ والتطهير غيره» مثال ذلك لو أن رَجُلاً صَائِماً قال لِرجُل لا تُكلْمْنِي 
حَنَّى أفطرء فإذا صَلدت المغرب كلس فإنّما وقع التحريم في المخاطبة 
في وقت الصوم لأنْ غَاية التحريم كانت إلى الإفطار ثم أباح أن تكلمة 


- للجصّاص 25١1/5(‏ 55 و56“ 4") والإشراف لعبدالوهاب ,195/1١(‏ 191) وأحكام 

القرآن للهراسي (١//ا 1 )١50‏ والتمهيد (#/11/8. )١74‏ والاستذكار ١848/#(‏ - 
4 والمحرر الوجيز (؟//ا/ا ‏ 4/) وتحقيق ابن العربي في أحكام القرآن ١514/١(‏ - 
١ع‏ وتفسير القرطبي (/48 - 90). 

زفق في ب «وفعل». 

(6) في ب «يُزال». 

6) يراجع قريباً من هذا الكلام عند ابن العربي في أحكام القرآن )17١  ١55/١(‏ وإطالته 
النفس في ذلك. 

(54) في ن «عن». 


بعد وجوت الإفظاق وبع لاه الورى0001 كما أببع وطة :الحائض يعد 
الطَهْر. وَبَعْدَ التطهير تأكيداً'”"»: للتحليل غير أن قوله: «وَيبٌ السَطهيتَ» 
دلالة على أن الذي يأتي زوجتّه بعد أن تتطهّر”*': بالماء أحمد عند الله 
تعالى . وهدا”الحمد نئل علن: أذ الطورديكون غير غشل» والتطهير لآ 
يكون إلا يعُسل» وقد قدّمتُ أنْهما جميعاً محتملان في اللفظين» » وإن كان 
الطبري قد رجح قراءة مَنْ قرأ «حَنَّى يَطَهْدَنَ1 بالتشديد قال: لأنّه يعني 
حتّى يغتسلنَ. قال: وقراءة التخفيفي تُعطي انقطاع الدم وإليه ذهب حَمَاعَة 
1 , وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انقطع دَمُها بَعْدَ عَشْرة أيَام التي هي 
أكثر عدَّةٍ الحيض جزز لَهُ أنْ يطأها قبل العُسْلِء 0 
يام لم يجز حتّى تَعْتسل» أو يمر عليها وَفت صَلاو أن الصّلاة تجبُ 
عنده بآخر الوقت. فإذا مَضى عليها الوَّقْتٌ وَجَبَتْ عَليهًا الصَّلامٌ ٠‏ فلم أ 
الحبمن كن ,ال لآنالحامدن لأ تحت عليها القيلاة" ب وهذا قرل 
فيك <وقال يعم :الامو سين دن أمشانة أبن ا خفيف ‏ إلما يعمل 
بالقراءتين جعيعاً» فَتُحْمَلُ القراءة المسْدّدة من لولف «يَتَطهّْنَ على انقطاع 
الدّم فيما دُونَ الأكثر مِنْ أَمَدٍ الحَيِْض فعند ذلك لا يحل الوَّطَءُ َبْلَ 
الغْسْلء والقراءة المخمقفة 0 انقطاع الدّم على الأكثر. هذا النّظر بعيدٌ 
جد" . وذهب قوم إلى أنْ ظهرها انقطاع الدم, ولم يذكروا عْسْلاً ولا 
غْيرَّه وقد يحتجون بالآية . فهلة خمسة أقوال في طهن الحائض الذي يصح 
وطؤها فيه لكل بالآية تَعَلْقِ وعنٍ مالك في الكتابية تحت المسلم إذا 
حاضت هَل تكد علن الاعسال: 1 لا؟ روايتان؟2: إحداهما: إجبارها 


.079/5( يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ب «أن يصلي المغرب». 

(0) فى ب «التطهّرء وهذا التطهّر تأكيد». 

(4) في ب «تتنظف» وكذا في ن. 

(5) يراجع جامع البيان للطبري .)5١١ ,51١/5(‏ 

(5) يراجع قول أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصّاص (١//ا23,‏ 8”"). 
60 قاله الهراسي في أحكام القرآن .)189/١(‏ 

(4) ذكرهما القرطبي في تفسيره .)9١/"(‏ 


فض 


والحُججة له عموم قوله تعالى : «دعَيَْلُوا أَليْسَآهَ فى الْمَحِيض ولا كَفْربوَهنَ حيٍّ 
ص فَإِدًا مطهرْنَ # ولم يَخْصٌّ مسلمة مِن غَيْرها. 

والرّواية القّانية: أنّها لا تُجَبَرُ 0 غَيْرُ مُعتقدة لذلك. فلا يصحٌ منها 
نِيَّةّه ولقوله تعالى: لاوَلَا يحل َي أن يَكْْنَ ما َلَقَّ أمَّدُ ف أَرْدَامِهنَ إن كم 
يُؤْمنَ الله وَالرَوِ الآحز * [البقرة: 0 وقال: 3 5 في أَلدِبنِ» [البقرة: 
5 وهذا من الإكْرَا. 

7 - وقوله تعالى: #تَأَوُهْح مِنَ حَيْتُ مره أ 4 [البقرة: 977]. 

اختّلف في معناه فقيل معناه من حيث أمركم الله تعالى باعتزالهنّ أؤ 

هو الفَرْجٌ مِنَ الرُكبّتيْن إلى السَّرَّةٍء أؤْ إلى جميع الجسد على ما تقدّم من 

الاختلاف هذا قول واحِد وقال ابن عتاس». وابن زير”"؟: المعتى هن قبل 
الطير ل رن الع وال محم دي لاد ور الا0 لا مِنْ 
قبل الزية وقيل: من قبل الإباحة لا صَائمات ولا مُحْرِمَات”") 


7 - وقوله تعالى: ويب الْسطييت؟ [البقرة: 7؟97]. 


00 وهو قول عطاء وغيره. رك بحام 
رمن هذا يطل لكو حتكاية عن قوم أوعا: نيكم ين تبيط رقع 
ناس يَتطَهْرون4”" [الأعراف: 41]. واحتّلف في أقلّ الحَئِض على سَِةَ أقُوال7؟ : 


احنفاء اتدل جد له مِن الأيَامء وإِنْ الدّفْعة واللمعة حيضء فإن كان 


)١(‏ كذا في التسخ والظاهر أنه تصحيف من النسّاخ أو تصحف الأمر على المؤلف لأنَ 
ذلك جاء على الصّواب في الأصل الذي ينقل منه وهو المحرّر الوجيز لابن عطيّة 
(074/1) «أبو رَزِينَ؟ وكذا جاء في تفسير الطبري (018/5). 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/هلا2» .)8٠‏ 

() يراجع المصدر السابق (؟/85) وتفسير الطبري (9//ا١© ‏ 019). 

(5) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص (0/5*, )”١‏ والإشراف لعبدالوماب 
(45/1 -188) والاستذكار لابن عبدالب (#/78؟  )156١‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
الحفيد (5/1* /18"), ْ 


برذ 


قَبْلّها طْهْرٌ فَاصِلٌ كان حَيْضَةً تَعْتَدُ بها المطلّقة مِن أقرائها وهو قول مالك 
رحمه الله . 

والقاني: أن أقلّ الحَيْض ثلاثة أيَامِ في العِدّة والاستبراء وما دونه 
فيكون حَيْضاً يَمْنَعُ الوَطءَ والصَّوْمَ من غير أن يسقط وجوبهء ويمنع الصّلاة 
ويسقط وجويها. وهو قول مجاهد». وخكي عن مالك مثله. 

والثالث: إن أقلّ الحيض حَْمْسَةٌّ يريد في العدّة والاسْبْرَاء . 

والرّابع: مَذْهَبٍ أهل العراق أن" أقلّ الحيض ثلاثة أيَام. وما دون 
الثلاثة اريفس * فتقتضي المرأة صلاة تلك الأيّام . 

والخامس : مَذْهَبِ الشّافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. وروي عن 
علي - رضي الله عنه ‏ أن أقل الحيض يَؤمان. والحُبّة لِقَوْل مالك رحمه الله 
في الآية قوله تعالى: اريتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى كَأعتَرْلوا ايسآ فى 
لْمَحِبق 4 [البقرة: 777] وفيه دليلان: 

أحدهما: اقتِضَاؤه بالجواب عن سُوَالهِم عن الأخبار بأنّه أذى» وذلك 
يقتضي أنْ كل أذى حَيْضُء إلا ما قام عليه الدّليل. 

والآخر أنه العلل - ارهن 0 و خيّضا فيجب أن 

عراسف 

الاعتزال في حيضهِنٌ . 2 لا : مُْضيٌّ وَقْتِ مَا كان 0 باغتّزالهنَ 

فوط مما لا طرق إلى العلم بخصوله إل تقد فراغه وتقضيه. وهذا 
باطِل . 

واختّلف”*؟؟ أيضاً فى أكثر الحيض فذهب مالكُ» وأصحابة إلى أن 
أكثره خمسة شريو وذُهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيَام . ودليل 


)١(‏ في ب «العراقيين». 
(6) في أ «بشرط أن يكن». 
(9) في ن «ليصح»2. 


(5) تراجع أقوال الفقهاء في المصادر التي سقناها آنفاً. 
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خَيِض إلا م الأ عل لان ب . ويل ملك ع ا 
3 واسقل 2 عن ذلك َقَالَ: مَفْمدُ حدائيَ عط َهْرِهَاء لا نصْلَي/5) 
ويأتي لمالك في أكمر الحيض ل آخرء وهو أن أكثر حيض كل امْرَأَةٍ 
انها المعتادّة مع الاستظهار ما بَيْنَهًَا وبين خمسة عشر 56 فعلى هذا في 
المسألة ثلاثة أقوال. 

- قوله تعالى > #ناؤة عر ل َنأ حَرْكَكه» [البقرة: 97]. 

اختّلئف في سبب هذه الكنةه فقال جَابر بن عبدالله. والزبيع سَبيها أنْ 
اليهود قالت* ِنَ الرّجل إذا أتى المرأةً مِنْ ذبرها جاءَ الوّلَدُ أخوّل» وَعَايَتْ 
على العَرّب ذلك فنزلت الآية 'تتضمن قولهو"'"': «وفالت أم سَلْمة 
ال اا 1 اه النْساء في المُزْج على هيئات 
مختلفة» فلما مدموا المدينة وتزوجو الأتضارنات أرادوا ذلك قلم رده نساءٌ 
المدينة إذا لم ع عادة 0 إلا الإتيان عَلى حالَة واحدة وهي الاتيبطاح» 
فبلغ ذلك النبيء كك وانتشر كلام الناس في ذلك فدزالت الآية مُبِيحَة 
ِلهيئاتِ كلها إذا كان الوطْءٌ في مَوْضِع الو 


وقوله: لحرت تَشْبِيةٌ لأنّه مِنْ رَرْع الذّريّة فلفظ* الحرث يُعطِي أَنَّ 
الإِبَاحَةَ لم تَقَعْ في المَرْجٍ خاضّة إِذْ هو المزدرع . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الزكاة )١5457(‏ ومسلم ولم يسق لفظه 
كاملا في الإيمان (80). 

(90) أخرجه البخاري في التفسير (4574) ومسلم في النكاح )١48(‏ والطبري في التفسير 
(8586/6) والواحدي فى أسباب النزول (ص597 )» 58). 

(6) أخرج حديئها الترمذي في التفسير (1414) وأحمد في المسند (5/م. ١ل‏ 
14”) والطبري في تفسيره (976/9) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص؛4/ا”"ء 
يفيه ” 

(5) إلى هنا انتهى كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/80» .)8١‏ 

(*«) كذا في ن واب وفي أ «لفظة» . 


"56 


9 - وقوله تعالى: #أَنَّ فِنةّ» [البقرة: 377]. 

اختلف في معناهء فذّهب قوم إلى أن معناه كيف شِئثُم. وقال 
الضحًاك: مَتى شِئتم. وقيل: معناهٌ مِن أيْن شِئتم. أي من أي الجهات 
شئتم. وهذا قول قتادة والربيع بن أنس. وقيل: معناه أينَ شئتم. وهذا 
أضعف التاويلةت”2 : وقد اجحعلفه الناش تفن خواز وطىء النساء فى 
أذبارهنّ . رشك ذو ذهب الإجازفه «ظاهو الآنة. انسل عن اذللكه القاتل 
بتّحرٍيمه ) بن المُرادَ بها مَا نزلت عليه من السَّبَبِء والعُمُوم إذا خرج على 
سَبَبِ قُصِرَ عليْهِ عند بعض أهل الأصول”" : وعن مالك فى هذا الأصل 
روايتان: إحداهما: ما قدمناه. والثانية: أنه لا يُقُضَر على في ول ب 
على عُمُومِهِ. وعلى كذ الزرا كو لان شك لِمَنْ نَقَى النُحْرِيم. ولكن 
وَرَدَتْ أحاديث كثيرة بالمنع منه منه فيكون ذلك تخصيصاً لعموم الآية بأخبار 
الآحاد» وفي ذلك خلافٌ بين الأصوليّين. ورُوي عنه ل «إنْيَانُ النْسَاءِ فى 
أَذْبَارِهِنٌ حَرَامْ”" وقال: «مَلْعُون مَنْ أتى امْرَأَة في دُبْرهَا»” رمال أل 
انرأ ني برها ققد كفرَ بِمَا أن عَلَى كلب مُحَمْد و وقد روي عن مالك 
إِيَاحَةُ وطىء المَرْأةٍ في و : وذكر عنه أنه كان يحتج بهذه الآية وبقوله 


.)65١0 28١9/5( وتفسير الطبري‎ )8١/5( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر المستصفى للغزالي (/5514 -7559) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص”177, 14). 

إفرف أخرجه النسائي من حديث خزيمة بن ثابت في السنن الكبرى (8996) وصححه 
الألباني لوروده بألفاظ متقاربة وطرق جيّدة. فيراجع السلسلة الصحيحة (4817/7) وآداب 
الزفاف (ص5 .)٠١‏ 

(54) أخرجه أبو داود في السئن» النكاح (57١5؟)‏ وأحمد في المسند عن أبي هريرة 
(؟/5454ء 41/8) وصحّححه الألبانى رحمه الله بشاهد آخر من حديث عقبة بن عامر 
فيراجع آداب الزفاف (ص©86١٠).‏ 1 

ره( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود في الطبّ (4 2٠‏ والنسائي في الكبرى )١ ١5(‏ وابن ماجه 

في التيمّم (589) والدارمي )١١5(‏ وأحمد (؟/508» والترمذي (18) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (44/5» 45) وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/114؟)‏ 
والألباني في آداب الزفاف (ص8ه )٠١6 ١٠١‏ وإرواء الغليل (/ره 5 .)7١‏ 

(5) يراجع مذهب مالك في أجوبة محمّد بن سحئون (رقم )١1518‏ والمحرّر الوجيز 

85/0 *8#) وتفسير القرطبي (29:7/9. 95). 
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تعالى : لَه داك ين الكليي ري ا عق لكا ريح يذ ليكئ)» 
[الشعراء: 158 ]١55‏ ويقّول إِنْ ذلك 1-5 مِنْ مَاء 026 أؤ كلاماً هذا 
معناه< وروي عله أنه كان يحتّجٌ أنقيا لوباحة ذلك بقوله تعالى : #وَالَدينَ هم 
روجهم حَفِظونٌ © ع رهم م ما مَلَكَْْ يمني 4 [المؤمنون: 58] 
ويرَّى أن عموم ذلك يقتضي إباحة وَطَيِهِن فيما 0 والجواب عن ذلك 
أن معنى الآية الأولى: ما حَلَقَ ل لي يم يذ أيكم» [الشعراء: 155] مما 
فيه شَهُوَّتكم من إنيان 0 وَأقا الآية"الأخرع فزالة”* علن الأباحة 
المطلقة لآ على مَوْضع الإباحة كما لَمْ تَدْلٌ على وقت الإباحة في الحائض 
وغيرهاء ومِمًا يتعلّق به مَنْ حَرّم الوَطْءَ هنالك أن قوله تعالى: #قُلّ هُوَ 7 
اذي4 [البقرة : زففة تَعْلِيلٌ لِتَخْرِيم وَطىءِ الحائض بما يقتضي تحريم ا 

في الموضع اكيم فيه لأنه مُوْضِع الأدين رهد ال كان يقتضي 
الاستحاضة لد 5 ورَؤى عنه علي بن نْ زياد أنه له سأله عن انان التساء في ل 
فأباه وأكذب مَنْ نَسَبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله . وروي 
عن عبدالله بن عمر إجازته. ورُوي عنه أيضاً جِلاقُهُ وتكفير من فعله'”". 
ورواية الإباحة أيضاً عن ابن أَبِي مليكة؛ ومحمّد بن المنكد 042 


2 - وقوله تعالى: ظوَثَيْموا لأَشيَي4 [البقرة: 57#]. 
قال الذي معناه قَدْمُوا الخد فى تَجِنّْبِ مَا نُهِيثّم عنّْه وامتثال ما 


م به وقال ابن عبّاس: هي إشارةٌ لذكر الله على الجماع. كما قال 
النبي ككل : «لؤ أَنَّ أَحَدَكُمْ ِذَا نَى امْرَأَنَهُ قَالَ: اللّهُمَ جَئْبْنَا الشَّيِطَانَ وَجَنْب 


)١(‏ فى ب «فدلت». 

(؟) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن يراجع (141/1: )١47‏ ومعناه عند الجضّاص في 
أحكام القرآن  *9/5(‏ 47). 

(0) ويعجبني قول الطحاوي في هذه المسألة في شرح معاني الآثار (/45): «فلمًا تواترت 
هذه الآثار عن رسول الله كلك بالئّهي عن المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن 
تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول بهء وترك ما يخالفه». 

(4) يراجع المحرّر الوجيز (87/5) وتفسير الطبري (7/9؟81). 


ينض 


الشيطانَ ما رَرَفْتَنَاء فُقْضيَ بَيِئَهُما وَلَدّ لَمْ يَضُرُه''' وقيل معناه قدّموا 
لأنفسكم سّ 0 قد اختّلِف في العَرْلِ عن الرّوجات. فأجازَُ قَوْم. 
وروي ذلك عن ابن 00 وروي أنه اختح بهذه الآية «ضَاوكُ ريت اي 
الآية وهذه الحُبّة عندي إنّما تصح مع تأويل #أنَّ» على كيف. وقال بعض 
من قال هذا إِنّما حقها الوطؤ دون 0 وكرهه طائفة. ورَوَّوا عن النّبِيء عبد 
نه قَال: «ذَّلِكَ الوَأدُ الحَفِن0”") ويُحَضْدٌ هذا قول مَن فَسَّر «قَدَمُوا لأْفْسِكُمْ1. 

وقال مالك رحمه الله إِنْ أَزنتْ الرّوجة الخرّةٌ في ذلكء وأذنَ 00 
الرَّوْجَة الأمة جَارَ وإِن 3 دا لم يجز وهذا هو الصحيح لأنْ الوطءً لآ 
يتم إلا بالإنزال فيهنَ في حَقٌ المرأة. وقال الشافعي: عون العزل في الأمة 
الرّوجة دُون إِذْنْهاء وإذن مواليها. وأمًا الحُرّة فلا يجوز إلآ بإذنها"* . 

قوله تعالى: ##وَلا حَحصَلُوا الله عرْصصة صَةٌ لْأَنسيحُْ نا برأ وَتَتّهَا* إلى 
قوله: هّن لَه عَفُودٌ بحم » [البقرة: 774 775]. العُرضَةٌ الاغْتِرَاض أي لا 
0 بال 0 عدَّة. قال عبدالله بن الرّبير : فَهَذِي الأيّامُ 8 

: اللهتوئ :وهزي علاضة لوانت ”*". وقيل: #غرصّة» قُوٌ 

شع وقيل: لاإغْرّصة4 بمعئّى منع أيْ ماع 0ة) لم 

© - وقوله تعالى: #أنتب 22 [البقرة: 7784]. 


.)١5475( أخرجه البخاري في بدء الخلق (37817") ومسلم في النكاح‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/84) ويراجع تفسير الطبري (84/1؟281 859). 

(6) أخرجه عن جُذامة بنت وهب الأسدية مسلم في صحيحه في النكاح .)١5147(‏ 

(5) تراجع أقوال الفقهاء في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي 7٠/(‏ - 5”) والموطأ في 
الطلاق )١1١7 0 1١١١/7(‏ والتمهيد )١16١  ١5457/*(‏ والاستذكار كلاهما لابن عبدالبرَ 
١95/64‏ 2 10717). 

(5) في النسخ خطأ وتصحيف في البيت والتصحيح من تفسير القرطبي (48/9) وفيه 
«عَرْضَة لازتحالنا». 

(5) فى ب امانعاً». 

(0) يراجم تفسير الطبري (74/5: )98٠‏ والمحزر الوجيز (487/7» 85). 

(4) يراجع اختلاف العلماء في ذلك في تفسير الطبري  80794/5(‏ 084) وأحكام القرآن 
لابن العربى )١76/١(‏ وزاد المسير لابن الو .76/١(‏ 504) وتفسير القرطبي 
ملحو 044 وتفسير ابن كثير (١/55ل2‏ /7351). 1 


ليلكا 


يحتمل أن يكون مُتصِلاً بما قَبْلهِ على أنّه مَفْعُولُ مِن أجله على تقدير ما 

يقتضيه المعنى؛ أَوْ مَفُعول لعُرْضّة إذا كانت بمعنى المنع» ويحتمل أن يكون 
تطعا مثا قله على تقدير الابقداء > كاه قال أن توا وتتقوا"وتشلهؤا : بَيْنّ التّاس 
أحسن وأفضل ونحو ذلك» فحذف الخبر لِدلالة الكلام عليه. ولأجل هذه 
التّفْدِيرَاتِ اختلف المتأوّلُون في قوله : «وَلا جََمَنُوا اله عرضصة لَأَنَدَيكُمْ أت تَبرةأ 
وَتَنَفُاْ وَتُضَلِحُوأ بيت ألنَّاين» فقيل: المعنى ألا تَعرِضُوا باليمين بينكم وبين فعل 
البرَ فتجعلوها حُبّة مَانِعَةٌ مِنَ البرّ والتقوى» والإصلاح بيْن الئّاس يقول: إن يحلف 
الرّجُل ولا يبرَ ولا يصلي ولا يصلح بين الناسء إذا دُعِي إلى بر أوْ إلى تَقُوى أو 
إصلاح بين النّاس. قال: قد خلفت فيجعل اليمين مُعترضة بينه وبين ما تُدب إليه 
فالمعنى كراهة أن تبرّوا وإرادة أن لا تبرّوا ولأل ذّلِك”' قال جماعة من أهل 
العلم اليمسن لا تُحرّم ما أحلّ الله ولا تُحِلَّ ما حرّم الله. فإذا حلف حالِفٌ أن لا 
يفعل شيئاً من البرّ فليفعل ولَيَدَعْ يَميئه» ودَلَ على هذا قوله تعالى : ولا يَألٍ وو 
لْمَضْلٍ مك وَاسَعَةٍ4 الآية [النور: 7"] وفي الحديث الصحيج خال مان 
يَمِين ؛ قَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً منها فَلْْكَمّرْ عَن يَمِينِهِ وَلْيَفْعل الّذِي هُوَ خَيْرَه("". وقيل : 
السك بولة كرو الحلف وله كن كل شه وي 
والأبعة اك لاسمه فى كز بسن رناط يرك اكد كر وت و فى م رف 1 
وقال بحس المتاؤلين: السعى :ولا تيحلموا باه كاذنين إكا ذه ابر والشقوى 
والإصلاح . فلا يحتاج هنا إلى تَقْدِيرِ لآ يَنْعْد أن يحتمل أن يكون هذا التأويل في 
الذي يُريد الإصلاح بين التاس., فَيَحْلِفٌ حَانئاً ليكمل غرضه. ويقوّي”*' أن المراد 
بها الإكثارٌ من اليمين بالله ما رُوي عن عَائْشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها قالت: نَرَلْتْ 
في تكثير اليمين بالله َهياً أن يَحَلِف الرّجل به بارا فكيف فاجر" . 


)١(‏ في ب «ولهذا». 

() أخرجه عن عديّ بن حاتم مسلم في الأيمان (1581). 

(6) نقله المؤلّف عن الكيا الهراسي مع تصرّف يراجع أحكام القرآن )١44 .15/1١(‏ 
وأصله في أحكام القرآن للجصّاص (5/؟4. "5). 

(4) في ب «يبدوا. 

(9) ذكره ابن عطيّة عنها في المحرّر الوجيز (/84). 
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وقد جاء عن مالك رحمه الله نحو هذا في تفسير الآية قال: إِنّه 
الحلف بالله تعالى في كل شيء. وح تر انا تربك بر مد قال: لا 
تجملوا البعية مُبتذلة في كل حقّ وباطل . فيظهر ”2 من هذا القول أنّ اليمين 
بالله وإن كان الحالِفٌ بها صَادقاً مكروه. 0 بعض أهل العلم : اليمين بالله 
من الأيمان المُباحة. حا ل ع لس 
إسرائيل إِنَّ موسى كَكله: ١كَانَ‏ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلّمُوا بالل كَاذِبِينَ وأنًا أنهَاكُم أنْ 
تَحلفُوا باللّه صادقين أوْ كَاذبِينَ» ظاهره أن شَرْعه خلافٌ شْرْع موسى - عليه 
السّلام -» وخلاف شَرعِنَا في إباحةٍ الحلف بالله دُون كراهة2. ويحتمل أن 
يكون إنما كره لهم اليّمِينَ بالله صَادقين مَحَافَةَ أن يكثر ذلك مِنهم فيكون 
ذّريعة إلى حلفهم بالل على ما لَمْ يعلموء'”» قينا أو يُواِقوا الحنث كثيراً 
أو يقصّروا في الكمّارة فَيَمَعُوا في الحَرّجء لا أن تَرْكُ اليّمِينِ بالله على 
و ل اله تال تر نيه 8 بيس باس في 

ثة مواضعء فقال: #9وسسْوتك َس هر قل إى وريه إِنَّمُ 4 [يونس: *8] 
0 طقل بل ون لَبمنَ> [التغابن: 0] وقال: #قُل بك وَرَقٍ َأَيتَكُم» [سبا: 
»] وقال الزّجِاجٌ وغيرٌهة: معنى الآية أَنْ يكون الرّجل إذا' طلكا عنه« تفل عير 
زاغل بابها اتسالى لتافقان ا عا يمل ايز لم تشلب" “داوها] هر 
الاختلاف في تأويل الآية. وقد اختّلف أيضاً في سببهاء ٠»‏ فقال ابن خريج ' 
ترلك "في أبى ,بكر الطبديق - رضي الله عنه - إِذْ حَلف أن يَقْطع إنفاقه على 
مطح بن أثائة حين تكلم مسطحٌ في حديث الإفك”". وقيل: نَزَلتْ في 
أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع ابنه عبدالرحمن في حديث الضيافة 
حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام''. وقيل: نزلت في عبدالله بن 


)١(‏ فى أ «فظهرا. 

زفق في ن «كراهية». 

قرف في ن «يفعلوه». 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/85). 

ره( رواه الطبري في تفسيره (5؟/5١5‏ - ط العلمية) ويراجع العغجاب لابن حجر (ص828"). 
(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/86) وأصل القصّة في «الصحيح». 


.م 


رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلّمه"'''. واليمين الحلف». 
وأصله أن العرّبّ كانث إذا تحالفت أو تعاهدت,. أخذ الرجل يَمِين صاحبه 
بيمينه ثم كثر ذلك حتّى سمي الحلف يمينا" . 


9 - قوله تعالى: طلا يُوَايِدَكٌُ أنه بلَفْرِ في أَيْسْيي4 [البقرة: 8؟5]. 


اختُلف”" في لغو اليمين الذي يؤاخذكم الله تعالى به ما هو؟ فقال ابن 
عبّاس» وعامر الشعبي وأبو صالحء ومُجَاهِد: لعْوُ اليَمِين قَوْلُ الوَجُل في 
دَرَجَ كَلامِهٍ واستعماله في المحاورة لآ والله وبَلَى والله» دُونَ قَضْد اليمين. 
وذَّهَّبٍ إلى هذا إسماعيل القاضي» وهو قول الشّافعي. ورُوي أنَّ قؤماً 
تراجعوا الكلام'*) ابينهم وهم يرْمُونَ بِحَضْرَة رَسَول ا ا 
لقة متت وَأَخَْطَأْتَ يا قُلان قَِدًا الأمْرٌ بخلافه. فَقَالَ الوَجل: أ حَنَثت يا 
رشول ان قال سول الله عه . «أَئِمَان الوْمَاةِ لَعْوَ لآ كَمَارَةَ فيهَا وَلاً 
إلم00. وَقَالَ أبو هريرة» وابن عبّاس أيضاًء والحسنٌ» ومالك بن أنس 
وججماعةً مِنَ العلماء ء لَغْرُ اليِمِينِ ما خَلّف به الرَّجُلُ على يُقينه وكشف 
العَيبُ خلافَ ذلك. وهذا اليقين غَلبهُ ظَنّ أطلّق الفُقَّهَاءُ عليه لفظّ اليقين 
تَجَوّرَاً قال مالك: مثل أن يّرى الرّجل على بُعْد فيعتقد أنه قُلانُ لا شك 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص44) والبغوي في معالم التنزيل )557/١(‏ وابن 


حجر (ص 8307" . 
() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز 0 
(6) يراجع اختلاف العلماء في ذلك في تفسير الطبري (8/1ه ‏ 544) وأحكام القرآن 


للجصّاص (59/1) والإشراف لعبدالرخات (/880. )68١‏ والاستذكار لابن عبدالبرٌ 
 59/1(‏ 18) وأحكام القرآن للهراسي )١55 .١48/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)١1/1(‏ وزاد المسير 203776/١(‏ 5) وتفسير القرطبي  49/(‏ ؟١٠)‏ وابن كثير 
(ل/اكك 158). 

(*) في ن «القول». 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره (047/1) من طريق الحسن البصري مرسلاً. وحسّنه 
ابن كثير في تفسيره !)5548/1١(‏ لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)24/1١(‏ «وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنّه كان 
يأخذ عن كل أحدا. 


حكن 


ِيَحْلِفْء ثم يَجِيء لاا ا ان رسو ل مد بي ابي أ 
لم يَفْصِدْها لا إِنْمَ فيهاء ولا كفّارة» خلافاً للشافعيَ في قوله إذا قصد 
اليَمِينّ» فليس بلعُوء وفيه الكمّارة ولا إثم فيه. وف العدهت عل دا 
القولٍ. وقال معيك بن لفون راف نري ب عذال ع وداه 
وعُروةٌ ابنا الزّبير لَعْوُْ اليّمين الحَلف في المعاصي كالذي يَحْلِف ليشربن 
لمن أو لَيَفْطْعنَ الرّحِم فيرى ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه. وقال 
سعيدُ بن جبير مِكْلّهء إلا أنه قال يُكفر. َأَشْبه قولَهُ في الكفارة قَوْلَ مَنْ لا 
وها لخو توثال عبد لوده بن عبّاس أيضاًء وطاوس: لَغْرُ اليَمين الحلف في 
حال اموه ورَوى ابن عباس ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: الأ يَمِينَ فِي 
غضَب»”” *:وهدذا جلاف قول ال إِنْ اليمين في العْضْبٍ لآزِمّة. وقال 
مكحولٌ الدمشقئٌ» وجَماعَة مِن العلماء : لَهْوُ اليمينٍ أن يُحرَمّ الرّجُلُ علي 
نَفْسِهِ ما أحل الله فيقول مالي عليّ خرامٌ إِنْ فَعَلْتُ كذًا وكذاء 0 
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علي خرام. وقال بهذا القول ايشا مالك إل في الرّوجة فإنّه َلْرّمَ فيها 

التحريم إلا أن يُخْرجها الحالِفٌ بِقَلْيه. ل قل عضهح ال ا ليا ددحا 
الإنسان من مال أو غيره كفارة» فليس مِنْ لَعْو اليمين على ذلك. وقال 
0 وابنّه : لخر الجميه دُعَاءٌ الرّجل على نفسه أَعْمّى الله بَصرّة» 
أذْمَب الله ماله» وَهُو يَمُوديٌء هو مشركء الشة ِنْ قعل كذا. وقد جعل 
بعضهم فى هذا وشبهه الكفارة» فلا يكون لغواً على ذلك. وقال ابن عباس 
أيضاً والضّحَاك: لَعْرُ الِيَمِينِ هي المكفرة أي إذا كفّرت فحينئذ سَقَطت 


)١(‏ من أوّل الآية قال أغلبه ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (85/5) ويراجع قول مالك في 
الموطإء كتاب النذور والأيمان (1/؟51). 

(؟) كذا في أو ب والصواب «أبو بكر بن عبدالرحمن» كما جاء في المحرّر الوجيز 
(/45). 

(0) رواه الطبري في تفسيره (؟/28841, 8475) من طريق عمر بن يونس اليمامي» قال: ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري» عن يحيى بن أبي كثيرء عن طاوس» عن ابن عباس 
فذكره. 
وسنده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي أو ابن أبي سليمان ضعَفه غير واحد كما 
في الميزان (9/؟١؟)‏ و(5/١١5).‏ 


يكن 


وصَارت لَعُواً لولا يُؤَاخِذُكُم اللّهُ بتكفيرها والرجوع إلى ما هو خيرٌ. وقّال 
النَحْعيُ: لعْرٌ اليَمِينُ مَا حَنَتَ فيه الرّجل نَاسِياً والأكثر على إيجاب الكفارة 
في ذلك. وإِنْ حَنَتَ ناسياً قلا يكون على قولهم لَعُواً. وقيل'': لَعْوُ يَمين 
ا وإنما يقوي بعض هذه الأقوال» ويضعف بحسب ما ان الله في 
الآئة عت اللغو والكسنت» وذلك أن اللْعْرَ ما لم يُتَعَمَّد دمعي أت 
0 وكسب ما قّصده ونّواه والمؤاخذة يحتمل أنْ تكون هي الأَحَدٌ 
بالكمارة» ويحتمل أن يريد بها عقوبة الآخرة. ولغو اليمين لا يكون إل في 
اليمين بالله وإن كان قوله: #الا يُوَايِدَكٌ أنه بللَمْوِ في بيك 4 عامًا في جميع 
الأيُمان بالله وبغيره لكثه لما لَمْ َم ذكر اللّغو إلا مع اليمين بالله تعالى 
َم يُحْمَل على سواه. شوخ مدل لي لبس بعاد الذر قاد وري 
شيئاً وذلك أنهم اختلفوا فيمن حَلْف بالطلاق من غيْرِ إرادة فُسَبقَه اللنان 
إليه. فأوجب الجمهورٌ عليه الطلاقٌ إِذَا خحنث» وذهب جماعة إلى أنه لآ 
حِنْتَ عليه منهم الشافعي» ويروى عن ابن نافع ل هذه الآية 
فلم يخصٌ اللغو بالحلف. قالوا ثم قال الله: ن يوادم ا كسَبَتَ 
بن شبن الكل إلى الأسده فلب للطلب ب كلنك. فلا 
يؤَاجِذٌه اللّهُ به. وهكذا”” تأتي اليمينٌ بالعتق على قياس هذه المسألة. 

وقد اخثُلف في الطلاق بالنيّة فعَنْ مالك فيه قولان»ء وأن 7 5-8 
لذن بويا" :قل ضيه ِقَلْبهء والله تعالى قد قال: #ولكن يُوَاحِدُمْ ‏ كَسَبَتْ 
و . 


واختلف أيضاً فيمن حلف بالطلاق دُون نيّةِ أ لآ؟ فعن مالك قولان 


)١(‏ قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (88/1): «وحكى ابن عبدالبرٌ قولاً: أن اللغو أيمان 
المكروه) . 

(؟) في ب «اليمين المكروه». 

(*) فى ن «ذكره؛». 

(6) في المحرّر الوجيز (88/5): «أو ما حقّه لهجتته أن يسقط». 

(4) فى ن «بما؛ك. 

(5) في ب الغيرة. 

قف في ب «وعلى هذا؛ا. 


أصحّها أن لا يحنث لأنه تعالى: الا يُوايِدكُ4 إلا بما كسبت القلوب» 
وعدا مما* لم يكسبه القَلْبُ ولم يَكنْ فيه الا التنظل وقد قال النبيء كله : 
«إنّما الأَعمَال بالئيات)”'" . 


وقد اختُلف في معنى قوله تعالى : #وَلكن يَُاحِدحُ ا كسبت لوك » 
[البقرة: 8؟1] فقال ابن عبّاس» والنّحُعي وغيرهما: ما كسب القلبُ هي 
السعين الكاذية الغموس فهذه فيها المؤاخذة في الآخرة.. «وقال» ريد بن صلم : 
هو الرّجل يقول هُو مُشْرك إِنْ فعلء أيْ هذا لَعْوٌ إلا أنْ يعتقد الإشراك بقلبه 
ولكيلله؟" .روقق احتل ل القعرمن ادل فيه كفارة أم لا؟ مع اثفاقهم على 
أن فيها إِنْماً. فَذَهبٍ بعضّهم إلى أنه كما فيها مؤاخذة في الآخرة» فكذلك 
فيها في الدّنيا الكفارة . . ومن حُجتهم عموم قوله تعالى: #وَلكن يُوَاخِدُمْ ب 
كيك وي وهذا فول الشافعي» وقتادة» وعطاء والربيع . وذهب بالك 
وججماعةٌ منّ العلماء إلى أنه لآ كفارة فيها. ومن حُبججتهم أن يتأوّلوا" 
المؤاخذة في الآخرة حاص :له في الذي قال بعضهم ومن خحجتهم أيضًا 
قوله تعالى: #ولكن نكم 0 عَقَّدمُم ال فُكفَكريهم 4ه [المائدة: 8]. ويّمينٌ 
الغموس مخلولة غير مقر 5 ويلزم على مساق الآية وعلى ما يقتضيه 
كلامٌ العَرَبِ أن تُكون المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى: «الا بَوَاحِدَكُم» 
المَنْفِيّة في قولة عمال لا 557 1ه الخو» الآية. «وعلئ نخسب.هذا 

فى أن تحمل العاويلاث الواردة على العلماء في قوله تعالى: طلا يُوَاحِدَك 
4 الآية 'فأخرج عن هذا ضعف القول به» وقد 3 قَوْمْ أن المراد بقوله 
تعالى: «لّا يُوَاحِدكمٌ أنّه4 أنْ المؤاخذة في الآخرة» وأنَ المؤاخذة لأ تَجبِ 
في الدنياء وليس كما توي فإنّه تعالى قال في الأخرى: #إلا يِوَاحِدَكُمُ أنه 
لحن ف أَيِْيك وَلكن يُرَندُكُم يما عََدثُ ل مَكْفَرَيهم» الآية [المائدة: 8] 


(*#) في ن و ب «وكذا فيمن لم يكسبه القلب». 
)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (88/1؛: 85). 

[فرق في ب «يتناول»). 

(4) في ب «معقودة» وكذا في ن. 


قَجَعَلَ المُؤاخذة المُسْتَذركة بقوله: اوَلككن يُوَامْدُمُ4 الكفّارة فيجب أَنْ تكون 
المُوَاحْذة المَئفِية أُوَلِاً هي المؤاخذة بالكفارة”'' . 


- وقوله تعالى: طلَِدِنَّ يو ين متهم رشن أربة أمْبرٍ» إلى 
قوله: #عَلم 4 [البقرة: 155]. 


ومعنى قوله تعالى: طيُوْلنَ4 يَحْلِفُونَ هذه عبارة بعض المُفْسَرين وعبرٌ 
بعضهم بِأنَ الإيلاء الامتناع. وقرأ أبيَّ بن كعبء وابن عبّاس «للذين 
يقسمون». وقال قوم: الإيلاء في 5-5 العَرب الامتناع مِن فعل الشيءء 
يقال تأَلّى قُلانٌَ أن يفْعَلَ خيراً أي امْتّنع”” “»:ومنة :قولد:تعالن + طول يأل أزلوا 
لْفَضْلٍ :45 [النور: 5 أي لآ يَمْتَنِعُ . ويحتمل على هذا أن يكون معنى 
الآية ديق يَمْتَنِعَونَ من نسائهم باليمين على ذلك. ٠‏ فرجع التفسيران بمعنى 
واحد. وأصل هذا أنَّ الرّجُل كان في الجاهلية إذا كره المرأة وأراد أن لا 
اها ول اك ا ل نيا انعلا يقربهاء فتركها لآ أيْماً ولا ذّات 
زَوْج إضراراً بها. وفعِلَ - في أوّل الإسلام . فَحَدَ الله للمولي من امرأته 
هذه الآرة عيذ اللا عا :و اشتلت في تقدير الآية» فقيل: معنى الكلام 
لّذين يَحْلِفون أي يَعْتَزِلوا من نسائهم تَرَبْص أَزْبَعة أشهر. والتَرَبْص التوقّف 
والنظر”*". وترك ذكر أن يعْتزلوا في الآية اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام 
عليهء كقوله: مس كات هدم مَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ # [البقرة: 1484] وقال 
المَرّاهُ: «مِنْ» في الآية بمعنى «عَلَى)» كأنّه قال للّذين يُؤلون على نسائهم» 
والتقدير الأوّل أحسن. وليس في ألفاظ هذه الآية ما يدل على اليمين التي 
يكون بها الإيلاء ما هي؟ وعلى المّدّة التي يؤثر الحلف عليها كُمْ هي؟ ولا 


)١(‏ قاله الهراسي في أحكام القرآن )١41//1(‏ مستدركاً على الجصّاص في أحكام القرآن 
(9/0ق. 44). 

(0) يراجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص5؟) ولسان العرب «ألا» 
)١١7/1(‏ ويراجع حول قراءة أبيَ وابن عبّاس المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/89). 

©) في أ «وأراد أن لا تنكح زوجاً غيره». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (89/5). 

() في أ «التنظر؛ والمثبت موافق لما عند الطبري في تفسيره (085/6). 


هم 


على النّساء المَحْلُوفٍِ عليهنَ من هِنّ؟ ولا على الحالف مَنْ هو؟ فتجاذب 
العُلماءُ في ذلك نَظراً واجتهاداً فَمِن ذلك اليمين» وقد اختلفوا فيها بحَسَّب 
القَوْك في العموم والخْصوص على أربعة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى 
أها اليمين على نَرْكٍ الجماع واليمين التي يَلْحَنُ الحَالِفُ بها عن''؟ الجنث 
فيها حكم أَنْ لدايطا زوجت إفنرارا أ بها0. وقال به عطاء وغيرهٌ وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وابنُ عَبَاسِء والحسن بن أبي الحسن: هي 

يمين الرَّجُل أنْ لا يَطأ زوجته على وجه مُغاضبة ومشاورة» وسواء كان في 
طيّ ذلك إصلاح أو لم يكنء فإِنْ لَمْ يكن عَنْ عَضَبِء فَلَيْسَ بإيلاء. وقال 
ابنُ سيرين: وسواء كانت اليمين مِنْ غَضَبْء أو مِن غير عضب فهو إيلاءً 
بكل حال. وإلى هذا ذهب الشّافعيَّ وأبو خقيلة. :وقال التعيخ والقاليت بن 
مُحمّدء وسالم بن عبدالله. وابنُ المسيّب كل يمين حلفها الرجل”* أنْ لا 
يطأ زوجته ولا يكلمها أو أن يغاضبهاء فذلك كله إيلاء. قال ابن المسيّب 
منهم: إلا أنه إِنْ حلف أن لا يكلّمء وكان يطأ فليس بإيلاء» وإِنّما يكون 
اليمين على غير الوطءٍ إيلاءً إذا اقترن ذلك بالامتناع من الوطء. وأقوال من 
ذكرنا مع سعيد محتفلة ما قال سعيد ومحتملة أن يريدوا أن ما أذى من 
اليمين إلى فَسادٍ العشرة إيلاء. وإلى هذا الأخير ذهب الطبري”". وعلى ما 
قدّمته تركب الخلاف». فُمن حلّف أن لا يطأ امرأته حتّى تفطم ولدّمًا 
فالمشهور من المذهب أنه ليس بمُولٍ لأنه لم يقصد ضرراً وإِنّما أراد إصْلاحَ 
لده. وذُكر عن أصبغ أنه مُولٍ وللمرأة الفِراقٌ إذا لَمْ يفيء. وكأنٌ هذا 
جُنوحٌ إلى مذهب الشافعيّء وأبي حنيفة. وغيرهما والذي يُعضّد مَذْمَب 


.)89/5( في أ و ب خلل في العبارة أصلحته من المحرّر الوجيز‎ )١( 

(9) المحرّر الوجيز (89/5. )4١‏ ويراجع لأقوال المفسّرين والفقهاء في هذا تفسير الطبري 
(/“اهه ‏ مده) وأحكام القرآن العم (/5: - 87) وأحكام القرآن للهراسي 
(1//اق كك )١1584‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١1784  175/١(‏ والاستذكار لابن 
عبدالبرٌ 80/19 - )1١8‏ وتفسير القرطبي (/؟١٠  .)٠١8‏ 

(*#) فى ب «حلف بها الرجل». 

2 جامع البيان (؟088/9). 


مَالك أن عموم الآية خَرَجَّ عن سَّببٍ وهو ما كانت الجاهلية تفعله من 
الحلف على الوطءٍ إضراراً بالمرأة. والعموم إذا خرج على سبب فعن مالك 
روايتان: 

إحداهما: أن يتَصَّر على سَببه وَل يُحْمَلَ على عمومه فإذا قصرت 
الآية على السَبب 9 نَرَلْتٌ فيه صَحَ مذهب مالك رحمه الله. وكأن مالكاً 
رحمه الله نظر إلى هذا في هذا القول. وأمًا أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله 
لل هُ على عُمومه في الامتناع من الوطىء 
كيف كانء وكأن مَنْ ذهب إلى فساد العشرة إلى أنْ حمل عموم الآية على 
الامتتاع من الوط وعلى غيره مما يُفسد العشرة» فعلى هذا لآ يُضْمرٌ في 
الآية . كما قدّمنا أن يعتزلوا نساءهم بل يعتبر فيه لفظ أعم منه. . وكأنَ الذين 
رَاعوا في ذلك العَضب خصّصوا عموم الآية بالعادّةٍء» لأنْ العادةً في الأكثر 
أن لا يحلف الإنسان على الامتناع مِنْ وطءٍ امرأته» وهو غَاضِبٌ فحملوا 
الآية على ذلك”'2. وهذا أصل فيه بين الأصوليّين خلافٌ. واختلفوا أيضاً 
في حدّ المدّة التي يكون الحَالِف يبْرُكُ الوطىة فيها مولياً على أربعة 
أ امن 

أحدها: أنه لا يكون مُولِياً إلآ مَنْ حلف أن لا يَطأ امرأته على التأبيد؛ 
وأطلقّ اليمين ولم يقيّدها بصفة مخصوصة. فإن قيّدها بصفة مخصوصة 
مؤقتة فليس بمول. وهذا قول ابن عبّاس. 

والقانى: أنّه لا يكون مولياًء حتّى يزيد على أكثر من أربعة أشهرء ولو 
بيوم» وهذا مذهب مالك ومن تبعه. وقد تأوّل على المذهب أنه لا يكون 
مولياً حتّىي يزيد على الأربعة أشهر أكثر مما يتلوّم به عليه إذا قال: أنا أفيء. 
وهذا غلط. 

والّالث: أنه يكون مُولِياًء وإذا حَلّف على أربعة أشهر فضاعداً أو لا 
)١(‏ يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن )1978/١(‏ وتفسير القرطبي .)1٠١5/9(‏ 
(0) يراجع المحرّر الوجيز (10/5. )4١‏ والإشراف لعبدالوهاب (50/5لاء. ١ثلا)‏ 


م لابن عبداليرَ (لإ١/5 .)٠١5- 3١‏ 


ا 


يكون مُولياً إِنْ خلف على أقلّ منها. وهو مَذهبٌ أبي حنيفة وأهل العراق. 
وذكرّه ابن لبابة عن أصبغ . 


والرابع : أنه يكون مُولياءٍ إذا حلف على كثير من الأوقات» أو 
قليل”") أن لا يُجامع قتركها أربعة أَشْهُر من غير جماع. وهو مذهبٌ ابن أبي 
ل وطائفة 7 أعل الكوفة. والذليل على ابن ماعن قوله تعالى: «الْلَذنَ 


ُوْلْونَ ين يهم رَيْسُ أََْةِ أَغبْرٍ4 فَعَمّ ولم يخصٌ مؤبّداً من غير مُؤْيّدٍ. 


والدليل على أبي حنيفة قوله تعالى: 8اإلْلَذِنَ مولُونَ من يهم تربص أََيعَةٍ 
شير فهذه أدّلة. أحدها أنه تعالى أضاف مُدَّة التريّص إلى الرّوج وجعلها حمًا 
له وما كان حمًا للإنسان لم يكن محلاً لوجوب خلق عليه كالآجال في 
الديون وغيرهاء والدليل على ابن بي ليلى ومَنْ تاَعه أنّه إذا حلف على يوم 
يَصيرٌ بعد مُضيّه ممتنعاً من غير يمين» فكان كمبتدىء الامتناع من غير 
مد 7 وقد اختلف فيمن لف أَنْ لآ يَطأ أربعة أَشْهُر قَمضت الأربعة 
أشهر”" فقال مالك والشافعيئُ لا يكونُ مُولياً. وقال أبو حنيفة: يكون مُولياء 
ويقع به الطلاق وإن لم يَنْو الإيلاء. ووجه الاستدلال عليه من الآية أنْ الله 
تعالى أضاف الفئء والطلاق إلى المُولى َدلٌ على أنّهِما يتعلّقان”*' بفعله. 
وأيضا فاته تغالى قال: ##وإن عزموأ ألطَكَيَ ين له صيعٌ عَلِيمٌ 9)* [البقرة: 717؟] 
فَاقْتَضَى ذلك أن يكون عَزيمة الطلاق واقِعة على وَجْهِ فيسمع وعندهم أن 
عزيمة الطلاق 9 و مدّة الترتص وذلك لا يتأتّى فيه سماع. وقال تعالى: 
«إلَذِنَ يوون من يهم رَريُْ أدبم أَكبْرٍ» خلافاً لمن يعتبر في الأجل النّساء. 
وأمًا أبو حنيفة والمُرّنىَ فجعلا الإيلاء من الحرّة أرجة اتتهر رت اله 
شهْرين. واخثلف في أجل إيلاء العبد من زوجته فذهب الشافعي» وأبو 


)١(‏ فى ب «حلف كسر من الأوقات أو قليلاً». 

(1) قاله عبدالوقاب في الإشراف (0/11/5. 

(6) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (47/1. 47) وأحكام القرآن للهراسي 
)١148/1(‏ والإشراف لعبدالؤومّاب .)9/51/1١(‏ 

(5) في ن «متعلقان». 


لمكن 


حنيفة» وأحمدء وأبو ثور إلى أن أجله أربعة أشهر. ومن حُبتهم عموم الآية 
وأنَ الخر والعيد تخلان تحت ععوم: قوله تعالى: «الِلَّدِنَ يُؤْلُونَ من يهم * 
الآية وفي مثل هذا بَيْن لسوت خلاف. وذَّمَب مآلك والزّهريٌ» وعطاءًء 
وإسحاقٌ إلى أن أجله شَهْرانٍ قِياساً على الطلاق'''. وفي تخصيص عموم 
القرآن بالقياس خخلاف. وذهب الحسن إلى أن أجله من الخُرّة أربعة أشهر ومن 
الأمَةِ شَهْرانِ. وهذا قولٌ مبنئّ على اغتبار الأجل بالنساء. وهو باطِلء إِنّما 
تر بالتجال والذليل من الآية أن :الله نمال قد جعل فى هله الآيةا مد 
النَّرَئْص حقاً لوج والحقوق معتبرة بِمَن جعلت له كالطلاق وغيره؛ واحتّلف 
في الإيلاء من غير المدخولٍ بها هَلْ يلزم أم لا”''؟ فذهب مالكُ؛ وأصحابٌُ 
الشّافعي وأصحاب الرّأي والأوزاعي» والنخعيّ. وغيرّهم إلى أنْ المدخول بها 
وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء منها. وذهب الزهري» وعطاءء 
والثوريّ إلى أنه لا إيلاء إلا بعد الدخول. 


ووجه الرّدٌ عليهم من الآية أنه تعالى قال: #إين يَِهِم4 فعمٌ غير المدخول 
بها من النّسَاءء فيلزم فيها الإيلاء. وَاحتَلفو'" في الإيلاء من الصَغيرة مذة 
تَنْقَضي قبل بلوغها هل له حُكم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا حكم له. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه له حكماً ويضرب له المدّة من وَقْتِ اليّمين. ومن حُبجته التعلق 
بعموم الآية''. واختلفوا أيضاً في الخصيّ والذي قد بَقِيَ من ذَكَرِه ما لا يُمْكن 
أن يَطأ به والشّيخ المَاني إذا آلى أَحَذُّهم هل يكون لإيلائه حكم أم فذقت 
مالك إلى أنه لا حكم لإيلائه. ولِلشّافعي قولان أحدهما"'': أن الإيلاء منهم 
ينعقد ويّفِيِءٌ باللسانٍ. ومن حُبّته أيضاً التتعلق بعموم الآية. وقد اختلف فيمن 
خلف لَيعْزِْلَنَ عَنْ زَؤْجته. فقيل: ليس بِمُولٍ لأنَّ الؤْطءَ مَوْجُودٌ فيه. قال 


.)7515 »ال5١1/5( يراجع المحرر الوجيز (91/5) والإشراف لعبدالوهاب‎ )١( 
.)1/9( يراجع المحرّر الوجيز‎ )( 

(9) في ب «واختّلف». 

(54) يراجع الإشراف لعبدالوهّاب (7514/9). 

(5) يراجع الإشراف (54/5لاء 0758 والأمَ للشافعي (54/8/ا1, 778). 
(5) في ب «وذهب الشافعي إلى قولين إحديهما». 


ل 


عدذائيهة: وهذا ليس بصواب لأنّ الإنزال مِنْ حقوق الرّوجة إذ لا يجوز أن 
يعزل عنها إلا بإذنها . وقال أبو عمراتن الفاسي: قد اختّلِف”2 فيمن حلف أَنْ لآ 
يَبِيتَ عند زوجته هَل تُطلّق عليه أَمْ لا؟ وهو يّطأ بالتهار. وقال عبدالحقٌ: فإذا 
قد اختُلِف في هذا قَفِي العَرْلِ أولى أن تُطَلَقَ عليه. وكذلك اختلفوا فِيمَنْ خلف 
أن لآ يطأ زَوْجَتّه إلا أنْ تَسْألّهِ ذلك فهل هو مُولٍ أم لا؟ وقال سحنون: ليس 
بمُولٍ لأنّ الامتناع من قِبَلها. واختلقُوا" أيضاً إذا تَركَ الوطء مُضَارًا وطال ذلك 
منه بِغَيْر يَمِين فَهَلْ يَلْرّمُه حُكمٌ المولي أم لا؟ فذهب مالك إلى أن له حكم 
المولى. وذهب غيره إلى خلاف ذلك”"» ومن حُحبجّة غيره ظاهر الآية لأنّه تعالى 
نما جعل ذلك الحكم للمولي وهذا الحالف على صفة. وهذا غير حالف فمن 
أثبت له ذلك الحكم فعليه الدليل. رضح الاك دولة لماي موَضُنَ مِثْلُ 

لِى عَلينَّ التو » [البقرة: 74؟] وقوله : «ولا مُسِكوْهُنَ ضرَارا لِنَعْبَدُوا4 [البقرة: 
]"١‏ وقد رُوي عن مالك في هذه المسألة أن للمرأة أن تقوم بالفراق من غير أن 
يقرت لها جل وأمّا إن ترك الوط غير مضارٌ مثل أن يتركه لِعبّادةٍ أو نحو 
ذلك». فقيل لها أن تقوم بالفراق من غير أجل وهو قول مالك . وقال: يُضْرَبٌ له 
أجل”*؟. المولي؛ هنا فنا" على القوري. وأمَا على تأويلٍ مَنْ تَأَوَل الآية 
على أَنّ معناها لآذين يَمْتتعون من نسائهم تَريُص أربعة أشهر» فالحُحجة فيها بنٌ. 
وقد اختّلف فيمن قطع ذَكَرُهُ هُ أو نَرَلَتْ بِهِ عِلْةَ مَتغته من الإصَابة . قال الك هذة: 
لِرَوْجه القِيام بالفراق» وقال مرّة: لآ قيام لّها ولو تعمّد قَطمّ ذُكره كان ذلك لها 
اقولاً واحداً. واختلف الفقهاء فيما يُستحْسَنٌ أن يُكتب في الصّدقات من قَذْرٍ 
أَجَلِ المغيب في غير سَبِيلٍ الحَجّ» بعد انّفاِهم على أن ذلك ليس بلازم مال 
جلَ المذهبين". بل كلهم إلى أنه يضرب له في ذلك ستّة أشهرء وعلىئ ذلك 


)١(‏ في ب «اختلفوا». 

(6) فى «واختلف». 

06 يراجع الإشراف لعبدالومّاب (07/54/9. 
(4) فى أ زيادة «على». 

)2( في ب «قياساً» . 


لق 


بَتَوْا الصدقات للحديث المرويّ عن عمر أنه سَأَلَ كُمْ تَضْبِرُ المرأهُ عَنْ زَوْجِهًا؟ 
فقيل له أربعة أشهر أو سنّة. فكان لا يَبْعَتُ بَعْثاً في الغزْوٍ لأكثر من ذلك نظراأً 
للزّوجات”''. وقال بعضٌ الفقهاء إلى أن يضرب في ذلك أربعة أشهر استحساناً 
لقول الله تعالى: لْلَذِينَ يُؤْلُونَ ين يهم تربص ريعةِ عبر 4 قالوا فألزم لله تعالئ 
المُولي عند انقضاء الأربعة أشهد أَنْ يَفيءَ أو تطلق: ولم يَجْعَل لِلرَّوجَةٍ قياماً 
قبلها . وقد رُوي في حديث عليّ - رضي الله عنه أله لما سال التماء ذكرن له 
يعدا أُشْهّر ذكره اللَحَميٌ . 
() - وقوله تعالى: إن قَآمُو» [البقرة: 975]. 
اختلف العلماء في تأويله' "© قَقَالَ قَوْمُ إلى أنَّ مَعْنَاه فإنْ فَاؤُوا فيهنّ 
أَيْ في الأرْبَعةٍ أشهر. وقَرَا بي ين كعب «فَإِنَ فَاؤُوا فِيهِنَّ» ورُوي عنه: 
«فَإِنْ فَاؤُوا فِيهًا"” ') وذهب قوم م إلى أنْ تفُديره فإِنْ فَاؤُوا بَعْدَمُنَ وَعَلى 
1 ”© التَأُوِيليْنَ جَاءَ اختلائهم في حكم المولي بعد انقضاءٍ أجل الإيلاء. 
فذهب مالك في المشهور عنه» وجميع أصحابه إلى أنه لا يقع عليه طَلاقٌ» 
وإِنْ مَرَت به سنة حتّى يوقف فإمًا قَاءَ وإمًا طلق”©. ورُوي هذا القول عن 
عليّء وعمر وابن عمرء ونان وعائشة وأبي الدرداء وهو مذهب أهل 
المدينة. وقول الشافعي وأبي تَوْرء وأبي عبدالرحمن» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه لأنْ المعن عندهم فإن فاؤوا بَعْد الأربعة أشهر. وذهب 
مالك أيضاً فيما رُوي عنه إلى أن الفىء فى الأربعة أشهر توسعةء فإذا 
القفت :طلقت عليه ول مزمز بالفئئه عندها"". بهذا فرك ابن البرمةة 


.)٠١8/#( في ب «المزوّجات» ويراجع رأي عمر  رضي الله عنه  في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري (89/5ه. )08٠‏ وأحكام القرآن للجصّاص (5/ا 5‏ 49) 
والمحرّر الوجيز (؟/؟97. "9) وأحكام القرآن للهراسي )١16١ 2١494/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي )18٠ :11/4/١(‏ وتفسير القرطبي .)١١١  ٠١4/(‏ 

زفرفق ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/"95). 

(84) في ب «وعلى تقدير؟. 

(5) قول مالك في الموطأ في الطلاق (517/5) والمدونة (#/44). 

)5ن( في ب البعدا. 


ورُوي مثلّه عن سعيد بن المسيّب» وأبي بكر بن عبدالرّحمن» ومكحول» 
اق كنهات : :هذا القول مَبنيّ على أن التأويل في الآية لقن كاهو ون4", 
وحكى الرّوايتئِن عن مالك ابن خويز منداد. وذهب مالك أيضاً فيما روى 
أشهب عنه إلى أنه إذا وقّف بعد انقضاء الأربعة أشهرء فقال أنا أَفِيء فهل 
حَتَى تنقضِيّ عِدَّتُّهاء فَإِنْ لم يَفْعل بَانَْتْ منه بانقضاء عِدَّتها وهي قولةٌ بَئْنَ 
القوليّن على طريق الاستحسان غير خارجة عن قياس. وعلى قولٍ من رَأى 
التوّقِيفٌ إذا وقف فلم يَفِىءْ اختلف فيه. فذهب مالك إلى أن الإمام يطلق 
عليه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يُطلق عليه الإمام ولكتّه 
يحبسه ويُضيق عليه حتّى يطلّق بنفسه. وفي ظاهر الآية حُحبّة لهذا القول إلا 
أن يتأوّل؛ لأنّه إنْما جعل الفيء والطلاق للمولي لآ لغيره» وإذا طلّق بنفسه 
أو طلّق الحاكم عليه فإنَ الطلاق رجعيّ. وقال أبو نَوْرٍ يقع 0 
خجة أصحاب مالك رحمه الله قوله تعالى: مولن أي 3-5 في ذَلِكَ إِنْ 
ناما ِضْلعًا» [البقرة: 548] ولا تَمْلِك المرأة أن تُطلُق نَفْسَها بعد مُضيّ 
المدّة خلافاً لِمَوم لقوله تعالى #وَإنْ عَرّبوأ ألطْلقَ» [البقرة: 5؟؟] فأضًافه 
للأزواج. وَرِجْعَة المُولي مُعتبرة بالوّطءء فإن وَطِىءَ صَحَتْ. وإن لَْمْ صا 
َتّى انقّضت بَانْثْ منه ولا يُضْرَب لَهَا أجل نَانِ. وقال الشافعي يُضْرّبٍ لها 
أجل ثان. وج القول الأوّل قوله تعالى: #تَرَيْصٌ أَْيمَةَ أَشْهرِ4 [البقرة: ؟؟] 
فأوجب وَقْفَاً واحداً أو مدّة محصورة"”". واختلفوا في الفيءٍ ما هو؟ قَذُهب 
جماغة من العلفاء: إلى أله :الجماع إل أن:يكون له عدن يمع منه: فيكون أله 
الفيء باللّسان إذا شهد على ذلك. وقال آخرون والفيئة له بالقول في ككل 
حالٍء وتعلّقوا بظاهر الآية. وحكى بعضهم عن ابن جُبيرء وابن المسيّب أن 
الفَيْءَ لا يكون إلا بالجماع» وإن كان صاحبه مَسْجُوناً أو في سَمَر مَضى 
عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأء ولا عُذْرَ له ولا فَيْءَ بقول وقال مالك 
رحمه الله: لا يكون الفيء إلا بالوّطءٍ أو بالتكفير في حال العُذْرٍ. قال 
)1١(‏ في «فيها». 

(9) يراجع كلام عبدالومهّاب في الإشراف (5/؟5لا» 757). 

() قاله عبدالوهّاب في الإشراف (7517/5). 


حلصن 


ابن القاسِم: إلآ أن تكون يمينه ممًا لا يكفرها لأنّه لا يقع عليه إلا بَعْدَ 
الحِنْثِء فإنّ القؤل يكفيه ما كان معذور9؟. 


واختّلف في اليمين قوله بالله هل يكتفي فيها بالفيء بالقول أو العَرْم 
على التّكفِيرٍ م م التكفير؟ والإيلاء فَيْءٌ وهذا القول أصمٌّ في النظر 
لأنَ المَيْءَ لا يتحقق إذا سقطت اليمين. 


© - وقوله تعالى : مون أنه تور نحم [البقرة : 175 . 


قيل”"': غفور لهم فيما اجترموا من الحَلف على ترك وطءٍ نسائهم 
وتحنيث أنفسهم بالمَيْء إلى ذلك . رحيم بهم وبغيرهم من عصاة المسلمين 
وقيل: إِنْما معناه غَفُورٌ فيما بَعدَ الأربعة أشهر لأنه تعالى قَذْ أباح للمولي 
التريئصٌ أربعة أشهر والعُفران إِنّما يكون مما هو محضّورٌء ولم تتقدم فيه 
إباحةٌ . وهذا التأويل يسُدٌ مَذْمَبِ مالك رحمه الله في أن المُولي لآ يَمَمُ عليه 
لآق مَا لم يُوقف. وإن مكث سئةٌ أو أكثر. 


واختلفوا ذ في المَيءِ ءِ هل ع عليه الكفارة أم لا فذهب قوم 
إلى أن الكفارّة تشقط عنه بذلك. قالوا لقوله تعالى: 9قَإنَّ اله عَفُورٌُ 
نحم 4 وهو لهت الحَسَن» والنّخْعيّء وغيرهما ممن يَرى أنْ كل 
انث في يمِين في المقام عليها حَرِجٌ» قلا كفارة عليه في حنثه وإن 
كفّارتها”" الحنث فيها. والذي عليه جمهور الفقهاءء وعامّة العلماء 


إيجاب الكفّارة على كُلّ مَن حَنّث فى يمينه بَرَاّ كان الحنث فيها أو غير 
-.(4) 0 
ل 


9 - وقوله تعالى: ##وإِنْ عَرّموَاْ أَلطَلَقَ» الآية [البقرة: 17؟7؟]. 


.)٠١٠١ تراجع المدوّنة لسحنون (91/0. 38ء.‎ )١( 

(؟) يراجع أقوال المفسرين في تفسير الطبري )081١/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
)61//١(‏ وتفسير ابن كثير (١/554؟).‏ 

(9) في ب «كمارته». 

(5) يراجع تفسير الطبري (؟/858). 


م 


عزيمة الطلاق على مذهب مالك”'“'؛ ومَنْ قال بقوله إيقاعه بعد 
الإنعافت.وهند آهل العراق :وقوه عد انتشناء أجل الإبلاء: :والدليل "لقنل 
مالك ومن قال بقوله قوله تعالى: هن أنه سمي عَلِيمٌ4 وسميع لآ يَكون 
إلا التطق لأنّ الكلام هو الذي يُسمعء وإذا انقضى أجل الإيلاء فليس 
بِمَسْمُوعَ وإنما هو مَعْلوم"'. وإذا ال ومن الحيية ميخ ولا ينقلى إلى 
ا" الترويج» وإن تزوجها وقد بقِي مِنْ مُذْتّه أكثرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ أشهر 
وقف لها. قال أبو حنيفة والشّافعي: لآ يصحٌ الإيلاء فق الا 
ودليل ذلك قوله تعالى: طلْلَذِينَ يُوْلْونَ ين ينهم ربص أَزَيعةٍ مر » ولم 
يفرّق بين إيلاء يقع”” قبل التزويج أو بعده والكافر لا يصحٌ منه الإيلاء» 
لأنه لا يُوْحذ به إلا بعد إسلامه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. ومن 
حبجّتهما عموم هذه الآية» ودَلِيلَّئَا قوله تعالى: #قْل لِيَدِيِنَ كَفَروَا إن 


2 3-1 


ينْتَهوأ يِغّفَرَ لهم نَا مَدَ سَلَتَ» [الأنفال: م"] ولا خلاف فى أنّ اليمين بالله 
وعيقاته اكنتامرها الأرافي واغ1 لعلف شه اذللة: فقن اساتت نقد وفيت 
مالك إلى أنّ الإيلاء يلزم به خلافاً للشافعي في قوله لآ يكون مُولياً إلا إذا 
حَلّف بالله فقط. | والدليل عل قول مالك ومن تابعه قوله تعالى: «الْلَّذِنَ 
يُولُونَ من يَسَإيهم تربص أَيعةٍ ْبْرٍ 4 فَعَع''. وقال بعضهم في القول الأوّل 
الذي تَسَبْتَاهُ للشافعي» هذا إِنْما يصح على مَذْهبٍ مَنْ يَرى الأيمان بغير الله 
غير لازمة”'"'. وقد اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزيه أم لا؟ وعن 
مالك روايتان. واحتجٌ محمّد بن الحسن على امتناع ذلكء بِأَنْ قال حُكمٌ 
المولي على ما ذكر الله تعالى فيءٌ أو طلاقٌء وَلو باز تقديمُ الكمّارة على 


.)١١9- 1١١١ /( وتفسير القرطبي‎ )١147  ١480/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)98/7( فى المحرّر الوجيز‎ )9( 
. زفو4 9 ب «(ينعقد»‎ 
في ب «صححةة.‎ 
.0/58/1١( يراجع الإشراف لعبدالوقاب‎ )5( 
فى ب «ينعقد» وكذا فى ن‎ )64( 
- في ب وان «يلزميه.‎ )5( 
.0/55 يراجع المصدر السابق (58/1/اء‎ )0 
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الحنث لبطل الإيلاء بغير فيءء ولا طلاق لأنّه إِنْ حنث لم يَلْرَّمْه بالحنث 
شية» ومَتَى لَمْ يلزم الحَالِفَ بالحنث شَيْءٌ لم يكن مُولِي”'"» وهذا النّظر 
غير صحيح إذا تُؤْمّْل. 

© - © وقوله تعالى : «زلظلتك يتركذ بين فك مم4 إلى 
قوله: #الطَلَقٌّ عَرَّان© [البقرة:- 374 84؟؟]. 


اختلف أهل العلم” في القُروءِ وما المُراد”" بها على حَسَب اختلاف 
أهل اللّغة”*) والنظر إذ منهم من يقول: إِنْه اسم مشترك للطهر والحيض 
ومنهم من يقول: هو حقيقة في الطهْرٍ مَجارْ في الحيض. ومنهم مَنْ عكس 
ذلك؛. وكذلك اختلفوا في اشتقاقه وتفسيره» فمنهم مَنْ قال في الأصل اسْم 
الوَّقْتِ ماو ل كول الشاعر: 


. 8 200 9 افك 
وأعاقاة قه ةا ة ةو .ةو يم ثم م نومام ءام م م م مه إذا صبت لقاركها الرّياح 


أي لوقتها. ومنهم مَنْ قال هو في الأصل الجَمْعٌْ والضَمٌ مأخوذ مِنْ 
قولٍ الشاعر: 


رم رع و تان الالون اق شرا سني 


ومنهم من قال: هو في الأصل التنقّل من حَالٍ إلى حالٍ من قولهم: 
قرأ النّجِمٌ إِذَا أَقَلّ. والذين قالوا إِنّه مشتركء وإِنّه الوقت قالوا: لما كان من 


)١(‏ قاله الجصّاص في أحكام القرآن (؟54/1. 58) وعنه الهراسي في أحكام القرآن 
(181/1) ويُراجع ردّ الهراسي واعتراضه على هذا القول. 

(؟) فى ب «العلماء». 

فر في ب (أريد». 

(54) يراجع تفسير الطبري (89/5ه ‏ 091) وأحكام القرآن للجصّاص (88/5. 55). 

(5) صدر البيت: شنئتُ العَفْرَ عَفْرَ بني شليل: من ديوان الهُذليين (ص١ 8‏ 87) وتفسير 
الطبري (؟/890). 

(؟5) صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر: ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (؟/05) وذكره في 
اللسان مادة «قرأ» (6717/0”) ونسبه في تاج العروس إلى عمرو بن كلثوم .)١٠١*/1١(‏ 
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الألفاظ المشتركة عِنْد العَرب» تصرّفوا فيه فمرَءٌ يُوقِعوئه على وقت الحيض 
ومرّة يوقعونه على وقت الذهير ٠‏ ومنهم مَنْ يوقعه عليهما جَميعاً ذكره 
التسانل”'" .. قال الشاعر: 


تا وت ذق عق علي قاركن. ٠‏ له لز كتقدزم الخحائِض'"" 
وقوله ككله: «انْركي الصّلاة أَيَامَ أقْرَائِكِ»”" فهذا إِنّما قُصِد به الحَيْض» 
أفي كل :عام الست جافية قزرو تش د لأقتضياها عريع عراتكا 
ع موا ا اه 0 500 ماع .ع وخ (4) 
مُوَرْنَّةَ مَالٍ وفي الذكر رفععة بما ضاع فِيها مِنْ قروء نِسَائكا 


فهذا إِنْما فُصد به الطهر. وواجدٌ الُرْوءِ. كم وْْء بضمْ القاف وفتحها وقد _ 
أقرأتٍ المرأهٌ هُ إذا حَاضَتْ وإذا طهرت” *؟. ولمًا كانت هذه اللّفظة كذلك اختلف 
أهلٌ العلم فيما أريد بها في الآية"2. فذهب أهل الحجاز وهو مَذْمَبِ مالك 
وأصحايه إلى أنّها الأطهار لا خِلافٌ بَيتهم في ذلك . وهب أهل العراقٍ إلى أنّها 
الحيض والدّليل على حُبَة قول مالك رحمه الله تعالى قولٍ الله عزّ وجل يبا 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ (ص57). 

(؟) كذا في النسخ وفي المحرّر الوجيز (؟/44) وأحكام القرآن للجصّاص (55/1) ولسان 
العرب مادة «فرض» (788/5”) ونسبّهُ لابن الأعرابين. وهو من الرّجز. 

(9) الحديث بهذا اللفظ أخرجه عن عديٌ بن ثابت» عن أبيه» عن جذّه مرفوعاً بنحوه 
مطوّلاً أخرجه أبو داود (41؟) والترمذي )١15(‏ و )١57(‏ وابن ماجه (518) 
والدارمي (9/947) وضعفه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ رقم 06 وأحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي .)171١ 2700/١(‏ 

(4) ديوان الأعشى (ص50). 

(5) يراجع المفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص”١50)‏ واللسان مادة «قرأ» 
زو اكه" ككه"), 

ف يراجع خلاف الفقهاء ء في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص (05/17». 55) وتفسير 
الطبري (؟ 0481/1‏ 547) وأحكام القرآن للهراسي  ١81/١(‏ ١1ل1١)‏ (١/148ء‏ 185) 
وزاد المسير لابن الجوزي )755١  704/١(‏ وتفسير القرطبي )١18 - ١١17/#(‏ وتفسير 
ابن كثير (١/٠لالاء» )77/١‏ والمحرّر الوجيز  954/9(‏ 95). 


املك 


لين إِذا طلقم انس مَطَلْمُوهنَ لِعِدّتِنَ» اللدة. ]١‏ أي في مكان يعتدّون فيه كما 
قرأ ابنُ عمر : اتَطَلْقُوهنَ في قبل عِدَتهِنَ!'' وهي قراءة نُساق على طريق التفسير. 
وبِيّن ذلك التّبي يكل : أن يُطَلقَها في طهر لَمْ يَمسّهَا فِيهه فَدَلَ ذلك أن الطهر الذي 
طلّقها فيه تعمد بهو وأنه من أقْرَائِهاء ولو كَانَتِ الأقْرَاُ الحيض لَكَانَ المُطلّق في 
الطهر مُطلْقاً لِغَيْرِ العِدةِ. ا لل مر م ع 
الثانيك ني قوله تعالى: اثَلَكَةَ وو وقال فهذا دلالة على أنّ المُراد بالقروء9"© 
الأطهارء ولو أراد الحيض لقال ثلاث قُرُوءِء وهذا كما زعمء ولكن العرب قد 
تُراعي في التّذكير والتأنيث اللّفظ المقرون بِالعَدَدٍ. تقول: «ثّلاثئة منازل»» وهي 
تق الأباراء'إوقال اعموين أب ازيئدة "اثلاث شك 17+ وهر يمي اتنناءقانتك 
على المعنى ورَاعَاهء ولم يُرَاعٍ اللفظء فمرّة يُراعون اللفظ ومرّة يُراُون 
المعنى ”'. ففي الاحتجاج د بذلك ضَعْف . وقائدة الخلاف في هذا إِنْما هُوَ مَل 
دل الما وتيك ]0 الَالث؟ أو بانقضاء آخره؟ فمن قال: إنّها 
الحيض اده تفقوا على أنْها لآ تحلء بِأوّل الدّم الثالث» واختلفوا بماذا تحل؟ فقال 
وم لا نحل الأزواج حتى تسل من التديهية الداائة »ومو قول أبي بكر وعمر 
وعثمان» وعلىّء وابن عبّاس» ومجاهد والضحًاكء والرّبيع”"'» وقتادة» وابن 
مسعود» وأبي موسى» د وأبي الذرداء. والثوري» وإسحاق» 
وأبي عبيد . وقال قوم : إذا طهرت” “ من الثّالئة انقضت العِدَةٌ ة قبل قبل العُسل» وهو 
قول سعيد بن ججبير وطاوس . 


000( الموطأ في الطلاق )123١/6١/5(‏ وتفسير الطبري /١5(‏ 3 ط الحلبي) وعزاها 
الطبري لابن عباس ومجاهد. 

(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الطلاق )0185١(‏ ومسلم في الطلاق .)١41/1(‏ 
فى ب «بدخول الهاء فى الثلاث من قوله» وكذا فى ن. 

) في ب «الأقراء». 000 1 

(5) جزء من بيت لعمر ذكره المازري في المعلم )١1857/1(‏ وهو في ديوانه .)44/١(‏ 

(5) قارن بكلام المازري في المعلم (كركما). 

(5) سقطت من أ. 

0) في ب «ربيعة». 

)0( في ب «تطهّرت». 


مضا 


ومن قال: إِنَ القُروء هي الأطهار وهو مذهب مالك رحمة ا 


والشافعي وأبي ثورء وابن عمرء وعائشةء وزيء والقاسمء وسالمء قالوا: 
إذا رأتِ المرأة الدَّمّ من الحيضّة الثّالئة حَلّت للأزواج. وتان سبي" لا 
آني أستَحبٌ أن تُعَجَل حتى تعلم أنه حَيْضَةٌ مُستقيمة بالقمادي فيها لأنها 
ربَما أت المرأةٌ الدَّمَ السّاعة؛ والسَاعَتَيْنء واليوم. ثم م ينقطع فيجب عليها 
اللجوخ إلى بيتهاء ويكون لزوجها عليها الرّجعة» واختلف الشيوخ في قول 
أشنهيت هَل هُو خلآف مَل مالك وتفسيرٌ له» والصحيح أنّه خلاف . 


ومما اعترض به سينا أب حنيفة على و قال: إِنْ الأقراء في الآية 
الأطهّار بأنْ قالوا المصيرٌ إلى القول بالأظهار خروجٌ عَنْ اهن القزان لآن 
القُرُوءَ في اللّغة تُطلّق على الأطهار 7 والتحيفر ا وهو عه الأسنياء المتتركة 
فَإذًا أطلئن وقد مضى قن الطون شَيِءٌ فعندكم أنْها تعتدّ ببقيّة الطهرء وهذا 
يوجب كرنُ العِدة فرءتن وبعقن ثالث فإذا كلنا' بالحيضن”؟" كانت" العدة 
لان نة قُروء كوامل إِذلا يصح الطلاق في الحَيُض. وعند هذا اضطرّبتٌ 
القاتلون بالأطهار فذهب بعضهم إلى أن الطهر الذي وقع فيه الطلاقٌ» وقد 
ذقت بقة لا علد كه تيكاتك كلدك تطهيرات سواه وهو قول ابن شهاب. 
وذهب غير ابن شهاب إلى أنه يَعتد ِالطَهْرء وإن مضى أكثره. واختلفوا فى 
لجراي ع دلت الاعتراض فقال بتعضهم : : القرء التَّتَقّل مِنْ حال إل 3 
فى المستحقّ بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق. 40 الهاي ايه 
الحيض ويَعْقبُه الانتقال من حَالٍ إلى حال . وقال بعضهم: غير بُعيدٍ تسمية 
القُّرأَيّْن وبعض الثّالث ثلاثاء وقد قال الله تعالى: #الحَحٌ ١‏ لك » 
[البقرة: 1917] وهي شَهْرَانِ وعَشْرةٌ أيَام والظاهر من هذه الب 1 أن الله تعالى 


)١(‏ يراجع لأقوال الفقهاء الاستذكار لابن عبدالبر  //14(‏ 688) وبداية المجتهد لابن. رشد 
)7١ 51/0‏ والإشراف لعبدالوماب (1/9هلالء 7/947). 

(؟) قول أشهب في المحرّر الوجيز (؟/45). 

(6) في ب «الطهر» وفي ن «لأنَ القرء... الطهر». 

(8) فى ب «المحيض». 

() بياض بالأصل . 


القن 


جَعل الحَيْضّة بَراءةً للرّحم من الحَمْل. ولهذا'*" قال جماعةً من أهل العلم 
إِنّ الحامل لا تحيض» خرإاات الذي واوا بد حصا خززها لفرل مال 
وأصحابه من أنه حَيضٌ"' “إلا رواية عن ابن القاسم في «كتاب محمّد) أحَذ 
منها اللّخميُ أنْ الدّم على الحمل لمش بحيضن» ونص الرّواية قال اللخميٌ : 
قال ابن القاسم في كتاب محمّد في المطلّقة ثلاثة جيّض ثم يَظْهّر بها 
حَمْلُ: لو أعلم أن الأوّل حَيْضٌ مستقيم لرجمتها قال اللّخمي: كَُنفى عن 
الحامل الحيض . يُريد أن الله عرّ وجل جعل الحيضٌ دليلاً على بَراءَة 
الرّجِمء وعلى عدم الحَمْلِء فلو صمح الحَمْل والحيض لم يكن دَليلا على 
البراءة . 


واختلف المتأوّلونَ في المُراد بقوله تعالى: #إمَا حَلقّ أَنَهُ ه أَرْحَامهنَ 4 
[البقرة: 78؟] فقّال ابن عر ومجاهد» والرّبيع» وغيزهم: هو الحخيض 
والحمل جميعاً. ومَعغنى تُخريم الكِنّمَانِ: النّهِيُ عن الإضرار بالزُوج وإذهاب 
حَفّهِ لأنْها إذا قَالتٍ المُطلْقَةُ قد جضت ومِيّ لم نَحِض فقد ذهبث بِحَقَّهِ في 
الارتجام: وإذا قالث لَْمْ أَحِض وهي قد خاضت ألْرَّمِتهُ من النْفْقَةِ مَا لآ 
يمه فأضكةت به. وكذلك الحامل تَكتُم الحَمْل لِتَفْطعَ حَقّه في الارتجاع . 
وقال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يَكْتُمْن الحَمْلَ لِيُلْحَق الوَلّدُ باوج 
الجَدِيدء ففي ذلك نَزَلَْثْ الآية””". وقال السُديّ: سَبَبُ الآية أنَّ الوّجل كان 
إذَا أراد أن يُطلّق المرأة سألها أبها حَمْلُ مخاقة أنْ يَضْرٌ بتَفْسه وولده في 
فراقهاء فأمرهنّ الله عر وجل بِالصدْقٍ في ذلك7" , وقال إفزاهية م النشخعي» 


(*) في أ «وبهذا؛ والمثبت من ب و ن. 
)١(‏ كما في الموطأ وقوت الصلاة )١١8/١(‏ والمدوّنة لسحنون (447/6» 447). 


(0) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .45/١(‏ 97) ويراجع حول هذه الآية تفسير الطبري 
 5947/(‏ 098) وأحكام القرآن للجصّاص )55/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)185/١(‏ وتفسير القرطبي )١١5 .1١8/(‏ وتفسير ابن كثير (١/الاا.‏ 7/7؟) 
والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص47”). 

إفف ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (245/5 /اة) ورواه الطبري عنه في تفسيره (095/9) . 
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لوعكوئة]7 +" الخراقديا تفلق” الله الكنم :وكدة توقال ايو عتامن وان 
عمر: المُرادٌ الحَمْلُ وخده. 


وفي قوله تعالى : «ولا يحل طن أن يَكْسْئْنَ ما حَلنَّ أنَهُ ف أَرَحَامهنَ4 مَا 
يَقْتضِي أَنْهِنْ مُؤْنَمَئَاتٌ على ما ذكرء ولو كان الاستقصاء مباحاً لم يكن كني" . 
وذهب بعضّهم إلى أن المُرادَ بمَا [خلق اللّه]”" في أرْحايِهنَ الولد دُون الحيض . 
واحتجٌ بأنّ الوّلّد مَخْلوقٌ وير فيغيف لأن السيصن انعا تشدثك وهو 
ا والظاهر من الآية أنْها نَعُمْ ما تختصٌ المرأة بعلمه من نفسها من 
الحمل» ومن روج الم كَأُمرتْ بِالصَدْقٍ في ذلك إِدْ لأَيْعلم إلا مِنْ تَويهاء ولو 
كلّف النّساء أن يعرف ذلك منهِنّ غيرهنَ لعظمت المشْفَةٌ وممًا يجب عندي أن 
يُلْحِقَ يالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب المَرْج» لأنْ ذلك مما حَلق اللَّهُ 
في أرْحامِهنَ فيجب أَنْ يُصَدَقْنَ فيهء وهي الثوابة المشهوز عن عالق 3 قد 
رُوي عنه أن التساء يَنَظَرنَ إليهنَ في ذلك . واف انا مومه مسجل زور 
المشهورة» وإن كان ما قَبْلٍ الآية وما بعدها يدُلُ على أن المُراد بها الحيض 
والحمل على ذلك السبب خرجتء ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يَبْعْد أن يُحمل 
على عُمومه على أحد المذهبين في هذا الأصلء وإِنْ لم يُحْمَل على عمومه في 
ذلك فيحْمَل عليه قياساً . فإذا قالتِ المرأةٌ وقد دخل بها زوجها وطئني صَُدَقَتْ 
وكذلك إذا قالت: ما أنَا رَتقَاً وإنْ حالف الرّوْجُ في ذلك على الرّواية المشهورة . 
قال أبو الحسن: قال قَائِلون: لما وعظها بِتَرْكِ الكتمان دَلَّ على”"' قبو ل قولها 
بَنَْا عليه وقُوعَ الطلاق عليهما بقّوْلها إذا قَالتْ حِضتٌ . . وقد علّق الطلاقٌ على 
حيضها - يُرِيدُ على مَذْهبٍ الشّافعي من قال لِرَؤْجته إذا جضت فَأَنْتِ طالقٌ إنّها 
تُصدّق في أنْها قد حَاضَت وتُطَلَقُ - ومَذًا عندنًا لآ يقُوَى فَإِنْه ليس التهي عن 


)١(‏ سقطت من أ وهي ثابتة في المحرّر الوجيز. 
(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (91//1). 
زفيفق سقطت من أ. 

(4) في ب «هذا». 

(5) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (801/5). 
(5) في أحكام الهراسي «وجوب قبول». 


الميذنا 


الكتمان دالاً على أَنْ قولها حُججَة على الرّوجٍ في قطع نِكاحهء كما لا يدل على 
وقوع الطلاق على ضرّتها ‏ يُرِيدُ في قوله لها: إذا حِضْتٍ ففلانة ‏ لضرّتها ‏ 
طَالِقٌ» فَإِنْها لا تُصدّق. وقال: وقوله: أن يَكْْمْنَ مَا حَلَنَ أنَهُ 4 أَرَحَامِهنَ 4 ليس 
وواساي ا لاا له 
في الرحم لأنْ الحيض حكم يتعلّق بالدّم الخارج» فما دام في الرحم فلا حكم 
لهء فإذا خرج لعادة'* ما ووقت وبَرِئَتْ به الرّجِمْ مِنَ الحَمْلٍ وقالت: قَذُ حضتٌ 
لات حَيْضاتٍ وهو أمْرٌ يتوقف عليه من قولهاء فيُقبل قولها. وكذلك إذا قالت 
ا جك م سونسن كي عر 
يَكْْمْنَ مَا علق لَهُ يه اهن الآية» ليس يظهر في الحيضء وإنّما يظهر في 
الحمل» اي وإذا عُلُّقَ الطلاقٌ على حملهاء فقالت أنا 
حامل» فلا يقّعُ الطلاق إذا لم يتبيّن حملّها”” . 

وقد اختّلِف في هذا في المرأة يعقد نكاحهاء ثم تقول أنا حامل أ 
لم يأتِني حَيض» وقد كان دَخَل بها روج آخرٌء ن عني امات عه 
وأرادت بقولها هذا فسخ يكاح الثاني » وهذا إذا لم يكتب في صَدَاقها مع 
الناني أنها خلرٌ من زوج في غير عِذَةَ منه. فمن أصحاب مالك مَنْ قَالَ: 
بقْبَلُ قولّها ويُفِسَخ نِكاحُها إذا لم يَأتِ من وقت خلوّها عن الرّوج الأوّل ما 
يتبيِّنُ فيه الحمل. ومنهم من قال: لا يُقبل في ذلك إِذْ لعلها نمت في 
التكاح. قال بعضهم: والأوّل أقيس في 00 إِذ هي مُؤتّمنة على فَرْجها. 
وهذه الآية قوله تعالى: «والطلفت بره بس بِأنفْسهنَ # عامَّةٌ في جميع 
المطلقات لكنه قد خصٌ منها اي قبل الدذخول والحوامل والائسة 
والشفيرة الك اشر وقد عبّر قتادة عن هذا بالنسخ”"»: وعبّر عنه ابن 


)١(‏ في أحكام الهراسي «ليس يظهر». 

(:#) في ن «بعادة» . 

(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )١151١/١(‏ وفي بعض العبارات اختلاف بين 
المخطوط والمطبوع. 

(5) لم ينسبه ابن عطيّة إلى أحد وقال: «وهذا ضعيف»ء فإنّما الآية فيمن تحيض» كذا في 
المحرّر الوجيز (؟84/7). 


لضن 


عبّاس بالاستثناءء والأمرُ على ما ذكرنّه. فأمًا تخصيص المطلقات قبل 
م يويهة آي ص رو مجوء ل اه دلروو 
الدّخول فبقوله ا ينانا لذن اموأ إذا تَكحثم الْمؤْمِئنتٍ ثم طلفتموهن 


مِن قبل اليم قَمَا قَمَا لَك عَلَتْهِنّ من عدو 4 الآية [الأحزاب: 48]. 


وأمّا الحوامِلٌ فبقوله تُعالى: 8 وُلَتُ الَثّمَالٍ لجَلهنَّ أن يمد و4 
[الطلاق: 4] وأمًا الآيسة والصَّغيرة فبقوله تعالي: لَلتى بسن سن من المحض من 
نل إن َب مِدَّمُنَ مَكَنَدُ أَشْهُْرٍ وَل لز جَضْن»4 سق 11 


وقوله تعالى: لاوَلْمطَلقنتَ ريض يِنْمْهِنَ» الآية. أوّلها عام وآخرها 
خاصٌء, وذلك أنه عَمْ أذليا كز مطلقة كذ كول بها ومعيدة كانت أو بائنة ثم 
خصٌ في آخرها الرّجعيّة. فقال تعالى: #وَثعُولهُنَ أحنَّ يون في ذَلِكَ4 [البقرة: 
4 وهذا لا يكون إلا في الرّجعيّ وقوله: ا للقت 4 لفظ أيضاً يعم 
الحرائر.ء والإماء فكان يجب على قولٍ مَنْ فول بالعموم أَنْ يكون ترئص 
الإماء كترّص الحرائر ئّلائة قروءء ولكنّه قد جاء عن التبيء كَلةِ ما 
خصّصهنَ *' من عموم الآية» وهو ما خرّجه الترمذي”''. وأبو داود”"'» من 
قوله ‏ عليه الصّلاة والسلام : «طلاقُ الأَمَةِ تَطلِيقَتَانِ وَقَرْؤْهَا حَيِضتَان). 


و2 شر 


د هه » 


(*) في ن اخصّصها. 

.)١١87( في كتاب الطلاق»‎ )١( 

زفق في كتاب الطلاق» (8489١5؟).‏ 
كما أخرجه الدارمي (944؟51) وابن ماجه ١٠8١(‏ 5 والدارقطني في السئن (8/5”) 
والحاكم في المستدرك )73١8/75(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/2*59/9 570) جميعهم 
من طريق ابن جُريج عن مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن عائشة مرفوعاً به. 
وهذا ضعيف سنده لتدليس ابن جريج وقد عنعن في السند» وضعف مظاهر ابن أسلم 
المخزومي كما في الميزان للذهبي (10/4. )١1١‏ والتقريب لابن حجر (ص7"84). 
قال أبو داود: «هو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إل من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق' والحديث ضغَفه أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار 
/١8(‏ رقم )770١1‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره )770/١(‏ والألباني في إرواء الغليل 
(5055). 


فض 


وفك قال ابن شعزين “نارف عدنيا ]لذ عذة "الكو ]لا أن بكرن فد فت 
في ذلك سُنَّةُّ فالسُئة أحقّ أن تُتَبعء وقد اختلف في المُسْتَحاضة فرآها 
التخعىُ والتّوري داخلة في عموم قوله تعالى: #رَلْمَطلَكَتُ» فقالا إنها تعتدٌ 
بالأقْرَاءِء وكذلك قال ابنٌ حَنْبل» وإسحاقء وإن كانت أُقُرَاوْهَا مُستقيمة. 
وبعضّهم لَمْ يَرّها دَاخلة: قَذَّهب إلى أن عذتها نّلاثئة أشهر إلحاقاً 
بالنائينات”: وهو قول قتادة» ‏ وعكرمة. :وذهب مالك" وان الحستب إلى 
أن غدّتها'سكة أثباعاً للسئة: 


وقوله تعالى: لتب أي َه البقرة: 968 يُرِيدُ بذلك 
لزع ١‏ لدجم نَصِحَ في كل طلاق لا تملك به'" المرأةٌ نَفْسَها 
وهي تصح”؛ ' في مذهب 0 بالقول. ولا خلاف في ذلك» وتصت”*) 
أيضاً بالفِغل الحال محل القول الدّال في العادة على الازتجاع كالؤطءء 
والقيل 7+ والتسيو: قارط ا للارتجاع به. وأنكر الشافعي صحّة 
الارتجاع بالفعل أصلا وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصدء وهو 
قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوّطء بغير قصد. 0 
المسألة مبنيّة عندي على مسألة قبلها وهى المطلّقة طلاقاً رجعيّاً هل 


؟ (6 
ا 
وابى 2 2.. 


)١(‏ في أ «الآيسات». 

(6) يراجع تفسير الطبري (94/5ه  )56١0‏ وأحكام القرآن للجصّاص (57//5) وأحكام 
القرآن للهراسي .)١157/١(‏ والمحرّر الوجيز (//91؛ 48) وأحكام القرآن لابن العربي 
185/0 - 188) وتفسير القرطبى  ١١9/#(‏ 7؟١).‏ 

إفرف في ب لفيه1. 1 

إضق في ب «وهو يصح؟ . 

(©) فى ب «القبلة؛. 

)5( في أ «الاقتصاد». 

(0) من هنا يبدأ كلام المازري في المعلم (؟/1848. 184). 

(4) في أ «الشافعية». 

(9) بهامش أ «هنا بالأصل نقص» وهو في ن و ب. 


فض 


000 ع 0 1 0 0 م 3 : 01 8 0 

'“وإذا كان كذلك لم يؤمن من زرَوْجها مثل ذلك من التقصير في 
الواجب لها عليه وإذا قلنا: إن الخلعَ على ضَرّرٍ من الرّوجٍ لا يجوز فإِن 
خالفتة على إضرار منه ففى ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدهاة قول غالك إنه :51 6 عند ول رجفة له 
والثّاني : د قولي الشافعي؛ أَنّه يرد ما أخذ وله الرّجعة . 


والثالث: أنه لا يرد شيئاً وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي لأنَّ الله تعالى أباح له أخذ 
مالها إذا كان عَنْ طِيب نفس منهاء فإذا لم يكن عن طيب نفس منها فهو 
مُكْرِةُ لباتعان ذلك المي رده إليها . 


واختّلِف في قَدْرٍ ما يجوز أنْ يأخذه الرّوحُ منها على اختلاعها. 
الفدية جميع ما تملكه”"'. وذهب أحمد وإسحاق وغيرُهما أنه لا يجوز أن 
يأخذ منها إلا قَدْرَ المهْر فما دونهء وبه قال الرّبيع. وكان يقرأ هو 
والحسنٌ ب بن :أبن الحسن «فيمًا افْتَدَت به مِنْهُ» بزيادة «منه» ويُعيد الضَمير على 
ما اتَيْتَمُوهُنْ وهو ا رقن لحك هذا الول هن أن حنيفة. وذهب 
ابن المسيك إلن. القالا يجوز انتاجد منها جل عالهاء .ولكن يدث لها قينا 
وعلى قول بكر لا يجوز أن يأخذ قليلاً وله كر افد لمات يالاكة 
ومَنْ تابعه ركه تعالى: #قّلا لا ناح عَلهِمَا فا أفدَت بوك4 فعا . وقال 


.)184 يراجع بقية النقص في المسألة من كلام المازري في المعلم (؟/188؛‎ )١( 

(0) نسب ابن عطيّة هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عمرء وابن عباس 
والنخعي ومجاهد وعكرمة» وقبيصة بن ذؤيب» وأبي ثور والشافعي». ومالك» وأبي 
حنيفة. راجع المحرّر الوجيز )٠١١4 ,٠١*/5(‏ ويراجع الاستذكار لابن عبدالبرّ 
(فتذضيةنل ا 

9) المحرّر الوجيز (5/7 .)٠١‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (؟/5١٠)‏ وبّكر هو ابن عبدالله المُزني (ت5١١ه).‏ 

(5) قاله عبدالوهاب في الإشراف (715/9). 


تقض 


إتستاغيل ابن" العحاق > برقل اشع هته زالآنة “يعت اقول فعالى طاولا عن 
كم أن تَأَحْدُوا» الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وليسن كما طن ولو قاله إتمتان ا تصن قلانا إل أن تحاف فقة شيعا فإن 
َه فلا جنَاحَ عليك فيما صنعت به لكان مُطلقاً له أن يَضئّع به شينا”». 
والخلع دوق تسمة طلاق: واجدة بان" قال ابن تون والبجدة وحعية 1 تفال 
الشافعيّ : هو فَسْحَ بغير طلاقٍ وهو قول ابن عبّاس. 0 
ذكر الخلع بعد قوله «ألكَنُ عرّتانّ4 ثُمَ قال: اتن طَلْمَهَا كلا يل لم مِنْ بَمَدُ 
عَيٍّ تكح ربا غير الآية [البقرة: 90] قَدَلَّ على أنّ الم 
محسوب قالواء ولو كان الخُلع طلاقاًء لكان الطلاق أربع تطليقات وهذا لا 
دلأ ذكر الفذية حُكمٌ على حِيَالِه"' فلا فرق أن يذكره بين الطلقتين 
والطلقة القالثة أو في غير ذلك الموضع» وقد بيّن ذلك التَبيء ء يل بقوله 
لِتَابتِ بن قيس بن شماس: «هِيّ وار وهذا نَصٌّ في موضع الخلاف 
والمرأة التي حَالفت تابنا جي حبيبةُ بنث سَهلي0*. وقيل جميلة بنتُ أي بن 
لول" + قال ابن هباش :ان إن أل خُلْع كان في الإسلام لع بنتٍ أبي 
أخت عبدالله» وكان زوجها ثابت بن قيس. وحقيقة القولٍ إِنْه ليس في الآية 
ما يدل على أنْ الخُلْعَ فَسْحٌ بِحَالٍ وَلاَ عَلَى أنه فِراقٌ ثالثٌ بعد الطلقتين. 
وقال بعضٌ المالكيّة: الآيةٌ حُبّة لَنَا لأنّه ذكر الخلع بين طَلْقتَيِن وطلقة ثالثة 
فلولاً أنه طلاقٌ لما ذكره في تضاعيف الكلام. وهذا أيضاً لا يَقُوى. وقال 
أبو الحسن: قوله تعالى: #االطكَنُ مَرّتَاقّ* أقَادَ حُكمَ الاثنين إذا أوقعهما على 


(*) في ن اما شاءا. 

)١(‏ يراجع في هذا الإشراف لعبدالوهاب (8/5”/اء 757) وقال أبو عمر بن عبدالبر في 
الاستذكار :)١4854/19/(‏ اجمهور العلماء على أنْ الخلع طلاق» ويراجع بقية آراء 
العلماء عنده )١1490  1١485/١19/(‏ وتفسير القرطبي ١3"‏ - 155). 

(؟) كذا في ب ون وفي أ «حاله». 

(6) أخرج الحديث عن ابن عباس البخاري في الطلاق (9778) وبه «وطلقها تطليقة». 

(5) كما في الموطأ في الطلاق (؟/4// رقم 154). 

() ذكره البخاري عن عكرمة مرسلاً (071/1) وهو عند النسائي موصولا )١114/5(‏ وابن 
ماجه )3١857(‏ ويراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (94/9*: 999). 


ميض 


غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله: #وَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أو تريح 

إِعْسَنٌ4 ثم ذكر حكمهما فَعادَ الخلعٌ إلى اثنتيْن المتقدّم ذكرهما والمراد 
بذلك 3 الطّلاقٍِ المُظْلَقِء والطلاق بِحُلْع” '©. والطلاق الثلاث بِخُلْع كَانَ 
أ يغير حُلع. وقد تمك أبو بكر الرازي'" في أن الحُلع يَرتَِفُ علي 
الطلاق بهذه الآبة. وقال إِنه نص لأنّ الله تعالى ذكر الخلع ثم قال: #قإن 
تا 6لا يمل ]م4 الآية فيَبعْدُ أن يرجع إلى قوله تعالى : اق ك4 لِنَا 
تخثّل بينهما من الكلام وإِنَّ الأولى أن يرجع إلى أقْرَبٍ مَذكورٌ إليه 
كالاسسساء: والتخصيصيفإنه لاايغود إلى الأنعي إلا ردلالة”" : :وهذا بعيد 
لأنْ قوله: ثإن طلَمََا كلا يل لَمُ4 الآية. يحتاج إلى تطليقتين”*' يتقرران 
عليه وحينئذ يصِح. وليس في قوله تعالى: لون حِفمٌ ألا يا خثوة أنو» 
الآية دلالة على طلقتيْن لآ إشارة ولآ تصريحاً حتّى يكون قوله تعالى: #قَإن 
طَلّقَهَا4 مُرتَّباً عليه. وقد اختلف في الرّجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتن» 
ثم تزوّجت زوجاً آخر هل يهدم تزويجها ذلك ما تقدم من من الطلاق كما ب 
طلاق الثلاث أم لا؟ فْعَنْ0” مالك أنه يَهْدِمُ. وقال أبو حنيفة: يهدم» ومن 
حُبّة مالك قوله تعالى: ثلا يل م ين بَندُ عي تتح يديا عر فلم يفرّق 
بين أن يكون تخلّل القلاث التطليقات نكاحٌ أمْ لا”©. والخُلْعُ جَائزُ عِنْدَ غير 
الشُلطان. وقال الحسن وابن سيرين: لآ يكون إلا عند السلطان. ودليلنا 
قوله تعالى: لتلا جع عَيْهِمَا يا أقدَتْ يِيد» ولم يُفرّق بين كونه عند 
الشلطان أو عند غير , 


.)١9/4/1( في أحكام القرآن «بعوض أو بغير عوض». يراجع منه‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن (45/5). 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (945/5). 

(4:) فى ب «طلقتين» وكذا فى ن. 

)هع( في ب «فعند». 1 

(1) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (0788/5. 

(0) يراجع كلام عبدالوماب في الإشراف (0777/5) وأحكام القرآن للجصّاص )44/١(‏ 
والاستذكار لابن عبداليرَ (/ا١/196١).‏ 


خض 


واختّلف في الخُلع بِالعَرَرٍ فَأَجَارّهُ ابنُ القاسم بالعبد الآبق والبعير 
الشّاردة. وما أشبه ذلك ومنع منه بالتزام نفقة الولد أكثر مِنْ حَؤلي الرّضاع 
وما أشبهه. فقيل: إِنْهِ فَرْقْ بين المسألتين وقيل: إنّه اختلآفٌ في قوله. 
لقلا جتاح عَلهِمَا كما أفتدت بوء» وللزوج أن يمكح المختلعة في عذتها 
برضاها. .مكعم مِنْ جواز البكاج مد وَالمَرَّنِيُ. وروي عن علي بن أبي 
401 الله عنه د ودليلنا قوله تعالى : عون َس روصن ف دّلِكَ إِنْ 


ادا إضكسًا» فلم يَحُضٌ”"©. 


وقوله تعالى: 9ن خف 4 الآية [البقرة: 88؟] الخْطَابٌ مُتوجَة 
للحُكام والمتوسطين لهذا الأمرء وإِنْ ل يَكونوا حُكاماء وتّرك إِقَامةٍ 
خدودٍ الله هو استحفافٌ المرأة يزوجها وسُوء طاعتها إِيَاه قاله ابن عافن 
ومالك بن أنس وجمهوز عن . وقال الحسن بن أنق الحسن وقومٌ 
معه إذا قالت: لآ أطبع لك أراً ولا أَمتَسِلُ لك من ججتابة ولا أبر 
لك فسما خل الخَلعُ. وقال الشعبي: «ألَا بْقِيِمَا حُدُودَ أنه معناه ألا 
يُطيعا الله. وذلك أن المغاضية تَذْعَُو إلى ترك طاعة الله. وقال عطاءٌ: 
يحل الحُلع والأَخذّ بأن تقول المرأةٌ لزوجها إنّي لا أكرهك ولا أُحبّك 
لمر وا 

© - © قرله تمالى: «ن عله 6 ِلْ آم يئ بنذ إلى قوله: 
#وَالْوَلِدَتٌ» [البقرة: ٠‏ 3#31]. 

قال ابنُ عبّاس وغيرُه هذا ابتداء الطلقة الثّالثة. اللشريج المتقدّم هُو 
َك المزأة حَبّى تيم عِدَّتها من الّائية . وقوله: #إقّإن طَلَّقَهَا قلا يل لم من بَعَدُ 


0978# يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (؟/؟#الا‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/١٠).‏ 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )٠١*/1(‏ ويراجع لهذا تفسير الطبري  5011//5(‏ 
48) وتفسير القرطبي .)١17"4/8(‏ 


فض 


0 


حَقٌّ تكح روجا يرم يعني بهذه الطلقة الثّالثة. قال مُجاهِدٌ: هذه الآية بِيانُ 
ما يلزم المسرّحَ والنَّسرِيحٌ هو الطلقة الثّالئة9 . 

© - وقوله تعالى: طعي تمكح رركا عَيرَةُ4 [البقرة: 590]. 

التكاحٌ في اللغة حقيقة في الوطىءٍ مَجَارٌ في العقّدِ'". وقال 
بعضهم: وإن كان هكذا فالّذي يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد 
مثل هذا اللّفظ أن يُحمل على الحقيقة حتّى يقوم الدّليل على أنه مَجارٌ 
والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك. يطلق”” على العَقْد وعلى الوطءٍ 
في كلام العرب ليس بمجاز في أحدهما. وأمًا على ما ذكره المُبَرّدُ فيجيء 
آنه :مشترة”*" في :العقد وآثه. حقيقة فيه مَجَارٌ “فى الوط وقد .قال الأعشى 
وأراد به العَقْدَّه ‏ ْ 


وأمبعت تفيدئ ميو القاتينة. . نيه الا ا 0 


وقال تعالى: «يكأًا اَدِبنَ انوا دا تَكحَتُرُ الْمُوْمِيَتٍ ثُنّ طلْتسموْهنّ من 
َل أن تَمَسُوشْصى4 [الأحزاب: 44] فهذا أيضاً في العقّْدٍ. ولهذا قال قومٌ: 
إن لفظ النكاح حيثٌ وقع في القرآن المُرادُ به العقدٌُ. وقال الشَاعِرُ في 
الجماع : 


[ الوتحيييف اكور تتكيا فنا . :ابييل انكلةة وال ون 


وجمهورٌ العلماءِ على أنْ المطلّقة ئلاثاً لآ تَحِلُ بمجرّد العَقْد بل حبّى 
تدخل وتُوطأ. وحُحبَة هذا القول ما قَدَّمئاه مِنْ قولٍ مَنْ قال إِنّ التكاح حقيقة 


00( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز )٠١8/5(‏ ويراجع تفسير الطبري  579/9(‏ 5831) 
وأحكام القرآن للجصّاص (88/6. 89) وأحكام القرآن للهراسي )١8١ .180/١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي )١194 - ١95/١(‏ وتفسير القرطبي (#//ا5١  .)١87‏ 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١٠١5/9(‏ 

فوفق في ب «يقع؟. 

(*) في ن «أشهرا. 

(5) ديوان الأعشى (ص5١” ‏ ط دار صادر). 


لضن 


0 مَجارٌ”'' في العقد. فيجب على قوله”" أنْ يُحمل قوله تعالى: 

حَقّ تنكم روجا ريك أن المُراد به الؤْطْءٌ وما جاء عن النْبيء يِه في تميمة 
بنت الشجوال ارأقر ا اي لمن ب ير ا 0 
0 َقَالَ لَهَا د د لَعَنّك أَرَدْتَ لجو إلى رفاعة؟ لأء 
حَنَى تَذُوقِي سيت وَيذُوق مُسَيلتكه© وإِنْ جعلنا لفظ النّكا حقيقة فيهماء 
فقد ورد في الآية ل وبيّن كيْلَهِ المرادَ به مِنْ ذلك بالحديث المتقدم . 
أب فإن الخد ا ا أولى» 0 الحا حفقة 
رفاعة المذكور. ع اه لا؟ ومَنْ جعلها من 
الا ارح ا في وي ل لو ا ار ك1 
يُنْسَحْ بأخبار الآحاد. وقد دهنا معيدينة اعدو 5 وإبراهيم النخعي 
وقومٌ منّ التابعين إلى أنه في الآية العَقُدُ دُونَ الوطء وَأنَ ذلك يُحلّها للأوّل. 
كما حُمل في قوله تعالى: #إوَلا تَكِحوَا ما نكم بالْكُم يت الْنْسآ» 
[النساء: ؟؟] على أن المُراد به العَقّد دُون الوّطءء فَإِنْ كان اللّفظٌ عندهم 
مُشتركاء فقد أخذوا بأقل ما يقع عليه الاسم. اتح ف القديم 
يعتبروا الحديث إما لأنْ الزيادة عندهم نسحُ فلم يَرَوَا ب نسح القّرآنٍ بخبر 
الواحد*؟ اما أن الحديث لم ولعيو وما قدمناه حجة عليهم والذين 
ذهبوا إلى أنَ المُرادٌَ بقوله تعالى: #حَيَّ تسكم» الوّطءَء اختلفوا ذ في الوطءِ 


)١(‏ في ن «مجاز في الاستعمال في العقدا. 

(؟) في ب زيادة «هذا». ١‏ 

(9) أخرجه البخاري في الشهادات (5579؟). ومسلم في النكاح .)١5*:7(‏ 

(5) قال الجصّاص في أحكام القرآن (؟/89): «ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذا 
ويراجع توجيه كلامه عند ابن عطية في المحرّر الوجيز )1١1//5(‏ وتفسير القرطبي 
(“لاة كف 1584). 

(5) في ب «الآحاد» وكذا في ن. 

(5) لكن أنصف الجصّاص فقال في أحكام القرآن (؟/89): «وهذه أخبار قد تلقّاها الثاس 
بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في حيّز التواتر». 


خض 


تعالى: ا 0 4 5 ظاهره ود الوّطءٍ ْوَل ا 0 

وذّهَب الحَسَنٌ بن أبن الحسن إلى أنّه ا يَحِلٌ الوطء إلا مع الإنزال» وهو 
ا" 

دُوْقَ 


واختّلف في نكاح الرّجُل المرأة ليُحلّها لِروج”” كان طلقها ثلاثاً مَلْ 
يُحلّها ذَلِكَ أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك لا يُحلّها للرّوج الأول 
إلا بشوط كان. أو بغير شرط لقول رسول الله ككل : ك: «لَمَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَلَلَ 
اليد وقوله : دل نِكَاحَ إلا يكاح رَعْبَةِ لآ ع َلْسَة ولا اسْتَهْرَاء كناب 0 
وقوله: «آلا أخْبرُكُمْ بِالنَِّسِ المُسْكَعَارِ» كَانُوا: يِلَى يا رَسُوَلَ الله. قال 
المُحَلْلُ»”'' فَاقْتَضَى هذا كله فساد العَقْدِ فلم ير قوله تعالى: 0 
4 محمولاً على نكاح لا قَسَاد فيه" . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنْ 
وَطأعنا يُحلّها للزوج الأوّلء لأنَ هذا يُسمّى نكاحاًء والله تعالى يقول: احَنّى 
تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ) ولم يخصٌ نكاحاً من نِكاح. وذهب بعض أصحاب مالك 
إلى أن ذلك إِنْ كان بشرطٍ لم يَحلّء وإن كان بنيّةِ دُون شرط أحلّ والاعتبار 


)١(‏ في «أم ل». 

(؟) ذكره ابن عطية عنه في المحرّر الوجيز (؟/5١٠١).‏ 

(6) في ب «لرجل». 

هق الخرلعة الترمذي في النكاح , من حديث أبن مسعود. )١(‏ وأحمد في المسند 
558/1١١‏ 459 ). 
وقال الترمذي: «حسن صحيح.. وقد روي هذا الحديث عن النبيّ كلد من غير وجه. 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي كله منهم عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان؛ وعبدالله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك» والشافعى وأحمد إسحاق». 

(6) رواه الطبراني عن ابن عبّاس في المعجم الكبير /١١(‏ رقم 118517) وسنده ضعيف فيه 
داود بن الحصين رغم ثقته فهو ضعيف في روايته عن عكرمة كما قال علي بن 
المديني وغيره. يراجع تهذيب الكمال للمزّي (8/ رقم 10819). 

5( أخرجه ابن ماجه في النكاح )2 عن عقبة بن عامر وصحًحه البوصيري وحسّن 
إسناده محقق ابن ماجه. 

0) يراجع الإشراف لعبدالوّهاب (/5هلاء /اه/). 


كيين 


في فساد العقد والقَصد إلى التحليل إِنْما هو التكاح دون المنكوحة لأنه يملك 
الطلاق وَفصد التحليل مِن غير ملك الطلاق لا يضرّ كالأجنبي”": وقال 
الحسنٌ بن أبي الحسن : إذا هم أحد اللاثة ة بالتحليل لم تَحل للأول. وهذا 
3 ووطء الملك يحلها مثل أَنْ يَطأها سَيِدُها إِذّا رَجِعَتْ إليه إن 
كانَث المطلقة أكة خاذنا لمة أخار من الشاففة” وأجازه ععمان ين نان 
- رضي الله عنه - وريد بن ثابت. والذليل على فَسَادٍ هذا القول قوله تعالى: 
عق تمكح ريا ع4 فَالشّرط في التكاح أن يكون زوعها: وكذلك اخثلف في 
المطلق ثلاثاً للأمَةٍ ثم اشتراها قبل أن تتزوّج هَل يجورٌ لَهُ وطؤها بالملك أَمْ 
لا؟. 


فالججمهور على المّئئع”' من ذلك”*'. وكان ابن عبّاس» وعطاءء 
وطاوسء» والحسن يقولون: يحل له وطؤها بملك اليمين» لعموم قوله 
تعالى: #وَمَا مَلَكتْ أيمتَك »4 [النساء: 5*] وَحُجّة الجمهورٍ أصحٌ لقوله 
تعالى : عق تَتكعَ رَنيًا ره فلم يجعلها حلالاً إلأ بتكاح رَوْجٍ لا يملك 
يَمين. وقوله تعالى: #أوْ ما مَلَكتَ أَيَمتَكم# [النساء: م]. 


قد خصّص فيها المحرّمات باتّفاق كالأمّهات والبنات والأخوات 
فكذلك سائر المحرّمات. واختلف عندنا هل يحل بالوَّطءٍ الفاسد فى عقد 
نكاح صحيح؟ تقيلة لجل لك أله سوق بكاعاء ولوضوة اللذة فيه اليك 
علها قفن الكديت وقيل :لآ تعن لان مُجْمَل طواهر الشرع وألفاظه على 
فدح و ال ل ل ولا تحل لمسلم بِوَطْءٍ كافِرٍ إذا كانت 
كافرةً. وقال أشهّبء وأبو حنيفة» والشّافعي يُحلّها لقوله تعالى: عي تنكم 


() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟//ا١٠١).‏ 

0( 7 ب «فذهب الجمهور). 

() يراجع الإشراف لعبدالومّاب (5//ا9/8). 

(4) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (755/1) والمعلم بفوائد مسلم للمازري 
(ارعهكل ١66‏ ). 


قرفن 


روب 6 والأوّل أصحٌ لما في يكام الكافر من الفَسَادِ"' . ». ولا تَحِلَّ بوطءٍ 
المراهقٍ لآن وَطأءُ لا د 0 خلافاً للشافعي» وأبي حنيفة في قولهما إِنْ 
ذلك بحلهاء وا سم التاكح يقع عليه فهو داخل تحت قوله تعالى: لعي 
تكح رو 0001 


واختّلف 0 المجنون» والمَجِنُونة على أربعة أقوال فذهب ابن 0 
إلى أنْ المُراعى الرّوجةء فإِنْ كانت عَاقِلكَ حَلَْتْ وإن أصَاتَها فض حالٍ جُنونه» 
وإنْ أْصِيبَتْ في حَالٍ جُئُونها لم تَحِلَ وإن كان عاقِلاً. اودقفت أفنييت إل أن 
المُرَاعى الزوجٍ فإن كان عَاقِلاً أَخَلّهاء وإن كان أصابها في خال جنونهاء 
وإن كان مَجتُوناً لم يُحِلْهاء ٠‏ وإنْ كانت عَاقِلة . وقال عبدالملك: إذا صح 
العمّدٌ كان إخلالاًء وإِنْ كانًا في حالٍ الإصابة مَجْنُونَينَ أو كان أحدهما 
كذلك. قال اللخميّ : ولآ أرى نيجل إلا أن يكونًا عاقلين. وقول اللخمي 
أغية الأقزال لأنَّ المُراد بالآية نكاحَ العُقلاء» وإليهم تَوَجَهِ الخطابٌ» ومَنْ 
لمْ يكن عاقّلاً فكيف يدخل تحت الخطاب” !. وإذا لم يدخل تحت خطاب 
لَمْ يكن لأفعاله حكمٌ إلأ ما خصّصته الشريعة من ذلك؛ ‏ وهذا ليس منه. 
واختُلف إِنْ ارتدّ وقد طلقها البثّتة فهل تحل له دون زوج أم لا؟ فَعَلى قَوْلِ 
ابن القَاسِم تَحلَّ له لأنّها عنده بمنزلة مَنْ لم يتقدم له'*؟ الإسلام» ولم يجز 
ذلك على قول غيره لأنتهما يعودان لما كان عليه قبل الارتّدادٍ في الخطاب 
بالآية لهماء وعليهما. ويختلف إذا ارتد الردخ والرّوجة نصرانية» فقال ابن 
القاسم : لا تحل له إذا راجع الإسلام ايان تكح زوجا غيره. وهذا يصحح 
على القول بأنه, مُخاطبون بفروع الشريعة!**". قال بعضّهم: والصّحيح أنهم 
غير مُخاطبين إلا بعد تقدّم الإسلام» فتحل من غير زوج. . وقد احتّلف فيمن 


. في ن اليس بوّطىء يُعَتدُ به‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (0785/5. 
زفرة في ب «(يتوجه إليه الخطاب» . 

(*) في ن «لهما». 

(5) في ب «الرّدّة؛. 

(**) في ن «الإسلام» . 


شيف 


طُلّْق زوجته طلقتين» ثُمْ ردهاء ثم قُقِد فَأَقَامَتْ زوجتُه الأربعة الأعوام» 
وعِدةٌ الركاة. تَرزوّجت» ودّخل بها رَوْجَهاء ووقع على الزوج طلقة ثالثة. 
بذلك هل : هذا”'' التكاح التى وقع به الطلاق القالث لزوجها الذى 

حّ 6 رٍِ 
كُملٍ له بهذا التكاح في زوجه التدكررة لحن ليما ع لا؟ فزوئ عبن 
أصبغ أله بخلها: ٠‏ وفي (السليمائتة؛ أله لآ يحليا والذي رجَحه ابو عمران 
القاسي ارحمه لله أنه [لا]0"© يحلّها اسْتدلالاً بظاهر قوله تعالى: #عَيٌّ تَمكمَ 
روج 0 ورَأى أن ظاهر الآية يقتضي أنّه لا بذ من ابتداء يُكاح تعد التكاح 
الذي 0 


9 - وقوله تعالى : كن طلقا ا جح عَلِمَآ أن 

معناها إِنْ طلقها الرَّوجٌ الثاني فلا جُتَاحَ على الرّوج الأوّل والمرأة أن 
02802 1 
يترَاجعا 2 

- وقوله: #إن ظَنَآ» [البقرة: .]77٠‏ 

18 هُنا عَلَى بابه في تغليب أحدٍ الجائزين”''. وقال أبو عبيدة: 
العطى ا , 

(3)- قوله تعالى : لوَإدَا طَلَّدْم لسك مْلَئنَ ألّهُنَ تَأميكوهريَ» الآية [البقرة: 15١‏ . 


قال قتادة وغيره: هو الرجل يطلق ثم يَرْتجِعْ؛ ْم يُطلَق ثم يَرْتَجِمُ 
قيطول عليها العِدّة اعتداة""» أَوْ بمعنى لابن أَجَلْهْنَ4 فَارَبْنَ أجَلَّهِنَ. فأمر 
الآ لقع الاش لها م ال 0 ٠‏ ويجوز أن يكون حقٌ الفِراق 
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يراجعآ © الآية [البقرة: 78؟] . 


)١(‏ في ب «ذلك)». 

زفق سقطت «لا) من ُ. 

() نسبه ابن عطية لابن عبّاس كما فى المحرّر الوجيز .)1١9//9(‏ 

(4) قاله ابن عطية .)1١1//9(‏ ش 

(5) مجاز القرآن )/4/١(‏ واستضعف قوله ابن عطية )1١1/(‏ والطبري في تفسيره 
هت . 

زقف في ب اعندكذ) . 

(0) يراجع تفسير الطبري (518/1) والمحرّر الوجيز (؟/8١1).‏ 


يفن 


بالمعروف قا فد للق وأمًا الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول: 
إذا عَجِرّ عن نّفّقة امرأته َلِيْس يُمْسِكها بِمَعْرُوفء فيجب عليه أن يُسرّحَها 
بإحسان» فَإِنَ الله تعالى إنْما خيّره بين اثنيّن لآ ثالك فيهاء فإذا عجر عن 
أحهما عن القان 7 وبهذا قال مالك رحمه الله خلافاً لأبى خنيفة حيث 
قال: إذا جز الزُوجُ عن التّفقّة لم يفرّق بينه وبين زوجه بِحَالٍ إلا أنه لا 
يَقَرَيُها ولا تسهاء نكال يله ويفا وإنْ شاءث اكتسبت”” . وفي المذمب 

خلافٌ إذا تزوّجت المرأةٌ فقيراً علمث بِمَمْرِهِ هَل لها 'نقة أمْ لا؟ والخجة 
على أبي حنيفة ظاهرةٌ جذاً من ألفاظ الآية. وحكم الكسوة ة في ذلك كم 
التفقة » وقد جاء عن النّبيء كلد أنه قال في حججة الوداع في الزوجات : «ألا 
وَحَشّهِنَ عَلَيكمْ أَنْ تخينوا إِلْبِهِنّ في كَسْوَتَهِنٌ وطعَامِهنَ) وقال فى حديث 
آخر: جَقُولُ امد إِمَا أَنْ تُطْعِمَنِي أو تُطلقبي» والحديث في ال 00 
ولع لاد ا والترمذي ا 

© - قوله تعالى : «ولا تَتَحِدُوَا ايت أله هرُوا4 [البقرة: .]58١‏ 

قال الحسنٌ كان الرَجُل يطلق ثم يقول: اواك ريا اسل عر 
ولقة أن متتل ذلك لاقي وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ قال 
رسولٌ الله كث: «مَلآتْ جِدُمُنُ جد وَمَرْلْهْنَ جدٌ: النْكَاحُ وَالطَلاقُ» 
وَالرّْجْعَةُ وقد نسب بعضُهمْ هذا الحديث لابن المسيّب» فقال ‏ على ما 


.)14 2145/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) يراجع الإشراف لعبدالومّاب (4801//95. .)48١08‏ 

(*) فى التفقات (هه87). 

هق في كتاب الحجّ (ا١؟١).‏ 

(4) فى مواطن من جامعه )١١57(‏ و (84١؟)‏ و (/041”). 

(5) وأبو داود (##4") وأحمد في المسند (#الاء "الاء 455 448) وابن خحبان 
 4189(‏ الإحسان). 

(0) رواه الطبري عن الحسن في تفسيره (510/1) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(90/؟9 3١‏ ). 

000 أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً أبو داود (845١5؟)‏ والترمذي )١١1885(‏ وابن ماجه 
)3١9(‏ وابن الجارود في المنتقى (غوث: )7١7‏ والدارقطني في السنن (751//8)- 


ايفن 


رُوي عنه -: التُكاحٌ» والطّلاقُ والعِئْق. والأحسن أنْ يكون المُراد بآيات الله 
جميع أوامره وتواهيي: 


9©) - قوله تعالى: ظوَإدَا طلَقَمٌُ الس مََننَ أجَلَهُنَ ملا سَصُلُوهُنَ* 
[البقرة: ؟:91؟1]. 


الخطاب للمؤمنين الّذين منهم الأزواج» ومنهم الأولياء» وبلوغ الأجل 
في هذا الموضع تاهيه لأنْ المعنى يقتضي ذلك. وقد قال بعض النّاس في 
هذا الموضع إن المُرادَ بقوله تعالى: فلا سَصلُوهْنَ» هَنَّ4 للأزواج وذلك بأنُ 
يكون الارتجاع مضارّة عَضلاً عن نكاح العَيْر. فقوله #أرُوجَهَنَ4 على هذا 
يعني به الرّجَالَ إِذْ مِنْهُم الأزواجُ وعلى القولٍ بأنْ المُراد بقوله: #إثَل 
مسوم 4 الأولياء فالآرُواُ هُمُ الذين كُنّ في عصمتهم . ٠‏ وَالعَضْلٍ المَنْعُ من 
الزوج» وهو من معنى التضييق ا واختلفوا فيمن تلت هذه الآية 
ل في مُعقل بن يسارٍ وأحته ' '. وقيل: معتل ابن ساد وقيل ابر ين 
عبدالله” 0 وذلك أن رججلة طلّق زوجته أخته. وقيل : بنته وتركها حَنّى تمت 
عاقيا ثم أراد ارْتجاعهاء فقال: أتركتّها واقع البديها 1 وكيا ابد 
فنزلت 0 وهذه الآية تقتضي يوت حق الولئ 8 إنكاح وليقفة يوآن 
التكاح يفتقر إلى وليّ ا و في اعتباره الوليّ في البكر خاصّة 


- وغيرهم. وسنده ضعيف؛ لكن له شواهد صحّحوه بها فيراجع نصب الراية (/ 2597 

15 والتلخيص الحبير )5١94/”(‏ وإرواء الغليل .)١1875(‏ 
تنبيه: عزا المؤلف الحديث لعائشة وهو وهم نتج عن اختصار وإدماج عبارة ابن عطية 
والتي نضّها في المحرّر الوجيز :)٠١9/5(‏ «قال الحسن: نزلت... وقالته عائشة. 
وقال رسول الله كلل . . .2. 

.)١81/ ,185/8( هو معنى كلام الطبري في تفسيره (9/5) ويراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١١١ .٠١9/5(‏ 

(*) هذه الرواية أصح أخرجها عن معقل البخاري في التفسير (40759) والطبري في تفسيره 
(/؟54). 

(5) رواها الطبري (545/5) والواحدي في أسباب النزول (ص١0)‏ ويراجع العجاب لابن 
حجر (ص08٠214. .)5١08‏ 

() ظاهر كلام ابن حزم في المحلى يقتضي خلاف ذلك (501/4). 


لواف 


ولأبي حنيفة إِسْقَاطه في التّيباتٍ والأبكارٍ البوالغ الجائزات الأمور”'". ولأبي 
يوسف فى اعتباره إذن الولىّ خاصّة» ورد أصحاتٌ أبى حنيفة دلالة هذه 
الآيةء فقال قوم منهم: إذا كان الوّليُ هو الرُوجٍ فكيف يُقَال له لا تمنه 9 
فلانة من أن تنكح والإنكاح إِنّْما هو مِن فعلهء فلو لم يكن للمرأة نكاح ما 
صحّ أن يُقال للأولياء فلا تمنعوهنّ أن ينْكخْنَ. وهو لآ يمنعها إِنْما يمنع 
لقسية . 

وقوله: 9يَكِحْنَ4 فِعل مُضافٌ إليهِنَّ وإذا نُهِي عن المنع وجب 
ال وفيما استعك هدو جه 
أيضاً قوله تعالى: حي 8 دكا عيرم ولم يذكر الولِئّ. وهذا غَلَطَء 
وإنّما قال تعالى: طحق تكح ربا غ4 وقال: بكسن أَنْوَجَهُنَ 
إشارة إلى ما جعلتٍ الشريعة إليهنّ مه من التفويض إلى الأولنات :والدفنن 
بالتكاح ل إلى مباشرة العَقْدِ دون الأونياء) . وقد قال قوم تيم قوله 
تعالى: طقلا سَصُلُوْهَنَ»4 حِطَابٌ مع الأزواج لِأَجلٍ ما كانوا يَفْعلوئَهُ من 
المراجعة والطلاق تطويلاً للعدذة حتّى لا تكح المرأة فَنُهوا عن - 
قالوا: والولِيٌ غير مُرادٍ بذلك فلا حجة لكم . والخرات لفق نذا 
أن المعنى مفهومٌ مِن قوله تعالى قبل هذا وَإدًا طَلَدَمُّ لئسا مِلْضنَ 
َلَهُنَّ4 الآية [البقرة: "69 فلا فائدةٌ في تَكرَارِه وحَمْلٌ الآية على فائدة 
أخرى أولى. وأيضاً فإنٌ الآية َزَلَتْ بسَببِ مُنع معقل بن يسار أو غيره 
لوليّته”*' من مراجعة زوجها المطلق لها فلا يعدل بمعنى لفظها 
عن سببها وما يحتجٌ به لقول مالك قوله تعالى: #ولا تنكحرا 
لْمُتْرِكِينَ4 يُخاطب الأولياة ولو لم يكن لهم في ذلك حقٌّ لما خاطبهم 
بذلك: 


.)1١ ء3١1؟/؟9( يراجع مذهب أي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
في ب «مالك تمنع».‎ )9( 

(6) ذكره الهراسي في أحكام القرآن )186/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)1١1/9(‏ 
(54) أحكام القرآن للجصّاص .)1٠١*/2(‏ 

(5) في ب «لبنته؛ و ن «وبنته؛. 


ف 


3)) - وقوله: ١‏ يِالْمعرُونٍ» [البقرة: 1*7] معناه المَهْر والإشهاد”"' . 


:قوله علي لوَالولتٌ رَضِعَنَ أَوْلدَهْنَ حوان ملي لِمَنْ أرَاد أ ن ثم ألرضاء 
لاع وَعَلَ الْولُودِ لَه ينتنَ ههِنّ وكسْوَجنَ4 إلى قوله: 39 أَلْوَارثْ4 [البقرة: **5]. 


لص ار سه 


قوله: و رِضِعَنَ أت حبر معناء الأمر. وقد اعتلفب فيه ارم 
المرأة ذات الزوج من رَضاع وَلَدِها. قَُذَهب الشافعيٌ وأبو حنيفة إلى 5 
يَلْرّمها ذلك على كل وجهء ويكون الأمر بالرّضاعة فى هذه الآية عندهما 
على الدب في جميع الوالدات. وذهب أبو ثور إلى أن ذلك يلزمها على 
كل وجه 0 مالك رحمه الله إلى أنْ االو جار لوم سس 
فَالَصَاعٌ واجبٌ عليها بقوله تعالى: #وَلوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلدَهْنَ» إلآ أن تكون 
شريفَةَ مثلها لا يُرْضِعء فلا يلزمها ذلك”"“» تخصيصاً لها من عموم الآية بما 
جاء في بعض الآثار مِنْ أن الشريفة لا ترضع ولذها: وإذا لم تكن الأمّ في 
عصمة الأبء. فإنْ كان الأب قد مات فمذهتُ مالك المشهور” أن الرّضَاع 
لازم للأم يخخالاف التفقة أَحَذاً بظاهن عموم الأية. وقيل عنه رضاعة في بيت 
وآل "1 المسلميي و38 التون عدف خلى ته نا لانتى المطاية لانن 
لأنّ حال الموت أشدّ من حال البينونة» فإذا كان الرّضاع لا يلزمها هنالك 

ففي المرأة أخرى أنْ لا يَلْرّمهاء وأمّا إن كان طَلّقها وبانَتْ منه فَإِنُ كان 
الْزُوج مرا فلآ خلاف أله أله له بلذمها الرّضاع لقوله تعالى: 8ن 
م 5 اه م4 وإِنْ كان مسرا أز لا مَالَ للابن أو لم يكن 
الابنٌ يَأتِى غيرها فعن مالك فيه الرّوايتان إحداهما: أنْ الرّضاع لازم لها. 


لما 


.)١1١1/5( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع أقوال العلماء في ذلك في الأمّ للشافعي (84/8. )40٠‏ والمدونة لسحنون 
)4١7 »51/9(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )٠١9/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (8:09/5) 
والمحرّر الوجيز (؟/١١١)‏ والاستذكار (7541/148» 584) وأحكام القرآن لابن العربي 
الذفيف )3١5‏ وتفسير القرطبي (مر١ ١5‏ //لا15ل). 

فر في ب «فمشهور مذهب مالك»4. 

(4) في أٌ اافي بيت المال». 

(6) نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز عن ابن الجلاب .)١١1/5(‏ 


افيف 


والكانية: آنه لآ يَلْرَمْهَاء وهو الأشهير غنه:. وإذا طلبت:الأم الرَضَاع بأَجْرِ 
مثلهاء ووجد الوَجَلُ من يرضعه كُ بغير أخر”") كان ذلك له. وقال الشَّافْعي في 


0000 


أحد قوليّه: الأم أرتن احذا بظاهر قوله تعالى: «#وَلوَلِدَتُ بُضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 
فلم عا لديز ادا عم في الرّضاع”؟. واختّلفٌ النَّاسٌ في رَضَاعَ 
الكبير فجمهور العلماء على أنَّه لوث ” 7 وذهب داود. والليث بن 

ور" وقيرهما إلى أنه يؤثر أخذاً منهم بحديث سَهْلّة المشهورء وقد 
قال وَكيهْ في سَالِم وَهُوَّ رَجُلُ كَبِيرٌ: «ارْضِعِيهِ تَحْرُمِي علَيوا” وحمل 
الععير وللنه على المي مت و11 وقد ثبت أن أ ب سَلمة» وسَائْرَ 
أزواج النّبيّء كَكلِْخِ مَئَعْنَ أنْ يَنْخْلَ عَلَيْهِنَ تلك الوَضَاعَةَ أَحَدّء وَقْلِنَ لعائشة 
- رضي الله عنها إنه بخاص فى ا(ضاعة نالع زر" . وحُجة الجمهور 
على تن خَالفه”' قوله تعالى: لات ُبيِسَْ وده حولي كيلك لِمَن 
أَيَادَ أن َ أليبَاعَةَ ‏ وتَمَامُها بِالحَوْلِيْن على ظاهر الْقَرْآن يَمَْع أن يكونَ كم 
مَا بَيْن الحَوْلِيْنَ كَحُكم الحَوْليْنن. وهذا يَنْفي رَضاعة الكبير. وقد قال كله: 
«الوَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَةٍه”. وروى جَابِرٌ أنَّ رَسولَ الله كد قَالَ: «لآ رَضاعَ 


َنْدَ الخوليه:9؟ فَالْذِينَ لَمْ يَروا لِرَضَاعةٍ الكبير تأثيراً اختلفوا في تقدير مذّة 


)١(‏ فى ب «مجاناً». 

(؟) حكاه الهراسي في أحكام القرآن ,3141//1١(‏ 1848). 

(*) يراجع قول الجمهور في الإشراف )8١4/5(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١91١ :190/١(‏ 
والمعلم للمازري (2157/9. .)١1554‏ 

0( يراجم الاستذكار لابن عبدالبرَ 2754/١8(‏ 7784) والمفهم للقرطبي (5/ل/ام١ا).‏ 

(4) أخرجه مسلم في الرّضَاع .)١487(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في الرضاع. (17/5. 5؟١١/‏ هلا/1) ويراجع صحيح مسلم 
في الرضاع (146). 

0) راجع الاستذكار (1/6/14؟1. 75؟) والمفهم للقرطبي أبي العبّاس  1١485/4(‏ 
)2 . 

(4) أخرجه البخاري في الشهادات» (/5141؟) ومسلم في الرضاع .)١1588(‏ 

(9) أخرجه عن ابن عبّاس مرفوعاً بلفظ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» الدارقطني في 
السنن )١174/5(‏ والبيهقي في السنن (457/97) ورجّح النقاد ضعفه مرفوعا وصحّته 
موقوفاً فيراجع نصب الراية .)5١9 275١18/(‏ 


رضنا 


رضاع الصّبي ففي «الموطإ)”'': ما كان بعد الحَؤْلين فإِنّ قليله وكثيره لآ 
يُحرّم شيئاً» إِنّما هو بمنزلة الطّعام. وفي «كتاب سحنون"”" أن كم الشَّهرٍ 
والشهرين بعد الحولَيْن كَحُكم الحَوْليْنَ. ورُوي عن مالك في ذلك الشّهرء 
ورُوي عنه الثقات. وقيل: اليوم واليومان حكم الحَؤلين في ذلك» وقيل: 
الأيّام اليتسيرة هذا كله في المذهب””". وذهب زر إلى أنْ مذّة الرّضَاع ثلاث 
سئين. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ مدة الرضاع ستة أشهرء فإذا وقع الرضاع 
فيها بعد الحولين 008 فوجه القول الأول الذي في «الموطإ» قوله تعالى: 
لدت ضِعْنَ أوَلَدَهنَ حولين الي 4 قَدَلَ على أنها زاد ليها ليدن من 
الّضاعة. ووَّجْهُ سَائِر الأقوال التي في المذهب أن ما قارب الحوليّن حكمه 
حكمٌ الحَولَيْنَ. وأمًا أبو حنيفة فيقول ما بعد الحؤلين يحرّم قُطِءُ0* أو 7 
يُفْطم إلى سِئَّة أشهرء وهو تقدير لآ وَجَْهَ له“. قال أن التحنين: 
الشّافعي قَرَأَى أن هذه الزيادة على الحولين كلّها تحكماً بلا مُستَئْدٍ مثل تقد 
أبي حنيفة في بلو الضببان لكمان*؟ عشرة سنة. وقوله لا يدفع المال إكىَ 
الذي لم يؤنس رشده إلا لابن إحدى وعشرين 0 ونحو ذلك. واختلفوا 
إذا فضل من الحَؤْليْن واستغنى عن الطعام هل يُؤّْر رَضَاعْهِ بَعْدَ ذلك في 
الحوليْن أمْ لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يُؤثّر على ظاهر قول رَسُّول الله كَل : 
«لآ رَضَاعَ بَعْدَ فطام»”'' وفي حديث آخر ابَعْدَ فِصَالٍ»!". وذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومطرّف» وابن الماجشون., إلى أنّه يُحرّم ما كان في الححَؤلين على 


.)١ا9ا/4 في الرضاع (9/؟١/ رقم‎ )١( 

(؟) المدونة (1401//9). 

(9) يراجع الإشراف لعبدالوّهاب .)8٠04/9(‏ 

)(#) في ن و ب «طعم أو لم يطعم». 

(4) قول زفر وأبي حنيفة ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .)١١4/9(‏ 

(6) في أحكام القرآن للهراسي «الغلام». 

)١(‏ كذا في أو ب وفي أحكام القرآن للهراسي :)195/١(‏ «إلا بعد خمس وعشرين سنة» 
ولعله أصوب. 

0) (8) أخرجه ابن عدي عن عليّ في الكامل (048/1) كما رواه الدارقطني في السئن عن 
أبي هريرة وضعَّفه أيضاً (176/5) ويراجع نصب الراية (/19؟). 


0١ 


0 لقث سن وده َوْإنِ مين 4 فجعل الحَؤْليْن 

وإنّما وصف اللّه تعالى الحؤلين بكاملين لأنّه يَجْورَ 3 يقال في 3 وبعض 
آخر خولانٍء وفي يوم وبعض يوم آخر يَومَانء فنفى الله تعالى بقولة 
28 فلن حي 00 


- وقوله تعالى: 8للِمَنْ أَرَادَ أن م لصضَاعَة» [البقرة: **5]. 
مُبيْنٌ أن الحولين لِيْسَمَا بفَرْضٍ له 0 3 
© - وقوله تعالى: #أوَعلٌ الْوَلُود لَه رِنَفهنَ وكسْوَتمُنَ بالمصوف* [البقرة: *#"8]. 


فالمَعنى أن على الرجل المولوه له رزقٌ الوَالِداتِ وكسوَتمُنْ 
بالمعروف». ثم بَيّن تعالى أنْ الإنفاق على قَذْرٍ غِنى الرَّوْجِ ومَنْصِبها لقوله: 
«لا يُكَلِك أَنَّهُ نَنْسا إِلَا وُسْعَها4 [البقرة: **5] والاعتبارٌ عِندنًا في التّمَقة 
بحالٍ الرّوجين معاً فَيفْرِض لها كفايتها على ما يرى مِنْ قَذْرِها وقَدْرٍ رَوْجها 
في اشر واليْشرِ'©» ولبسث بمقدّرة خلاناً للشافعي”© في قوله إلها مُقدّرة 
3 اجتهاد اجام فيها. تمتك وجاك الزوج فَعَلَى المُوسِرٍ مُذَانء 0 
الو مد وَنِضْفُه وعلى المُعيير مد ودليلنا قوله تعالى: #وَعَلَ لوو لَه 
يدهن كسْوَئُنَ بِلْرُون» وذلك يَقْتَضِي مُراعَاة حَالِهما جميعاً. وقول التبيء يكل 
لهنْدِ امْرَأة أبي سُفْيَانَ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ»””' وهذه الآية 
ندل :على أن المُرادٌ بالوّالداتِ اللّواتي في العَِصمَة إل أن تُجَعَل هذه الجملة 
مُنقطعة مِنَ الأولى» لأنَ المُراد بهذه الآية اللواتي لم يَبِنَ من أَزْواجهنء لأنّ 


)١(‏ يراجع المدونة (501//5) وأحكام القرآن للجصّاص )١١5 .1١6/59(‏ وأحكام القرآن 
للهراسي )١197/١(‏ والإشراف لعبدالومّاب .)8١6 ,28٠١4/9(‏ 

(؟) قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (11/5). 

() يراجع في هذا الإشراف لعبدالوقاب (605/9) والأحكام لابن العربي )7١*/١(‏ وتفسير 
القرطبى (#/*1. 155). 

(5) الأمّ (مرة/). 

(0) أخرجه عن عائشة البخاري في النفقات. (854) ومسلم في الأقضية .)١9/14(‏ 


لين 


النَقَقَةَ والكسوةً لا تجب إلا لمن لم تَبِنْ بَعدٌ. وإذا كان الرُوجُ حَاضِراً مع 
َوْجهِ فلا خلاف في وجوب التفقة لها عليه في أَيَام عَيبِهِ. فتّبت عن عَمَّر بن 
الخطاب أنه كتب إلى أُمَرَاءِ الأَجتَادٍ في رِجَالٍ غَابُوا عن نِسَائِهِمٍ َأْمَرَهُمْ أن 
ينف يُنِقُوا أو يُطَلْقُوا فبعثوا بِتفَّقةٍ مَا مَضَى . وبذلك قال جَمَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ العلم. 
وقال أبو حنيفة : نحنٌ لآ نَقُولٌ ذلك بَلْ نَقُولَ ليس لَهَا شَيِءٌ إلأ أن يفرضه 
السَلطانٌ . واختّلف في المَذْمَبٍ هَل تُطَلْقُ على العَائِبٍ 00 التيقة أم ل 


والدليل على وجوبها عليه قوله تعالى: طوَطلَ الود لم ينف ومن 


القاسم : عن الو وقال م لا نَفْقَةَ عليه. والقول الأوّل 


أظَهَه لعموم الآية. 


وكذلك اختلفوا في الخُرٌ له زَوجِةٌ أمة لم نيوا معد ببينا : . فقال ابن 
القاسم: لها التفقة لأنها م مِنَ الأزواج. يُريد أنّها دَاخلة في عموم الآية. وفي 
«كتاب مُحمّد0" لآ نفقةَ لها عليه» وكذلك يُختلف إذا كان الرّوجان عَبْديْن. 
والقولٌ بوجوب النّفقّة في هذه المسائل أظهر لعموم | الآية . ويُؤْحذ من قوله 
تعالى: #وَلْولِدَتُ ررْضِعْنَ أوْلَدهَنَ حولين مين 4 أَنْ لم أحقُ بالحَضَانةٍ لأنْ 
حاجة الوَّلَدِ إلى مَنْ يَخْضَئّهء كحاجته إلى مَنْ يِرْضِعْه لذن الم أرققٌ به 
وآمَنُ عليهء الاك لكلف قل ع يون الرلدة أزيية عن الأم؟ أذ من 


وقد اختّلف فى نَمَقَتِها للصّبىّ» وأجرة وضناعة 7 ذا مات نوه وله 
ون وه اع لم (0) ا ل ا ا ا ل ا اي 50706 
مَال. فقال الجمهور ذلك مِن مال الصبيّ اعتقادا منهم أن مقتضى الاية أن 


)١(‏ في ب «الآية». 

(6) يراجع المدوّنة لسحنون (/598). 

8 كر ابن “اموا الثقية المشتري المحروقه:. 
(4) في ب «رضاعها». 

(5) في ب «في مال0. 


"4 


التّفقة على الأب ما دام حباء وأنّ ذلك ليس بِدَيْنِ نابت في الذَْمَةٍ. وروي 
عن حماد بن . سلمة أنّه قال: يخرج رَضَاعٌ الصَِّيّ من جميع المال» ثُمْ يُقسم 
له نَصِبِيّه مِمَا بقي. جَعَله بمنزلة الدين. ورُوي عن التخعي أنه قَال: إِنْ كان 
المَالُ ليلا من نَصِيبهء وإن كان كثيراً قَمِنْ جميع المال. 


© - قوله تعالى: ##وَعَلَ الْوَارثِ ِثْلُ ذَّلِكَ © [البقرة: 5"8#] . 


اختّلف فيها هَلْ هي مَنْسُوخة أم محكمة؟ فرُوي عن مالك أن الآية 
تضمّنت أنّ الرّزق والكسوة على الوارث» ثم نُسخ ذلك”'' ولم يذكر ما 
كي فبعفين' أن بيكزة ست اللقصص تخا رتلف أن الابة 
تضمنت الو والتفقة والكسوة» وأنّ لآ مضارّة. ثم قال تعالى: #أوَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلْ لِك # فتخصّص عند مالك رحمه الله تعالى بالأدلة من عجارم 
قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » الرّضَاعء والتسد. والكمون وبَقي نْمَيُّ 
المُضَارَّةٍ نحت لفْظٍ العٌموم. ويحتمل أن يكون سخا حقيقة على ما قال 
النَحَاسٌ قال: يُشبه أن يكون النَاِح لها أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها 
من مالٍ المتوقي في تفقة حَوْلٍ والشكنى. » ثم نُسخ ذلك ورفع نسخ ذلك 
أيضاً عن الوارثِ”". والّذين ذَهَبُوا إلى أنها مُحْكُمةٌ اختلفوا في تأويلها 
اختلافاً كثيراًء فرّوي عن مالك رحمه الله وجميع أصحابه وجماعة من 
العلماء غيرهم أنّ المُرادَ بقوله #وكْلُ ذَلِكَ» أن لا يُضَارَء وأمًا الدّزق”*) 
والكسوة فلا شيء عليه. وقال قبيصة؛ والضحًاكُ وغيرُهما: الوارث هو 


)١(‏ هي رواية ابن القاسم عن مالك في الأسدية كما في الناسخ والمنسوخ للنخاس 
(ص٠/اء )7١‏ وتفسير القرطبي .)١59/(‏ 

(؟) قال النخحاس في التاسخ والمنسوخ (ص١7):‏ «وأمًا قول مالك إِنّْها منسوخة فلم 
يبيّنهد»ء ولا علمت أنْ أحداً من الصحّابة بيّن ذلك» وقد استعظم ذلك ابن العربي 
على مالك». ثمّ تأوّله على التخصيص واعتبره اصطلاحاً للعلماء المتقدّمين في 
التعبير عن ذلك. فيراجع لذلك أحكام القرآن )5١6/١(‏ وتفسير القرطبي ١18/9(‏ 
.)١0971‏ 

(5) التاسخ والمنسوخ (ص١7).‏ 

إهق4 في ب «النفقة) . 


حضني 


الصَبىْ نفسه أيْ عليه في ماله إذا ورث أباه تفقة نَفْسِه"'2. وكأنْ محمّد بن 
عزير يشكان هذا القول"" - :وقال:النكاين ١‏ .وهو :إن عا اق لذ عزنا فالشدة 
فيه ظاهرة لأنّ ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا مَنْ شَذْ منهم أن رجلا 
لو كان له وَلَدّ طِفْلُ وللوَلّدٍ مَالُ والأب مُوسِرٌ فَإِنَّهِ لآ يَجِبُ على الأب نفقة 
ولأ رَضَاءء انها ذلك موقا الك 9" ,اتوعيل: فعناة أذ .ول الضين 
سَمَاهُ وَارئاً لأنه وَرِتَ ولايَّئَه عليه مِن تَمَقة مالٍ الصّبيَ مثلما كان على 
الأب. وهذان القولان لمن حمل الآية على عمومها وتأوّلها على المذهب» 
وم ين وهاه تهنا ومن أخل لجل من مله على العفوم في اللمقة 
وغيرها. ولم يّرَ فيها نَسْخاّء وتعلّق بظاهرها إلا أنهم اختلفوا 00 
الذي تلزمه التَفَقّة مَن هُو؟ فذْكر عن عمر بن الخطاب والحسن بن 
الحسن أن وارث الأب عليه نَفْقَةٌ الصَبِيَ وكسوته . وقال بعضّهم م 000 
دون النساءء» وذهب يل بن ثابت إلى أن وارث الصَبيّ عليه تفقته وكسوته 
وإن كثروا فعلى قَدْرِ مواريثهم منه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد 
إلى أن كل ذي ولي مجو . قال بعضهم: ممن يرث. وذهب سُفيانُ النّوريٌ 
إلى أنه الباقي مِن وَالدِ وأم. وذهب الشَّافعيٌ إلى أنه الأَبُ افد وما غلا 
وابنُ الابن وما سَفل خَاصّة. فالإجماع مُْعقدٌ على أن الوارث ل م 
واختّلف هل عليه رزق كسوة ونفقة أم لا؟ وقرأ يحيى بن يعمر”*': «وعلى 
الوَرَنَّة مِئْلُ ذَلك» بالجمع”'" . 


© - قوله تعالى: 8َإِنَ أَيَادَا وَصَالَا عن رَراضٍ ْنَا وَتَتَاوْر قلا جنا 
عَلَبِّمَا# [البقرة: #*5] . 


الشعسن فين «آرَادا» للأبؤين و طيِصَالَا4 مَعئاه فطاماًء ويُحتمل أَنْ 


.)١١5/؟9( قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) جامع البيان (5170/5). 

() التاسخ والمنسوخ (صض١لا2‏ 77). 

(5) يراجع في هذا تفسير الطبري (557/1 - 5594) والمحرّر الوجيز .)١١7- ١١8/9(‏ 
(5) في ب «سعيد» وهو تصحيف والتصويب من «المحرّر الوجيز» لابن عطية 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١١19/5(‏ 


يدان 


ويك فَإِنْ أرادا فصالاً قبل الحوليْنء وإن يريد بعدهماء لأنّ الفاء تقتضى 
التعقيب. ومن هُنا نَشأ النَظرٌ في رضاعة الكبير. والاحتمال”" الأوّل 0 
ولا يَقعُ التَشاوْرُ والتَراضي إلآ بما لا ضَرَّرَ فيه على المولود فإن لم يكن 
عليه في ذلك قبل السزلين صرر فلو سناع ليها في فد : ومَنْ دعا 
منهما إلى كَمَالِ الحَؤْلين فَذَلِك له''"'» ورُوي عن ابن عبّاس أنّه قال ذلك 
في الولد الذي مكث في البطنٍ ستّة أشهرء فإن مكف شيع اشر فتقتاعة 
ثلاث وعشرون 0 وان كه ميان أشهر فَرضاعه اثنان وعشرون هوا 
وإِنْ مكث تسعة أَشْهُر مُر فرضَاغه إحدى وعشرون هرا , وهذا القولٌ مَبِنِيٌ 
على هاتين الآيتين تولفا #وَلوَئِدتُ برْضِعْنَ أوْلْدَهنٌ حواين اين 4 وقوله: 
يلم وَفْصَلُمٌ تَئونَ سَبَرا4 [الأحقاف: ]١6‏ وسيأتي الكلام على هذه الآية في 
موضعها مستوعباً إن شاء الله تعالى”". وأمًا بَعْدَ تمام الحَؤْليْن فَمَنْ دَعا إلى 
المَصْلٍ فذلك لَهُ إلا أن يكون على الصَّبيَ من ذلك صَرَرٌ. 


وفي قوله تعالى: 8ن آنا ضَالًا عن يَاٍ هاوتف دَليل على 
جواز الاجتهاد في الأحكام بغالِب الظنون9©؟, وددي عنٍ قتادة”*؟ قال: كان 
الرَضَاعٌ احا في الحَولَيْنِء وكان يحرم 0 قبلهء» ثم قف تييح الوّضاعٌ 
أقل من هذه المدّة بقوله تعالى: اَن رادا يصَالَا» الآية. أَيْ لآ ججناح 
عليهما لالد تعالى قال «عين من لمن آزاة أن 2 ألسَاعَة» فَقَد أغطى 
بقوله معنى جوارٌ الفطامء ثم أكد ذلك بقوله: 8قَِنْ ناذا يِصَالَا» فالنسخ سد 
جدا. 


- قوله تعالى: وَلِنْ أَرَدت أن تَسْْضِهُوَا» الآية [البقرة: *58]. 


)١(‏ فى ب «النظره وكذا فى ن. 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (117/5). 

() يراجع أحكام القرآن لابن العربي )5١8/١(‏ وتفسير القرطبي (/10/1. .)١77‏ 

(4) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (197/1). 

(0) قاله في المصدر السابق (197/1) وأصله عند الجصّاص في أحكام القرآن (1//5١ا»‏ 
14). 


>” 


هي مُخَاطَبةٌ جميع الآباء والأئّهات َي لكم اتخاذ الَف مع الاتفاق على 
ذلك”؟. ولا خلاف أنه يجوز إجارة الظعر بشيء مَعْلُوم. واختلفوا إذا 
استُؤجرث بكسوتها وطعامهاء هل يجوز أم لا؟ فأجازه مالك وأبو حَنيفة» وَمَنعَه 
الشَافعيُ”“. ودَلِيل الجواز قوله تعالي : :ون رد أن شَرَضِعُوَا أوْكَديٌ» وقوله 
5-5-2 #نَِن أيْصَعَنَ لَك فَتَانوْهُنَ أَجْورَشُنَ4 [الطلاق: 4] وقوله: #إإدًا سَلْمتم مآ 
اَم ليم متو 4 [البقرة : 7878#] يُخَاطيَة 1 جال خاصضّة. وهذا على قراءة الأكثر طم 
0 على المدّ وأمّا على قراءة ابن كثير «تَيُْهْ)”؟ بالقضْر فتَخْتَمِل تَأُوِيلئِن : 


أحدهما: لا يكونٌ الخطابٌ معه إلا للرْجالٍ خاضّة والآخر يكون معه 
للرّجالٍ والنّساءِ وذلك (إِنْ أَتيْتُمُ» بمعنى جثثّم قال زُهَير: 


وما كان من غير أتؤة فإذعنا توازتة آياه افيه قفثئذة" 


و ءاد يم 4 بمعنى أعطيتم. فإذا كان بمعنى أعطيتّم فالمخاطبة للرجال 
لأنهم الذين ل أجرة الرّضاع. وأمًا «ما تبك ِالمَضْرِ فيحتمل أن يريد 
نّقده وإعطاءة أو نحوّ ذلك». فحدّف المُضاف وأقيم المُضاف إليه مَقامّهء ثم 
ذف الضمير من الصّلة وإلى هذا ذهب أبو علي» ثم قال: ويحتمل أن تكون 
ما مصدريّة أي إذا سَلّْمْتُم الإثيان» والمعنى كالأوّل لكن يُستغنى عن الضّفةء 
فَمنْ خحذف اتات ثم حَذف إلْفَْمِيرٌ افعلى تأويل بي علي الخطاتث 
ره خاضة لأنهم الذين تأدوة إعطاء أجرة الرضاعء وتَحْتَمِلُ اللّفظةٌ""© 

معنى آخر قاله قتادة» وهو إذا سلمتم مِن إرادة الاسترضاع أ سلم كل واحد 
من الأبوين ورضي وكان ذلك على انّفاق بينهماء وقصد خير وإرادة معروف 


.)١1ا9//1( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(*) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوققاب (589/9). 

(5) أي الستة القرّاء الباقين كما في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص”187) 
والمحرّر الوجيز لابن عطية (؟/8١1١).‏ 

فق يراجع المصدرين السابقين (ص”187) والمحورّر (9؟/4١1١).‏ 

(©) البيت لزهير بن أبي سلمى يراجع ديوانه (ص”77) وفيه اختلاف عمًا هنا. 

(5) في ب «ويحتمل اللفظ». 


> 


من الأمر وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب تسليمٌ الرّجال والنّساء”"' . 


9 - وقوله تعالى: لوَالدِنَ يُتَوَفرَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَْونبَا4 الآية إلى 
قوله: «وَلَا جاح عَلْتَكْم4 هذه الآية [البقرة: 84؟]. 

فيها إشكالٌ مِن طريق الإعراب لأنّ الذين يتوفون هم الرّجال» وقوله 
« برش # م هُنّ الرّوجات» فلا يصح الإخبار عن الذين كول # ريس #»# 
فَالتَقُدِيرُ في الآية على أقوال البَضْريّينَء وأزواج الْذين يَتوفون منكم» أو 
الذين يتوفون منكم أزواجهنَ أو ممًا يُتلى عليكم الذين يتوفون م الآية. 
وهذه الثلاثة أقوال لأهل البصره ير تصحيحٍ اللفظ على المعنى. وأمًا بعض 
الكوفيّين فقالوا: الخبر عن 8 الزرت» متروك لِأنّ القصد”" إِنْما هو الإحْبارٌ 
عن أزواجهم . وقال الكسائيٌ: التّقدير يترئّضن أزواجهم. وقاق الأحفض: 
ادير يترئصن بأنفسهن بَعْدَهمء ويجوز ذلك””". 

ا ل ل ا ل ل 0 
أنهنا تانتخة لفرله عاو «وَالَدِنَ يُتَوَورت هنكم يدمو أن وضكة 
لْأَرَجهم مَمَنعًا إل الْحَولٍ غَيْرَ إِحرَاج» [البقرة: ٠4؟]‏ قَالَتْ ل سلهة؟ كانت 
المرأةٌ إذا تُوفَى زَوْجُها دخلت حفش”*'. وَلبِسَتْ شَرٌّ ثِيَابِهَا ولم تَمَسٌ طِيباً 
حَنَّى نتِعّ سئة» نَم تُغطى بَعْرَةٌ فُتَرْمِي بهاء أَنْرَلَ اللّهُ تعالى طمَدما إل 
حول غَيْرَ إخراج4> . وكان للمرأة أنْ تسكن في بيت زَوْجِها سَنَهَ إن شَاءت 


حَرَجَتْ فَاغْتَدَّتُ في بيتٍ أهلهاء ثم نُسحّ ذلك بأربعة أَشْهُرٍ وعشر”* 22 فهذا 


.)١١8 »,1١1//؟( من بداية تفسير الآية إلى هنا قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

() في ب «المقصد». 1 

(0) كذا فى ب ون وفى أ لونحو ذلك». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (119/5) و 31/0 174). 

(©) هو البيت الرّديء. 

(5) أخرجه عن أمّ سلمة البخاري في الطلاق  87*5(‏ /ا19ه) ومسلم في الطلاق 
 ١445(‏ حل ١14‏ ). 

61 يراجع المحرّر الوجيز (01194/5 )١١١‏ والبخاري في التفسير (4951) والعجاب لابن 
حجر (ص08١‏ 214 84 ؟). 


1م 


القولٌ في نَسْخ الححؤل بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عبّاس ومُجاهِدٌ 
وغيرهما في ل تعالى: #وَِسِيَّةٌ زَأَرْرجهم مَتَنمًا إل الْحَوْلٍ» الآية: إِنْها 
منسوخة بآية الميراث بمَا فرض لَهُنَ من الثّمُن والرُبع. يريدون أنّها كانت 
الوّصيّة بالتفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية» فَنُسِحْت بآية الميراث. وفي 
نسخ الححؤل بالأربعة أشهر وعشر"'" نر لأنّ من حَقٌّ النّاسِخ أن يكون بعد 
المتشوخ في الرتبة ولكئه جاء هذا قبل المَنُسوخ . والجواب عن هذا أنْ 
تزتين؟*" الآيفن' إثما“جاء على الأصل #الآية'المسوخة إثما تزلك: قبل الآية 
التاسخة وإِنّما طرأ هذا التقديم والتأخيرُ في رتبة الكتب والقراءة خاصّة”"'. 
وذهب جماعة إلى نّ هذه الآية ليست بناسخةٍ لتلكَ. 
واختلفوا في التأويل» فذهب مُجاهدٌ إلى أنّ آية”" الأربعة أشهر وعشراً 
نَرّلت قبل آية الحؤل» كما هي قبلها في التّلاوة. ورأى أن استعمال الآيتين 
مُمْكنٌ مِنْ غير متدافع» وأنّه أوجب على المعتذة التَرتص أربعة أشهر وعشراًء 
لأ تخرج فيها من بَيْتِها فُرْضاً عليهاء ثم جعل لها تمام الحولٍ سَبْعة أشهّر 
وعشرين ليلة؛ وَصيّة لهاء تصل إقامتها فيها بإقامتها في العذة المتقدّمة» إن 
شاءت أقاسة» وإن شسادت: حرجت وَصَيَة لها لقول الله معالى : وميه 
روجهم مُتدمًا إلى الْحَولٍ َيْرَ إِخْرَاجَ4 الآية. فحصل له فائدتان في استعمال 
الآيتين ووأ ألا يسقط حُكماً من كتاب ألا يتمكية* * استعماله ولا يحي 
0 وهذا قُول لم يَقلَهِ أحدٌ مِنَّ المُفسَرين غيرُه» ولا تابعه عليه أحد من 
فقهاء الأمّة. وَذَهَبٍ قومٌ أيضاً إلى أن الآية لَيْسَت بئاسخة» ا ديا ماد 


من الحولٍ كالتقصان من صَلاةٍ الحضر في الْسَفْرء مان وليس 00 


)0غ( في ب «العشرا. 

(*) في ن «رتبة». 

فق يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١198 21١945/8(‏ 

(6) في ب «فقال مجاهد: إِنْ..» 

(4) في أ «ورأى أنه لا يسقط حكم من كتاب الله تعالى يمكن. .» 

() قال القرطبي في تفسيره (/174): «وهذا غلطٌ بِيْنّء لأنّه إذا كان حكمها أن تعتدٌ سنة 
إذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنعء ثم أزيل هذا ولزمتها العدّة أربعة أشهر وعشراً 
وهذا هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا في شيء». 
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وهذا القول مبنيّ على أصل تنازع فيه الأصوليّون. وهو نقص بعض الجملة 
هل هو نسخ للجملة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه نسخ وذهب آخرون إلى أنه 
ليس بنسخ» وفرّق حُذاق الأصوليّين بين النتقص الذي يُغْيّر حُكُمَ المنقُوص منه 
حتّى يرد ما كان عبادة مُسْتَعْمَلة شرعيّة غير عبادة» وبَيْنَ النْفْصٍ الذي ليس 
كذلك» ورأوا ذ في النقص الذي يُغْيّرْ كم المَنْقُوص التغيير المذكور أنه نح . 
لعل :هنذا ايكون البدر ل اقل ومن مع مفتوةاء و3 اعناي دن الفا 
وقد اتشكدت هذه الآية أن المتوقى غنها تريصض أربعة أَشْمُرِ وعشراًء ولم يفرّق 
بين خائل وحامل. فَمِنَ الئّاس مَنْ حمل الآية عليهما جميعاً. اومنهم مَنْ 
عدلها على النحائل خَاصّةً . وقال تعالى في سورة. الطلاق : روكت الْحّمَالٍ 
هن أن . يصَعْنٌ يَصَعْنَ حمْلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4] قَذَّهب قَومٌ من أَهْلٍ العلوء إلى أنْ قوله: 
ولت لْحّمَالٍ أجَلْهُنَّ4 إلخ في الطلاق خاصّة» لكون ما قبل الآية» وما بعدها 
إِنّما هو في المطلّقات خاصّة» فما بينهما كذلك لا مَدْخَل للمتوفى عنها فيها. 
ومنهم مَنْ قال: هي عامَةٌ في المطلّقة والمتوفى عنها'". فكلا الآيتين على 
القول بالعموم عامّة من وَجْهِ خاصّة من وجّهء والتتعارض بينهما ظَاهِرٌ . ونا 
على القولٍ بتخصيص الآيتين أوْ عموم اسَداهما ا وتخصيصض ‏ الأحزق قلذ 
تعارض بينهما. وبحسب هذه الاحتمالات. اختلف السَلَّفْء فمنهم مَنْ َمل 
آية البقرة على أن المراد المُتَوَفّى عنها الحائل”"» وآية الطلاق على أن المُراد 
بها المطلّقة خاصّة» وأخذ حُكُمَ الحامل المُتوفى عنها من حديث سبيعة 
الأسلمية القن تبت بعد وَفَاةٍ رَوجها بليال» قَقَالَ رَسُولٌَ الله يكلة: <«ةّ 
حَلَلْتِ كالكمن نن شلك والشريف د التتريل أ" وااليها ريا 


010( وحقق في ذلك الباجي ورجّحه في إحكام الفصول (ص9٠١4». )1١١‏ ويراجع المستصفى 
للغزالي (565/0 -5) وتحقيق الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 2١195‏ 5 

(؟) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (0794/5 وأحكام القرآن للكيا الهراسي »194/١(‏ 
6) والمحرّر الوجيز (؟/9١21 .)١50‏ 

(0) في أ.و ب «غير الحامل» والسياق يأباه. 

(4) في الطلاق» (؟/ رقم ١/78‏ و778١).‏ 

(©) في الطلاق (0518). 
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ولمسلم)”" . ا البقرة على الخُصوص في المُتوفى عنها 
الحائل”" كما ذكرناء وأبقى آيةَ سُورَةَ الطلآق على العموم في المطلّقة 
والمتوفى عنها الحامل فأخذ حكم المتوفى عنها الحامل من آية سورة البقرة» 
وَعَضّد ذلك ييحديث سبيعة الأسلمية: ومنهم من حمل آية البقرة على العموم 
في الحامل والحَائْلٍ ؛ وآية سورة الطلاق على الخصوص في المطلقة» وصحٌ 
عندة حدية بيع وهو خبر أحاد فخصّص به ذلك العموم في الآية» وهذا 
قول النخعي. وفيه نَظرٌ لأنّ الأصوليين قد تنازعوا أيَهما يُقدّهم”"؟ هل عموم 
القرات أوتحين الل ويعظم إشكاله عند مَنْ يرَى التَّعارْضٍ بين العامً 
والخاصٌ؛ ويسلك به سبيل النّسخ لأنْ خبر الآحاد لا يُنْسَحْ به القرآن. ومنهم 
مَنْ حَمَل الآيتين مَّعا”*' على العموم وجعل آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة 
البقرة في حكم الحامل المتوفى عنها زوجها وعضد ذلك بحديث سبيعة. 
ومنهم من ذهب إلى هذا القول بالعموم في الآيتين أو إلى القولٍ الثّالث قبله 
وججمع على الحامل المتوفى عنها حكم الآيتين فقال: إِنْها تجلس معتذة أفصى 
الأَجَليْنَء وَضْع الحمل أربعة أشهر وعشراً. فتحصّل بهذا في الحامل المتوفى 


عنها قولان: 
أحدهما: أنَ عِدَّتها وضع الحَمْل إلآ أنه اختلف قائلو ذلك بالسّنة أو 
بالكتاب . 


والتاني : أن عدتها يق الأجلية كي وممن قَالٌ هذا علي - رضي الله 


)00( في الطلاق .)١584(‏ 

(0) في أ و ب «غير الحامل». 

إفرة ورجح المحققون جواز ذلك فيراجع إحكام الفصول للباجي (ص١"5؟ ‏ 556) 
والمستصفى للغزالي  ”*5/5(‏ 8*”) وإرشاد الفحول للشوكاني (صا9١‏ - 1١89‏ 
ط دار المعرفة بيروت). 

(54) فى أ «خبر الواحد». 

)ره( 5 ب الجميعاً! . 

© في ب «أقصى). 

0) يراجع هذا القول في المحرّر الوجيز )١7١/5(‏ والإشراف لعبدالوهَاب (؟/9094) 
والمعلم للمازري (2705/9 507). 


اين 


عنه » وابن عبّاس في إِحْدّى الرّوايتَيْنَ عنه''“. والقول الآخر قول أكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعذهم. 

وفي الحامل قولٌ ثالِثٌ: أن عِذّتها وَضْع حَمْلِها والطهارة من دَم 
والشعية 7 : وأمًا المرتابة بحس البطن» فتترئص إلى أقصى أمد الحمل في 
الوفاة والطلاق بإجماع . 

واحتّلف فى الكتابية على قوليْن: 

أحدهما: أنها تعتدّ في وَفَاةٍ زَوْجِها أربعةً أُشهُر وعشراًء وهو قول 
مالكك0© , 


الرجق مجه 
والثاني : أنه تستبرىءٌ بثلاث حيض . وقيل إنّها د تستبرىءٌ ' بحيضه. 


فإذا قُلْمَا عِدَّنّها أربعة اختهد وعكرا فهي داخلة في عموم الآآية. وأمًا الكتابية 
غير المدخول بها فيخرج””' القول فيها على هَاتيْن الروايتين. 

إحداهما: أنه لا شَيِءَ عليها لبراءة رَحمِها. 

وهذا الاختلافٌ مَبنيُ على الاختلاف”'' في الكفّار هَل هُمْ مُخاطبون 
بشرائع الإسلام أم لا؟ , 

وأمًا المرتابة داجن الحَيْض» وهي التي يتأخخر حيضها ففيها ففي 


.)73١8/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 

(؟) في ن الحس». 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن :)71١/١(‏ «وهذا منه فاسد جذاً لأنّه أخرجها من 
عموم آبة الوفاة وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها» وينظر تفسير 
القرطبي (لمرولاف .)018٠‏ 

(5) في أ "تبرأ». 

ره( في - افيتخرّج؟ . 

قف في ب «الخلاف». 


0 


اخيعة: أنها زرا بارعة اشيج وعكر ا 
والثاني: أنها تَتَرئّصٌ إلى نمام تشْعة أشهّر. 


وَالثَالِتُ: أنها برأ باربعة أشي ” '' وعشراً إذا لم يأتها فيها وَقْتُ 
00 بخلاف التي بأننيا قينا ولق سهرهها وار دنا وأمًا 
المستحاضة ففيها قولان: 


اعكهها» اثيا "قرا بارينة أشوو وف 
والقاني : تاكن 


عل القَولٍ بأن المُرتابة والستكاقنة عذ ويا انيه أشهن وعتترابيكوون 
قوله تعالى: وَآلَدِينَ يُتَومََنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَبَا4 الآية» عامًا لهما. وحبجة 
لمنْ قال فيهما بذلك. والترئص أربعة أشهر وعشيراً واجبٌ على كل توف 
عنها من الحرائر سِوى مَنْ ذَكَرْنَا مَدْخُولاً بها كانت أ غير مَدْحول بها 
صغيرة أو كبيرة» والرّوج المتوفى صَغير أو كبيرٌء خُرٌء أو عَبْدٌ مجبوبتٍ أو 
سليمٌ لعموم قوله تعالى: 9وَالَدِينَ يُتَوموَنَ منكم يدا َرُوجا» الآية. ودُّكر 
عن داود أنّْ الصغيرة لا عَِدَةَ وفاة غليها:..وهذه الآية حجة غليه”'.. لكن من 
المعتدّاتِ مَنْ تكونُ الأربعة أشهر والعشر لها عبادة لآ 22 ومنهنْ ما هي 
لِعِلّةَء ومنهنَ من اليف فيها. فأمًا التي جعلت الأربعة الأشهر والعشر لها 
عناوة لا لعلة فالشعيرة الى :روم «غليها الحثل: ”'والكبيرة التي يُؤمن عليها 
الخفل أنقا ب اواك الى تكن الأريوة اخرون والط عله نف حعنهافالمد حول 
بها إلا أن مَا راد على ما تُعْلَمُ به البَرَاءةُ عبادة. وأمَا التي اختلف هل الْعدّة 
المذكورة عبادة في حقّها لآ لِعلّة أو لعلّة فالمرأة التي لم يدحَل بها. ومثلها 


)١(‏ فى أ «بالأربعة الأشهر). 

(5) في أ «حيضها». 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .)5١1١/١(‏ 

(54) يراجع كلام القاضي عبدالوقاب في الإشراف على مسائل الخلاف (748/5). 
(9) في ب "أو الكبيرة». 


"ه١‎ 


يحملء فقيل: إِنْها عبادة لآ لِعِلَّةَء وقيل: إِنْها لِعِلَّةَه والعِلَّةُ في ذلك 
الاحتياط للزّوج الميّت إذْ قد مرج والطوى بِحُسته فلعله لز كان لبيّن أنه 
دَخل بها. ونظيز ذلك أنهن أثيت ذينا على فيك لا يحكم لج لا تعد 
التمين) وإِنْ لم يَذّع الوَرئَهُ عليه أنه قَدْ بض أو وهب”"». بَلْ لو أقَرَ لَه 
لوقه بالدَيْنِ ولم يريدوا أنْ يَدْفَعُوهُ إل بخكم. لم يَحْكُم له القاضي إلا بعد 
اليمين مَخافّة أَنْ يطرأ وارثٌ أو دَيْنٌ. 
وقال أبو الحسن: وقال ل إِنْ الآيات في عذة الوفاة وعذة 
الطلاق با لأسهتر والأقراء عا في حق الامة والحرّة فعذة الحرّة والآمة 
سَوَاه''. وهذا المذهب جار على عُمُومَات الكتاب إِذْ لا فرق فيها بين 
الحرّة والامة. والذى هل الكنة على تضق بن النددة نما اعشره لآن 
حزمة الأمّة دون خَُرْمَة الخرّة وهذا فيه ختخف:: لأن العدة نما هي لحقٌّ 
الرْوِجء وحق ل الزوج بالإضافة إلى الحرّة والأمة سَواءُء وهذا بَيَنّْء فَإِنْ صبح 
الحَبَّرُ عنه عليه كَل : اكلات الأمَةِ طَلْقَنَانِ وعِدَنُهَا حَيِضَتَانِ»”" ففيه مُتعلق 
وال المع 2 


وقد احاح ىمري فنا[ ل تملع سرك رجه وبَلَّعَّها الخَبرٌُ. 
فقال جَمَاعَدٌ من الصَّحَابّة والتابعين والقُقّهاء عذتها مِنْ وم مَات. وكذلك في 
الطلاق» إذا طلّقها عدّتها من يوم طَلَّقّ. واه لوجي حي احد قري مِنْ 
يَوْمِ عَلِمَتُْ. وقال علي بن أبي طالب» والحسن البصري: عذتها في الموت 
من يوم بلغها الخبرُ بخلاف الطلاق. وقال عمر بن عبدالعزيز: زف 5ك ذلك 
بالبيّنة» فالعدة مِن يوم الطلاق أو الموت. وإن ثبت بالسّماع فالعدّة من يوم 
السجاج .وكولة تعالي: الإوالنن يتوزة متم تائيه ازوجا4 يذل على تعلن 


زق في ب لدفع». 

(؟) قال ابن العربي في أحكام القرآن :)5١١/١(‏ «وإجماع سائر العلماء على عدم التسوية 
بينهما قد سبقه لكن لصممه لم يسمع به»!. 

(*) الحديث ضعيف وقد سبق تخريجه ص(50"). 

(5) قاله في أحكام القرآن .)198/١(‏ 


كه 


ادبا هن 


العِدّة بالموت. وكذلك قوله تعالى: #َلْمطلْقتُ بريضل بأنفسهنّ حَلْنَدَ فروو» 
دُلُ عَلى تعلّق العِدَةٍ بالطلاق”'2. والتريُص التَأنِي الشخصس في مكان وعلى 
حال» وقد بين تعالى ذلك بقوله: أ بأَنْمْسهنَ 4 وقد فقت الأحاديف الواردة 
عن التبيء يليه بالترتص على أي حالٍ هو وفي أي مَكانٍ. فجاء عنه أن 
الحال التي تتربصٌش” عليها هي الإحدادُ وهو الامتناعٌ من الزْينة"": وإن كان 
الحسن بن أبي الحسن لم يَرَ الإحداد شيا . وقيل .نما تتريئص على الزواج 
ولها الرينة وال نهدا القول مو التحكن اذا وه اهن الآية إد :لم 
يذكر فيها الامتناع من شيءٍ ولكئه قَوْلُ ضعيف تردًه الآثارٌ الصّحاحٌ. وجاء 
عنه يَلِِ أنَ المكان حيث كانت وَقْتَ وَفاةٍ رَؤْجهاء وإن كان ابن عبّاس» 
وأبو حنيفة فِيما رُوي عنهما لآ يُراعِيان المَكان بكر أن تعدز حتت 
شَاعَثْ”2. وهذا أَحدٌ قولئ الشَّافعي. وقد رُوي تحوّه عن مالك. وهو أيضاً 
أَحَدٌ بظاهر الآية إِدْ لَمْ يقيّد فيها التَريْصَ بمكان دون آخر”**2» ولكنه قولٌ 
ترذة الأثان والميسة للكتناي”".. وإسقاط الياء من (عقتراة :يدل قلق أعتبان 
الليالي. واختلف هل يدخل فيهنّ اليوم العاشر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى 
أنه يدخل في ذلك اليوم العاشر لأنْ الأيام ف #اللبالى؛ وذهب الأوزاعيٌ إلى 
أن اليوم العاشر ليس من العِدّةء بل تنقضي بتمام عشر ليالٍ. وقيل المعنى» 

وعشر مدد كل مذة من يوم وليلة. وروي عن ابن عبّاس أنه قرأ «أَرْبَعَةَ 
أَشْهْرِ وَعَشْرَ ليَايِو" . 


»١98/١( يراجع الإشراف لعبدالوهاب (5/”#ةلا. 744) وأحكام القرآن للهراسي‎ )١ 
.) 1١95 

زفق في ب «يترتصن» وكذا في ن. 

(*#) في ن «أن تتزين وتطيّب». 

زفرفق يراجع صحيح البخاري في الطلاق» (؟95479ه) ومسلم في الطلاق)» (998). 

(4) ذكر نحوه ابن عطية في المحرّر الوجيز )١7١/5(‏ قال: «والتزام المبيت في مسكنها 
حيث كانت وقت وفاة الزوج» وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول مالك وأصحابه». 

(©) يراجع أحكام القرآن للهراسي ,195/١(‏ /ا9١).‏ 

(##) في ن «مكان». 

.)١171/5( قاله ابن عطيّةء وذكر قراءة ابن عبّاس في المحرّر الوجيز‎ )١( 


بدن 


© - وقوله تعالى: طلا جُنَحَ عَلِنِكْمْ نيما عَرَضْكُر بوء مِنَ حِطَبَةَ 
أَليَسكو4 الآية [البقرة: 30# , , 

أي إذا كان أصل التكاح على المقصد”" الحسن. وقال قومٌ: معناه لا 
لج يم عور علمكك : بَلْ عليكم نصف المفروض لِمَنْ فُرِضٌ لها 
وَالمُيْعَةُ خاصّة لِمَنْ لَمْ يُفْرَضْ ض لها وقال حمَّادُ بن أبي سليمان: إذا 0 
0 أخبر على صَدَاقَ مثلها. وقال قومٌ: لا 
جنا اح عليكم معناه ه في أن ترسلوا الطلاق» في وقت خيض» بخلاف 
المذحول.. يها" .هذا التاويل يُسَاعِد القَوْلَ الأشهر خلافاً لِمَنٍْ كَرِهَ طلاقها 
وهو أشهب. وتقدير الآية: ما لم تَمسُوهنَ ول تَفْرضوا. ودَلٌ على ذلك 
قوله تعالى بعد ذلك: لاتإن طَلمري ين قل أ فوشن وقد كد 13 
3 يصَّةٌ» [البقرة: 90؟] وسبب الآية أنّها نزلت في رججل من الأنصار تزوّج 
امرأة ولم يسمّ لها مَهْرآء وطَلّقها من قبل أن يمسّها"' «قَأَوْ في الآية بمعنى 
الواو مثل 3 0 «ولا ظِعْ مْمْعَ َثِمًا أ كَفُورَا» [الإنسان: 4؟]ء وله 
تعالى: #أوْ جآه أحد هنكم ين الس [النساء: *4] وقوله تعالى: #إلّا ما 
حَمَكَتَ مهنا 1 لْحَوَايسا 4 [الأنعام: ]١4‏ ونحو ذلك”'2. وهذه الآية تُعطي 
أن تسمية الصّداق ليس من شَرْط صحّة العَمُدء وجواز النُكاح على 
التفويض» ولا خلاف فيه وإنّما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال» 
وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويض» لأنّه ليس في ذلك أكثر من 
تقدير الصداق في ثاني وقتء. وكذلك التفويض. فلهذا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلى أنه 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطاً يشمل تفسير الآيتين (754, 778) يمكن استدراكه من الأصول 
التي رجع إليها المؤلف. وهذا الكلام الذي يتعلّق بالآية رقم (95؟). 

(؟) في ب و أ «القصد» والتصحيح من المحرّر الوجيز لابن عطية 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/71١).‏ 

(5) يراجع: العُجاب في بيان الأسباب (ص١١4).‏ 

() يراجع أحكام القرآن للهراسي )5١١ .7٠١/١(‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
فالس شد4' 

(5) في هامش أ «الزُوج». 


>" 


جائرٌ كالتفويض» وذهب بجمافة :إلق أثة “لا يكود ويُفسخ قبل ويَُبت يَعدٌ 
بصداق المثل. وذَْمَبَ قوم آخرون إلى أن ذلك جائرٌ إِنْ كان الزوج هو 
المُحكمء ولا يجوز إن كان المُحكم غيره. وإذا قُلْنا إِنْه جائرٌ كالتفويض» 
فلا خلاف أنْ الحعم اديه كالشكم في التفريعن إن كان المُحَكم الزوج 
وحده. وأمًا إن كان المحكم غير الرّوجِيٍ : أو الرّوجة وحدها اوه 
أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحُكم في ذلك حُكُمُ نكاح التّفُويض لا يُعتبر فيه إلا 
رضى الزوج . 

والثاني: أن التكاح لآ يَلْرّم إل بتراضي المُحكم والروج. 

والقالث: أن المُحكم يُتَزّل مِئزلة الرّوجٍ في نكاح التفويض. 

© - وقوله تعالى : لوَميعُوهنَ عل لوس قَدَرُمٌ . . . © الآية [البقرة: 785]. 

يعني أعطوهنٌ شيئاً يكون مَبَاعاً لهنّ”''. والمطلّقات في الامتناع ثلاثة 
أقسام. مُطَلّقَة قبل الدّخُول وقَبْل النّسْمِية. ومُطلّقة قبل الدّخول وبعد التّسمية. 
ومطلقة بعد الدخول وقبل التّسمية أو بعدها. فأمًا المطلقة قبل الدخول وقبل 
التسمية فإِنّ الله تعالى قد نصّ في هذه الآية على امتناعهاء فَقَال: ذلا جع 
عَليَكد4 الآبة إلى قوله: #وَمَيَّمُوْهْنَ». واختلف أهْلٌ العلم في هذا الأمْرِء يُحْمَلُ 
على التدب أمْ على الوجوب؟ فَذّهب به جماعةٌ إلى الدب" وإن كاثوا يَرْوْنَ 
الأمرّ على الوججوب. قالوا: لأنه حَمّت به قَرَائِنُ صَرّفتَهُ عن الوججوب منها 
تَخْصِيصٌه بها المُحسنين بقوله: لعفا ع لبن ولا يَعْلم المُحْسِن من غير 
المتحيي 7" إلا الله تعالن. فلمًا علق تعالى المُتعة بصفة لا يعلمها إلا مُو دَلْ 
على أن الله تعالى لم يُوجب المُكمَ بها على السُكام إِذْ لَمْ يجعل لهم طريقاً إلى 
تمييز المأمورٍ بها من غيره. وقيل: للمطلّق مَنّع إن كُنتَ من المحسنين» فإِنْها 


.)1537/5( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 
(؟) في ب «إلى أنْ التدب».‎ 
قرف في ب (من غيره4.‎ 


غير مقدرة ولا معلومة والفرائتض لا بدَ أنْ تكون مقلرة ا وذُهب 
جماعةً إلى أن حمل الآية على الوجوب ورأوا القضاء بالمُتعة عامّة في أوّلها 
وآخرهاء لأنْ كُلْ مُؤمن ار 

وأمَا المطلّقةٌ قبلَ الدّخولٍ وبعدّ النَّسْمِية» فلأهل العِلّم فيها ثلاثة 
قُوَال: ١‏ 


يحتسم 


أحدها: أنّ إِمْنَاعَها ليس بواجب ولا مَنْدُوبٌ إليه. 


والقانى: أن إِمْتَاعها وَاحِبٌ . 
والقالث: أَنْ إِمتاعها مَنْدوبٌ إليه. 
وُحبّة القَوْلٍ الأَوّل أنّ الله تعالى ذكرها عقب المطلّقة قبل الدّخول 
وقبل التّسمية فأوجب لها نِضْفَ فريضة» ولم يِأْمّرْ لها بالمتاع” "© فدل على 
أنه لم يجعل لها متاعاً لا وَاجِباً ولا مَمْدُوباً إليه. وهذا هو مذْهَبُ مالك”“. 
وحُحججة مَنْ أَوْجَب لها المتاع' "2 عمومٌ قوله تعالى: طيتأم) الْذِينَ عامنوا 
دا تككثْمٌ الْمُؤْمتٍ ثُرّ طَلََْوهُنَ ين قبل أ مَسُوشي ها لكت عله مِنَ عِدََ 


5 
رلك ك3 سمو عري لسراو 


تعندُويها هميَعُوهنَ وسَيَحُوَهُنَ سَرَلعًا جميلا 4069 [الأحزاب: 44] إِذْ لم يُقَرَقُ بِيْنَ 
أن يكون سمّى لها صَداقاً أؤ لم يُسمٌ لها صداقاً وعموم قوله تعالى: 
بلطت مكغا بالتتئرف" عا عل نيرت 4 وقال هي بِنَ المُطلْمَاتٍ 
فُوجَبَ لَهَا المَتَاعٌُ مّع نِضْفٍ الصَّدَاقٍ كما أنَّ للمَنْخولٍ بها المََاعُ» مع جميع 
الصَّدَاق . 


(1) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية )١37/1(‏ وتفسير الطبري (؟/5٠لا» 07١8‏ وأحكام 
القرآن للجصّاص (17"5/9). 

(؟»4 يراجع من قال بذلك في تفسير الطبري (؟/8 ٠لا .07١5‏ 

(6) في ب «الإمتاع». 

(5) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (5/ه 1 )١47‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )3١18 - 7١5/١(‏ والمحرّر الوجيز (1**/7. 14) وتفسير القرطبي ١95/(‏ - 
0 


لحان 


وأمّا المطلقة بعد الدّحُول فَلآهل العلم فيها قولانٍ: 

أحدهما: إيجابٌُ المتعة. 

والقاني: النَّدْب إليها وهو قولٌ مالك وججميع أصحابه. 

ومحتجة مَنْ أؤبجب قوله تعالى: ظرَلتْطلَتِ مع بالتتروف 

وفك اكتلك فى عه هده والتى طلقك قل 0 وقتلمالشسيمية 
أيَهما أؤجب؟ على أرْبّعة أقوال: 

كي هما 0 ك1 يومد 5 الحكم بها. 
المَمَاءٌ بغي لفظ الأمْرِ المحتمل 5 وكليد فقال: م وله لتب مم 
اروف #6 [البقرة: ؟*] واستدل أيضاً مَنْ ذهب إلى هذا بقوله تعالى: # يكام 
ألتّنّ قل لَأرْويمكَ . 40 الآية إلى قوله: #أْمَيْمَيَْ4 [الأحزاب: 18] فَنَصّ على 
إِمْتَاعِهِنْ وهُنْ مَدْخْولٌ بِهنّ. 

والرّابع : أن المُتعةَ للّتي لَمْ يُدْخَل بهَاء ولَّمْ يُسَمْ لها أوجب لأنَ الله 
تعالى نص على المتعة لها بالأمر بها. والأمْوُ على الوجوب ولم يَنْص على 
المتعة لِلمَدْخَول بها إلا في تَخيير النّبيء كَل أزواجه رولك كه ان 
النْبِيّء ل به دون المؤمنين بدليل إجماعهم أنه لآ يجب على أحد أن يُخير 
امراعة وإنّما جعل اللَهُ 0 العلمه 0 2 الُفظ في 0 «نشلت» 
رحمه الله العافت فى المخيّرة 00 1 لها متعة 0 - على 
قَوْلِيْن في المذهب. 


أ 
و 


)١(‏ في ب «في إثبات». 


() المخيّرة هي التي يخيّرها زوجها بين بقائها معه أو فراقه» والمملكة هي التي يجعل 
زوجها أمرها بيدها. 


نمم 


أحدهما: عن مالك أنْ لهما المتعة. 
والثانى: عن ابن خويز منداد أن(2 لا متعة لهما. 


وخحجة مَنْ رَأى لها المبّعة ظاهرٌ الآية لأنهما سنَِ . المطلقات» ولعلّهما 
لا يُريدان الفراق”"' . ومحتجة مَنْ لَمْ يرَ هما مُئْعة أن المتعة إِنّما جلت تَسْلِيَة 
لِلمَزأة عن فراق رَوْجِها فلا مُبْعة في كل فراق تَحْتَارَهُ المرأةٌ من غير سَبِبِ 
يكون للرّوجٍ في ذلك كامْرأة العنين» ؛ والمجدُومء وتكتاذ القراف ا وكالامة 
تُعَْقُ تَحْتَ العَبّْدء فُتَحْئَار نَفْسَها. قالوا والمرأة إذا اختَارت فراق رَوْجِها لم 
تَسْفوٌ تشقق لِذَّلِك ولا حَرنَت. فلآ يحتاج الرَوحٌ إلى تسليتها وتطييب نفسها. 


واختُلِف في المُخْتَلعَةٍ والمُلآعنة هل لهما متعة أمْ لا؟ فذهب الجَمْهُورُ 
إلى اندلا قتع الهبما لما عدمتاةاكن علة كن اح 22 القيعة للمصره 
والمملّكة"". وذَّمَبَ قومٌ إلى أن المتعة لهما فكأنهم اتبعوا ظَوَاهِر الآي» 
تراوا اتهنما مق ا ولعلهم لم يَرَوْا تلك العلّة لأزمة» والتُكاح 
المفسوخ لا مُنْعة فيه فُسِخ قَبْل البئاء بطلاق أو بِعَيْرِ طَلآت أَوْ طلّق الزُوجُ 
عل المْسْخْ» لأنّ المُرادٌ بقوله تعالى: طلا جتَاحَ علبي إن طلم أَلنْسَهَ ما لم 
روفن د ل ل ريق يهن وبقوله: «وششَطلتت مدا بالتئري”» 
الطلنات ونه كاح ‏ معي مخ ويَظهّر من كلام ابن المزاز ربح الله أن 
لها المتعة إذا طلق قبل قبل الفُسخ» وإن فْسَخ قلا مُتعة», وإذا لم ب يمتّع الرزوج» 
حتّى مَاتَتِ 2200 المُتْعةِ عليه لِوَرئَّتها قولآن. وإذا قُلنَا إِنْ المُبْعةَ 
إِنْما جعلها الله في مقابلة الأذى الحاصل بالفراق عَلى وَجْه التّسلية للمرأة 
المطلقة لم يكن للميّتة مُتعة. وهذا أيضاً يقتضي ألا يكون للمملوكة إذا 


)١(‏ فى ب «أنّهه. 

فق راع رأي مالك عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (9/ :231 .)١1"5‏ 

6 قال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة 
متعة. كذا في المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/١).‏ 

(5) قال ابن عطية: «وقال الترمذي» وعطاءء والنخعي: للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي: للملاعنة متعة» المحرّر الوجيز (1"/7). 


مهم 


طُلْقَتْ قَبْلَ الفْرْضٍ والمّسيس مُنْعَة لأنّ المتعة تكون لسيّدها وهُوّ لآ يَسْتَحِنُ 
مَالاَ في مُقابلة أَدَى مَمْلوكته بالطّلاق. ولا أعلم أحداً قال بذلك سِوى 
الأوزاعيٌ والقوريّ» فإنّهما زعما أن المتعة''؟ في هذه الحالة”'2. وليست 
المتعة بَدَلاَ عن البضع فَيُحْكُمُ لها بحُكم الصّداق في الوجُوب لأنّ المعتبر بها 
حال الرّجل بنص كتاب الله قال تعالى: عل الْوْسِع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمفَيرٍ كَدرم» 
[البقرة: 5 قَدَلَّ هذا على أنيا لنتتك تدلاً عن 5 البضع ء وليست المتعة 
يهنا عوضاً عن الصّداق» ولأنه لوْ كان» مَا صم التّرغيبٍ في مُتعة مَنْ 
تستحقٌ والمهر بالمّسيس» والتّرغيب في الأعوال كلها فالإمتاعٌ واجدٌ. ففيما 
ذكرنَاهُ بطلان قولٍ من رَّعم أنَّ المتعة عض عن الصَّداقء أذ عن البغيه ”*: 
واختلف النَاسٌ في مقدار المتعة. فقال ابنُ در أذتى ما نيد هن المتعة 
كلانون درهها أو شبهها. وقال ابن 0000 : على صاحب الديوان كلذنة 
دَنَاِير. وقال ابن عبّاس: أرفعها حادم ثم كسوةء ثُمْ تَمّقة. وقال عطاء: مِنْ 
أَوْسَطٍ ذلك دِرْع وجمار وملحفة. وقال أصحابٌُ الرّأي وغيرهم: مُنْعَة الرّجُل 
الذي يطلق قبل الدّخُول والفَوْض نِضْف مُهْر مثلها لا غير”". وهذه كلها 
أثرال 1/1 تمده اه والذى: تمصن ظرامن الآ أنه لا قدو لاوانها 
على قَذْر عُسْرٍ الرّجل ويُسْرِه والدّليل على ذلك قوله تعالى: #عَلّ لسع 


للدي مرجم 


كَدَرم وعل لمي هدرم * فهذا ككفي دليل على رفض التحديد وهو مذهب 


)١(‏ كذا في أو ب و ن والصواب ما جاء في أحكام القرآن للهراسي )5١5/١(‏ «أن لا 


متعة) . 
(؟) حكاه أبو الحسن الهراسي وردّه في أحكام القرآن .)5١7 )27١7/١(‏ 
زفرة فى ب «من». 


(4) ذكره الهراسي ردًا على أصحاب أبي حنيفة حين اعتبروا المتعة بدلاً عن البضع أو بدلاً 
عن الصداق. يراجع أحكام القرآن )3١*/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)١415/5(‏ 


(6) في ب "يجزىء». 

(5) كذا في أو ب ون وفي المحرّر الوجيز «ابن محيريز» وأظته خطأ. 
(0) ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/5١).‏ 

(4) كذا في أو ب وفي هامش أ وعليه صح و ن «أولى». 


ليان 


مالك رحمه الله"''. وفي هذه الآية دليل على أن المعتبر في قَذْرِها إِنّما هو 
حال الرّجل خاضّة. وذكر بعض العلماء أن حال المرأة مُعتَبَرَ مع ذلك أيضاًء 
واستدل على ذلك أيضاً بقولهٍ تعالى: #يلْمعْرونٍ* ولأنه إن لم يُعتبر ذلك 
لَرْمَ منه أن تكون مُنْعَهٌ الشّرِيفة والديعة ند وا 

© - وقوله تعالى: # يالْمَعْرُوفٍِ* [البقرة: 775]. 

ألا خنان: فيد" ولا مكلف على اجن العانيين 2 فيو تاعيد لقزله: 
#علّ ليع ل وَعَلّ لم ا 

© قوله تعالى: طوَإن طلْتَُْوهُنَ من قبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَعَدَ ضكر لنّ 
ؤِيصَّة4 إلى قوله: حَافِظوأ عَلَ الصَّلواتٍِ# لكي يضف فة اخثلف في هذه 
الآية هل هي نَاسخةٌ أَمْ لآ. والّذين ذَهَبوا إلى أنّها َاسخة اختلفوا في مَنْسُوخها. 
فذهب ابن المسيّب إلى أنها نسخت الآية التي في الأخزاب لأنّ : تمتع كل مَنْ لم 
يدخل بها . [ويعني بالّتي في الأحزاب]”*) قوله تعالى: 1 أَلَذِنَ ءَامنُوَا إذَا 
نَكْحَتُم الْمَؤْمِتتِ شر طون ء مِن مَل أن تمسُوهري4 الآية [الأحزاب: 44] وفي 
هذا القول 6 وذُّهَب قتادة إلى أنهنا تست الآية التق قبلها"' . وفى هذا 
التاويل أيضَاً نَظرٌ:. والذين ذعبوا إلى أنها ليست بِناسِكْة قالوا إنها مخدجة 
للمُطلّقة بعد الفرض من حُكم التّمتيع إذ يتناولها عمومٌ قوله تعالى: ١و‏ 
وقال ابن القاسم”: كان المتاع لكل مطلّقة بقوله تعالى: لوَالْمَطْلقتِ متم 
المعو © ولغير المدخول بها في الآية في سورة الأحزاب فاستثنى الله 0 


.)3١* 25١١/#( وتفسير القرطبي‎ )١4/1( ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع لهذا أحكام القرآن للجصّاص (157/5. )١55‏ وللهراسي .)508/1١(‏ 

(9) في ب «فيها». 

(54) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/ه31, .)١1"5‏ 

(0) سقطت من ُ. 

() ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز )١175/1(‏ والقرطبي في تفسيره .)7١5/(‏ 

(0) رواه الطبري في تفسيره .)9١5/95(‏ وذكره في المحرّر الوجيز )١75/5(‏ وتعقبّه 
القرطبي . 

3 يراجع المدونة لسحنون (#9/9") , 


ان 


المفروض لها قبل الدّخول بهذه الآية وأثبت لها نصف ما فرض فقط”“2. وقد 
ل ل ا 
الصَدَاقَ بقوله تعالى : لقِضْتُ ما وَضْعٌ4 والمُئعة بقوله: لوَمَيموهنَ4 وهذه 
اك دن على إن السلاك لا بس يقد الحم حر لس لآنه ل وي 
وجُوباً مستقرًاً ما سقط نْصِفُهُ بالطلاق وإِنّما حاله مترقبة. وهذا القول أصحّ ما 
قيل في ذلك . وقد قيل إِنّه يجب جميعه بالعقد وُجوباً مستقرّأء إلا أنه يسقّط 
نصمه بالطلاق. وقد قيل: إنّه يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدذخول. 
وهذان القولان معترضان من أوجه. ولحي الأفزال بالغيوات"الآرله ومفهومُ 
ال 


واختّلِف إذا خلا الرّوحُ بِرَوْجَته خلوة بناءء ثم صدّقته على أنه لم يَطَأ 
ماذًا يجب لها مِنّ نّ الصّداقٍ؟ فذهب مالك وجميع م أصحابه إلى أنه ليس لها 
إلا نصف الصّداق” , وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنْ الخلوة الصحيحة 
ا المَهْر كله وَطَىءَ أو لم يَطأ دعن المرأةٌ أو لم نَدْعِهِ إذا لم يكن ثُمْ 
مَانع يُمْنَع مِنَّ الوطءٍ من حيض ونحوه”*“. وذهب ابن أبي ليلى» وعطاءً إلى 
أن الخُلوة تُوحِبُ المهرء وإن” كان ثم مَانع. والآية تردُ هذين القَؤلِين 
لأنّ الله تعالى قيّد وُجوب الصداق بالمّسيس» فإذا لم يكن مسيسٌ فلا يجب 
لها إلا نصف الصّداق والخحُلوة ة غيرٌ مراعاة إلا مع التناكر . 


وحُبّجة القولٍ الثاني ما جَاء عن عُمَرٍ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 
قوله: إِذَا أرشيكت السْتُورء فَقّد وجب الصّداق. وهذا القول سكي 
لتاويلية: واختتلف الْذين ذهبوا إلى أن الخلوة لآ تُوجب الصداق فإذا اختلف 


الرّوجان بعد الخلوة في المسيس» ٠‏ هل يُصَدَّقٌ الروخ؟ أو الزوجة؟ وفْرّق 


.)11/ .15/1( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (؟/5الاء 717). 
(9) تراجع المدونة لسحنون (70/5”*, 377”) وأحكام القرآن للجصّاص .)١58/5(‏ 

(4) ذكر ذلك الجصّاص في أحكام القرآن .)١41//5(‏ 

(5) في ب «ولوة. 


م 


2 سس م ه 


مالك د نواأة يكون الدخول دُخول بناء أو غير دُخول ان أ ومن حجة مَنْ 
صَدَّق لوج في ذلك ظاهر الآية لأنْ الخطاب بها نما هو للأزواج ولا 
يعلم ذلك إلا من قَبلهم . 

وَاختَلفٌ الذين ذهبوا إلى أله لا يجب لها ججميع الصّداق إلا بالوطء إِذْ 
خلا بها حَلْوَةٌ بِنَاءِ وتَلَدّذَ بهَا وَعَجَرّ عن الوَّطءٍ على أربعة أقوال. فُقال 
عالك + الها التصف إلا أن يطول نمقاته مدا وانتيفاع» بواء: وتكوة” لها شن 
كاملة كامرأة العنين» فيجب لها الصداق. وقال ابن أبي سلمة: لها النصف 
وإن طال مقامّه معها. ورُوي عن مالك: أنْ لها الجميع ولو لم يطل مقامه. 
وقال عُمَد لها النَضْف وتعاض من تمتعه بها" ...والذي تقتضيه الآية. أن لها 
النُصف إذْ المّسيس هُنا الجماع فما عَذَا الجمّاع على ذلك”” لا يُعْتبر 


واختّلِف في المرأة تقبض ضُ صداقها فتشتري به ما يصنّح لجهازها 

فيُطلقها الزّرْج قبل البناء» بم( يَرجع عليها؟ فقال مالك بنصف ما اشترث 
وقال أبو حثيفة والشّافعيَ بنصف ما أخذث منه لا بنصف ما ا شترت لقوله 
تعالى: #فِنِضِفٌ فُ ما و4 ولم يقل عر وجل فيِصفٌ ما اشْتَرثْء وبه أخدّ 
ابن المُنذر. وِلِقَوْل مالك وَجَْهٌ من النظر يُبحث”© عليه في مظائه”" . 


واختّلِف في نكاح التفويض إذا طلّقها قبل الدّخول وقد فرض لها. 
فقيل: يكون لها نصفه ولا متعة» وهو ول مالك والشَافعي . وقال أبو 
حنيفة : ل شيءَ 3 مما ا ٠‏ ولها المتعة» ودليلٌ القولٍ الأول قوله 
تعالى : #قيِضِفُ م ضمم4 ولا فَرْقٌ أن يَمْرِضُ في العمدٍ وبعد ل" 


.)719 والإشراف لعبدالوهاب (14/5لا,‎ )"7331١ ,*70/5( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) يراجع قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في أحكام القرآن للجصّاص .)١58 - ١49//1(‏ 

0) فى ب تهذاة. 

فق في أدثم» 

)( في ب ع وكذا في ن. 

زف4 يراجع هذا المبحث في الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (5/؟ الال *87/08), 

0) يراجع الأمّ للشافعي )5١1/0(‏ والإشراف لعبدالوهاب 21/1١6/1(‏ 15) وعقد الجواهر 
(/540 - 85 4). 


ينض 


© - قوله تعالى: 0 أن يَحَفُور 5-5 ار غنة' 


والمعنى إلا أن 0 النصف الذي ل ور 
هذه الآية كل اقراة تفلك 1 0 


واختّلف في البكر التي لا ولِيّ لها هَل هي داخلة في عموم قوله 
تعالى «إِلَّ أن يَمَنُورت4 أمْ لا؟ على قَوْليْنَ منصوصين وأمًا التي في حجر 
أب أو وَصيّ قَلَيْسَتْ بداخلة في هذا العموم لأنها لا تصرّفٌ لها في مَالها 
نكن لها الم 

© - وقوله: أو يَمْعُوَاْ أَلَّدِى يلوو ع تكح © [البقرة: 787]. 

اختُلف في المّراد بذلك فقال ابن عبّاس» ومالك» والشافعيَّ في قوله 
القديم وغيرهم: : هو الأبٌ في ابنته البكر والسّيد في أُمَتِه فأجاز لهما العفو 
عن نيصف الصَّداقٍ بعد الطلاق كما جاءت الآية”"©. واختلف المجيزون لِعَمُو 
الأب في الأب إن أراد”*؟ أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق أيجوز أَمْ لآ؟ فلم 
يُجِرْ مالك» واه ابن القاسم إذا كان نظراً. وذكر بَعْض المتأخرين أنه 
يجوز له وضع البعض منه. وأمًا وَضع الجميع فلا يجوز إلا على الطلاق. 
وحبّة مالك أنْ الله تعالى إِنّما أجاز له الوضعٌ وبعد الطلاق فلا يتعذى ذلك. 
00 إن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك" “. وأمًا الوصيّ 0 
الأولياء فلم يرهم مالك داخلين في عموم قوله: ظرَّ عقوأ أَلَّذِى سَدوء 5 
أَلِيَكاعَ* [البقرة: 7*؟] وروى ابن نافع عن مالك: أن الوصي في ذلك مثل 
الأب وقاله أصبغ. فعلى هذا يكونٍ الوص داجلا بجعا قولة تعالى: #أرّ 


سْ ردخ م 


عقوأ أَلَتَى يلوو عقدة أليكاع » وأمًا شريح » وعكرمة فرأيًا كل مَنْ بيده عَقَدَةُ 


.)11//5( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق )١11//1(‏ وتفسير القرطبي .)5١5/#(‏ 
إفرفق يراجع من قال بذلك في المحرّر بعد (90/م"؟ ١‏ ). 

5( في ب (إذا». 


0 


ا داخل الآية فأجاز شريح عَفْوَ الأخ عن نيصف المهر. وقال أنا أَغمُو 
عنْ مَهْرٍ بني مرّة وإن كَرهْنَ. وقال عكرمة يجوز عفوٌ الذي بيده عُقَدهُ التكاج 
كانعناه أواهاه أو أباً وإِنْ كَرِهْنَ''". وإلى نَحْوٍ هذا ذهب مُجامِدٌ 
والزُهري والحسنء فقالوا هو الوليٌ. ولآ خلآف إِنْ كان الوَلِىُ سَفِيهاً في أنه 
لا يجوز عَفْوُهُ. وذَّهبث فِرقَةٌ إلى أنْ الذي بيده عُقَدةٌ التكاح الرّوج وعَفُوُه أن 
يَدْفَ الصّداق كاملاً وليس عليه غير نِصمّه قاله علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -» وابن عبّاس أيْضاً وشُرَيح رَجع إليه. وسعيدٌ بن جُبيرء وأبو حنيفة» 
والشّافعي”"'. في الجديد”". وفائدة الخلاف أن مَنْ ذهب إلى أنه الزُوج منع 
الأب من العَفْوِ وو فتاه 2 ذكرتا: :وهذا اللئط” © يتعتيل الرجيين 
المتأوّلين فيجب أن يُنظر أقوى الوَّجهين فى الاحتمال مما استدل به أصحاب 
الشافعي على أن المُراد به الزوج أنْ قالوا: اللائق بالبيان هُنا أنّه إذا ذكر 
العفُو من أحد الزوجين ذكره أيضاً من اللزُوج الآخر قالوا وقد قال تعالى: 
ظوَانًا الي صَدَكَِنَ لَه ين عِنّ 5 عن عَوْو يِنْهُ عَنَْا هَعوهُ حَنعًا ميب 4 
[النساء : 4] فذكر تركه الصّداقٍ عليهاء وتركها الصَّدَاق عليه. وممًا استدلُوا به 
أَيْضاً أنْ قالوا قد قال تعالى: #وآن تَنْقُوَا أَوَبِبٌ لِلتَّقَو؟4 [البقرة: ؟] 
وليس في هبة مالٍ الغير إفضال منه على رو وكقورا ايها ادل ارط 
تَقُوم بشيءٍ منها حُبجة. ولمالك مَنْ كال بقوله في الآية أدِلّة : 

أحدها: أن ابتداء الخطاب بقوله: #وَإِن طَلَتتُسُْهنَ4 للأزواج وقوله: 
«أرٌ يَنْمُوا أَلَذِى بِيَدِوء عَقَدَةٌ 5 التكاغ » [البقرة: 779] كناية للغائب فيجب أن 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (5/١1/5ا.‏ 77) وذكره الجصاص في أحكام 
القرآن (؟/181١)‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/174١)‏ وتفسير القرطبي 7١5/9(‏ - 
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(؟) يراجع تفسير الطبري (177/1 - 978) وأحكام القرآن للجصّاص (191/5) وأحكام 
القرآن للكيا الهراسي )3١8/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .425١19/1(‏ والمحرّر الوجيز 
خم ). 

(9) فى ب «الحديث». 

فق فى ب «لفظ؛. 

(0) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)5١9/1(‏ 


ال 


يكون المُراد به غير مَن رُوجِهَ بالخطاب» وإذا ثبت ذلك لم يِبْقَ إل ما قالوه 
في الولي . 

والقانى: أن قوله «الَنِى بِيّدِوء عُقَدَهُ أَلتَِعّ» يُفيد أن يكون بيده في 
العال والؤرم انيور مده سد الطلاى اش ْ 


والّالث: أنْ حَقيقة العطفٍ عَوْدُه على المعطوفٍ عليه في الشيء الذي 
أرين بالعطي :رن كيت أن قوله: إل أن يَمَُرَح» المُرادُ به التصف 
الواجب للمطلقاتٍ يُسقطنه عن الرُّوجٍ. فلمًا عطف بحرف #أأَوَ» كان حقيقته 
عَهُواً عن ذلك النُصف في اليب أو وليّ البكر. ومن حَمَلَّهُ على الرّوجٍ على 
العَفُو عن صف آخرء وذلك خلافٌ الظاهر. 


والرَابع : أن في حَمْلها على ما قُلْنا سّلامتها مِنَّ التُكرّار وحمْلها على 
الزّوج كران لأنّه قد ثبت تَوجَهُ الخطاب إليه بالعفْوٍ بقوله: «وآن تنما 
أو لِلتَّقَوَئْ» الآية [البقرة: 5*7]. 


'والخامس: أنّ الله تعالى تَدبَ إلى العفو فى كلا الطرفين فتَدَبَ 
الأزواج بقوله: وَآن تَنْمُوًا وب لِتَفوَكك4 الآية [البقرة: 1557 وَلم يفصّل 
لاثم يَملكون"'' أَنْفْسَهِمء ثم نَدَبَ ابام وكُنَ يَنْقَسِمْنَ إلى نَيَبَاتِ يَمْلِكْنَ 
أْرَ أَنْفْسِهنَء ولا حبر عليهنَ وإلى أَبْكَارٍ يُولَى عليهنن. خّاطب الثيّب بإيقاع 
العَمُو منهِنْ» وامتنع ذلك في الأبكارء فعدل إلى أوليائهنَ المالكين 
لأمورهنّ» وهم الآباء وَمتّى جََعَلئَاه للأزواج كان الأبْكارٌ في حيّز مَنْ ندب 
إلى العَفوء وهذا الاحتجاج لعبدالواب”“. والعَفُوُ عَنْ نِصف الضداق إذا 
كان دَيْناً على الزّوج بين التوجّهء وإن كان الصداق عقاراً أو عَيْنَاً معيّنة فلا 
يتحقّق مَعْنَى العفو فيه ولكنّ العفو فيه”" بمعنى تمليكه إيّاه بغير عوض 
والعَفُو التساهل» يُقال: كان الأمْرُ عَفُواً أيْ سَهْلاً. قال الشافعيُ: ففي هذا 


)١(‏ في أ «يلون» والمثبت موافق لما في «الإشراف». 
(') في الإشراف على مسائل الخلاف (4/5الا2 //١9‏ رقم المسألة 99؟1). 
(5) قاله الهراسي في أحكام القرآن .)517/1١(‏ 


يكن 


دليل على جواز هبة المُشاع فيما ينقسم لإباحة الله تعالى تمليك نصف 
الصداق المفروض الكابت بعد الطلاق» ولم يفرّق بين ما كان منه عَيْناً أو 
دَيناً أو يحتمل القسمة وما لآ يحثملهاء » فوجب اتباع عموم الآية في جواز 
هبة المُشاع '' خلافاً لِمَن لا يُجيزه. وقد اعترض أصحاب مالك في تفسير 
هذه الآية فإِنْ الذي بيده عقدة التكاح هو الأب. فقيل : كيف جاز للأأب أَنْ 
يَعْفُوَ عن نِصف الصّداق وهو ملك غيره؟ ولى جد أيضاً له آذ يتطيئف في 
مالها بالهية والشدقة :والعسن» وضعرذلى؟ . والهرات عن هذا أن الضداق 
مخالِفٌ لما ذُكر مِن قَبْلُء أنْ للأب أن يُجبرها على العَقْدِء وله أن يرفع 
العقد بخُلع يُوقِعه وكذلك أن يدفع ما وجب لها بِالعَقْدٍ إذ هو الموقعٌ له 
وله فى ذلك حض: . ويؤخذ من قله :الاية أيضا إذا ثبت أنْ الذي بيده عقدة 
التكاح هو الأبُ أن له أن يُجبر ابنتّه البكُرَ على التكاح خلافاً لِمَنْ رأى أنه 
لا يزؤوجها إل بإذنهاء وهو أبو حنيفة» لأنْ الله تعالى قد جعل ذلك بيد 
الأب» فلو جعلنا فيه للبنت إِدْناً لكُنا كَدْ قَذُ جعلنا ذلك بيدهاء وذلك خلاف ما 
تقتضيه الآية. وكذلك البكر الصغيرة ة التي لم تبلغ داخلة في هذا الحكم 
للآب أن يُجبرها على النكاح باتفاق إل من شدّ. واحتُلف في الأب هَل لَهُ 
أن يزوج ابنته البكر بأقل من صَداق أمثالهاء فمنع ذلك الشافعي وأجازه 
مالك ومَنْ تابَعه قياساً على وَضع نِصف الصّداق”". 


وقوله تعالى: #وَأن تَمْقُوَا أَوبٌ لِلتّقُوكاة» [البقرة: 7537] اختّليف في 
المرادٍ به فقيل مع هم النّاسن» وقيل المُرادُ به النساء الجائزات الأمر والذي 
بيده عَقَدةَ 000 وقُرىء «وأنُ حقو عت لِلتَّمُوَى» بالياء وذلك راجع إلى 
الذي بيده عَفَدَةٌ التكاح أ . 


,3١ا//6( وتفسير القرطبي‎ )57١ 27١19/١( يراجع: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.) 4 

(6) في ن «ويجوز ذلك». 

(9) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (541//5). 

(5) قاله ابن عطيّة» ونسب هذه القراءة إلى أبي نهيك والشعبيَ كما في المحرّر الوجيز 
(ررقكء 151). 


فض 


- ا قوله تعالى: #عَفِظُوا عَلَ الصَككوّتِ» إلى قوله: وَالْديَ 
َوهو 4 [البقرة: 8« 589]. 


هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالمحافظة على إقامة الصلوات. في . 
أوقاتها بجميع شروطها. وذكر تعالى الصّلاة الوُسْطى ثانية وقد دَخْلَّتُْ في 
عموم الصلوات؛» لأنه قصد تشريفها وأغراء المضلين بها وقد فرق" : 
«والصّلاةٌ الوْسْطى» بالنَضْبٍ على الإغراء7"'» واختلف الناس في هذه الصلاة 
على ثمانية أقوالٍ: 


فذهبت فرقة إلى أَنْها الصّبح» وأنْ لفظ «رُسْطَى» يُعطي الثرتيب لأنّ 
قلهاة عبلاتن اللا" جور قيهنا' وتعد هما ضلانا الكهار' > -يية قيما رهد 
قول مالك وجماعة من أهل العله””' . 


وقالت فرقةٌ: 0 الاو ٠»‏ وهو قول 0 ثابت» ورفع: فيها 
حديثاً عن التبيء و0 .و حتجٌ قائلو هذا بأنّها أوّل صَلآةٍ صَلَِيت في 
الإسلام فهي وُسْطى بذلك 0 وليس هذا بالتوسّط في الترتيب. 
مول ذلك دما الت دي وماس ة حين أَمْلَْنَا #حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتِ 
وَاَلصَكَلَةَ الْوْسَطَن * صَلاةٍ ال 


وقالّت فِرقةٌ: هي صلاهٌ العَضر لأنّ قبلها صَلاتَيْ نَهَارِ وبعدها صلاتي 


)١(‏ في أ اقرىءا. 

(0) قاله ابن عطية؛. ونسب هذه القراءة للحلواني وأبي جعفر الرؤاسي كما في المحرّر 
الوجيز .)١845 2١51/5(‏ 

زفق في ب «ليل». 

62 في أ «نهار». 

(©) يراجع من قال بذلك في المحرّر الوجيز (؟/57١)‏ وتفسير الطبري (؟/548/ا - 80ل9). 

(5) رواه أبو داود في الصلاة )61١1(‏ والنسائي ف في الكبرى (لاه م2 ويراجع فتح الباري 
(/ك9١).‏ 


(0) في أو ب «صلاة الظهر» والمثبت هو الصواب كما في الموطإ في الصلاة »5٠/١1(‏ 
5١‏ لاك" و54" ). 


يض 


َيْل. وفي مُصحف عّائشة: «والصَّلاةٍ الوسْطى - وَهِي صَلاةٌ العَضْرِ)”'' وفي 
إملاء حَمْصةً: «والصّلاةٍ الوْسْطَى ‏ وهي ضَلاءُ العَضرِ)") تال يه آله 
عَطفٌ إخدى الصَمْتَيْن على الأخرى وهما شَيءٌ واجد. ورُوي عن ابن عبّاس 
أنه قَرأً: «والصّلاةٍ الوْسْطَى ‏ صَلاة العَضْرِ»!” على البَدَلِ. ورّوى هذا القول 
سَمُرة بنُ جُندُب عن النبي يكلو*». وثَالَ لله يَوْم الأخرّاب: 'شَعَلُونَا عَنِ 
الصَّلاةٍ الؤسطى صَلا العَضْرِء مَل الله قُبُورَهُمْ وَييُوتَهُمْ ئارأه0؟ وقال البَداءً 37 
عازِب: كنا نَقْرَأْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَضَلاةٍ 
القضرة:: نم نَسحّها اللَّهُ تعالى كَمَرأَنَا «حَلفِظوأ عَلَ الصَصلوّتٍ والصكرة الْوْسَمن» 
ا رجلٌ: هي العَضر؟ قال: قَدْ أخبرُكَ قال: كيف فَرَنَاهَا وكيف 
الي ورَوى أبو مالك الأشعري أن عوك الله علد قَالَ: «الصَّلاةٌ 


الوُسْطى صَلآةٌ العَضِرِ»'”" . 


(١)و(5)‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (؟/1/45» /47/) ورواه غيره وذكره ابن عطية في 
المحرّر الوجيز ١ 2 .)1١55/9(‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (517/1) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/45١).‏ 

(4:) رواه الطبري في تفسيره (؟/47/ا) وأحمد فى المسند )١1" »١7/8(‏ والترمذي )1١875(‏ 
و(8م59؟). ١‏ 1 

)2( أخرجه عن علي بن أ بي طالب البخاري في الجهاد (9*1؟) ومسلم في المساجد» 
(5990). 

(5) أخرجه مسلم في المساجد (580). 

0) رواه الطبري في تفسيره (7/4/5) وقال ابن كثير في تفسيره (١/47؟):‏ «إسناده لا بأس 
نهةا, 
واعلم أن الصواب في هذا هو القول إِنْها لثبوت نصوص في ذلك أصحٌ سنداً وأصرح 
عبارة» قال أبو جعفر الطبري في تفسيره (؟/١1/0»‏ 07): «والصواب من القول في 
ذلك ما تظاهرت .يه الأخبار عن .زسول الله .يله التى: ذكرناها قبل. فى تأويله وهنو أنها 
العصر. والذئ حك الله تعالى ذكره عليه من ذلك نظير الذي روي عن رسول الله #46 
في الحثٌ عليه؛ فيراجع بقيّة كلامه الممتع هناك. ووافقه المحقّقون المنصفون مثل ابن 
عطية في تفسيره )١58/1(‏ وابن كثير (١/97؟: ‏ 548) وابن العربي وابن حبيب من 
المالكية كما في تفسير القرطبي )36١/6(‏ وابن حجر وحقّق في ذلك في فتح الباري 
(95/0ة١ ‏ 194). 


يلض 


وقال قبييصةٌ و ذقافت: «الصَّلاةٌ الوشسطى صَلاةٌ المَعْرب) لأنها متوسّطة 
فى عدد الرّكعات ليست ثنائية ول وا 0 


وقالت فرقة: الصّلاة الوشطق ختلاة العغات ل :0 


وقالت فرقةٌ: الصَّلاءُ الوسطى لم يعيّنها الله تعالى لنا فهي في ججملة 
الخمس غير معيّنة كليلة القَّدْر في ليالي العَشْر جعل الله تعالى ذلك لتقع 
المُحافظة على الجميع”” . 

وقالت فرقةٌ: الصّلاة الؤْسُْطى صلا الجمعة فإنّها وُسْطى أَيْ قُضَا 
أيْ وُسْطى لِمَا خم خضَّتْ به من الجَمْع والخطبة وجُعلت عيد' . 

وقال بعض العلماء: الصّلاة الؤُسطى المكتوبات الكمسسن:زقوله أؤلة: 
#عَلَ الصَسَلُواتِ # يَعُمْ م الْمَرْض والتفل» ٠‏ ثم خصٌٌ المَرْرض ال 

وقال المازريٌ: يضعف كول مَنْ قال إِنها الجمعة أن المفهوم من 
الأمر المُحافظة عليها من أجل المشقّة فيهاء والجمعة صلاة واحدة في سَبْعة 
أيَام فلا مَشْقّةَ فيها في الغالب9© . وكذلك يضعْفٌ قول من قَال: إِنْها جميع 
الصلوات: الأنّ أهل المَصّاحة لآ يَذْكُرون شَيئا مُفضصَّلاً ثم يُشيرون إليه 
0 وإنّما يَصنَعون عَكُسَ للف والوسّط إمَا ِنْ يراد به التّوسَط في 
الرَكوع والسّجود أو في العدد والرّمان. فأمًا الرّكوع فإنَ حكم الصلاة فيه 


)١‏ يراجع قوله في المحرّر الوجيز )١40/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١190/2(‏ وتفسير 
القرطبي (9/١١5؟)‏ وفتح الباري .)١195/8(‏ 

(؟) المحرّر الوجيز )١47/9(‏ وتفسير القرطبي )2١١/(‏ وفتح الباري (1917/8). 

©) المحرّر الوجيز )١45/(‏ ورججحه ابن عبدالبرٌ والقرطبي كما في تفسيره 23١17/0(‏ 
)1١*‏ والفتح (195/4. .)١917‏ 

(؟) المحرّر الوجيز )١55/7(‏ وتفسير القرطبي (/١1١5؟)‏ وفتح الباري (197/8). 

(5) المحرّر الوجيز )١55/1(‏ وتفسير القرطبي (/7١5؟)‏ وفتح الباري (195/8). 

(؟) في المطبوع من المعلم )4:/١(‏ «ولا يلحق في حضورها مشقّة في الغالب». 

90) الظاهر من المؤلئف رحمه الله أنّه تصرّف في كلام الإمام المازري حذفاً واختصاراً فهنا 
في المعلم جملة أسقطها. 


لض 


واحد فهذا القَّسَّم لآ يُراعَى فيه للاتفاق عليه. وأمًا إِنْ رَاعَيْئَا العَدَدَ فإنّه 
يودي إلى أنْها المغرب» وإن رَاعِيْنَا الزّمانَ كان الصّحيح أنّها إحدى صلاتين 
إِمَا الصُبْح وإمًا العَضْرء ٠‏ فأمَا الضّبح فإنا إذا قُلنا مَا بَيْنَّ المَُجْر إلى طلوع 
الشمس ليس من التهار ولا من الليل كنت لي ارسي لأنها الظهر والعصر 
من التهار والعشاء والمَغْربِ من الليل قطعاً» ووَّقْتُ المغربٌ مشترك بين 
الوقتيْن فهو وسَطْ وعلى القَّوؤل لأنّ ذلك الزمان مِن التهار يكون الأظهر أنْ 
الؤْسُطى العَضْرٌ لأنْ الصَبح والظهر يَسْبِقَان العَضْر والمغرب والعشاء يتأخران 
. > العم فهي إذاً وَسَط بينهما. وقد احتجٌ أصحابنا بأنها الصّبح بالمشقّة'") 
اللاحقة حقة في إتيانها. وقال من ذُهَبَ إلى أنها العَضرء أن العصر أنْضَا كانت 
تأتي وقتّ اشتغالهم بمعاشهم. فكانت تش عليهم فأكد عليهم أئرّها. يوك 
أن زجح الأقوال قَولَ مَنْ رَعَمَ أنها الصبح أو العصر قول التّبيء عد : «من 
صَلَىَ البَرْدَْنِ مَخَلَ الجَئّةه'' قيل: المُرادُ بها الضّبح والعصر. وقال 
يعقوب”": البَرْدَانِ: الغداةٌ والعشاء”*“. قلتُ: فَعَلى ما تقدم يأتي في الوَفْت 
مِن طلوع المَجُر إلى طلوع الشمس قولان: 
احدهناة آلء"لين من الليل :ولا من النهان: 
والقانى: أنه من التهار. 
وفيه قولٌ الِتٌ: أنه من الليل» وعليه يأني قولٌ مَنْ أجَاز الأكل بَعْدَ 
طلوع النّجِر في الصّوم. 1 ش 
واختّلِف في الوَثْر فُعندنا أنّها سُنَة مُؤكدة”” 22 وعند أبي حَنيفة أنّها 


.»ةّقشملل١ في المعلم‎ )١( 

إفة أخرجه عن أبي موسى الأشعري البخاري في مواقيت الصلاة (5/اه) ومسلم في 
المساجد (ه517). 

(©) هو ابن السكيت قاله في إصلاح المنطق (ص3"960) وفيه «العشيّ» وهو موافق لما في 
«المعلم» ولعلّه أصوب. 

(54) انتهى كلام المازري من المعلم بفوائد مسلم  545/١(‏ 4"4). 

(5) يراجع أقوال العلماء في أحكام القرآن للجصّاص )١5/8(‏ وأحكام القرآن للهراسي 
)1١6 »514/1(‏ والإشراف لعبدالوهاب /588/١(‏ رقم 76") وأحكام القرآن لابن 
العربي (575/1). 


خض 


وَاحِبَةٌ وليست بِفُرْض. وعنه رواية أخرى أنها فَرْض . . ودّليلنا قوله تعالى : 
«علفظوأ 0 عَلّ الصَّكَلواتِ والمككزة الْوْسَطرَل # قَلَوْ كَانتْ الور واجبة لَكانت سِئًا 
ولا وَسَط للستت. 


© - وقوله تعالى: رومأ ِنَم مَدْتِينَ4 [البقرة: 78؟]. 


مَعْنَاهُ في صَلواتِكم ". واختّلف في هذه الآية هَلْ هي نَاسِحَةٌ أَمْ لآ؟ 
فذهب السُدَّيٌّ إلى أنّها ئَاسِحَةٌ. ومعنى «قَِتِنَ4 سَاكتين”" وهذه الآية 
نزلت في المنع “من الكلام: في. الصلاة» وكان ذلك خا في ضار الإسادم: 
وقال عبدالله بن مسعود: كنا تكلم في الصّلاة ورد د السّلامء ويَسأَلٌ لودجل 
صَاحِبَهُ حَاجَتَهُ. قال: وَدَخَلْتُ َوه الي يل يُصَلي بالتاسء كُسَلْمْتُ عَلَيْ 
قَلْمْ ر يرد عَلَيّ السّلامَ فَاشْمَد ذلك عَلي م لما مرَعْ يكل فقال : ِنْهُ لم يَمْتغني 
أَنْ أو عَلَيكٌ السَّلامَ إلا أنَهُ أمِنَا أَنْ نَقُومَ فَانتِينَء لآ تَتكَلمْ في الصّلاقه””. 


وقد اختّلِف في تَرْكِ الكلام في الضّلاة ة هَلْ هُوَ سَُةٌ أو فَرِيضةٌ؟ عَلى 
تولين في المذهب» والظاهر أنه فَرْضء والفحة لهذا قوله تعالى: # وقومواً 
يد تق 4 والأمة للوجوت” :وقد أجْمَع النَاسٌ على أن الكلام في 
الصلاة عَمْداً أ إذا لم يَكُنْ لإضلاجها*' يُفسد يُفسدها إلا الأوزاعي فإِنّه قال: مَنْ 
تكلم في الصّلاة ة لإحياء نفس أَرْ مل ذلك من الأمور الجسام لم تَفِسّد 
صَلائه بذلك ويمضي”*» ل وقال بعضّهم عنه: ومثل ذلك لو رأى 


.)١55/1( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري في تفسيره (08/1/!) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
١17‏ ). 

(”) رواه بهذا اللّفظ الطبري (06/1// رقم 0818) وبمعناه عند البخاري في العمل في 
الصلاة )١١45(‏ ومسلم في المساجد (078) ويراجع لتفصيل ذلك العُجاب في بيان 
الأسباب لابن حجر (ص4١ 4 .)14١18‏ 

(5) تراجع المدونة )٠١85/١(‏ والاستذكار لابن عبداليرَ (7"119//4). 

(5) في أ«(ومضى!». 

(:*) في ن «في صلاحها». 

(5) ذكره عنه ابن عبدالبرٌ في التمهيد )980/١(‏ والاستذكار .091١1/4(‏ 


مض 


دي يبأ يَئِبُ على عُنَمٍ ونحو ذلك . ولَزْم اللُخميَ على المذهب نحو تَُولٍ 
الأؤزاعي . ٠‏ وعموم م الأمر بالستكوت في الآية والنهي الوَارد عن النّبيء كي في 
ذلك يَرْدُ هذا إلا أنْ يُخصّص بدليل واضِح 


1 الكلام في الصّلاة ة لإصلاحها في لو قصة ذي اين حينَ سَلَْم 
النْبىُء كله مِنّ اثنتَيْن» وتكلم مع الئاس ثُمَ جع إلى الصّلاة وأننها"©. 
فاختّلف في ذلك اختلافاً ككيرا: فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائرٌ 
في تلك القصّة المرويّة وغيرهاء فيخصّص على قوله عموم الأمر بالستكوت» 
وعُموم التهي عن الكلام'”” وبهذا الخَبّر”“» ومِنْ أصحاب مالك مَنْ قال: 
لآ يَجُورُ ذلك إلا في قصّة ذي اليديْن خَاصّة إِذَا سَلْم الإمام مِنَ اثنتين» وإذا 
سلّم مِن واحدة أو ثَلانَقٍ أو مَنَع غير ذلك», فلا يجوز التكلم ولو في 
إصلاح الصّلاة» فخصّص مَنْ قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه. 
وقال ابن كنانة مِن أصحاب مالك: إِنْ ذلك لا يجوز بوجه لا فى قصّة ذي 
التذلة ول فم الي : ْ 


والمتلموا في تاريل نصد في اليدَيْنِ فمنهم مَنْ رآها خاصّة 
بالبيء 0 5 ومتهع من روآها مَنْسَوحْة بالآية والحديث. وضعف أنق 
عم 0 ال وبنخو قولٍ ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعيّ : أنه لا 


) في أ اونحوه». 

0) أخرج هذه القضّة عن أبي هريرة البخاري في الأذان (اه/ا) ومسلم في الصلاة 
(/8919) . 

(0) فى هامش «المقال». 

(4) قول ابن الفاشم .في اللمدوتة )١88/9(‏ والتمهيد 8493 46©) "قال ابن عبداليرٌ: 
«هذا قول ابن القاسم في كتب المدوّنة» وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب 
مالك . .» ويراجع له أيضاً الاستذكار (31//4*. .)"١8‏ 

(5) قول ابن كنانة ذكره أبو عمر فى التمهيد )”55/١(‏ والاستذكار (14/5"). 

(5) قاله أصحاب مالك والشافعي وأصحابه كما في التمهيد (48/1 - 048 والاستذكار 
(19/5"” ل 056), 

(0) في ب «ابن جبير» وفي أ «ابن عمر» والصواب هو المثبت. 

(8) في التمهيد  "87/1(‏ 59") والاستذكار (554/5 - 0785 . 


فيضي 


يجوز الكلام عمداً لإصلاح الصّلاة. وتأوّل أصحاب الشَافعي الحديث على 
اي نما تكلم وهو يَرَى أنّه في غير صَلاةٍ. وتكلم ان تكلم ممه 

مِنْ أصحابه» وَهُم يَرَوْنَ أنْ الصلاة قَصّرت فلم يتكلموا وهم يروك أنهم في 
5 ومنهم مَنْ قال لم يَتَكلموا؟ وإنما أوْمَؤُوا «أَيْ تعم)/*) ؛ فعبر عنه 
بالقؤلٍ ورُوي في ذلك حديث”"“. 


وأمَا الكلام سَهُواً فلا يُبطل الضّلاة عند مالك والشّافعي خلافاً لأبي 
خنيفة » والحُجّة عليه حديتُ ذي اليَديْنٍ فإنه كك تكلم سَامِياً. واحتّلف فيمن 
تكلم جاهلاً يظْنُ أن الكلامّ في الصَّلاة ة جائرٌ فقيل: تفشين متلديه لاله 
متعمّدٌء وقيل: تصحّ لأنه تأوّل في أضصلٍ حكم الصّلاة””". وقال سعيدٌ بن 
المسيّب يجوز رد السَّلامَ في الاح ١‏ وحالفه لديو ور ار علدنا عفدا 
يُبْطِل الصّلاة لعموم الآية ومخالفته لِنصّ الحديث. وأمًا ردّه إشارةً للجائز 
فليست بكلام خلافاً لأبي حنيفة في أنه لا يرد إشارة. والّذين ذَهِبُوا إلى أنها 
ليست بئاسخةٍ اختلفوا في معناهاء فقال قومٌ: لقَنْتِنَ4 مُطيعين قاله الشعبيٌ 
وش 14 .ونال تعاهة دعق كيف 4 قتعي ".ونان قر الفدرت 
الدعاء. واستدلٌ القاضي أبو محمّد على أن الصلاة الوْسْطى صلاة الصَبح 
بقوله تعالى: © وَفُوْمُوا ِل كَدِنتِينَ4 والقُنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح. 
فأشار إلى أن المُراد بذلك القنوت الذي يكون في صلاة الصّبح”''. وفيه 
إثبات القنوت في الفَجْر خلافاً لمن يُجيزه فيه وفي القُنُوت في الوثر اختلاف 


(*) في ب «أن نعم». 

.)"95 2*7 /4( والاستذكار‎ )"ه٠‎ 2" 59/١( التمهيد‎ )١( 

(6) في سنن أبي داود في الصلاة )2٠١4(‏ ويراجع فتح الباري (8/؟١1).‏ 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١1579  ١1617//8(‏ والتمهيد لابن عبدالبرٌ 549/١(‏ - 
١ه").‏ 

(5) منهم ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (؟/ !/87‏ 88/) وذكره في المحرّر الوجيز 
ا 1). 

(5) رواه عنه الطبري (5/5هلاء /اهلا) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١51//5(‏ 

(5) يراجم المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/47١1. )١5#‏ واستدلال المؤلف غير ظاهر من 
كلام ابن عطية . 


فض 


كثيرٌ”'2. وقال الرّبيع : القُنوثُ طولٌ القيام والرّكوع والانتصاب له”“. قُلتُ 
يُوْحْذْ أيضاً من هذه الآية أن القيام رُكُنٌ مِنْ أركان الصلاة. وشَرْط في 
ميحياي العير عليه ولا عادنت: في دللك إلا خلافاً 0 اللْحْمِى . 
وروى عمراتٌ بن حُصين قال: كانت بق بواضيةة 6 يبيد فقال: 
«صَلّ قائماًء إن لَمْ تَْتطِغْ فعلى جنبٍ)0" مخض يهذا الخَبَر مِنْ عموم الآية 
مَنْ لَمْ يَسْمطِع القِيَام وبَقيت الآيةُ على عُمومها في المستطيعين. وتنك أيضا 
بحديث عائشة في «الموطإ»””' جوارٌ القُعود في التنقّل مع القدرة على القيام. 
فَخَصٌّ بذلك الآية أيضاً على قولٍ مَنْ رّعم أنّها تتناول الفَرْض والتَفْلء 
وبّقيت عَامَةَ في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قولٌ الّبيء عليه : 
«ضَلاة القَاعِدِء عَلَى النْضْفٍ مِن صَلاةٍ القائم»”*' إِنْما ينبغي أن يُحمّل إِما 
على صلاة الفُرْضٍ مع عَدَمِ الاستطاعة عَلى القيام؛ أو على صلاة الثفل. مخ 
الاستطاعة أو عدمها خلافاً لما حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون من أنْ 
الحديث فيمن يَسْتَطيع أن يُصلي فَائِماً والقعود أرقن به قال: أن 0 "أفعده 
المرض فو مكتوبة أو تافلة» إن صَلاتَه قاعداً مثل صلاته قَائماً في التتقواب 
وخلافاً للقاضي ابن إسحاق رقي قولهة إِنْ الحديث في التوافل خاصة 


9 قوله تعالى: 9ن حِفَكُمْ وَِجَالَا أو يَكْبَان © [البقرة: 59]. 


أمر الله تعالى بالقيام له في الصّلاة بحالة قُنوت» وهو هو الوقار والسّكينة 
وهذا على الحالة" العّالبة في الأمن والشنانية ثمّ ذكر تعالى حالةً الخَؤف 
الطاركة أخاناء فرخص لعَبيده في العا عاد متضرفين على الأقدام, 
وَوَكبَاناً على الخيل ونَخوها إيماءً بالررؤوس يي عه وإن كانوا في حال 


.)584  ؟48/١( يراجع في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

() رواه الطبري عنه في تفسيره (7/61//5) وذكره ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (؟/58١).‏ 
(6) أخرجه البخاري فى تقصير الصّلاة (1119). ْ 

(8) في الصلاة (2199/1 5٠0‏ 554 و56م). 

() سبق تخريجه أخرجه عن عبدالله. بن عمرو مسلم (07868). 

(5) فى أ «وعلى هذا الحال». 

0) في المحرّر الوجيز «بالرأس؛ 


ا 


مُسَايَفَةِ. هذا قولُ جمهورٌ أهل العله”'2: وقال أبو حنيفة: لآ تجوز الصّلاة 
حال الكشايقة: ور خرون:الن "الأمم 'والكية ححة عليه 


وقوله تعالى: إن خِفْمُ4 يفُتضي أنواع الخؤف. خوؤف عَدُوَ 
يتبعه» أو حَوْفَ سَبّع يَطَلْبّ أؤ خوف سَيْلِ يَخمله. وبالججملة» فكل 
أ يحَاف ينه عَلى ان بيخ ما تشنقنت هذه الآية: فرق “مالك بين 
حوف العدرّء وحوْف السّبْع ونَحُوهء أن استحبٌ في غير حَوْفٍ العَدرَ 
والإعادة في الوقت إن وقع الألى 4 “قال المفيرة حمزة ' أميحات؟ مالك 
فيمن 58 على ذدَابّته خوفا من العدوّء ويعيد مَا ذام في الوقت. 
ويحتمل أن يتأوّل قوله تعالى : قم ينم على ذلك أَيْ إذا - في 
الوَقْتِ فأعيدوا الصّلاة» وأكْثَدٌ فُقَّهاءِ الأمصار أن لا إعادة 2 وهو 
الحلوئ ع ال 

© - قوله تعالى: #فَإدّآ مم َأدْكُرُوأ أشَّه» الآية [البقرة: 9"؟]. 

اختلف المتأوّلون فيها قَقَالت فِرقةٌ: المَْئى فإِنْ زَّال حَوْفَكُمْ فَاذكُروا الله 
بالشّكر على نِعَمِه”" في تَعْليمكم هذه الصّلاة التي وقع بها الإجزاء ولم 
تَمُنْكُم صَلاةَ مِنَ الصّلوات. وهذا هو الذي لم تكونوا تعلمونه”©. وقالت 
فرقةٌ: وإذا كنم آمنين قَبِل أو بَعْدُ فكأنّه قال فمتى كنثُّم في أَمْنِ فاذكروا الله 


)١(‏ قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )١54/1(‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي (3”11//1ء 
2006 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١54  ١57/17(‏ وأحكام القرآن للهراسي »7514/١(‏ 
004 

(9) في المحرّر الوجيز «على روحه؛. 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/48١. .)١59‏ 

(5) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١49/9(‏ «وأكثر فقهاء الأمصار على أنْ الأمر 
سواء»). 

(5) في المحرّر الوجيز «على هذه النعمة». 

0) في المحرّر الوجيز «يعلمونه». 

(4) قاله ابن عطية وحكى هذه الجملة الأخيرة عن النقاش فيراجع المحرّر الوجيز 
(/رذه١).‏ 


يض 


أي 7 الصّلاة التي علمتموها وهي التَامّة'"2. وقال مُجاهدٌ: معنى قوله: 
«5َإِذ1 أ 1 فإذا حَرجْتم من دار ا 6 دار الإقامة 00 


0 [البقرة: 4٠‏ 7]. 
معنى هذه الآية» أن الرّجل إذا مات» كان لرَّوْجه أن تقيم في مَنْْله 
سَنَةّء ويُنفق عليها مِنْ ماله» وذلك وصيّة لها. واختلف العلماء ممّن هذه 

الوّصيّة فقالت طائفةٌ: كانت وصيّة مِنَ الله تعالى تَجبُ بَعْدَ وَفَاةٍ الروجِ"" 
قال قتادة + كانت المرأة إذا توفى عتها زوجها قلها التفقة والشكى. حؤلاً فى 
مَال رَؤْجها مَا لم تَخْرّجٍ برَأيها ثم نُسِخ ما في هذه الآية من التمّقة بالرّبع أو 
بالكّمن الذي في سُورة النّساء'*'» ونسخ سكنى الحول الأربعة الأشهر 
وا ء (ه) 1 


وقالت فِرقةٌ: بل هذه الوصيّة من الأزواج كانوا قد نَدَبُوا أَنْ يُوصوا 
لِلزّؤْجات بذلك فيتوقون على هذا القول». معناه: يُقارِبُون الوَفاةٌ وييختضرون» 
أن المك لا يُوصي. . وهذا القَوْلُ أيضاً لِقَتَادة والسّديّ. وقال السُّدّىُ: إلا 
أن العِدّة كَانَتْ ايع أشهر وعشراًء وكان الرّجال يُوصونَ يسكنى سَنة 
ونّققتها مَا لم تَخْرْجء فلو حَرّجت بَعْدَ انقضاء العِدَّة الأربعة الأشهر والعشرة 
سقَطتْ الوصيّة» ثم نسخ اللّهُ تعالى ذلك بنزول الفرائيضء» فأخذت رُبعَها أو 
ثُمئها ولم يكن لها سُكنى ولآ تّفقة» وصَارَتٍ الوّضَايا لِمَنْ لآ يرث""". وقيل 


)١(‏ ينظر الهامش السابق. 

() رواه عنه الطبري في تفسيره (؟01/515/9). 

() حكاه ابن عطية عن فرقة في المحرّر الوجيز (؟/87١).‏ 

(4) هي قوله تعالى: «وَلهِرَ ليع ء مِمَا تَرَكْثْرٌ إن لَه 1 ره إن كان 
تحدم وَلد مَلَهُنّ لثمن مِمًا نا يف4 [النساء: .]١17‏ 

(5) رواه الطبري عن قتادة فى تفسيره (95//ا5/ا» 7548) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(168/5) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص418»؛ 418). 000 

(5) رواه الطبري عن السدي في تفسيره (759/5) وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز 
(8/9ه1). 


لهضنا 


الّاسخ لهذه الوصيّة قوله ‏ عليه السلام -: «لآ وَصِيّة لِوَارثْ)”'' وهذان 
القولان لمن زعم أن الآية منسوخة. وقال الطبريّ عن مُجاهد: إن هذه الآية 
مُحكمة لا عدّة فيهاء والعدّة قد تَبََتْ أربعة أشهر وعشراًء ثمَ جعل الله 
تعالى لهنْ وصِبّةٌ منه سُكنى سَبْعَةَ أشهُّر وعشرين لَيْلَة فإِنْ شّاءت المرأةٌ 
سكنت في وَصِيْتَهاء وإن شَاءتْ خَرّجت» وهو قوله تعالى: عير إِخرَاج» 
اين [البقرة: ٠4؟]‏ وقد تقدّم القول على”” هذه الآية. 


© - قوله تعالى: « وَِلْمَطلَقتِ وس ممع بالمعروفي حَقَّا ع1 عل المقرتت 9 
[البقرة: 141]. 
اخثلِف فى هذه الآية فقال نوق ثوْر: هي سكين ولمعي لكل 
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: مُطلّقة: دخل بها أؤ لم يَدْحْلء فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. وقال 
الزهريَ لكل مطلقة مُنْعَةٌ والأمة يطلقها زوجها وقال ابن القاسم: جعل الله 
المتعة لكلّ مطلقة بهذه الآية» ثُم استثئى في الآية الأخرى التي فرضٌ لها 
ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة”“. وزعم زَيْد بِنُ أسلم أنها نَسَحْنْهًا. 
قال بعضٌ المؤلفين في التفسير: ففرٌ ابن القاسم مِن لفْظ النّسْخ إلى لفظ 
0 . والاستثنا لا يتّجه في هذا الموضع بل هُو نَسْحْ محض كما قال 

بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أنْ قوله: ص2 ار بعرت 
0 الشول بالنُسخ ولا بد. وهذا كلام مَنْ لا يَمُْهِم بيت الفجوم 
والخصوص» ولا وقف على ما للعلماء فيه من الأقاويل. وإنّما أراد ابن 
القاسم أنه فيه تخصيصٌ فسمّاه استثناةء قلا اغتراض فيما قاله. وقال عطاءً بن 
أب رَبَلِحِ وغيرّه هذه الآية في العيب اللواتي قد جُومِعْن إذْ قَدْ تَقَدْم في غير 
هذه الآية ذكر المتّعة للواتي. لم: يُذخل .بهن . وقال ابن زَيْدِ: هذه الآية نَزلت 


(؟) مضى تخريجه ص(154١).‏ 

(؟) يراجع جامع البيان (5/١٠///ا» )77١‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/ 187 , .)١85‏ 

0) في ب «في1. 

(5) يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (168/7. )١65‏ وأغلب كلام المؤلّف منقول 
منه وتفسير الطبري (؟/"*الالا» 1/5/ا) وتفسير الطبري (/2778 579). 

(8) يراجع المدوّنة لسحئون (5/5*”). 


يغض 


- 


مؤكدة لمر المُتعة لأله قد تَرّلَ قبل «عقًا عل لُْحْيِيننَ* فقال رجلّ: قَإِنْ لم 


أزذ أن أخسن لم أمنم. فنزلت #حَقًا ل لا 

34 - قوله تعالى: «ألم 5 يِل الذي حَرَجُوأْ من دِيَرِهم َهُمْ ألو 
حَدَّرَ ألْمَوَتِ» الآية [البقرة: 847 ؟]. 

ل نهم نَرُوا مِن الطاعون وقالوا تَأتي أرضاً لآ مَوْتَ فيها 
فأماتهُم الله فْمَرَ عليهم نَبِيّء فَدَّعا الله تعالى فَأَحِياهُم . ويُروى أنّهم ماتوا 
تماقة م وقيل: إِنّهم أخيُوا بعد أن نَتَنُواء وكانوا مِن بني إسرائيل فَتِلك 
الرّائحة توجد فيهم إلى يومنا وقيل: إنهم فرّوا من القتال فأماتهم اللّهُ ثم 
أَحْياهُمْ وأَمَرهُم بالجهادٍ. فقال: وقَائَلُوا في سبيل الله. وقد كره قوم الفِرار 
من الطاعون والوَبَاءِ والأرّاضي السقبية”".- وانخدلوا بيده الآية وقد التجير 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه فى خروجه إلى الشّام مع أبي عُبيدة» 
ورُجوعه من أجل الوباء» واختلاف أصحاب رَسُولٍ الله كه في ذلك عليه. 
وما رواه عبدالرّحمن بن عوفٍ من قَولٍ رسول يكل : سسللم باضي ادس 
قلا تقدمُوا عَلَيه وَإِذّا وَكَعَ بأزض وَأَنْكُمْ بها قلا تَخْرْجُوا فرَارا مِنْهُ؛ فقيل: 
عُمَرَ - رضي الله عنه - رجع عَنه بحديث عبدالرّحمن”*2. وقيل : كن شر 
به بعد أنْ كان قد عَزْمَ على الرّجوع بما أشار به عليه مَشْيَحَْةُ الفح. . وقال 
بعضهم: نَهْيُ النَبِيْء كك عَن القُدُوم عَلَيْهِ والفْرَارٍ منه نَهْيَ أدب وإرشادٍ من 
ناحية قوله ‏ عتليه السّلام -: «لا يَرِدُ المُمْرِضُ عَلَى المُصِح» ولي 43 


53 1 0 


)١(‏ حكاه الطبري في تفسيره (؟/914) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١85/5(‏ «هذا 
الإيجاب هو من تقويل الطبري لا من لفظ ابن زيده. 

() ذكر هذه الروايات والأقوال الطبري في تفسيره (5/5ا/ا ‏ 87/) وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (181//5. )١188‏ وأحكام القرآن لابن العربي )514/١(‏ وتفسير البغوي 
)١195 - 597/1(‏ وتفسير القرطبى  ”٠/#(‏ 8#؟) وتفسير ابن كثير )59194/١(‏ وقال 
ابن عطية: «وهذه القصص كله 3 الأسانيد» . 

(6) في ب «السَخيمة». 

(5) يراجع حديث ابن عبّاس في هذا في صحيح البخاري في الطب (07/54) وفي الحيل 
(/541) ومسلم في السلام (5519). 

ره( في ب «وليمض؟. 


ان 


المُصِحُ حَيْتُ شَاء""". لثلا يقع بنفسه إن كَدِم عليه فأصابه كُذَّر أنه لم يقدم 
عليه لنَجا منه. وأمًا إن قَدِم عليه موقِناً بالقدر فهو مأجورٌ على ذلك. و| 
خالف النَهَيَ لأنه ليس بنَهْي تخريمء قال فَعَلى هذا هُو مُخيْرٌ. وقد قيل 
سئل مالك عن ذلك في «جامع العُتبية)90) فقال: إن شاء قدم عليه وذكر 
الحديث قال: وكذلك الخُرُوجٍ عنه جَائرُ إلا أنه مكروه لمخالفة الحديث 
والمقام أفضل للحديث والامتبلام للقدر. وقد روى الرهري أن عمرو بن 
العاص حين أصاب النَّاس طَاعُونٌ بِالجَابيّة”" قَامَ ينهم فقال تَمَوَقُوا عنه فَإِنْمَا 
ا 20 لقد كُنت فيا وأنت أضلُ من جِمَارٍ أَهلِكَ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يلل يَقُولَ: ١«هُوَ‏ رَحْمَةٌ لِهَذِهٍ الأمّة» اللْهُمَ اذك عاذ كيم تذكرة 
في هذه الرّ 0 قَمَاتَ في طَاعُونٍ عمواس . 

وروي عن ا قال: إِنّه رجس فَتَفَرَقُوا عَنْهُ فَقَالَ شرْحَبيل بن 
حَسَنة: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه كل يَقُولَ : ِنهُ رَحْمَةُ رَبَكُمُ وَدَعْوَةُ يكم ومَؤْتُ 
الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فلا تَفَرَ تف قوا عنْه» وأراد بقوله: «دعوة نُبيكما قوله 35 : 
«اللْهُمٌ اجَمَل فَبَاءَ نبي ب بالطغن والطاعُون» 5 ووجه ما ذهب إليه عُمَرُ هو 
مُخَالفة أن يُصيب الإنسان بالمقام كدر فيقولٌ القائل 7 حَرَجَ لتخا فيحصل 


على هذا في الأفضل من القدوم على الوَّبَاءِ أو الخروج عنه أو ترك ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطبّء عن أبي هريرة (81//1) ومسلم في السلام (1؟؟5) 
مقتصرين على الجملة الأولى فقط. وهذه الزيادة رواها مالك بلاغاً في الموطأ 
له ءه/ 1 /17؟) في ثنايا حديث وهو حديث ضعيف يراجع كلام اين عبدالبرٌ في 
التمهيد (184/55ء 184) والبيهقي في السنن )5١117/(‏ وتعليقنا على مسند الموطإ 
للجوهري (ص8؟1/ رقم /8841). 

(؟) ينظر البيان والتحصيل لابن رشد  845/١9(‏ ط دار الغرب»). 

(6) موضع بالشام وهو جابية الملوك يراجع معجم ما استعجم (/998). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (48/8؟) وصحّحه الحافظ بطرقه وشواهده فيراجع فتح 
الباري (١٠//ا324ك2‏ 144). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (148/4. )١95‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(05/4") بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح )141//١(‏ وللحديث .طرق أخرى 
عند أحمد تراجع هناك. 


خض 


بَعدَ القؤل بأنْهِ لآ إِنْمَ ولآ حرجَ في شيءٍ من ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: أَنّ الأفضل أن يَقَدمُ وَألاً يخرج وهو مَذْمَبُ مَنْ أشار على 
0 - أن يقدم لأنّه إِذّا رَأى القُدُوم عليه فَأخرّى ألا يَرى 


والقالثك: الأفضل ألا يقدم عليهء» وألاً يخرج عنه على حديث 
عبدالرّحمن وهو أرجّحُ الأقوال”"' . 

قال أبو الحسن: ولا نَعْلّم خلافاً أَنّ الكُفَارء وقُطاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة» لآ طاقة لأهلها بهم'" أن لهم أن يتنحَوًا مِن بَيْن أيُديهم» وإن 
كانت الآجال لا تزيد ولا قطي 1 

ومن هذا مسألة العَدُوٌ يَأْخُذَُ مَركباً فيه المُسْلِمون فِيُلْقُون أَنْفُسَهِم في 
البخر فراراً مِنَ العَدُرٌ وطمّعاً في التجاة» وقد اختّلف في ذلك بالجواز 
والكرّاهة . 

ومن هذا النوع عندي الفرارز وقتّ الزلزلة فانظره . 

© - قوله تعالى: #إنَّ أنه قد بَسَتَ لَكُمْ طَالْوت ملم 4 الآية 
[البقرة: /ا785]. 

دلت على ©» أَنْ الإمامة له تَوُحَدٌ بالوراثة عن بيت التُبوءة أو بيت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (598/5) والحاكم في المستدرك (9/5) من حديث أي 
بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري مرفوعاً بنحوه وصححه الحاكم وقؤاه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري .)1837/1١(‏ 

(؟) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرَ (9/5١5؟ ‏ /7١؟)‏ و (1/8/ا*, 5/ا") وفتح الباري 

.)١95 - 180/٠١( لابن حجر‎ 

() في أحكام القرآن للهراسي «لأهلها بالقاصدين». 

(5) قاله الهراسي أبو الحسن في أحكام القرآن .)57١/1(‏ 

(*) في ن بقية الآية ثم قال: «دلّت هذه الآية». 


ا 


المملكة وإنّ ذلك إِنْما يَستحقٌ بالعلم والقوّة. وذكرٌ الجسم هُنَا كناية عن 
فَضل القُوّة لاقتِران مضل القُوّة زيادة الجسم ولم يُرد به عظم الجسم بلا 
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© - قوله تعالى: 9هّمَن صَرِبَ هِنْهُ هَلَيْسَ مِتي4 الآية [البقرة: 149]. 


ذكر أبو بكر الرّازي من أصحاب أبي حنيفة”" أن ذلك يدل على أنْ 
الأرب يسن الثهر إنماا هر الخزع :لي ورمع الشفة غلم الأنه كان خط الشذم 
فيه إلا م مَنَ اغْتََف غرفة بيده.» وهذا يدل على أنْ الاغْتِرَاف ليس بِشُرْب وهو 
تصحيحٌ لِمَوْل أبي حنيفة فيمن قال إن شَرْبِتُ من ماء القرَاتٍ كُعَبْدي حُرُ أله 
محمول على أن يكرَعَ فيه. وأنّه إذلا" اغترف منه أؤ 0 5 فَإِنّه لا 
نوهد يميد لآن: الله معالن :لها أراد مَن شَرِبَ يم 
فَقَذْ عَصَىء ومَنِ اغترف غرفة بيده تأقنعه ذلك لَمْ يكن عَاصِياً فَهَجموا على 
التهر يعد عطي ديل فوقع أكثرهم في التهر وأكثروا الكت منه. فيان 
بذلك ضَعَفَ نينتهم وأنهم يَجْبنُونَ على لقاء العدو. وأطاع كوم قليل عَدَدُهِم 
فلم يزيبرا على الاغتراف» قبَان بذلك صَبْرُهُمْ وامتثالهم للآمرء وهو استثناء 
مِتَصِلٌء وَعَلى ما قالوه هو استثا مُتْقَطِمء وحَمْلُهُ عَلى الاتصال أولى ما 
أمكن”؟2. وهذا الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في الاستثناء إِنّما هو إِذا رَدَ 
الانتعناء إلى وله معالي :"طمت كرت يكة تت يق :اما إن رد إلى 
قوله: ومن لَمْ يَظَعَمَهُ قَإِنَمٌ مؤْ» فلا يكون إلآ مُنمّصِلا؟". وقد استدل 
بعضهم بقوله: « وين أذ تلقن 4 أن الماف طفاة لا يضح ينه إلا يما يض 


)١(‏ كذا قال أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (١/1؟27.‏ 979؟) وهو كلام الجصّاص 
في أحكام القرآن (//1517). 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي (١/7؟5)‏ زيادة «في أحكام القرآن». 

(6) في أ «إن» والمثبت موافق لما عند الهراسي 

(؟) زيادة من ن. 

© أحكام القرآن للجصّاص (1517//5). 

(5) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن (١/؟1؟؟2‏ 79#). 

(0) يراجع أيضاً أحكام القرآن لابن العربي (١/715؟).‏ 


8١ 


املا إكرام 


به بيع الطعام . والرواية المشهورة عن مالك أنّه ليس بطعام وَآنه يجوز بيعه 
بالطعام نقد وإلى أجل وبيعه قبل قَبْضِه وبع بعضه ببعض مُتَفَاضِلاً يدأ بيد 
و وهو قول الخافعي: والأوّل قول أبي حنيفة ولا حجة في الآية لأنّ 
العام فيها بمعنى الذُوقٍ وإثبات الطعم له أو نَفْيُهِ عنه لا ؛ يعبت يست له أنّه 
طعام”'' . 


69- قوله تعالى: 57# اه فى لذن * [البقرة: 85؟7]. 


اذيك علدا التق والكيةة") ردليل :قله ا بي لكين ال 
[البقرة: 85؟] . والعَيّ أكئرٌ استعمالهما في الذين. وقد اختلف الا في هاده 
الآية هَل هي مَنْسُوخة أو محكمة فالّذين ذُهَبُوا إلى أنها مَنْسُوحْة الختلفوا قَقَالَ 
بَعْضْهم : كَانَ رَسُول الله كل بمكة عَسْرٌ سنين لآ يُكرةُ هُ أحداً في الدّين فأبى 
المشركون إلآ أن يقاتلوهم فَاسْتَأَذٌنَ الله تعالى في قتالهم كَأَذْنَ له فالآية على 
هذا القول مكيّة مَنْسُوحَة بآية السَّيْف”*؟. وقال السَّديُ: نَزَلت في رَجُل من 
الأتصار يقال له أبو انخصين كان له إبتان ققدم تار هن الكنام 'إلئ المديئة 
يَحْمِلون الرَّيْت. فلمًا أرادوا الرُجوع أتاهم ابنا 0 إلى 
التصرانية فتنصّروا وذَهَبا مَعهم إلى الشامء فأتى رسول الله يله مُشْتَكيا 
الحا وفابي اتبيه تصرا الله وك مَنْ يَرْدهُمَا ا الآية 00 


أ م تا جد أو الحصين في ته على رش الله ل حن ل يدث 
في طلّبهما تأنزل الله عزّ وجل: «نلا وَرَيْكَ لا موت حَقٌ يكوك نما 
6 يتْتَهُمَ 4 [النساء: 16] ثم إِنّْه نسخ الإكراه في الدّين قَأْمِرٍ بقتال 3 


(*) في ن «وإلى أجل». 

)١(‏ ينظر أقوال الفقهاء في المدونة (85/4) وتفسير القرطبي (/؟5891). 

(9) كذا في أو ب وفي المحرّر الوجيز (/198): «الملة؛. 

(6) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/98١).‏ 

(4) يراجع في هذا جامع البيان للطبري (#/4؟) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(كلاة١).‏ 


دكن 


الكتاب في سورة براءة”'". فالآية على هذا مدنيّة مَنْسوخة. والذين ذهبوا إلى 
أنها مُحْكمة اختلفوا في تأويلها. فقال قتادة وغيره”'': هذه الآية خاصّة في 
أهل الكتاب الذين يبذلون الجزية عن يَدِ وَهُم صَاغِرون قَالُوا وأمًا العَرَب أهلٌ 
الأوْنَانٍ فلا يُقبل منهم إلا لآ إله إلآ الله محمّد رَسُول الله. أو السّيفء فَلَيْسُوا 
بداخلين تحت الآية وإنْما المُرادُ بها مَنْ يَجُوز أَخْدُ الجزية منهم وهم أهل 
الكتاب فَُعَلى هذا القول يُكرَّهُ مشركو العرب على الإسلام لعو لاعسلا 
الجزية أمْ لأفإنْ با فالسَيكُ. وهذا القول يأتي على مذْهبٍ الشافعي» وأبي 
حنيفة» وابن حبيب في مشركي العرب””» وأمًا على مَذْهَبِ مالك الذي يَرَى 
بول الجزية م: نيح قالين والحلرن .في الاي ولا يُكُرَهُون إذا أذوها؟“. وأما 
فُريش والمرتدو3 مان أنهم لِيْسُوا بداخلين في هذه الآية على هذا التأويل 
ل و أن لو *' الجزية منهم باتّفاق فتسشلمون أن يُفْتَلُونَ باتفاق. 
وأمَا أهل الكتاب فَباتّفاق أنّهم دَاخْلون في الآية على هَّذا [القولٍ]”2» بل 
التأويل لأنّه لآ لاف في وُجوب قبول الجزية منهمء إلأ أني رأيتٌ بعض 
أشياخ [أهل”" زماننا يقول: الإمام مُخيِّرٌ في أَخَذٍ الجزية من اليهود 
والتصارى إِذَا بذلوها ورَضُوا بالذّمّة فالإمام مُخْيّرٌ على قوله ألا يقبلها. ولا 
يَقْبَّل منهم إلا الإسلام أو السَّيف وحكاه عن بَعْض أشياخه. وممًا احتج به 
هذا القائل حديث التبيء َلخِ عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السّلام - أنه ينزل 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (77/0/ رقم )988٠8‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
وأبو داود في التناسخ والمنسوخ كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص )47"١‏ 
من طريق أسباط. عن السَدَيٌ. وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (191//7). 

(0) يراجع قول قتادة في تفسير الطبري (/277 54؟) وأحكام القرآن للجصّاص (1517/9»؛ 
4) وللهراسي .)777/١(‏ 

©) ونسب ابن عبدالبرٌ هذا القول زيادة على ذلك إلى أبي ثورء وأحمد بن حنبل» وأبي 
غبيد كما في التمهيد )١1١4/7(‏ والمحرّر الوجيز (195/9). 

(5) يراجع قول مالك في التمهيد )١١8 »,١١1//9(‏ والمحرّر الوجيز (195/7). 

(5) في ب «أخذ». 

(5)و(7) كلاهما زيادة من ب. 


الذانا 


أو 


فيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ويَضْعُْ الجرْيَة" قَال: وهو لآ يَأَنِي إلا بشريعة محمّد ‏ عليه 
الحادماده فلولا أنه في شريعة محمّد عله الحم أن الإمام مُخيّر لَمَا جَاز 
له أن لأ يلها ولَوْ كان تبُولّها منهم واجبا إذا بذلوها لما جاز له أن يضعهاء 
ولا يأخذها منهم. وهذا قَوْلُ غْرِيبٌ لا يتجه إلا على القول الأول إن الآية 
مَنْسوخة. وأمًا الاحتجاج بالحديث فيضعُف لاحتمال أنْ قوله «يَضع الجزية» 
ا 51 ويحتمل أن 
يريد وَيُسْقِطها ولآ يَرْضى منهم إلا بالإسلام. وحكى ابن حزم الإجماع على 
أله تحرّم مزعي إذا بَذَّلوا الجزية'» وهو ظاهر قوله تعالى: «حقّ ُعْطوأ 
الجرية سٍِ 8 2 وهم صَعْرورك # [التوبة: 14] وكان التبيء كل إذا بَعَتْ إلى 
قتالهم, مر أن يُدْعَوْا إلى الإسلام فَإِنُ أَجَابُواء وَإِلآ و إلى ري فَإِنْ 
أجابواء وَإِلآ ا وَالمَجُوسٌُ مِثْلّهم لانه كله فال: :سنو بهشل 
َفْلٍ الكتّاب»”' وَهُم أَهْلُ كتاب على قَُولٍء فلا يُكرمُون على الإسلام إذا 
دوا الجزيّة افاي على ذلك القول0* . 


وقوله تعالى: 5/9 كاه فى ألدِن» [البقرة: 105] لفظهُ لَفْظ الخبر 0 


0 


الّهي”""2. فإنْ أكرة أَحَدٌ مِمْنْ ذكرنًا أنّه لا يُكره على الإسلام فَهَلُ يَنْعَقِدُ 
إسلامه وَلا يكون عنه رُجُوعَ 5 ل ففيه في المذهب قولان. ونين 


يَقُول لا يصح إسلامه. وأبو 0 يقول يصح ويحكم به. راكاد في 
المنألة مَبْنِنَ على أن النَهْي هَلْ يدُلٌ على قُسادٍ المَنْهِيَ عنه أم لا؟ فإذا قُلنا 


.)١88( أخرجه البخاري في البيوع (75177). ومسلم في الإيمان‎ )١( 

إف4 يراجع المحلّى )*04/١١(‏ ومراتب الإجماع (ص١٠1.‏ ؟5١1).‏ 

(96) أخرجه مالك في الموطإ بهذا اللفظ في الزكاة )/65/1/6/١(‏ وسئده منقطع بينه ابن 
عبدالبرَ في التمهيد (؟/54١١)‏ وابن حجر في الفتح (7561/5) ولكن معناه ثابت عند 
البخاري ز/اه١1"),‏ 

(4:) يراجع في هذا البخاري في التوحيد (7/15) ومسلم في الإيمان (19). 

(6) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرَ (؟/118ء )١١19‏ وفتح الباري (5859/5 0 555).: 

(5) كما في أحكام القرآن للجصّاص (؟158/5). 

(0) يراجع قولهما في أحكام القرآن للجصّاص (158/5. )١1514‏ وأحكام القرآن للهراسي 
دقف © بف ”7 


>28 


نه يَدُلُ عَلى الفّساد فليس إِسْلامُهم بإسلام» وإذا لم يَكُنْ كَذلِكَ”" فكأئهم 
لم يُسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا علي؛ وإن قُلْنَا إِنْه يدل على الصحة 
كما قال بعضُهُم» فالإسلامُ مُنعقَدٌ نَامَّ» فَإِنْ رَجَع عنه قُتِل» وإن قلنا إن لا 
يدل لا على فُسادء. ولا على صحّة كما يذهب إليه المحقّقون من 
الأصوليّين» فليس في الآية عَلى شيءِ مِن ذلك دليل”" . 

وقد وقعث هذه المسألة في زَّمَن الفتنة عندنا بالأتقالس” لي وقد كيب 
إلى أبي ‏ رضي الله عنه بعضٌ وُلاةٍ الكورٍ َأجابه بأنهم لا يُمَكنون من 
الهو هن ادم وقال ابن عباس وغيره: إنْما نرَلْتْ الآية في قوم من 
الأؤس والخَزْرِجٍ كانت المزأة منهُم إذا كانتِ مكلا لأ يعيش لبااولدة تل 
على نَفْسِها إِنَِ جاءت بولد أنْ تَهَوّدمُ كان مِنْ ب: بني النُضِيرٍ جماعة على هذا 
التحوء فلمًا أَجْلَى رسولٌ الله كله بَنِي النُضير قَالتْ الأَنْصَارُ: كيف نُضكمٌ 
انا إِذْ قد فَعَلْمَا مَا معلا ونَسْنٌ نْرَى أَنَ ديئهم أفضل مما نَحْن عليه. وأمًا إذا 
جاء [اقه] ا فتكرههم عليه ا 3 د ١‏ قْ ليه الآية. 
النضير الاسترضاع”"'. 

© - قوله تعالى: الِِنْتٌ يَوْما أو بَعْصَ يوم © الآية [البقرة: 188]. 


استدل بعضّهم بهذا على أن مَنْ قَالَ في شيءٍ كان لم يكن وهو يعتقد 


)١(‏ في ب «وإذا كان كذلك..» 

(؟) تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي (ص8١” ‏ 7370) والمستصفى للغزالي 
259١” - 144/6‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١١١ .)١1١5-‏ 

(0) هى من جملة من الثورات العارمة التى عصفت بالأندلس فى النصف الأوّل من القرن 
السادس للهجرة إِبَان ضعف حكم المرابطين (سنة 6784ه) يراجع ترجمة والد المؤئف 
في التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار (؟// 7‏ #9/ رقم 2٠١7‏ وبغية الملتمس للضبي 
(ص١١٠/‏ رقم 195). 

(5) أو التي ليس لها إلا ولد واجد يراجع اللسان مادة «قلت» (1/8/ا*#, 115”). 

(6) زيادة من المحرّر الوجيز وسقطت من أ و ب ثم وجدتها في ن. 

() قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (؟/945١1.‏ ا9١)‏ ورواه عنهما الطبري في تفسيره 
)٠١1/6(‏ وأخرجه غيره فيراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص478: 418). 


هم 


صحّة ذلك أنّه لا يكون كَذِباً لأنه أخبر عمًا عنده فكأنّه قال عندي إنّْي لبت 
يوماً أو بعضٌ يوم وقد كان لبث بئة عام . ومثله قَوْلُ أصحاب الكهف 8لِْنَا 
وما و ع و4 [الكهف: ]١9‏ وَكَانُوا لَبُوا ثلاثمئة وتسعٌ سنين ولم يكونوا 
كاذبين لأنهم أخبروا عمًا عِنْدهم. ومثله قوله - عليه السلام - في قصة ذي 
اليدن «كُل ذَلِكَ لَمْ يكن" وفي الئاس مَنْ يَقُول إِنّه كذب على حدّ حقيقة 
الكذب لكئه لآ مُؤَاحَذة فيه على هذا يجُورُ أَنْ يُقال الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يَعصمون عن الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه إذا لم يكن 
عن قصفع ها لا تعسهروة عنم الشهر والخميان' ".هذا على فول 
الأشعرية» والأوّل على قول المعتزلة فإنَ هذا عندهم ليس بكذب لأنهم 
0 يشترطون في حدّ الكذب أنه الإخبار عن الشَيءِ على ها ليس هو به عَنْ عَمْدٍ 
وَقَضْدٍ إليه» ودليل قوله ‏ عليه السلام -: «مَنْ تَعْمَدَ عَلَىَ كذِبا َلِيَبَوَأ مَفْعَدَهُ 
ا ا ا الكذب. 


9- قوله تعالى: #يَآيْهًا الَذِنَ ءَامنْوَا أَنَفِقُواْ من طيَب ععزثز » 


الآية [البقرة: 751]. 
اختلف المتأوّلون هل المُرادُ بهذا الإنفاق الرّكاة المفروضة [أو التطوّع 
فقال علىّ بن أبي طالب وغيرُه: هي الرّكاة المفروضة]””'. نَهَى الئاس عن 


إِنْمَاق الرّدِيء ففها مالا عن" لضي وأمّا التطوّع :: فكينا أن اللمته آلا 
يتطوع بقليل» فكذلك له أن يتطوع بِنَزْر في 0 ودرهم زائف خير من 
تمرة» فالأمُدٌ على هذا القؤل فإنّه الرّكاة المفروضة على الوجوب. وأمَّا 
البراء بن عازب [وقتادة]2 والحسن بن أبي الحسنء فظاهر أقوالهم أن الآية 


)١(‏ أخرجه عن أي هريرة البخاري في الصلاة (5/475) ومسلم في المساجد (9/ا81©). 

(؟) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن :778/1١(‏ 7715) وأصله من كلام الجصاص 
في أحكام القرآن للجصّاص (؟197/5). 

(5) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في العلم )2٠١8(‏ ومسلم في المقدمة (؟). 

(5) سقطت من أ وهي ثابتة في ب وموافقة لما في المحرّر الوجيز. 

ك4 في ب «من»)2. 

(5) زيادة من ن. 


ان 


في التطوّع. وروى البراءً وعطاء أن الأنصار كَانُوا أيَام الجذاذ يعلّقون أفناء 
الثم فى حل اجن سطوائقين في الحييدد؛ ٠‏ فيأكل من ذلك فقراء 
المهاجرين» فعلق فعلّق رَجُلٌّ قفا فرآه ول الله كله فَقَال بِيَدِهِ: ١بنْس‏ ما عَلّْقَ 
هَذَاه0' فنزلت الآية. فالأئ على هذا على التدب”"' . 


لوتالعأنو الحيي: الأمن غتلى القافى والتفل من :طويق: الخدت 
والزتجوم» وز كاك التي أنلية عد بعية درت إلا أذ تال أن الاية على 
الئدب]”" فمن هذا الوجه يظهر أن يُقال هو أولى بالوجوب”''» ومن جهة 
أخرى وهو أنه في التَفْل يَجُوز أداءُ القليل والكثير والجيّد والرّديء» 


15 


وقوله تعالى: «#وَلَسُّْم كَاخِذِيو© الآية [البقرة: 517؟]. 

يُؤكُدُ الاختصاص بالواجبء فإنّ مثل هذا إِنْما يذكر في الدّيون إذا تسامّح 
طاليُها فيها فقبل الرّديء” 3 والزكاة دَيْنُ الله على عبادهء فلا يُقبل منه الرَّدِيء 
إل مسامحة وعلى إغماض. فالأمْرُ على هذا القول على التدب””". وإِنْ كان في 
الككاة المفروضة » وكنلك كدي أذ لذ مترتهوا الأ ميحد هنوكل كرا 
ترفقن امت قار" يعني مو لريات جا كد بلتني نون تيل هأ كسيتم 
وتكقاره وجحلوا الكيف ملعتي التدىواوالذكالة....وكالق فن ولك اين ريد 


)١(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب وليس فيه اللّفظ المرفوع الترمذي في التفسير 
(59417) وابن ماجه في الزكاة )١148715(‏ والطبري )٠١17//(‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص5ه) وصحخح إسناد ابن ماجه البوصيري. ويراجع العجاب في بيان الأسباب 
(ص؛؛44 - 555). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (757/5: 545) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
كلاف هن/7١).‏ 

(6) سقطت من أ وفي بعض الألفاظ بياض في ب وفي أحكام الهراسي: «إلا أن تقوم 
دلالة الندب». 

(54) في أحكام الهراسي «الواجب». 

(5) أحكام القرآن للهراسي (١5/1؟5).‏ 

(5) المصدر السابق (5/1؟؟). 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (11/5/5, .)١78‏ 

2 في ب «قال». 


ينانا 


وقال معناه مِن حَلال ما كسبُه”"©2: وججعل الحَحبيث الحَرام”". فعلى التأويل 
الأرَّل في الآية يَحِبُ على الإنسان إذا كان له مِنَّ الَمْر أو الحَبّ ما تَجب فيه 
الرّكاة أن لا يتعمّد إخراج الرّديء منه في الرّكاة فإن كان ماله المُزكى كله جيّداً 
فقيل: إنّه يخرج منه وقيل: إِنَ له أنْ يأتي بوَسَطٍ من ذلك ولا يُخرج منه. 
والرّوايتان عن مالك”". ووجه القول الأوّل قوله تعالى: ##من طَيْبََتٍ ما 
حسَبْثُرْ 4 [البقرة: 517؟] وإن كان كله رَدِيئاَّء فقد اختّلف فيه. فذهب الجمهور 
إلى آله يرع فيه ولس عليه غير :ولك وقال عبدالملك : إن كان روما كله لم 
يُؤْخذ منه وكُلف صابِبّه أن يخرج من غيره. والوايتان عن مالك أيضاً . وحجة 
القول الأوّل قوله تعالى: #من طَيْبَتِ مَا حَسَبْتّر4 فقيّد بالطيّب من الكسب 
فإذا لم يكن في الكشب طيب» فليس عليه سواه. وَإِنّما أمر الله تعالى بذلك مَنْ 
وججد كشْباً طيّباً فأخرج رديئاً كما كانوا يفعلون في ذلك الوقت. . وقد تُتَأَوَلُ 
هذى" الآ على مزهي هبد لمك" فقان "القراذ بها النقواامن الطبيانتة ين أت 
نوع تكسبونه كان اليب من ذلك التوع المكسوب أو لم يكن. والتأويل الأوّل 
أظهر. وإن كان هذا سَائِعاً وإذا كان الجيّد والرّديء مُتساويين في القدر أو 
أحدهما أكثر من الآخرء فروى ابن القاسم عن مالك أنه ببشرع من اوسيل" : 
وروى أشهب عنه أنه قال يُخرج من كل شيء بقدَرِه''. 

وقوله تعالى: #آمًا كبشم 4 [البقرة: /5]. 

معناه كما كانت لكم فيه سعاية» إِمَا بتعب بَدَنٍ أَوْ مُتاولة بتجارة 
والمَوْرُوتْ دَاخِلٌ فى هذا لأن غير الواركة قفن كيه لأنّ الضمير في 
كَبَي4 إِنما هو لتَوْع الإنسان والمؤمنين©. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (1414/1) ويراجع تفسير الطبري )٠١5 .1١8/2(‏ قال 
ابن عطية: «وقول ابن زيد ليس بقوي من جهة نسق الاية» لا من معناه في نفسه'. 

(؟) يراجع المدونة لسحئون (0*40/1. ١‏ 

(0) فى أ «مالك». 

(4) ينظر المدونة (40/1*). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز (1414/9؟2» 518). 

50( 3 ابن عطية في المحرّر الوجيز (7158/1). 

(0) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (558/1). 
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وقوله تعالى : طوَيِمَآ لَوَجِنَا لَكُم يِنّ الأَرْضِ4 [البقرة: 9507]. 

يعني التّباتات والمعادن والرّكاز وما ضارع ذلك”"2. وقد اختلف النّاس 
فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب بعد اتفاقهم على وجوبها 2 أربعة 
أشياء : الحئطة وَالشَعير» والتمرء والزيت. فقالت فرقة: للا صدقة إلا في 
هذه الأربعة» وهو قول الحسن وابن سيرين. 

وقالت فرقةٌ : لك د إلا فيها وفى ا وهو قول ابن عمر. 
وقالت فِرقةٌ: لآ صَدقة إلا في ستة أشياء الخمسة المتقدمة مع الذرة وهو 
قول التخعى. وذَّهبت فرقةٌ إلى إيجاب الصّدقة في الثّمار والتخل» والكرم 
والحبوب كلّها. وهذا قول الجمهور ومالك ومَنْ تابعه. ثم عن مالك على 
ما تأوّل بعضهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: يد الزكاة تجب فى الحنطة. والشّعير» والتمرء وَالرسسء 
والسّلت والأرزء والدّخنء. والذّرة» والقطاني”". 

والغانى: أنها تجب فى كل ما كان من الحبوب يُؤكلء. ويدخرء 
وتككيه قعل هذا له تسب ركاة القطادية- لأنها لا تمي ]لا :فى الشدائده 
وليس ذلك الشّأن فيها. 

والّالث: أنها تجب في كل حَبّ يأكله النَّاسٌ ويدّخر وعلى هذا لا 
يقتصر على ما جاء عنه فى القول الأوّل. الذي ذكرنا بل تجب على كل بلد 
في كل حنت يأكله الثامن مُقَتَاتاً أطئلا للعيتن.. فَمِن ذلك الثين. قال اين 
القصّار: يُرجَحُ فيه قول مالك وإنّما تكلم علن علد" 2 :وله يكن النين 


)١(‏ قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (؟/148؟). 

(6) سقطت من 0 

(*) في ن «إلآ في الأربعة الأشياء المتقدمة وفي السلت». 

() يراجع الموطأء الزكاة (١/51/59/ا‏ و0747. 

(5) قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار (777/4): «واختلفوا في التّين»ء فالأشهر عند أهل 
المغرب ممّن يذهب مذهب مالكء أنه لا زكاة عندهم في الثّين إلا عبدالله بن حبيب 
نه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب- 


حكن 


عندهم إلآ مجلُوباً فأمًّا بالشّام وغيرها ففيه الزّكاة. قال بعضّهم وكذلك 
بالأندلس وعموم الآية حُبّة لمن يرى الزّكاة في جميع ذلك. 

واخثلف في سائر ما أخرجته الأرض من غير الحُبوب والثّمار هل فيها 
صدقة؟ فقيل: إن فيها الضدقة حبّى أن في عشرة دسّاتج''' بقل دستجة 
بّقل. وهو قول التخعي على اختلاف عنه في ذلك . وقال أبو حنيفة في كل 
ما أخرجت الأرْضٌ الزّكاة إل الحطب والعُشب والقّصَب والتّين» وقَصَبٍ 
الذرة والشكر ”ب وقالد انم تنودهة أسحاب نالف ها اعرعتة ارم 
فين الخضدوات”" والقواكه الرّكاة.- وذهب الجنهؤر ومالك :ومن تابغة إلى 
أنه لآ يجب في شيءٍ من ذلك زرَكاةً*“. وحُسّتهم ما توائّر من عَمَل أهل 
المديدة فى ذلك.. ومح للستي ومّنْ رأى الزّكاة في شَيءٍ من ذلك 
عموم قوله تعالى: #وَبِمَآً لَرَجمَا لم ين الْأَرْضٍ» [البقرة: 7517]. والجمهور 
على نفي الرّكاة فيه لأنْ العفو عندهم مُخصّصٌ بقول النبيء لله : اليس فى 
الخَضْرَوَاتِ صَدَقَة!*' وتخصيض العموم بخبر الواحد مختلف فيه. ٠‏ قال أبو 
الحسن: وقد احتجٌ قَوْمٌ لأبي حنيفة في قوله تعالى: #وَمِمَآ أَرَجمَا لكُم ين 
الأَرْضِ4 على أنْ ذلك عموم في قليل ما تُخرجه وكثيره وفي سائر ما تخرجه 


- جماعة من البغداديِين المالكيّين إسماعيل بن إسحاق ومن اتّبعه. وقد بلغني عن 
الأبهري وجماعة من أصحابه أنّهم كانوا يفتون به ويرونه مذهب مالك على أصوله 
عنذهم . . 

. الدستجة هي ا من الشيء‎ )١( 

(؟) يراجع شرح معاني الآثار للطحاوي (0//5*, 8") والاستذكار لابن عبدالبرَ (4/9 ا 
ه/؟). 

زفق في ب «الخضر)». 

(4) الموطأء الزكاة (١/؟1لا/549/)‏ والاستذكار (4/١/ا3؟ا ‏ #/7379). | 

(5) أخرجه من حديث موسى بن طلحة ابن عدي وابن عدي في الكامل )51١/5(‏ 
والدارقطني في السنن (45/1) والبيهقي في السئن )١74/4(‏ وسنده ضعيف. 
وله طرق وشواهد من حديث معاذ بن جبل قواه بها البيهقي وغيره ويراجع نصب 
الراية للزيلعى  ”89/5(‏ 85") والتلخيص الحبير لابن حجر )١55/5(‏ وإرواء الغليل 
للألباني (6/ رقم .)46١‏ 


الكن 


الأرض. وهذا بَعيدٌ فإِنَ المُرادَ بَِيانُ الجهات التي يتعلّق حَقٌ الله تعالى بهاء 
ولتسن بوقن القضات :قينا ختصودا ولا بيات قا لا وكاة :فيد اوفي الكل 
والعسل خلاف هل فيهما زكاة أم لا؟ فْمَنْ رأى الزَّكَاة فيهما وهو أبو حنيفة 
اتبع غموم له ولم يخصّص فمن رَأى الرّكاة فيهما رآهما 
0 من العموم *' . وأحسبُ أنَي رأيت في البغال والحمير والعبيد 
خلافاً. ومن اكترى أرضاً فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض إذا 
ل 7 
وَدَليْلنا قله تعالى: #من طِيْبَكِ مَا كسَبَثْرْ وَمِمَآ ْنَا لكم لاض 


[البقرة: 6157 فكان على الرّارع”* . 


ص 


وقوله تعالى: 8وَلسْتُم كَاجِذِيهِ إِلّ أن تُعْمِصُّا فِيهِ» [البقرة: 517؟]. 

اختّلف فى تأويله, فقال ابن عباس والبَراءٌ وغيرهما: معناه بآخذيه في 
ديونكم”"” و حقوقكم عند الئاس إلا بأنْ تتَساهلوا فى ذلك وتتركونٌ من 
خقوقكم وأنثم 20 فلا تَفُعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم . وقال 
الجن : معنى ذلك ولسّم إبآخذيه لو وَجَدْتُمُوهُ ة فى السّوق يباع إلآ أن يُهِضَم 
و ثمنه . ناك لبر أَيْضاً: ا 0-0 بآخِذيه 0 أي 11 إلا أن 
إلا أن 0 


)١(‏ كذا قال المؤلّف نقلاً عن أبي الحسن الهراسي في أحكام القرآن )771/١(‏ وفيه 
تصرّف. 

زفق في أ ااعموم الظواهر؛ . 

(9) في ب «مخصوصين». 

(5) يراجع الموطأ الزكاة  *77/١(‏ 0714 والإشراف لعبدالوهَاب )”410/١(‏ والاستذكار 
لابن عبدالبرَ (815/9؟ ‏ 417؟) وأحكام القرآن لابن العربي (2578/1 3785). 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (١/لاة/‏ رقم 049). 

(5) في ب «أموالكم». 

(0) بنحوه ذكره ابن عطية فى المحرّر الوجيز (151//7؟) وروى أغلب هذه الأقوال الطبري 
في تفسيره ٠١9/#(‏ 03). 


الحاو 


- 0 0-4 
0 


قيؤله مجاتى :إن" دوا امدقت فنيكا ع .در إلى قزلبية هاي 
تظلِمُونَ 4 [البقرة: الات 7/7؟]. 


تَضْمَنتْ هذه الآية أنْ إِحْمَاء الصّدقات مُطلقاً أفضل. واختّلف مَل 
المُرادُ بها الفرض أم التطوّع؟ أم هما جميعاً؟ فذهب الجمهور إلى أنْ المراد 
بها التطوع وقال ابن عبّاس: صدقة التطوع في السَّرَ أفضل من صَدقة العلانية 
سبعين ضعفاً: وصَدقة المُريضة في العّلانية أفضل من السّرٌ بخمسة وعشرين 
ضعفا"'". وعلى هذا القياس تجري جميع المُرائض والتوافل. ودَمَبٍ قومُ 
إلى أن المُرادَ بالآية فَرْض الرَّكَاةٍ وَمَا تطوّع به قالوا فكان الإخفاء أفضل في 
مذة النبيء ‏ عليه السّلام -. ثم سَاءَتِ ظنون الئاس بعد ذلك». فاستحسن 
العلماء إظهار الفرض لثلاً يظن بأحدٍ المنع''2. وقيل: إِنْها صدقة الفرض. 
وكان يزيد ابن [أبي]”" حبيب يأمر بقسم الصّدقات في السرّ ويّقول: إِنْما 
نَزلتْ في الصدقة على اليهود والتصارى”*'. وهذان القولآنٍ الأخيران ضَعيفان 
لما حَكاهُ الطبريٌ من الإجماع على أنّ الإظهار في الواجب أفضل”*': وقد 
كره ربيعة إظهار جميع أعمال البرّء واحتجٌ بالآية المتقدّمة» وأجاز مالك 
ذلك دون كَرَاهةٍ إذا كان أوّله لله وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى لأنّه لا 
يُستطاع التخلّص منه. وقد قال تعالى: #إن تُبْدُوا ألصَّدَكَتِ َنِِمًا »4 
فأثنى على إظهارهاء وإِنْ كان كتمانها خيراً أو إذا أثنى الله على شيءٍ لم 
يكرهء ومن هذا صلاة التافلة في رمضانء فقال مالك رحمه الله: قيام الرّجل 


3 


بها في بيته قُرادتى أفضل""'. خلافاً للشافعيّ في قوله إِنْ القيام بها في 


.)١5١/( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (87/5؟) وقول ابن عبّاس رواه الطبري‎ )١( 

(؟) حكاه ابن عطية عن المهدوي قال: «وهذا القول مخالف للآثارء ويشبه في زمننا أن 
يحسن التسثّر بصدقة الفرضء» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرّياء'» 
المحرر الوجيز (؟/585). 

(9) زيادة من المحرر الوجيز (؟/585). 

(5) رواه الطبري عنه في تفسيره )١51/(‏ وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (5895/5). 

(©) يراجع تفسير الطبري .)١5١/9(‏ 

(5) الاستذكار لابن عبدالبرٌ .)١168/6(‏ 


كن 


الماعة أنفتر "9 موقن الال عه الجالك ره نان لان اال سال لبن يه 
بالصَّدقاتِ على جميع أعمال البرّ فإذا كان عمل البرّ السرّ في الصّدقة أفضل 
فهو في صلاة التافلة أفضلٌ أيضاً. وتضمّنت الآية أنْ الصّدقة حقٌ للفقير 
اهيا 

وقوله تعالى: #لَنَىَ َلك هُدَنْهُمَ 4 الآية إلى قوله: «يُوّفّ إلَكُم »4 
[البقرة: 70/7]. 

ل ف بن بير : ع ل 
د تَتَصَدَقُوا عَلَى قَُرَاء أل مغن '؟“فتزلث الآية "فيكت الضدفكة على. من 
م من 7 00 0 أي 0 0 ادم فَجَاءَهُ مودي ال 
0 0 78 0 100 
كان ناس مِنَ الأنصار قٌرابَات في بَني النُضير وقريضة.» وكانوا لا يتصدقون 
عليهم ر زَعَبةٌ 0 في أَنْ كران إذا الاجر 7 ا 
أرادثُ أَنْ تصل جَدَّهَا آنأ مُحافة) ثم مت من ذلك ونه كافراً فنزلت 
الآية*'. [وذكر الطبري أن مقصد التبيء يله بمنع الصّدقة إِنّما كان 


.)7707/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسير )١1/7(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (174/5) وكذا 
الكيا الهراسي (١/774)وابن‏ عطية في المحرّر الوجيز (509/5) ويراجع العُجاب في 
بيان الأسباب لابن حجر (ص 214875 #"9ه1) وفي سنده نظر. 

(9) نقله ابن عطية عن النقاش في المحرّر الوجيز (؟/509) ولا أراه يصح. 

(8) أخرجه النسائي في التفسير من السئن الكبرى )١١١87(‏ والطبري في تفسيره )١17*/(‏ 
والفريابي وعبد بن حميد والثوري في تفاسيرهم كما في العجاب في بيان الأسباب 
لابن حجر (ص 24208١‏ 405) وذكره الجصاص في أحكام (فذاححة وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (9؟/89؟217 559). 

() ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره كما في العٌجاب لابن حجر (ص4560) وهو لا 
يصح سنذ] .ومتناً: كما بيئة الحافطل. 1 


يكنا 


ليسلموا]”'' وظاهر سِياق”" الآية دليل على أن المُراد بالآية الصّدقة عليهم 
وإن لم يكونوا على دينٍ الإسلام. ودليل ذلك قوله تعالى: 9#ود 0 
ص و متكيا وبتيما وأسيراً هق [الإنسان: 7 والأسير في دار ا ا 


-ه 


يكون إلا مُشركاً. ومثله قوله تعالى: طلا يتهلكه أَلَّهُ عن الِّينَ لم يُمَتلرحٌ في 
َلدنِ ولد جوم من ديرخ أن تبروهم وتقسطواأ لق الآية [الممتحنة: 4] فظواهر 
الآيات يقتضي جوارٌ صَرِفٍ الصّدقات إليهم جملة إلا أن التبيء وَل خص 
منها الرّكاة 50 بقوله - عليه السلام ‏ لِمُعاذ: «خُذٍ الصَّدَقّة مِنْ َغْنِيَائِهِمْ 
وَرْدها إلى فُقَرَائِهِمْ»"". فاتفق جمهور العلماء على أن الزّكاة المفروضة لآ 
تُضْرف إليهم. وَرأى أبو حنيفة ما عدا زكاة المال يجوز صرفها إليهم مثل 
صدقة الفطر نظراً إلى عموم الآيات”؟ في البرّ وإطعام الطعام”'. ورأى غيره 
أنّ صدقة الفطر مخصوصة أيضاً من ذلك العموم بقوله ككلهِ: «اغْنُوهُمْ عَنِ 
الطلّب فِي مِثلٍ هذا اليؤم:”" وظاهر ذلك أنه لتشاغلهم بالعيد وصلاته» 
اا را على أن قوله تعالى لنبيئه - عليه السلام -: 
اليس عَلَيِككَ هُدَدهُمْ4 [البقرة: 171] غير ظاهر في الصّدقات وصرفها إلى 
الكفّار بل يحتمل أن يكون معناه ليس عليك هداهم ابتداء. وَمِنْ أَهْلٍ العلم 
مَنْ حَمّل العمومات المذكورة على ظاهرها ولم ير فيها تخصيصاًء فأجاز 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) فى ب «مساق» وكذا فى ن. 

(6) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في التوحيد (#9/5/) ومسلم في الإيمان (14). 

(4) في ب «لعموم الاية». 

() ذكره الهراسي في أحكام القرآن .)51589/١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن 
:)2398/1١(‏ «وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة الفطر.ء لحديث يُروى عن ابن 
مسعود أنّه كان يعطى الرهبان من صدقة الفطرء وهذا حديث ضعيف لا أصل له» 
ورأي أبي حنيفة ذكره الجضضاص في أحكامه (180/6). 

(5) أخرجه الدارقطني )١187/15(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١"١)‏ والبيهقي في 
السئن )١17/6/4(‏ من طريق أبي معشر السندي» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وأبو معشر هو نجيح ضعيف. والحديث ضغفه غير واحد فيراجع نصب الراية للزيلعي 
(5"1/0, 555) وإرواء الغليل للألباني (*/ رقم 855). 

(0) قاله بنحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/4؟1؟2‏ 759؟). 


لك 


إعطاء الذَّمّيّ من جميع الصدقات فَرْضِها وتَطوّعها. وتحصّل من هذا أنه لآ 
وفي كول تعالى : ان 0 لصَّدَكَتِ ُنِعِمًا هِيّ4 الآية [البقرة: .]77١‏ دَليلٌ 
على أن لِرَبُ المَالٍ تفريقٌ الصدقة بنفسه وهو أحد قولي الشافعيّ» وهذا 
الاستدلال إِنّْما يصح بِأنَّ الآية يُرادُ بها الفَرضٌ”©. 


و سرصم 


قوله تعالى: «الْمُقَرءِ الت أُحْصِرُوا ف سَبيل ألَّو4 إلى قوله: 
«إنصانا » [البقرة: “/ا] . 


قال كثيرٌ من المفسرين إِنَّ اللآم تتغلق بقوله: وما تُنفِفُواً من خَيْرٍ 
[البقرة: 77؟] وعلى هذا يَحتمل أن تكون اللآم بمعنى على» فيكون التقدير 
على الفُمَّراءء ويحتمل أن يكون طلْمُّمَرّءِ4 في مُوضع الحال من الصّمير في 
«تُنَفِفُواً4» كأنّه قال وما تُنْفِقوا بَاذِلِين ومُتطوّعين» ويجوز أنْ يكون في 
موضع الضّفة لِخْيْرٍ كأنّه قال مِنْ خيرٍ مَضْنُوعَ للفقراء. وقال بعضهم هو عَلى ‏ 
إضمار فعل تقديره أعطوا للفقراء وهو تقدير ضعيف. وفي قوله: #الّّرت 
أُحَصِروا» قولان: 


أحدهما: أنّ المعنى أَخْصَرُهم فضلُ الجهاد فُمتعهم منّ التصرّف”) 


والقاني : أَخصَرَمُمٍ عَدُوَهم أي 0 ومعئى 
«تُتصِدرا»ة صاروا إلى أنْ خصروا أنفسهم للجهاد كما ا رابط في 
سبيل الله”*؟. قال بعضّهم: كان أصحاب الصّفّة عند مسجد رسول الله يكل 
قَذْ أخصّرهُم القَقْرُ. والصّفَّةٌ السَّقِيمَةُ وقال ابن جُبير: هُمْ قَوْمٌ أَحَذْتُهم 
جراحاتٌ فلزمتهم”' الزّمَانَة. وقال مُجاهد وغيرّه: الآية يُرادُ بها قُقراءً 


. 0788 *81//6( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/560؟) وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)1841١ »2180/5( وأحكام القرآن للجصّاص‎ )١78 .174/#( (؟) يراجع تفسير الطبري‎ 


(6) يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (557/5) وأحكام القرآن لابن العربي 
(1/م؟؟). 


(4) في ب «يقال». 
)( في - (فجرفتهم». 


وم 


المسلمين بل المهاجرين”©. وهذا وإِنْ كان كما قال فَمُجَمَلُها على العموم 
في كلّ مَنْ كَانَتْ صفته على هذا أولى لأنَّهُ لفظ عَامٌ وَرَدَ على سَبّب وفيه 
خلافٌ بين الأصولتين. 

قوله تعالى: «يَحسبيد الكاهل نيه برت التَعَقُفٍ4 [البقرة: 07؟] 
يُريد بالجاهل» الجاهل بهم 

وقوله: «تَحَرِئهُم سِبلهم * [البقرة: 71/7 ]. 

اختُلف في السيما ما هي؟ فقال السَّدَيُ: أئَرْ القّاقة والحاجة. وقال 
ابن رَيْدِ: رَنَائَة التّياب. وقال مُجاهد: التواضع والخشوع”'"“. وهذه الأقوال 
على جهة التّمثيل» فكلّ ما ثعرف به أحوالهم. فهو دَاخِْل تَحْتَ قوله 
«اتَعْرِفُهُم سِيَهُمَ». قال بعضهم: وهذه الآبية تدل على أن اسم الفقير 
احور م لكان على عل لها كيرة اك سم ولا يَمْتَعُ ذلك مِنْ إعطائه 
الرّكاة”"“. وهذا مما اتّفق العلماءً عليه بَلْ قد قال مالك: يُعطى مِن الرّكاة 
مَنْ له مَسْكَنْ وَحَادمَ ولآ فَضل فيهما ا ركال في :مو ضع آخر: له مَسْكنٌ 
ودَابَةٌ ل غناء به عَنْ لي 7 وذكر ابن شعْبَان عن أبي خريفة أله: يُعْطى 
مَنْ لَهُ دارٌ وحادِم يُساويانِ عشرة آلاف. وقَالَّهُ النّور 0 وفي «الموط!» أن 
رَسُولَ الله كلل كَالَ: «أغطوا السَائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى َرَس0 هذا يدل علي 


.)١؟8/#( يراجع المحرّر الوجيز (557/9) وتفسير الطبري‎ )١( 

(6) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (/171. )١118‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(554/0). 

(6) كذا في أحكام القرآن للهراسي (١/50؟)‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
.)18١/0(‏ 

(54) يراجع قول مالك في المدونة )598/١(‏ والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوقاب 
(450/1/ رقم 511). 

(*#) في ن «عنهما». 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب .)45١/١(‏ 

(5) في الجامع عن زيد بن أسلم مرفوعاً فذكره. (5845/8948/5). قال ابن عبدالبرٌ في 
التمهيد (5954/0؟): «لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك» وليس في 
هذا اللفظ مسند يحتجح به فيما علمت». 


ام 


أن الفقير اسم ثابت لكل من عدم المُضْل على ما لا بد له منه بحسب 
حاله. والآية عَلَى ما قدّمتٌ مِنْ تقرير تَدُلُ على ذلك. وقال بعضهم: هذه 
الآية ترد كَوْل”" مَنْ قال: نإنه لآ يَحَب أن تغطى من الصٌدقة من عندة.ما 
يُواري به عَوْرتَهُ وَيَسُدُ به جُوعَهُ. وهذا قولٌ شادً. 


وقد اختلفوا في القَدر الذي يخرج به الفقير من اسم المَمْر إلى امم 
الغِتى حتى لأ تل له الزّكاة فقيل : مَن كانث لَهُ كِمَايةٌ بمال وإن كَانتَ 


- 


دُون يِصَاب للححَديث: «مَنْ سَألَ مِنْكُمْ ول ارقف رهدلا نقد شال 
إلْحافاً»”" . وقد يكون لِلرّجُل أكثر من نصاب ولا كفاية له. ٠‏ دذدي عن 
الشافعيّ» وذكر الباجيّ نحوه عن عن التنبخ: ابني بكر'”. وقيل: هُو مَنْ له 
نِصضَابَء وهو فول عبدالملك. وذكر بعضهم ع الشافعيَ أنه اعتبر في ذلك 
قوت سنة. وعن مالك رحمه الله أنّه اعتبر أربعين ويقها: وقال التوري 
والحفة: تسوت هي . 


زالأظية من اعذة الأقوال على لافئر الآبة اعنناة الكفايف: لأن الله 
تعالى قَدْ أباح لهؤلاء المُقراء المهاجرين المذكورين في الآية أُخَذَّ الصدقاتِ 
ولا بدَ أن لهم كسوةً وسلاحاً ودَوابًا. 


وقد اختلف هل يُعطى المَّقِير نِصَاباً أمْ لا؟ وظاهر الآية الجواز إِذ لَمْ 
يَخْصٌ مِنَ النفقة يسيراً من كثير لِهَذَا قُلنا: إِنَّ مَنْ كَانَ في العَرْوٍ لآ يُعْطى 
مِن الرّكاة إلا أن يَكون فَقِيراً [أنيْ]*؟ في الموضع الذي هُو فيه از وهو 


)١(‏ في ب «على قول». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (/5804/599) ومن طريقه أبو داود (1577) والنسائي 
(48/0) والطحاوي في شرح المعاني )7١1/7(‏ والجوهري في مسند الموطأ (609"#: 
بتحقيقي) والبيهقي .)7١/56(‏ وقد صحّحه ابن عبدالبرٌ في التمهيد (4/ 97 44) وينظر 
3 الباري لابن حجر .)3١*/8(‏ 

(6) يراجع المنتقى شرح الموطأ للباجي  009/9(‏ ط المحققة). 

(4) تراجع أقوال الفقهاء في ذلك في التمهيد )٠١5©  95/5(‏ وتحقيقه في ذلك وكذا في 
الاستذكار (5/9١؟ ‏ /9١؟).‏ 

(60) سقطت من ُ. 


يفخن 


ظاهر الآية لأنْ الله تعالى قد سمّى قُمَّراء العُزاة من المُهاجرين فقراء فبذلك 
الدليل يجب إِذَا شرط في العُزاة الفقر بِمَوْضِعهم وحينئذ يعطون من الرّكاةٍ 
خلافاً لِمَن قال يُعْطى من الزّكاة وإن كَانَ غَنيًا في مَوْضِع الغزْوٍ وتعلقاً 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «لآ تَجِلٌ الصَّدَقَةُ لِمَنِيَ إلا لِحَمْسَةٍ: لغاز؛ 
الحديثك”' . واحتجٌ بعضهم بهذه الآية» على أن القويّ الصّحيح في بَدنْه 
ذا لَمْ يَكْنْ له شية فقيرٌ تَحِلْ لَهُ الزْكَاةُ أن قوله تعالى: #لا سْسطِبعوت 
كس | ا الأض* [البقرة: 97] يدل على أنهم لو زال عنهم الإحصار 
لقَدروا على الصَرْبِ في الأرض فدل ذلك على أنْهم 0 مِرَّة أقوياء. وقد 
باح لهم تعالى أَحَدٌ الصّدّقة بِالَفْر خَاصّة وقوله ‏ عليه السلام -: «لأن 
َأعدْ أحدُم حَبَلهُ فيغيلت عَلَى غهرء حير له من أن ياي َجُلا فهنألة؛ 
الحديث يد لعغلن هنا" السعتن لاله لا رقدة على الاختطاب إلا ذُو 
المِرّة القويّ. وَلم يحرّم عليه المشألة. وذهب الآخرون”" إلى الأخذ بقوله 
عليه الصلاة والسّلام -: «لآ تَجلّ الصَّدقَةُ لِمَنِيَ وَل لِذِي مِرَةٍ سَوَي»”" 
[وجعلوا الصحة كالغنى. وهو قول الشافعي»؛ وإسحاق. والقولان في 


)١(‏ تمام الحديث في الموطأء الزكاة /50/١(‏ رقم 4) عن عطاء بن يسار مرفوعاً: 
لي سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو رجل له 
رجل مسكين» فتصدّق على المسكين» فأهدئ المسكينٌ للغنيَّ؛ والحديث عند مالك 
كما ترى مرسل. ووصله معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبيّ علد . 
أخرجه عبدالرزاق )9١8١(‏ وأحمد (#/85) وأبو داود )١1575(‏ وابن ماجه )١4841١(‏ 
وابن خزيمة (79/4) والحاكم )401//١(‏ والبيهقي ١6/(‏ و36) ورجّجح ابن أبي حاتم 
والدارقطني الإرسال وهو الأصمّ يراجع العلل لابن أبي حاتم (5475) وللدارقطني 
[لتلشحضفة 64" 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الزكاة )١410(‏ ومسلم في الزكاة (؟4١١).‏ 

(*) في ن «وذهب قوم آخرون». 

9 أخرجه النسائي (/44) وابن ماجه (1478) وأحمد في المسند (1/7//1 و0889 وابن 
حبان في صحيحه (الإحسان: )994٠‏ والطحاوي في شرح المعاني )١5/5(‏ 
والدارقطني في السنن )١١48/1(‏ والبيهقي )١4//(‏ عن أبي هريرة. 
وصحححه الألباني فيُراجع إرواء الغليل (”/ رقم /ا/41). 


يل 


المذهب]'''. وقوله ‏ عليه السلام -: «وَلآ لذي مِرَّةٍ سَوِيٌ» قال الطحاوي: 
إنَما هذا في الضَحيحٍ الذي قعد انكر يناني 02 واحتج بعضهم أيضاً 
عَلن أن الفقير أسوأ غلا من السكين :بقوله تعالى : « للقن الديت 
ُعْهِرُوا ف تَبيل ألّو4 الآية [البقرة: 1076 وبقوله تعالى: #أمَا 
لمَّفِيئَةٌ هَكَانتْ لِمسَكينَ يَعْمَنُونَ فى لكر © [الكهف: 74] قال أبو الحسن: ولما 
قال انال ©: ا سِيَهْ4 دَلَّ على أنّ المُراد بالسيما حال من 
يظهر عليه حتّى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنار وهو غير 
مَخْدُون0؟2 لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ويقدم 0 على حكم الدار 
في قول أكثر العلماء. ومثله قوله تعالى: ‏ .#فلمرفئهم سيمنهم فر ولس يراق 
لَحْنِ الْقَول» [محمد: 000.0 2. 

وقد اختلف عتدنا فى المذهب إن وُجد المذكور مختوناً ففي «كتاب» 
انق شفيية أله لا صل عليه لأنْ التصارئ قد يختتنون. وقال برل وهب: 
يُصَلَى عليه . 

قوله تعالى: لال توت لكات إلْكافا © [البقرة: 78] . 

اختلف المفشرون د فقيل: 0 ولا يلحنوانة وقيل: إنهم لا 
يسَاَلُونَ أْضْلاٌ أي ل يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف كما قال: 


0 ناك ككاين 95ب-ب-13121 011111 


.ُ سقطت من‎ )1١( 

(؟) يراجع شرح معاني الآثار (71/5؟). 

(0) سقطت من أ وهي ثابتة في ب و «أحكام القرآن». 

(14) في أحكام القرآن للهراسي (محبوب». 

(60) سقطت من ُ. 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)50/١(‏ 

(0) يراجع تفسير الطبري (8/6؟١ ‏ 178) وأحكام القرآن للجصّاص (181/2 - *18) 
والمحرّر الوجيز (5514/5 -57؟) وأحكام القرآن لابن العربي (١/598؟ ‏ 510) 
وتفسير القرطبي (9/؟ "41‏ 7”45). 

(4) وعجز البيت: إذا سافه العودُ النباطيّ جََرْجَرا. وهو لامرىء القيس يراجع ديوانه 
(ص96). 


مكل 


واستعدل على صحة هذا التأويل بِوَضْفِهِ تعالى الهم بالتعقف» وبقوله 

- عليه الصلاة والسلام -: لَيِسَ المشكين الّذِي يَطَوفٌ عَلَى الثاب 0 
اللْقْمَةُ واللفمََانٍ والتَّمْرَةٌ والتَمْرَئانٍ ولكِنٍ المسْكِينٍَ الْذِي ل يَجِدٌ غنّى د بعنيه 

ولا يُحفطئٌ لهُ فَيُتَصدَّقٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَعسَأن النّاسَ» م 


3 


«البخاري)” ' واحتجٌ مَنْ قال بالتأويل الآخر بقوله عليه الصلاة 0 5 
في حديث آخر وهو في البخاري أيضاً!" : «وَلَكِنّ المسْكين الَّذِي لَيِسَ لَهُ 


02 وَلا يَسْأَلُ الئاس إلححافأه قال: والمَسشألة بغير إلحافٍ جائزٌ 
للمُضطرّين يدل على ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: همَنٍْ سَأَلَ وَلَهُ 
أوقِيةٌ أو عِدْلّهَا فَمَد إِلحَاف”” فدل هذا على أنه مَنْ لَمْ تَكُن له أوقِية كَهُوَ 
مليف ولا مَلُوم وو متعفلت . وقال الطحاو 0 هذا حديثٌ يه 
بقوله: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ حَمْسٌ أَوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ فاه . فَجَعَل هذا حدًا لِمَنْ 
تَحِلٌ [ لَهُ الصّدقة ومَنْ لا تحلٌّ له وقد تقدّم الكلام على هذا المعنى. 


قوله تعالى: 000 يَأْكَلُونَ اياك الآية إلى قوله: #إوإن كان ذو 
عُسْرَوَ 2106 [البقرة: ه0؟ ‏ 26579 الرّبًا الزيادَةٌُ وعلته ما كانت العرق تقل 


مِنْ تأخير الدَيْن 0 فيه فيقول أخذهم لِعْرِيمه : َنَفْضِي أَمْ تُزبي؟ فكان 
العَريم يَزِيدُ في عَدَّدٍ المَالِ ويصبرٌ الطالب عليه”” . 


وقوله تعالى: #ايَأَكُلُونَ اياك أيْ يَكْسبُون الرّبا ويفعلوته. وخخصّت 


.)١١*9( ومسلم في الزكاة‎ )١41/4( أخرجه في الزكاة من حديث أبي هريرة‎ )١( 

9) أخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة في الزكاة .)١51/5(‏ 

(9) تقدّم الكلام على هذا الحديث الفسحيين ص(/اة”) . ومعنى الأوقية أربعون درهماً من 
الفضة . 

(54) يراجع مشكل الأثار (١/5١؟‏ 0 .)5١5‏ 

(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )3١4/١(‏ وفي شرح المعاني (71/7/4) من حديث 
رجل من الصحابة وانظر لشواهذ هذا الحديث ومعناه في فتح الباري (/41” - 
“01 

(0) في ب (إلى قوله فنظرة إلى ميسرة». 

(0) فى أ «الأعراب» والمثبت موافق لما في المحوّر الوجيز. 

(8) قاله ابن عطية في المحوّر الوجيز (؟/514). 


5٠ 


لفظة الأكل لأنها أقوى مَقَاصِدٍ الإنسان في المال ولأنها دالَّةٌ على الجحزص 
والجمْع» فَأقِيم هذا البعض"' مِن توابع الكَسْب مقام الكسب كله فاللباس 
والسّكنى والإدّخار والإنفاق على العيال وغير ذلك كله داخل تحت قوله: 
«اذيت يأكثة74. 

وقوله: لدَّلِكَ يِأَنَّهُمْ كَالْوَا» الآية. 

معناه عند ججميع المتأوّلين الكمّار وأنّه قول تكذيبٌ للشريعة وَرَدْ 
عليهاء والآية كلّها في الكفّار المُرِيبين َرَلتء ولهم قيل: #فلمٌ مَا سَلَتَ» 
ولا يقال ذلك لِمَؤْمِن عاص » ولكن يُوَاحْلٌ العصّاة ة في الرّبا بطرف مِنْ وُعيد 

ندا 

الاية 


وقوله تعالى: « يتايه اليرت َامنُوَأ 
مُؤْمِنِينَ 402 الآية [البقرة: 978]. 


مه دزولها أنه كان الرّبا بين التاس كيرا فى :ذلك الوقت وكان بين 
يكن وثقيف رباً» فكان تيزلا على هو لاه فلمًا فْنَح رَسُول الله يليه مكة 
قال في خطبته في اليوم الثاني من الفتح: «ألا كل رباً كَانَ في الجَامِليَةٍ 
مَوْضُوع؛ ول ربا أَضَعْهُ رِبَا العبّاس بن عنكالنطك1 نذا رسو اه كد 
بعمّه وأخصٌ الئاس به ثمٌ رَجَع رَسُول الله ل إلى العذكة: واسعجدن 
عتَاب بن أَسَيْدٍ على مَكَةَ: قلمًا !ستل أَهْلَّ الطائف بَعْد ذَلِك إلى الإسادم 
اشتَرَطوا شُرُوطاً منها ما أَعطَاهُ رَسُولٌ الله يه وَمِنْهَا ما لَمْ يُعْطِهِ. وَكان في 
شرُوطهم أن كل ربا لَهُمْ على الئاس فإنهم يأخذونه وكُلٌ ربا عليهم وَهُو 
مَوضوع عنهم فيّروى أن رَسُّول الله كله قَرّرَ لهم هذهء فَرَدّها الله بهذه الآية 


معن هر سيروم م2 02000 
أ الله ودَروا ما بَتىَ مِنَ أَلرِيا إن 


امس 


000 


)١(‏ في ب «اللفظ». 

(؟) قاله في الموضعين ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (9/١17؟,‏ 371). 

(6) في ب «قرّرهم على هذاء ثم ردّهم الله». 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (1؟١)‏ وأبو داود )١908(‏ 
والنسائي )١55 .١57/8(‏ وابن ماجه (074”) والدارمي )188١ .١860(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: 914”, 945”). 


لديف 


كما رَدٌ طَلْحَةَ لِكفَارٍ فُريش في _رَدُ د النْسَاءِ عَلَيْهم في عَام الحدي ل وذكر 
تغضهم أن رسول لله ل مر أن يكتَبِ ني أَسْفْل الكتاب لثقيف «لَكُمْ ما 
لِلْمُسْلِمِين وَعَلَيكُم مَا عَلَيهم؛ فُلمَا جاءت آجالٌ رِبَائِهم بَعَنُوا إلى مَكَة 
للاقتضاءء وكانت الذيون لِبَنِي عنزة» وَهُمْ بنُو عمرو بن عمير بن ثُقيف على 

بَنى المغيرة المَحْرُومِيِين. فقال بَنُو المغيرة : لآ تُعطي شَيْئاً فَإِنَ الرّبا قَذْ 
وضع . . ورفعوا أَمْرّهم إلى عَنَاب بن أسيد بمكة» فكتب إلى 0 الله ككل 
قَتَرَلَتْ الآية. فكتب بها رَسُول الله يل إلى عَتّابِ» فعَلِمَتُ به تُقِيفٌ؛ 
فَكَمّثْ0” . وأَضْلُ الرّبا في اللّغة الريادة إلا أن الشَّرْع أثبت زياداتِ”*2 جَائزة 
وحَترّمَ أَنواعاً مِن الزّيادات ولكن إطلاق اللّفظ يقتضي تحريم كُل زيادة إلا ما 
حَصَّهُ الشّرع”". 

وقوله تعالى: #وآحلّ اللَهُ الْبَيْمَ وَحَرَمَ الْيزا» [البقرة: 078؟] . 

يَْمَضِي ججواز مَا لآ زيادة فيه إلا ما خضه الشرع . . أيضاً. وقد اختلف 
الأصوليّون في قوله تعالى: وَل الله َه آلب حرم أريأ4 هل هو عام أ 
مُجْمَلُ؟ والذي اختاره أكثرٌ المُقهاء أنه عام”*؟. ثم اختلفوا فمنهم مَنْ قال: هو 

مِنَ العُموم الذي لآ خصُوص فيه» ولا يحل الخصوص لأله لا بيع إل وهو 
حَلالٌ . أي أن البيوعَ الفَاسِدةً لآ يُطلق عليها اسم البيع شرعاً إلأ مجازاً فهي 
غير داخلة تحت قوله: ##وآحلّ أله َلْسَيِم» وأجازوا أنْ يُطلق عليها اسم الج 
لَعَةَ. ومئهم من قال: : هو مِنَ العموم الذي أريه ع الكصوس.. واغتلك أهن 
عق الطريف: نجهم انز عله قينا ري بورق ذلاقا برو حير العم : ومنهم 


)١(‏ يراجع تفسير الطبري .)١1748/*(‏ والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص450» 
455). 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١178/8(‏ والعُجاب لابن حجر (ص١ 4”5‏ 457). 

(*) في ن «زيادة». 

(6) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .71/١(‏ 7؟) وفيه اختلاف لا يضرٌ من 
جهة المعنى مردّه إلى تصرّف المؤلف رحمه الله أو للنسخ. 

(4) يراجع كلام الهراسي في المصدر السابق (١/؟:57).‏ 

(©) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (71/5). 


ف 


فل تجفلة عن حي المجمل: والأظهر أنه عام محمول على ظاهره إل ما قام 
الذليل على خروجه منه. ون تخصيص بعضه ليس بِمَانع منّ التعلّق به ولا 
مُوجِبٍ لاحتماله. وهذا هو الصّحيح''2. وقد جاءت أخبار في النهي عن بُبوع 
مَخْصُوصة اتّفق الثاس على تخصيص الآبة يها كثهيه ول عن بنع الغرر””. 
وبيع حَبَلٍ الحَبَلَة!". وَبَئْع المُلامَسَةِ والمُتَابَدَة “)2 َبَيِع الشطاة 0 ٠‏ وبَئْع 
المضامِين والملاقيح''2 ونحو ذلك. وجاءت أخبار أخخر اختلف النَاسٌ في 
التشغييص بها كتتم اللتش .ور ع ع العريان” 4 6 الكلْب0*) إلى غير 
ذلِك. وكذلك القياس قد يخصّص به قومٌ ولآ يُخصّص به آخرون إلى غير 
ذلك من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. فالبيوع على مَذْهبهم هذا ثلاثة 
أقسامء جائزةٌ» ومحظورةٌ ومكروهة. وهيّ المُحْتَلف فيها. 


- :”40/١( واختاره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (7/1/6؟) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)"08  "05/#( وتفسير القرطبي‎ 6 

(؟) أخرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «نْهى رَسولُ الله يكِ عن بيع الحَصَاةٍ وعن بيع 
العَرّرِه مسلم في البيوع )١191(‏ ومعنى الغرر الخطر والغرور والخذاع. 

(6) أخرج البخاري عن ابن عمر في البيوع )7١847(‏ ومسلم في البيوع )١12١54(‏ ومعناه: 
بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة 
الحامل في الحال. 

(4:) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع (147١؟)‏ ومسلم في البيوع )١91١(‏ أمَا 
الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل والمنابذة: أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

(0) فيه تأويلات منها أن يقول: بعنّك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها 
ويراجع شرح النووي على مسلم .)195/٠١(‏ 

(9) المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح: بيع ما على ظهور الجمال. 
ويراجع الموطأء كتاب البيوع (؟/95١‏ - .)١195‏ 

0) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع (0٠18١5؟)‏ ومسلم في البيوع )١616(‏ والنجش 
هو إثارة الرغبة في شراء السلعة ليرفع ثمنها وهو نوع من الخداع. 

(4) فيه حديث ضعيف من حديث عبدالله بن عمروء رواه أبو داود )"”6٠01(‏ وابن ماجه 
(؟9١؟)‏ وأحمد (1487/9) وضعَّفه غير واحد. 

(9) فى ذلك حديث عن أبى مسعود الأتصاري أخرجه البخاري في الإجارة (77457) 
ومسلم في المساقاة (16519). 1 


4 


فالجائزة: هي التي لم يَحْظرْها الشَرعٌ ولا وَرَد فيها نَهِْيْ قَتَندَرِحُ نَحْتَ 
0 0 00 أ 0 كل بيع إلا ما خصٌ منه لايل 
منها. 

والمختلف فيها: ما تَجادَبه الطوفان وتكق تنتوق طن للك أشكلة يق 
بالتظر فيها كيف تُؤخذ الأحكام من الكتاب والسّنة والإجماع. فمن ذلك: 
السَّلَمُء أجازه مالك وأصحايّه في كل ما يُضبط”'' بالصّفّة على شروط 
مَسْطورة في كتبهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن السّلم في الحيوان لآ يجوز. 
وذّهبت طائفةٌ من أهل الظاهر إلى أنّ السَلمء فيما عدا المكيل والمؤرُون لآ 
يَجوز. ودّليل مالك وأصحابه عموم الأ ولم 0 
أصل الإوباحة الواردة و فى القرآن» مع قوله عليه الصلاة العا - 
سَلْمَ مَلسلِمْ في كيل مَعْلُوم وَوَرِْ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَغلُوم! 0 
العَيْنٍ العَائبة وهو عند مالك جَائرٌ زْ على الصّفة» وعند الشّافعي غيرٌ جَائِزِ 
وُصف أو لم يُوصّفف. وعند أبي حنيفة أنه جَائرٌ وْصِف أو لم يُوصف إلا 
أنه يُوجبا ١‏ لسع خيار الرّؤية إذا رأى المَبِيع . وحبة مالك على الشّافعي 
عُمُومُ مُ الآية””'. ومن ذلك خَ مم الأعيان الححاضرة التي تشقّ رؤيتها كالأعدال 
باع على الْمَرْنَامَج ونحوه أجازه مالك عور الشافعيّ ف في أظهرٍ ل 
والحُبَة لمالك. قوله عرّ وجلّ: «وآحلٌ اللَهُ اليم وَحَرَمَ أريراأ» وقوله: إل 


0غ( في ب «(ينضبط» . 

9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١185  ١484/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (2851//5 
حمكه). 

(9) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في السلم (940؟؟) ومسلم في المساقاة )١16١4(‏ بلفظ 
«من أسلف في شيء. لتو واي اول سي ل 
لعبدالحق الإشبيلي 5ه بتحقيقي) وقد يكون ذلك في بعض نسخ الصحيح وا 
أعلم ويراجع الفتح لابن حجر (577/4). 

(54) في أ «ايجب». 

(©) يراجع المدونة لسحنون (4//ا١؟. .)5١١ 5٠١‏ 

() في ب «ظاهر قوله». 


يف 


أن ككورت جدرةٌ عن راض مك4 [النساء: 2١7889‏ 

وقد اختلفوا في بيع المزايدة» وعموم الآية حُبّة لِمنْ أجازه مع ما 
وَرد في الحديث في ذلك”"'. 

واختّلِف في بيع أمّهات الأولادٍء فقال كافةٌ العلماء: إِنَهُنَّ لا يُبغن 
بوجه وأنَّهِنَ أخرارٌ. وقول أهلٍ الظاهر”" جواز بيعهنَ وعن الشّافعي 
القولان. وقول علي - رضي الله تعالى عنه - أَنْهِنَ يُبِعْنَ في الدّين ا 
واحتجٌ مَنْ نَضَر قول أهل الظاهر بقول الله تعالى: ##وَآْحلَّ اللَهُ الْسَيمَ وَحَرّم 
وهذا لا حعةا كيه بان تمض بادلة معلومة . ومن دلت رنيع 
الجَوْزِء واللوزء والبّاقلاء في قشره الأعلى أجازه مالك ومئعّه الشّافعيٌ وأبو 
حديفة. وج عمو قله تتعالن ‏ لوائل 1ن اليق 74 .وين الله لم 
السَئْبّل إذا يبس واستعْئّى عن الماءٍ قَائِما على اختلافٍ في المذهب وجزما 
على اختلاف فيه أيضاً في المذهب وأجاز مالك كله في المشهور عنه. 
ومنّعهُ الشَافعىُ في أحد قوليه والحُبجَة لمالك فدرم اليا 

وأمّا بيع الجنطة مَدْروسة ع فلي فلا يجوز باتفاق في المذهبء وَفِي 
خارج المَذْهب اختلآفٌ. ومن ذلك + بِيُع المرابحة أجازه مالك وأصحابه وكرهه 
ابن عيئّاس وجماعة من التابعين. وحبّة مالك رحمه الله فول 060 وحن 
2 ليع وإذا قُلنا بعموم الآية فجعلنا كل بيع جائزاً إل ما قام الدَّلِيلُ عليه 
فكذلك تجعل كل ما فيه ربا وهو الريادَةُ مَحْظُوراً إلآ ما قام الدَّلِيلُ عَلَى 


.)١5 »18/( والأم للشافعي‎ )5١1 - 5١١/5( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١541(‏ والنسائي (54/9١؟)‏ والترمذي )١714(‏ وابن ماجه (1944١؟)‏ 
وغيرهم: عن أن وسنده ضعيك ضئفه ابن 'القطان القاسق كما فى التلخيض الخبير 
لابن حجر )١5/6(‏ والألباني في إرواء الغليل .)١1749(‏ 

(6) عزا هذا القول ابن عبدالبرَ لجماعة فقهاء الأمصار فيراجع التمهيد (/15. /ا1). 

(5) يراجع المحلى لابن حزم (4//ا١؟ ‏ ١؟55).‏ 

(©) ينظر التمهيد (*//ا١‏ و1"8). 

() يراجع الإشراف لعبدالوهاب (2848/5 045). 

(0) ينظر الإشراف لعبدالومّاب (845/5) والأمّ للشافعي (09/6). 

)0( في ب «الاية». 


نلف 


جَوازه. ونُضبط فِي ذلك أصلاً فنقول: البَئِعُ يَقَعُ نَفْدا ويَقَعُ نسا”'" فأمًا بَئِع 
التّمّد فيجوز التفاضل فيه والتّمائل والبيع كيف يَسَاءٌ ما لم يكن التبايع في 
الأثمان والأطعمة المقتاتة» فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسيّة؛ ولا يُباع 
المثل منها بمثله إلا متساوياً. وإن اختلف التّفاضل فيما سِوى هَذَيْنِ القِسْمَيْنٍ 
جَارٌ بيعة 5 الإطلاق» فيخصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في - 
التقود يَجُورزْ على الإطلاق» والتفاضل مع التماثل يجور إلأ في ما قدّمنا من 
الأثمان والمُقْئَاتات. وقد ذهب ب أن لا ريا في التَقدِء وإِنْما الرّبَا في 
السيفة وزاى أن :هيات الآيةا يدل علي أن المتخور اسه ربا 
النساء فقط فإنّه قال: ##قَلمٌ مَا سَلَتَ» «إوَدَرُوأ ما بق مِنَ الرِيَا© وقال: #وإن 
كانت ذو عَسَرَق فطل 1 مدر 4 [البرة 4] 0 #وإن تَبَثْرٌ فَلَكُمْ 
رموش 1 [البقرة: 1/4؟] واحتجوا بالحديث: «إِنْمَا الوا في اليك" 
الوا : فخص الرّبا بالتسيئة» وجَعلوا ذلك انا لقوله تعالى : 9وَحَرّمْ اريزا» 
وهذا مذهب لا حفاءً في فساده . ودليلنا على الجواز مع اختلااف الأجناس 
قوله تعالى: ##وَأحلّ اللَهُ الْبَهِمَ وَحَرَمَ عَم اريزا 4 وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذا اْتَلفٌ الجنْسَانٍ لا نين 0 ودليلنا على جواز التفاضل فيه 
بالمتماثلات فيما ضشوى الكمن والفقتاتات: .قوله تغالئ: «وَلعلٌ أنه لْسَيِمَ 4 
وأيضاً فلو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعاً لم يكن لتخصيص التّبيء كله 
يلة أشبباء بتحريم التفاضل معنّى» ولقال التَمَاضْل حرام عليكم في كل شيءء 
ولكن لما نَهَى كَل عَنْ بيع هَذه الستة «الذَّمَبُ بالذَمَب والفِضَةٌ بِالفِضْةٍء والمرّ 
بالبرٌء وَالشَعِيرٌ بالشَعِيرء وَالتَمْرْ ِالثَمْر وَالملحُ بالجلح ! إل سواه بِسَوَاءٍ عيناً 


بعين. فَمَنْ زَادَّ أو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» كا ورخصه بنَهِيهِ تس على أنْ التحريم 


)1١(‏ فى ب «انسيئة». 

زفة ا البخاري من حديث ابن سامة بن زيد في البيوع (5118 )5١174‏ ومسلم في 
المساقاة .)١895(‏ 

() أخرج مسلم في المساقاة )١1841(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «الذهب بالذهب. .» 
وفي آخره: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بِيّدِه ويراجع كلام أبي 
العبّاس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (41/8/4). 

(5) أخرجه مسلم في المساقاة من حديث عبادة بن الصامت .)١841/(‏ 


كع 


ليس بعام في جميع الأشياء. وإنّما يَْقَى النّظر في هذه الستّة هل الرّبا في بيع 
النّقْد مَفْصُورٌ عَلَيْهاء فيكون تَحريمّها غَيرَ مَعْقُول المَعنّى؟ أو يكون لتخُرييها 
دون غيرها معنى فيُطلب ذَلِكِ المعنى» نُحَيْثُ وُجد حُرّم قياساً على الستّة 
ودخل في عموم قوله تعالى: لوَعَرم زَبَأ74©. فَأَمَا أهل الظاهر فَُقَصرُوا 
التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواهاء واحتججوا بعموم قوله 
تعالى: #وأحلٌ أله الْبَمَ وَحَرَمٌ ر 04 , وهذا القول مَبنيٌ على رأيهم في 
إنكار القياس". فأمًا جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنْهم طَلْبُوا لذلك معنّى 
أَلْحَقُوا به ما وافقه في ذلك المعنى.» وخصصواء وبَيّنوا به قوله تعالى: 
لوأل لَه نبي وح اربزأ» أنا مالك قَحَرّم الّمَاضْل فبها انقو أن 
الذّهَب والفضة فلكونهما تمن . وأمًا الأربعة المَطعُومة فَلِكوْنها تدخر للقوت 
أو تصلّح للمُوتِ. وبعضهم يَزِيدٌ في العلّة أصلاً للمعاش غَالباًء وبعضهم 
يُسقطه. وقد قدّمنا أن ذلك كلّه مع تَمَائْل الجئس. وأمّا الشّافعي فوافقه 
على”*» العلّة في الذهب والفضّة وخالفه في الأربعة» وَاعْتَقَدَ أن العِلّةَ فيها 
كوتهنا: قطعومة . وأما أبنو حعيقة فخالفهها ذ في الجميع واعتقد أن العلّة في 
الذّهب والفضة الْوَرّنُ وفي الأربعة الكيْل. وأمًا سعيد بن المسيّب فوافق مالكاً 
والشّافعيّ في الذهب والفِضّة وخالف في الأربعة» واعتقد أن العِلّة فيها الكيل 
والوزن والطعه”*“2. فهي خمْسة أقوالٍ في تحرير عِلَّة مَئْع النَمَاضْل في هذه 


.)8159  ه1ا//9( يراجع الإشراف لعبدالوقاب‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار :)4١/0(‏ «وشدّ داود فأجاز النسيئة والتفاضل 
فيما عدا البرّ والشعير». والتمر» والملح من الطعامء والآدام» لنصّ رسول الله يكل 
ولعموم قوله الله عر وجل: #وآعَلَّ أله ليع 4 [البقرة: 71/8] فلم يضم إلى النسيئة 
المنصوصة فى حديث عبادة؛ وغيره شيئاً غيرهاء وهي الذمب» والوّرق» والبَرّء 
والشعير» والتمر» والملخ؛. 

(5) قال ابن حزم في المحلّى (418/8): «وممّن قال: لا ربا إلآفي الأصناف المذكورة طاوس» 
وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان وجميع أصحابنا؛ ويراجع بقية كلامه هناك فهو قوي . 

(4) في ب «في علّة؛. 

() يراجع في هذا الاستذكار  #1/٠0(‏ 26) والمحلى لابن حزم (8/ رقم ١404‏ 
ط منيرية) وفتح الباري (5//ا/ ‏ 85”) والمفهم للقرطبي (5//ا/اة ‏ 5974) ونيل 
الأوطار للشوكاني .)١198  ١90/8(‏ 


اع 


المبيعات قولان في المذهب. وثلاثة خارج المذهب"'"؟. وإذا فَرغْنا من الكلام 
في ربا التقد فلنتكلم على الرّبا في التسيئة» واعلم أن الرّبا يَدْخْل في الستّة 
المَذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقتٍ الأجئَاس أو اختلفتٌ. 

فالذي تدل عليه الآية تحريم الزيادة في النساءء ولا دلالة فيها على تحريم 
النساء من غير زيادة فى نفس المّالء ومِنْ أجل ذلك جوَّرّ مالك القَرْض وإنّ 
كان الشَّافعي قد ف ركه(" لم يجمه موححية الآنة لكن من جنية ادر 
فلا يجورٌ النّساءٌ في شيءٍ من تلكء. وأمّا سِوى السّتة وما قيس عليها فلا 
يدخل الرّبا في بَيْع النسيئة فيها إذا اختلفّتٍِ الأجئاس» كسلم عَبدٍ في لَوْبَينِء 
فإِنُ تَساوّث ففي ذلك ثّلاثة أقوالٍ: مََعه أبو حنيفة مثلاً بمثل» ومُفاضلةً: 
واد الشافعيُ مثلاً بمثلٍ ومُتَمَاضِلاً. وقال مالك: إذا اتفقت المنافع من 
الجنس منع وإن اختلفت جَارٌ فأمًا أبو حنيفة فحُجّته قول”" الله تعالى : لوَحَرّمَ 
ابأ > والرَيًا الريادَةٌ وهذا موجودٌ في هذًا البيع , فُمَنع بمحخض عنموة الآية 
وإِنما خصٌ منها اختلاف الأجناس بما قدّمنا من الحديث وبغير ذلك. وأمًا 
دادعت فاته يصع يانه 8ق ام يعض أضكانة بأد بخطى عبرا فين يخيران إلى 
أجل وهذًا يخصص قولّه تعالى: ##وَحَرَمٌ ارْبزا» إِذّا قُلنا إن الرّيادة في عوض 
بشيء سمي ربا حقيقة. وجناء من أهل الأصوان يذهبون إلى تخصيص 
العموم بخبر الواحد وبعضهم يَمْنَع منه. وأمًا مالك قَتَوسَط بين القَّوْلِيْنء 
وجعل اختلاف المنافع كاختلاف الأجئاس إذ الغرض من المُتَملّكات إِنّْما هو 
لاقع وأجارٌ واجداً باثئتين من حِنْس وَاجد عند اختلااف المتافع ولم يجزه 
أبو حنيفة لأنْه يراع اختلافٌ المنافع» وحَجنّه عليه قوله تعالى: #وأحلّ أ 

الْبيع2*”4. ومنع مالك الواجد باننين مين اجدة مع اتفاق المنافع ورآه رباً» 
ولم برع ذلك الشافعي أجازه. وحبجة مالك قوله تعالى: #وَحَرَمْ 4 وقد 
وقع عندنا في المذهمب اضطراب في التّبايع إلى أجل بما اتفقت تفقت أجنئاسه 


)١(‏ في ب «خارجه». 

(0) في ب «لكن». 

في 71 ب «قوله تعالى». 

40 ام الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالومّاب (889/5, 4"ه/ رقم اك4م 867). 


04 


ومنافِعُه ولم تقع فيه زيادةٌ هل يجوز بلفظ البيع؟ أم لا؟ كأَجِيرَ ومع" ا 
يُوافِقُ قول أبي حيقة 217 والشجة الاجازته فوله تعالن : «وأعل اله اليم 4.. 


واختلِف في اللّحوم» فقالٍ مالك هي ئّلاثة أَضصْئَافٍ: لَخْمْ الأنْعَام 
والوحش نف ولَحْمُ اطي صنف»ء وَلَحْمُ دَوابٌ الماء عللف: ٠‏ يجوز بيع 
كلّ صِئْفٍ بخْلافِه مُتفاضلاً ولا يَجُوز بِصِنفِهِ إلا متماثلاً. وقال أبو حنيفة: 
كلها أصئَافٌ باختلاف أصولها. وقال الشافعيّ : كلّها صِنفٌ وَاحِدٌ فالخلاف 
بَِتَا وبيْنَ أبي حنيفة في بيع لخم القَنَم بغيره مِن ذُواتٍ الأزبع مُتَمَاضِلا: 
يُجِوَرُهُ ومَنَعْنَاهُ. ودليلنا قوله تعالى: #أوَحَرَمَ رم اريرأ» وقوله [كلِ]: «الطعَامُ 
بالطّمَام يفلا بيفل»”” وقليلنا على الشائمي. 0 - عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذَا اختَلّفَ الجنْسَانٍ َبِيعُوا كيف شِنْتُم»”'' والجئسيةٌ هَاهُنا المُرادُ بها نَبَايْنُ 
المَنافِع والأغرافن "0 يحون الطب بالزطاب مكمائلة كلاق ا 
لقوله تعالى: لوَآحلّ أله أَلْبَيع4 ولا يجوز بيع بيعُ اللّخم 0 
الى اول جه يلحم ذللقر الحيوان متفاضلاً إذا كان الح كبير”" لا 
يضلّح إلا للأّنح. ويجوز بيعْه بِعَيْرٍ َوعِه. فالأوّل مِثل لخم غَنَم بِجَمَلٍ حَيَ 
أو بتَوْرٍ. والثاني لَحْمُ شَاةٍ بِطيْرٍ حيّ. وقال أبو حنيفة يجوز على كل وجه. 
وقال الشَافعيُ لآ يَجُورُ. والدّليل على أبي حنيفة نَهْيْهُ يكل عَنْ بَيْع الحَيْوَانِ 


الل 


)١(‏ يراجع الإشراف لعبدالوقاب (4/5*ه. ه#ه). 

(؟) يراجع قوله في أحكام القرآن للجصّاص .)١184 - 1١45/1(‏ 

(6) أخرجه من حديث معمر بن عبدالله: مسلم في صحيحهء في المساقاة (؟1895١).‏ 

(14) سبق تخريجه قريب ص4 .4١‏ 

() يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (#8/5ه. 085/ رقم 857). 
والاستذكار لابن عبدالبرٌ 8١/5١(‏ - 4). 

() ينظر الإشراف لعبدالوهاب (؟//اه/ رقم 459). 

(0) في الأصلين أ و ب «كسيراً» والمثبت من «الإشراف». 

(4) أخرج مالك في الموطأ :)١417/18*/5(‏ عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيّب: 
«أنّ رسول الله كَل نهى عن بيع الحيوان باللحم». 3 


640 


ورُوي أنّه نْهَى عَنْ بيع الح بِالمَيْتِ”'2. ودَلِيلُنا على الشّافعي قوله 
تعالى: لوحن أله لْسَيْعَ#. ويجوزٌ بيع المَقائي”") والمَبّاطخ إذا بدا أوّلها 
وَإِنْ لم يظهر ما ل وكذلك الأصول المغيّبة في الأرض كالجَرّرٍ والفجل 
والبَصّل وما أشْبّهِ ذَلك. وقال ابو حيفة والشاقي لا تجوز إلا بيغ ما:ظهر. 
دون ما لم يَظهر. ودليلنا قوله تعالى: #وأعَلّ لَه ا 


وقد اختلِف في البَيْع إذا اقترن به رَهْنٌّ َاسِدٌ هَل يم بطل البَيْعُ, أم ل 
والقولآن في المذهب» وعموم قوله تعالى: #وأحلّ أله نج» دليلٌ على 
الجواز. وكذلك احَتُّلِف إذا شَرَط”* المشتري للبائع رَهنا أو اميا ولم يُعيّن» 
قفي المذهمب أنْ الب ولزن جاتر وعليه أن يدقع له رَهنا بِمَبْلغْ الدّيْن 1 
ضَامنا ثقة» وقال أبو حنيفة والشّافعي: البَيْع بَاطِلُ وَالرَهْنُ بَاطِلُ”'“. وقا 
المَرَّنىّ : هذا غَلط عِنْدي والرَهْنُ فَاسِدٌ لِلجهْلٍ بهِ والبيم ا 
وللبائع الخيار إن شاء أَنّمّ البَيْعَ بلا رَمْن وإن شاء فَسة 2 , ودليل قول مالك 
عموم الآية» وقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام -: «المُؤْمِئُون عَلَى!*© شروطِهة)''2 


- قال ابن عبدالبرَ: الا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي يك 

من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مُرسل سعيد بن المسيّب. .» كذا في الاستذكار 
)٠١6/6١(‏ والتمهيد (377/4*). 

)١(‏ روى البيهقي في السنن (7457/6. /1741) معناه في حديث عن القاسم بن أبي بزّة» عن رجل من أهل 
المدينة . وسنده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلّس ولجهالة الرجل الذي يروي عنه القاسمء 
وهو في أغلب روايته عن التابعين فلو تبيّن الرجل وعُرف اسمه لصار مرسلاً فلا يصح . 

(؟) جمع مقئأة وقثوة: موضع القثاء وهو نبات يشبه الخيار. وينظر الإشراف (؟/89ه/7/الم 
و807/5). 

(9) في ب زيادة «وحرّم الربا» وكذا في الإشراف (045/9). 

(*#) في ن «اشترط». 

(5) الإشراف لعبدالومّاب (814/5) والأمّ للشافعي .)١55/8(‏ 

(©) يراجع المختصر (ص9). 

49 في ن «عند» ولعلّه أصوب 

(5) علقه البخاري بلفظ 500 عند شروطهم» )550١/4(‏ ووصله أبو داود (89414*) 
وابن حبّان  ١١9494(‏ موارد) وغيرهما من حديث أبى هريرة وقوّاه الحافظ بطرقه 
وشواهده في الفتح (401/4. 4087) والألباني في إرواء الغليل (0/ رقم 107). 


بالف 


وكون نامدن وشراؤه إذا كان يَعرفٌ ما يُوصف له سواء وَلِد كي أو 
كان بصيراً فعمي”'"2. وقال الشّافعي : لآَيَجُوز إلآ انكرت نضور ا ناهد كينا 
ثم م عمي فيجوز له بيع ذلك الذي شاهده وَدَليْلنا قوله تعالى: #وأحلّ أ 
أَلْبَيْمَ» والرّبا ثابتٌ بَيْنَ المسلمين في دار الحَرْب كثبوته في دار الممسلمين. 
وقال أبو حنيفة: إذا َسْلّم فيها رَجلان, 1 دخل فيها رجلان مُسلمان قَتَبايعا برا 
جَارَّ. ودليلّنا قوله تعالى: #وَحَرَّمَ ار" “. واختّلف في جوز الرّبا بين العَبّْد 
وسَيّدهء فلم يُجزْه ابن القاسم وأجازه ابن وهب» والحجة لابن القاسم فوم 
الآية المتقدّمة. وإِنّما حرّم الوا جراسة للأموال وحِفْظاً لهاء ومصلحةً بين 
التاس :وذلك مما قسن الحاجة إليه وإذا صَمَ هذا فالماءً إذاً لآ ربا فيه وهو 
ظاهر المذهب لأنْ أصله شبح غير مساج فيهء فكان مبايناً لمَؤضوع المققصود 
بالربا. وفي المذهب قولٌ آخر أن الرّبا يَدخْله . ورج عد القول أنه مما تَقُوم 
الأبدان بِتَنَاوَلِهِ كالقُوتِ”". والبَيْع إذا كان ربا فسخ على كلّ حال ما كان 
قائماًء فإن كان َاتَ فليس لصاجب رأس المال إلا رأس ماله قبض الرّبا 0 
لم يَفْبَضْهُ؟ وكذلك مَنْ أَزْبّى ثُمّ تاب!*', فليس له إلا رأس ماله» وما قبض 

مِن الرّبا وَجَب عليه أنْ يردّه إلى مَنْ قَبَضْه منه؛ 0 
لقوله تعالى : #وإن تُبَثْمٌ هَلَكُمْ رموش أَنَوَلِكُمْ لا وَلا تظكموت* وأمًا 

مم 0 (قس عم موعِظةٌ من 
ريو فأنتهئ كَلَمُ مَا سَلَتَ». ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أَسْلَم عَلَى 
شَيْءٍ فَهْوَ له0*© وإن كان الرّبا لَمْ يقبضه قلا يحل له أَنْ يأخذه وهو موضوع 


لق في ب ثم عمي». 

(؟) قاله عبدالوهَاب في الإشراف (41/5ه/ رقم /ا/ا41). 

(9) يراجم المصدر السابق (41/95ه/ رقم كلا6). 

(4) في ب «تلف'. 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده /٠١(‏ رقم 0840) وابن عدي في الكامل (//5147) 
والبيهقي في السنن )١17/4(‏ عن أبي هريرة. 
قال أبو حاتم في: "لا أصل له؛» كما في العلل لابن أبي حاتم )684/١(‏ ورججح 
البيهقي فيه الإرسال وحسنه الألباني ببعض الطرق وفيه نظر! فيراجع إرواء الغليل (5/ 
رقم 5لل/ا١ا).‏ 


دليف 


عن الذي هو عليه؛ ولا لاف في هذا أعلمه لقوله تعالى: أيه ادر 

اموا أتَّهُوأ الله ودرأ ما بَقَىَ مِنّ ليوا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 7/8؟] وإلّما 
اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثَمَنْ حَمَر أو ختزير لم يقبضه. قن ليت 
والمخزومي: هو له حلال سَائعٌ بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن 
خَازم: يسقط التّمن يسقط التمن عن الذي هو عليه كالرّبا. ومذهب أك0© 
أصحابنا على قول أشهب والمخزومي. وقد استدلٌ بعضهم بما أَعْطَنهُ هذه 
الآية» وأنَ ما مضى وقبض من الرّبا لا يُتعمّبٍ بفسخ. ؛ وما لم يقبض» فهو 
باق مُتعقّب بالمُسْخ», والرجُوع فيه إلى رَأس العال. على أن كل ما:طرا على 
المبيع' '' قبل القبض» ٠‏ ممًا يوجب تحريم العقدء يبطل» كما إذا اشترى مسلم 
صيداً ثمّ أحرم المشتري قبل القبضء أو البائع بطل البيع» لأنّه طرأ عليه قبل 
القَنْض ما أوجب تحريم العَقْدء كما أبطل الله تعالى من الرْبَا مَا لم يُقبض» 
لأنّه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القَبْصِء ٠‏ ولو كان مَفْبُوضاً لم يؤثّر. وهذا 
مَذُْهب أ حنيفة» وهو قول أصحاب الشافعي . وسك ليه أيضاً على أنْ 
هَلاكَ المبيع من يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بُطلانَ العقد جلافاً لِبَْض 
السَّلفء. ويُروى هذا الخلاف عن أحمد. والقولان فيه في المذهب. وهذا 
الاستدلال إِنّما يصح على رَأَي من يَقُول إِنّ الرّبا في الأضل كان مُتعقداًء فإن 
منع انعقاده في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً وذلك أنّ الرّبا كان مُحرّماً 
في الأديان. وهل كان تحريمه شرعيًا أو عادة؟ فيه نْظرّء وبالجملة فيُفهم من 
الآية أن العقود الوّاقعة في دَارٍ الحرب إذا ظهر عليه الإمام لا يفسخهاء 

وال لحر عار لكاو كن أ عند كاي ذا كس الح كرت 

في الشرك لا :تتعقّب بالتقض”" بعد آذ تبرانها كما في النيع :تعد الادير و1" . 


)١(‏ في ب «وأكثر مذهب أصحابنا». 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي )74/١(‏ «البيع». 

(©) . في ب «بالقبضس». والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي 

0( يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/714؟2‏ ه؟) رامل 5 في أحكام 
القرآن )١191/5(‏ ويراجع 34 أحكام القرآن لابن العربي (١/540؟ ‏ 545) وتفسير 
القرطبي (ممه"“ وه5 "2 55" ), 


يدنك 


قولةتعالى + «اتإن كرك ور ختوة متظية إل تررك [القرةة ا 
اختلف النَّاسُ في هذه الآية» فذهب بعضهم''' إلى أنّها ناسخة ما كان 
في أوّل الوسلام إذا لم يج ما يقضي به دَيْنّه يَبِيعهِ صاجب الدّين ويستوفي 


7 
00 كج 


نه ديه قانزل الت تغالق لون كاك جو عرو مَتَقلرة 4 الآية(" .. وجاء. عن 
عبدالرحمن بن البَتْلِمَاني قال: كُنْتُ بمصرء فقال لي رَجْلٌ: ألا أدلك عَلى 
رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكلة؟ فَقُلْتٌ : بَلَى. فأشار إلى رَجُلٍ فُجِئته 
قلت 3 ألث اماف 1 ؟ قال 0 فقلتٌ: 0ه 
أن تتسعى بهذا 0 فنك رَجْلُ مِنْ أصحاب رَسُولِ الله ككللِ. فقال: 

رَسُول الله سَمَانِي سُرّقا. قال: يك تجلا من أغل الامة بسني 1 تيغؤنا 
فَابْتَعْتُهمَا منه. ل ل لان لبي حل فيد تدحت بتر قر ل ل 
مِنْ خَلْفٍ بيتي' ”2 وقضيْتُ بَِمنٍ البَجيرين حَاجتي وتَعْيَبْتُ حَنّى ظتنث أن 
الأغرابيَ قد حرج فَخْرَجْتٌ والأعرابي مُقيمٌ فَأَحَذَيي فُقَدّمي إلى رَسُول الله عند 
قَأُخْبرَهُ الخَبّر. فَقَالَ رَسُول الله كله: دما حَمَلكَ عَلَى ما صَئَعْتَ؟» قال: 
َضَيْتُ بِنَمَنِهِمَا حَاجتِي يا رَسُولَ الله . قَالَ: «فَاقْضِه) قال: علد 1" 
قال: «أَنْتَ سُرَّقُء اذْمَبْ يَا أَعْرَابِئْ فَبعْهُ حَنّى تَسْتَوْنِي حَفّكَ؛ فجعل النَّاسُ 
يَسُومونه فِيّ ويَلْمَقِتُ إليهم فيقول : هما تُرِيدُونَ؟) فيقولون ريد أنْ تَبْتَاعَهُ مك 
ولكققب “قال «قَوَاللُهِ مَا مِنكُه2 أخوجٌ ِلَب متي اذْهَبٍ فَقَذ أغتفك” ثم 


)١(‏ هو مككي بن أبي طالب القيرواني كما في تفسير القرطبي (/78/1) وانظر ما يأتي. 

(؟) حكاه ابن عطية عن مكي بن أبي طالب» ويراجع نقله عن المهدوي في المحرّر 
الوجيز (7580/1). ويراجع في سبب نزولها تفسير الطبري )١508 - ١57/6(‏ والعغجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني (ص554). 

() في «من خلف لي»2. 
والحاكم في المستدرك )٠١/4(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن (00/6) من طرق عن 
زيد بن أسلمء عن عبدالر حمن بن البيلماني 
وابن البيلماني ضعيف في الحديث وبه ضعَفه البيهقي (01/5) وضعّفه القرطبي في 
تفسيره (71/1/0) . 


5* 


نسح الله تعالى هذا من حكم رسول الله كل بالآية. فعلى هذا لآ يجوز أَنْ 
يُبَاعَ الحرُ في الدّين. 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَ المحرّ يُبَاعٌ في الدّين وكأنهم لم يروا الآية ناسخة. 
وذهب بعضهم في الآية إلى أنها ا يتعاملون به في الجاهلية 
فلمًا جاء الإسلام أْمَرّهُمْ الله عرّ وجل أنْ يأحدا رُؤُوسَ أنوالهم بلا زيادة إن 
أغسر الذي عليه الدَيْنُ فليَنظر إلى أَنْ يُوسَر”"" . وعلى هذا القولٍ يأتي قولُ مَنْ 
يول إن النَظْرَة الس إنما هي مَوُْوفةٌ على أَهْلٍ الرّبا خاصَة دون سَائر 
الذيون خلافاً لقول الجمهور من أن ذلك عَامْ في الدّيون كلها رباً كان أو غير 
0 . فإذا بت عَدمُ الْذى :عليه الدينٌ فلينظر حتى يوسر: :وعلى: :هذا القول» 
ا أن يُؤْاجِر الحر المُعسِرٌ في الذين» وهو المشهور عن مالك خلافاً 
لأحمد بن حنبل في قوله إِنّهِ يواجر في الدّين”” : “. وذكر الباجي عن مالك أنه 
يؤاجر إذا كان مثله يؤاجر. وعموم الاية ُخجة لمن لم يَرَ ذلك» ولا يلازم 
أيضاً في الدّينء فَيُدارُ معه كيف دار خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه يلازم 
والآية حُجة عليه ولا يُحبّس أيضاً خلافاً لشّريح ومَنْ قال بقوله”*“. وكان 
هؤلاء أخذوا فى الآية بالقول الثّانى الذي ذكرناه أنّها فى الرّبا خاصّة وقالوا 
إن الله أَمَرَ باذاء الأمانة. والآية في إنظار المعسسر إِنْما نَرَلتَ في الرّيًا وقد 
قُرىء : «وَإِن كان ذَا ان قال بعضهم: على هذا تختصٌ الآية بالرّباء 
ومن قر ا: «ذو عُسْرَةِ؛ فهي عامّة في جميع مَنْ عليه الدّين. وهذا الذي ذكروه 
غير لأزم بل القراءتان كلّ واحدة”"' منهما محتملة للتأويلين”" . 


.)4١"(ص يراجع ما سبق التنبيه عليه من أسباب النزول‎ )١( 

(؟) عزاه ابن عطية لجمهور العلماء في المحرّر الوجيز (58*/5) ويراجع أحكام القرآن 
لابن العربي (١/848؟7.‏ 5455) وتفسير القرطبي (78/1/5). 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (1945/5. )١91‏ والمدونة لسحنون (5/8 .)5١8 25١‏ 

(5) يراجع المصدرين السابقين والأمّ للشافعي (9/؟1١7؟2 .)15١7‏ 

(4) نسب الطبري هذه القراءة لمصحف أبىّ بن كعب في تفسيره )١47/8(‏ وعند ابن عطية 
في المحرّر الوجيز (80/5؟) ويراجع تفسير القرطبي (#/ ا 00874. 

(5) فى ب «بل كلتا القراءتين محتملة». 

0) قاله النخاس في الناسخ والمنسوخ (ص87) وابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)54١ 2378٠0/5(‏ 


لك 


وقوله سبحانه : إن كارت ذو ذو عَسْرَّرَ # يظهر منة أن الأصل في التاس 
الملأ حتّى ي: يتبيّن العَدْمْء لأنه تغالن قفق ]35لا برد رؤوس الأموال * ثم قال: 
#وإن كانت ذو و مم4 فظهر من هذا أن الأصل الملا فيلزم قضاء ف إلا 
أن يكون مُعْسِراً فيَسْقُط عنه القَضَاء ء في تلك الحالٍ. قال بعضهم: ويحتمل 
أن يُقال: إنه محمول على العدم حتّى يتبيّن الملا . 

وقد اختلفوا من هذا في الذي يغيب عن امرأته» ثُّمَ يَقَدُم» فتطلبه 
بالتفقة» فيذعي الإغسارَ في غيبته ليُسْقِط بذلك تَفْقتَها التي تطلبه بها. فذهب 
ابن القاسمٍ إلى. أنه محمول على اليْسْرٍ أبداً إذالم تغرف خالة إلا أن بيكون 
خرج عديماً فتكون هذه لطي توجب أن يكون القول قوله” 33 وذهب ابن 
حلي ا اا صرحا مضي روت جيه لوي امحيول عا 
العَدَّمم مع يمينه حتّى تُثبيت تنبت الزُوجةٌ ما تدّعيه. والآية حُجَة لقول ابن القاسم 
إذا جعلناها اقائة لي ليون وَنَفَقةُ المرأة دَيْنْ على زوجهاء فيجب أن 
يُحمل على اليْسْر حتّى يَنْبْتَ خلاقه. وإذا وجب تأخير المُعْسِر بالدَّيْن فَلَيِس 
في الآية مَا يقتضي أن عليه مع ذلك يمينا بصحّة عُدْمه. وقد ذكر مالك عن 
بَعْض الصّحابة اليمينَ وأخذ بذلك9 . 


2 و 2 ععه 2 
وقوله تعالى: #وآن صَصَدَقُواْ حَيدُ كر » الآية' ؟ [البقرة: .]38٠‏ 


اختلف في تأويلها فقيل: هي الصّدقة على المُعْسِر جَعَلها خيراً من 
الإنظار. وقيل: هي في الغنيّ وال 
قوله تعالى: ليها اليرت َامَنْوَا ذا ١‏ تَدَايَمُ كين 1 بحل 1 
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الآية إلى قوله: وَاسْئَدِدُوأ سَبِيدَيْنِ من رَجَالِكُم4 [البقرة: ؟18]. 


)0( في ب اسمتهة) . 

(9) .المدوّنة لسحنون (557/9). 

() يراجع نقل سحنون عن بعض معنى ذلك في المدونة (ه/8١5).‏ 

(5) زيادة من ب. 

(©) يراجع تفسير الطبري )١45/9(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )517/1١(‏ والمحرّر الوجيز 
0 وتفسير القرطبي فانويضة 44" 


516 


اختلف التاس في أُمْرِه على الكل قل قو تمرح م لا؟ فذهب أبو 
سعيد الخُذْري 0 إلى أن ذلك مَنْسِوحْ بقوله بعد ذلك: 9وَإن أن بَعَضَكُم 
بَنْصَا كير الى أَؤْمِنَ أَمَمَتَة2"”4. وهذا القول مَبِنِيٌ علن أن الام بالكتب 
في الآية على الوّجوب فنُسِحَ وُجُوبْه . 

وذمَب”"' جماعة إلى أن الآية محكمة واختلفوا في التّأويل فذهب 
جماعة إلى - الأَمْرَ على الؤججوب وأنّه لم يُنْسَخْ ع وأنْ كتب الديون وَاجِبٌ 
على أرْبابها؟ 5 '. وذَّمَب قوم إلى أن الأمر في الآية محمول على التدب لا 
على الؤجوب”*'. وقد رُوي عن ابن عبّاس أنّه لما قيل له إِنْ آية الدَيُن 
مَنْسُوحْةٌ قال: والله إِنّها مُحكمة ما فيها نَسْخ!“. ومن مضمن القول بوجوب 
الكنُب القول بوجوب الإشهاد. وقد قال به بعضٌ علماء السّلف. فقالوا: 
يجب الإشهاد فيما قل وجلّء وفيما و وأجَلء وإليه ذهب داود وابنُّه أبو 
بكر. وإذا قيل: إِنْ وجوت الكَنْب منسوخ فوجوتث الإشهاد أيضاً مِنْسُوح . 
وقد روي ذلك عن أ سعيد » والشعي واليية ا . 

وقوله سبحانه وتعالى: #إدًا تَدَاِيَنمُ دين 1 أجل مسج » قال ابن 
غناض: ترلت :في الشلع خاطة: يفتى أن سكم اهل المدينة كان نبي" 
الآيةأ. وقد اختلف الأصوليّون في الكلام المستقلٌ بنفسه الوارد على سبب 


)؟١8/؟( وذكره الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١154/9( رواه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 
والهرّاسي في أحكام القرآن (١/54؟) وابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/585).‎ 

فم في ب «وذهبت». 

(9) وهو اختيار الإمام الطبري في تفسيره )١58/6(‏ ويراجع تعقّب ابن عطيّة له في المحرّر 
الوجيز (75845/9). 

(4:) هو رأي الجمهور كما فى المحرّر الوجيز (؟/585). 

(ه) رواه عنه الطبري في تفسيره )١6١/6(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (508/1) 
والهراسي في أحكام القرآن (١//7717؟).‏ 

(5) ذكره الهراسي في أحكام القرآن »7719//1١(‏ 38) ويراجع كلام القرطبي في تفسيره 
8/0" 387) وابن كثير فى تفسيره ”78/١(‏ - ط دار الفكر بيروت). 

0 في ب «بسبب». ْ 

(4) رواه عنه الطبري )١60/(‏ وذكره عنه الجضّاص في أحكام القرآن )5١4/9(‏ وذكره 
البغري في معالم التنزيل )”54/١(‏ وابن كثير في تفسيره .0778/١1(‏ 


املف 


هَلْ يُقصّرٌ على سَبَبه أو يُحمل على عُمومه. وقد قال مالك في الآية: وهذا 
يجمع الدَّيْن كلّه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جواز التأجيل في 
المَرْضٍ على ما قاله مالك إِدْ لم يفصل بين القَّرْض وسائر العقود في 
المُداينات وضَعّف بعضّهم الاستدلال بذلك”''2. وكيف ما قلنا فالآية دليل 
لمن أجاز السَّلّم في كل ما يُضبط بالصّفة على الشروط المعروفة. وإِنّما قال 
تعالى: ليدَيْنِه وقد كان قوله: 8اتَدَادِ َمُ4 يُعْنِي عنه لأن ذلك لَمْطَ مُشْكَركُ 
يكون بمعنى الجَرّاء كقولهم: «كما تَدِينُ تُدَانُ ويكون مِن الدَّينِ المعروف 
فأزال تعالى ذلك الاشتراك بقوله: #بدَيْنِ» وقوله مس » دليلٌ على أنه لا 
يجوز الجهل بالمدايتة. وفي هذه الآية عدي دَليل ِلقَول أن السّلم لا بد له 
مِنْ أجل وأنه لا يجوز أن يكو حال وهذا”" الأشهر من, قول مالك. وإن 
كان ا عنه القول الآخر أنه يجوز أن يكون عا فهُما روايتان 
عنْه ل اين بالبيع إلى الجداد ولاه لأنه معروف عند النّاس فهو 
أجل مُسمّى» وإن اختلف إبأيّام يسيوة . وذّهَبِ الخايقي وأبو حنيفة إلى أن 
البَيْع إليهما لا يَجُورُء ورأيَا أنهما ليْسَا بأجل ؛ . 0 وقد اتفقوا على 
جَوَازٍ البَيْع إلى عِشرين شَهْراً وأيَامِها مختلفة ثلاثون وتسعة وعشرون 
والُيوعات 0 من يسير ال 
وقوله تعالى: لوَلِكُْ بَْنَكُمْ كانبا يالصذلٍ ولا يأب كب أن يَكْنْبَ 
ا 1 َْكَئُبٌ4 [البقرة: 187]. 


اختّلف في هذه الآية هَلُ هي مَنْسُوحة ة أو 0 فذهب الرَبِيعٌ , 


والضَّحَاكُ إلى أنْها مَنسوحة بقوله «وَلا ياد كك ولا مَهية24 2. وذهب 


.)599/١( يراجع كلام الهراسي في ذلك في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في ب «وهوا. 

(9) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (0519//5). 

() يراجع المصدر السابق (958/5) ويتوسّع الاستذكار لابن عبدالبرٌ (19/50 - )*٠0‏ 
و(58/184١).‏ 

(©) في ب اغرر». 

() يراجع تفسير الطبري .)١181/#(‏ 


فك 


آخرون إلى أنّها مُخكمة واختلفوا فى تأويلها. فقال عطاء وغيره: واجبٌ 
على الكاتب أن يَكُتُّبِ ولم يفصّل فسواء عنذه وجد كاتب سواه أو لم 
يوجد؟ وهذا قو ضعيف. وقال الشّافعت”'' وعطاءٌ أيضاً: ذلك واجب عليه 
إذا لم يوجد كاتب سواه. وقال السّديّ: ذلك واجبٌ على الكاتب إذا كان 
ولذلك أجاز الجمهورٌ إجارة الموئّقين”". والّذي اختاره اللّخميُ أنْ الكتابة 
من فروض الكفاية» وما هو فَرض على الكفاية» إذا حقّق النظر فيه رُئِي أنه 
فَرْض على الأعيان» هذا قول محمّقي الأصوليّين. 

وقوله تعالى: «وَليكيُب بَيْتَكُم كان بالصدل4 [البقرة: 185]. 

استدلٌ به بعضّهم على أنه لآ يكبب الوثائق إلا عارفٌ بها عَدْلْ في 
افج ماهو 

آ[ ل ل ررعه 
وقوله تعالى: #حكمًا عَلَّمَهُ أنّهُ مَلسِحَيّبَ» [البقرة: 141]. 


اختلف في قوله تعالى: 9كمَآ4 بمَاذا تتعلّق فقيل: تتعلق بقوله : أن 
يَكنُبَ4 وقال بعضُهم: يحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله: ولا يأب من 
المعنى أي كما أنعم الله تعالى عليه بِعِلْم الكتابة فلا يَأْبَ هُو”'. 

وقوله تعالى: «وثئيل الَِى عَلَهِ الْحَنُ» [البترة: 145]. 

أمَر اللَّهُ الذي عليه الحقّ بالإملاء» لأنْ الكَنْبَ والشهادة إِنّما هما 
بحسب إقراره. وهّذا أمْرُ مَنْدُوبٌ إليه» فإِنْ كَانَتِ الوّثيقة دُون إملاء الذي 


.)154/9( في المحرّر الوجيز (7587/5) «الشّعبِيَ» وأظئّه الصواب وكذا عند الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١94/6(‏ والمحرّر الوجيز (7417/1) وأحكام القرآن لابن العربي 
(148/1) وتفسير القرطبي (9/ 81 0”84. 

() قاله بمعناه الهراسي في أحكام القرآن .)5140/١(‏ 

(5) عزاه ابن عطيّة إلى مالك في المحرّر الوجيز (817//5؟). 

(0) ذكره ابن عطية وقال أيضاً: «ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تامًا عند قوله: 
:أن يكتب» ثم يكون قوله: «كما علّمه الله؛ ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: 
«فليكتب» كذا في المحرّر الوجيز (41//1؟. 588). 
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عليه الحقّ ثم عُرِضت عليه فأقرٌ بها فهي كاملة. ثمّ أمر تعالى بالتّقوى فيما 
يمل وأن لا يترك من الحقٌ شيئاً. ا و رو 
لغيره فالقول قوله فيه» وهو مثل قوله تعالى: وتلا يل د أ أن يَكْتْمْنَ مَا خَلَقَ 
أَنَهُ ف أَيحَامِهنَ4 [البقرة: 178] ومثل قوله تعالى: ##ولا تكثم تكننوا النهس1 4 
[البقرة: 18] ثم قال تعالى : ملسملل ولي بالحدل » الآية [البقرة: 47؟] وقد 
اختلف في الضمير في قوله: ؤرَيُةُ على ما يَعُودُ؟ فقيل: هُو عائِدٌ على 
الذي عليه الحقّ» وقيل : هو عائدٌ على الحقّ. وهذا فول الرَبيع» وابن 
عبّاس. وهذا ضعيف"(©. واختلف في السّفيه. فقيل: السّفيه هُنا الجاهل 
بالإملال من قوله: #سيقولٌ الشفهاء مِنَ ألنّاس# [البقرة: ؟4١]‏ وقيل: هو السفيه 
في المالٍ من صَغِير أو كبير لا يُحسن الإمساك. وقيل: هو العاجرٌ عن 
الإملالٍ لعي في لسانة أو كزين أو تفخو ذللق''*«وقيل :“هر الأحمق أى 
ضَعيف العقل. واختّلِف في الذي لآ يستطيع أنْ يُمِلٌ لِعيّه أو لِعُذْرٍ. فقيل 
هُو الصَبئُ الصقد 77 


في المذهب وغيره أنه يُحجرْ عليه. والذليل على ذلك قوله ا لقن 


مود سا س 


كن الى عَيْنْهِ الْحَنَّ سَفِيِهًا أَرَ صَعِينًا» الآية ثم قال: َسيل ديه ليد بالمدل» 
قَلْمْ يْجِرْ إِمْلالَ السَفيه وأمر أن يمل وليه ولك لآ يكونُ إل أنا أو وَضِياء 
فيلرّمٌ إِنْ لم يكن لَهُ أَبٌ أن يُمَدّم لَهُ وصيٌ يُمل عنه. وإذا كان هذا في 
الإملال» فأنْ يَكُونَ في صَلاح ماله أولئن”*":: وقال آبو :الخسن: السن في 
قوله تعالى: «مَيْعيْيل وليه تَصْريحٌ أن إِفُرارَ الوليّ عليه مقبول» ولا فيه 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (89/1؟» 540): «وذهب الطبري إلى أنْ الضمير 
في وليّه عائد على (الحقٌ) وأسند في ذلك عن الربيع وابن عبّاس. وهذا عندي شيء 
لا يصح عن ابن عباس . .2 ثم توسّع في رذه بقوة. 

(؟) يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/؟4؟)‏ وتحقيق القاضي أبي بكر بن العربي 
في أحكام القرآن 21159/١(‏ 0٠56؟)‏ وتفسير القرطبي  "48/6(‏ 88”). 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (5849/5). 

(54) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (28917/5, 0844). 


احلف 


دليل ظاهر على أنّ الحَجْرَ تَابتٌ على السّفيه ولا فيه”*' بيان معنى السَّمّه 
الذي يقتضي الحجر بل قوله تعالى: #إدًا تَدَاِيَمُ ِدَيْن» الآية 01 
المداينة مع مَن ذكر في الآية جائزة فإِنّه قال: 0 تَدَايَدمُ» ثم قال: #فَمَن 
رَّ يَستَِعْ4 بعض المتدائنين ”'" أن يُمِلّ كَلْيْمْلِلُ الوَلِنُ بِالعَدْلٍء وليس السك 
اسْماً للمحجور عليه فإنّه يتناول الخَرِفٌَ والأخرس» والصية” المي ك3 
يُرَادُ به الخفيف العقل . 


واختلفوا في الذَّمّي والمّاسِق هَل يجوز أن يُوضَى إليهما؟ رالصحيع أن 
لا يكونا وَصِيَيْنِ. . والدّليل على ذلك قوله: #اتَلْتِيْل وَلِيّهُ بالمحذل» ولا يُوْمَرْ 
أن يمل بِالعَدلٍ إلا عَدْلُ. 


واختلفوا ذ فى الوّصيّة إلى المرأة 0 والصّحيح أنهما يكونان وَصيّن 
إذا وجد فيهما العَدل لأنّ الله تعالى لم يشترط في الأولياء إلأ العدك: 


قوله تعالى: «وَسْئَديدُوا سَبِيِدنِ من رَجَانِكُمْ4 الآية إلى قوله: #إوَإن 
كُشْرٌ عَلَ سَمَرِ» [البقرة: 247]. 


اختلف العلماء في شهادة العَبْدِء فقال الجمهورٌ لآ تجورٌ واستشهدوا 
بقوله تعالى: #ذوىٌ عَدذْلٍ > قالوا: وهذه الإضافة تفيد الحريّة دونَ 
الإسلام لأنّ غير 00 ليسوا بعدول”". وقال داود وجماعة من 
الصَّحابة: شهادةٌ العّبيد جَائزةٌ. وقال أنسٌ : عااعلية هذا رد شهادة العبد 
ويه قال ابن المتدز لحرن ل عد نول تعالى: #مِمَن رَصَوْنَ من 
لشُبَدَآِ4. وذّهب الشّعبي والتخعي إلى قبول شهادتهم في رضن 
الكثير. وكذلك رأى بعضهم أنّ قوله تعالى: #إمن رجا حك 4 تنام الفا 


(*) في ن «فيها». 

.)547/1١( في ب «المدائنين» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) قاله أبو الحسن الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/؟41؟'»‏ *84؟) وعنده «العيِيَ». 

(0) قول الجمهور في الإشراف لعبدالوهاب (411/5) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(540/6؟) وبداية المجتهد لابن رشد (08841//9). وتفسير القرطبي (*/990). 

زفق في ب «دون الكثير»؛ وكذا في ن. 


حرف 


والأخران لأنهم من رجالنا وأهل دينناء فقيل لهم قد قال تعالى: #إدًا تَدَاِيمُ 
دين © الآية وساف الكادم إلى قوله: #من َعَالِكُمْ 4 فظاهر الخطاب يتناول 
الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون ذلك دون إِذْنٍ السَيّد ولهم أن يقولوا: 

إن اخصوضٌ ول الآبة ةيعم ١‏ التعلن يحموم جره" . 


وفذة تداك فيه الأصير كرون ». وفلف أقوق ها تسكدل ايه مين كعاني الله 
تسالى ملي رَدّ شهادة العَبْدٍ قوله تعالى: #كُرُوا هََيمِينَ بِالْقَسْط شبد يِلَِّ» 
[النساء: ه"١]‏ والتجدا قد سلب القجام بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى 


القاضي . . وتصحيح دعوى المذعي م ومن شروط الشاهد الإسلام» فلا 
تجوز عندنا شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر”©. وأجاز قوم شهادة 
الكفّار وإن كانوا مجوسيّين”*' في الوصيّة في السّفر إذا لم يكن هناك 
مسلمون على كقار أو مسلمين. وأجاز أبو حنيفة شهادة الكمار على الكفار. 
وقال بعض أصحابه: إلا في الحدود. ودليلنا على مَنْعْ شَهادَة اين 
جملة قوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ القُبَدَآه4 [البقرة: 187] وقوله: ويدوا 
ذُوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟] ولم يخص مفرا من خحضر . وحجة سن أجاز 


00 4 


شهادة الكفار على المسلمين في وصيّة السَفر قوله تعالى: ليكايا الَذينَ اموا 


)١(‏ نسب هذا القول لداود ابن حزم في المحلّى (417/4) كما نسبه لعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعزاه ابن عطيّة لشريح وإسحاق بن راهويه؛ وأحمد بن حنبل كما 
8 المحرّر الوجيز (5910/5) وعزاه القرطبي لعثمان البتّي وأبي ثور يراجع تفسيره 
مرحم" "54١‏ )., 

(؟) استدل بهذا أبو الحسن الهرّاسي في إحخام القرآن (١/146؟)‏ وهو معنى كلام الجضصّاص 
في أحكام القرآن ,ك0 372773؟) ورذه ابن حزم بقوة قائلاً إِنَّ «العبد قادر على أداء 
الشهادة» كما يقدر على أداء الصلاة» وإلى النهوض إلى من يتعلّم منه أمر دينه؟ وله 
أدلّة قوية ترججح اختياره فى المحلّى (94/؟١ 4 .)5١5‏ 

(6) يراجع في هذا أقوال الفقهاء عند الجصّاص في أحكام القرآن (2771/9 1177) وفي 
المدونة لسحئون .١655/8(‏ /ا6١)‏ والإشراف لعبدالومَاب (؟/رالاة) وأحكام القرآن 
لابن العربي )797/١(‏ وتفسير القرطبي  ”49/(‏ 941"). 

(4) في ب «مجوساً» وكذا في ن. 

(6) في ب «الكافر». 


ا هلد نيم إِذَّا حَصَرَ عَرَكه أ لْمَوَتُ حِينَ ألْوْصِيَةِ أنْنَانِ دوا عَذَلٍ 6 أَوّ ءَاحَرَانِ 
ن غَيْركُم# [المائدة: ]٠١١‏ 00 الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله 
0 واختلف فيمن لا يُعرف بعدالة ولا سخط””©» هل يُحمل على غير 
العدالة حتّى تثبت عَدَالَُهُ أو على العدالة حنّى يَنْبْتَ فِسُقه؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنه لآ يُقُبَل حَتّى تُعرّف عَدالَئُها". وذهب أبو حنيفة» والليث 
بن تعد والكسين» إلى آله تقول تق يفوك فشقه قال : ومحرّه الإسلام 
يَقتَضي العدالة”". وقد أجاز ابنُ حبيب شهادّة مَنْ ظاهره العدالة بِالنَّوَسْم 
فيما يَمَع بين المسلمين في الأسفارٍ من المعاملات والتّجارات والأكرية 
بينهم» وبين المكاريين مراعاةً لهذا القول. وحُكي ذلك عن مالك وأصحابه 
وهو خلاف قول ابن القاسم» وروايته عن مالكء أنه لم يجز شهادة الغرباء 
دون أنْ تُعرّف عَدالتهم. ورُوي عن يحبى بن عمر أنّه أجاز شهادة من لا 
د عدالَتّه في الشّيء اليَسير وذلك أيضاً استحسانٌ. والحجة لقول مَالك 
الخدم مول تمالى ” لوَاسْتَنِدُوأ عَِمِدنٍ من رَجَالِكُمْ ون لَمْ يَكونا حملن 
فَرْجَلٌّ وأترَآكان مِمّن رَصَوْنَ مِنّ القَّهَدَآو» [البقرة: 587؟] وقال: انيثا 5 دوق 
عَدْلٍ يَنكد4 [الطلاق: ؟] فقد اعتبر الرْضَى والعدالة. وذلك معنى يزيد على 
الإسلام . 


3 


له 


7 50 فى شهادة الوَالِد و والوّلّد لِوَالِدِه» والجَد وَل وَلَدِم 
ووَلَدٍ الوَلَدِ لجَدَه”©. فأجاز جماعةٌ لعموم الآية ولم يُجزِها الأكثر لأنها 


)١(‏ في ب «ولا سخطة». 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (79/1) والإشراف لعبدالومّاب (5/5ه4, اه4) 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/84؟2؛‏ 568). 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (7*/1 - 375) وتعقّب القرطبي لرأي أبي حنيفة في 
تفسيره (#/ 96" /ا9"). 

(4) في ب في الموضعين: «وعكسه». 

(5) يراجع الخلاف في هذا الإشراف لعبدالومَاب (9191/5, #/91) وأحكام القرآن 
للجصّاص (551/5) والمدونة )١98 .1١84/8(‏ والمحلى لابن حزم  4١8/9(‏ 418) 
وأحكام القرآن للهراسي (87/1؟, 184). 


فد 


مخصصة من العموم بقول الئِيْ ككله: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ حضم ولا ظنين» .. 
وقال الزُهريٌّ: كانوا فيما مضى يتأوّلون قَوْلّهِ عزّ وجل : م لَنِنَ َامَبُواأ 
كوا مَيََمِينَ بِالْقِسْطِ شُبَدَاهَ بِلَهِ ولو عل أنفيِكم أو الْوَلِدبنِ َالْأَوَينَ 4 [النساء: 
ولم يكن ينهم في سلف”" الأمّة والدِء ولا وَلَّد ولآ زرّوجة ولا زوج» 
ثم دَخل الئاس فتركنا شَّهادتَهُم. 


واختلف في شهادة أحد الرّوجين لصاحبه”". فَمَئَعَها الججمهور 
وأجازها الشَافعيَ. وقال الشّعبيُ : تَجُوز شَهادةٌ الرَجُْل للمرأةء» ولا تجوز 
شهادة المرأة لزوجها. وأخذ ابن المُنْذِر بقول الشافعي لقوله تعالى: #مِمّن 
تَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَآه» الآية. قال: ولا نَغْلّم حُحجة 00 اسْتثناء الرّوج 
والرّوجة من الآية. ودليلنا عليه قوله تعالى: «خَلقَ لكر ين أَنَمْسِكُم أزويما 
لَتَسَكواً لها وجَعَلٌ يدرحكم 0 يعمد [الروم: ١؟]‏ فنبّه على أَنْ الشّهمة 
خاصلة , بين الرُوجَين في غَالِبٍ الطباع : لأنْ الإنسيان: ينقت لمع : روعنيه 
ويَيُوى هرانا وينتّفع بمَالِها. قال مالك فيما حكى عنه ابن خبيب: وتَجُوز 
شهادة من وَرَاءٍ هَؤُلاء مِنَ القرابات. وهذا يقتضي جواز شهادة الأخ لأخيه 
وابن أخيه وهي رواية ابن القاسه”“'. وقال غيره من أصحابنا لا تجوز 
على الإطلاق وإِنّما تجوز على شرط. واختُلف”* في الشرط ما هو؟ ففي 
«كتاب ابن الموّاز» لآ تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزاً. وقيل: إذا لم تَتَله 
صِلَنْه.. وقال أشهب: تجوز في اليّسير دُون الكثير إلا أن يكون مبرّزاً 


 "89( أخرجه من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أبو داود فى المراسيل‎ )١( 
قال الحافظ في التلخيص‎ )3١1/٠١( ط باكستان) ومن طريقه البيهقي في السنن‎ 
«ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقرّي بعضها بعضا» وصحححه الألباني‎ :)30/5( 
.)551/5 بنحو ذلك في إرواء الغليل (4/ رقم‎ 

(9) فى ب «سالف». 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (91//1) والمحلى (418/4) وأحكام القرآن للهراسي 
65/١‏ ؟). 

(54) فى أ«فى». 

(5) يراجع المدونة لسحنون (181/0) والإشراف لعبدالوقاب (419/5: 91074). 

(*) في ن «اختلفوا». 


يفف 


ُ . 5 في الكش 220 ا 


واختّلِف أيضاً في المذهب في شهادة الرّجل لابن امرأته. ولأبيها 
والمرأة لابن زوجهاء وفي شهادة الرّجل لزوج ابنته» ولزوج ابنه. فلم يجز 
ذلك ابن القاسم» وأجازه سحنونٌ. ويُختلف في شهادة الصّديق الملاطف 
فلم يجزها مالك إذا كان تناله صِلَتُه وأجازها الشّافعي وأبو حنيفة. وأصل 
التّزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرهاء والتخصيص بالتّهمة لقوله 
عليه الصلاة والسّلام ل وذ شَهَانَةُ حضم ولا ظيو لعن لي 
النْهِمَةَ مُوَئْرةَ أخذّ بعموم الآية فأجاز الشَّهَادة» ومَنْ رأى التْهْمَةَ مُؤئَرَةَ خصّص 
عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأَصَوليَيق في مثل هذا 
التخصيص . ويُؤْحذ مِن هذه الآية» ومن إجماع أهل العلم أنَ شَهادةَ الرّجل 
لنفسه لآ تّجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسّلام -: «البَيْتَهُ عَلَى المُدّعي 
واليمين على من أنكر»””'' إلآ أنه اختلف في هذا الأصل في مسائل منها إذا 
شهد الشاهد في وصيَّةِ أوصى له فيها بشيءٍ يسير فُشهد فيها لنفسه ولغيره. 
فقيل: لآ تجوز وقيل: تجوز والقولان عن مالك*' . وقيل: تجوز لغيره ولا 
تجوز له. وإن كان الذي أوصى له فيها كثيراً لم نَجْرْ له باتفاقي» واختلف 
في جوازها لغيره على تولين في المذهب. ومنها إذا شهد الشاهدان بديْن 
لغيرهما ولهما فيه يسيرٌ هَلْ تَجُوز للأجنبيّ أمْ 1 قم بعالك لبي لا 
وظاهر الآية يقتضي أن لا تجوز شهادة الرّجل لنفسه لآ في وصيّة ولا في 
غيرها إِذ ل فرق بين الصَّهِادَة ف الذين أو في الوصيّة» لأنْ الله تعالى أمَرَ 
بالالسكنياة . ولو جَازّت شَهادَةٌ الوّجْل لتفسه في شيءٍ لمْ يكن للأمر 


)١(‏ يراجع عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (#/ 1٠١‏ ه”١٠ ‏ ط دار الغرب 
الإسلامي) . 

(0) زيادة من س و ن. 

(9) سبق تخريجه ص(*577). 

(4) في ب زيا «واليمين على من أنكر'. وسبق تخريجه. 

ره فى ب «لمالك». 

30( يراج المدونة لسحنون (151//8. )١158‏ والجواهر لابن شاس .)١٠١*/#(‏ 


نقيت 


بالاستشهاد معئى. والوصيّة في ذلك مثل الدَّيْن والتّهمة أيضاً مُسْقِطةٌ لشهادته 
لغيره على اختلاف في اعتبارها حسبما تقدم. واحتّلِف في عددٍ مَنْ يَجُورْ 
تَعْدِيْله . فقيل: لآ يُقبّل فيه إلا اثنان سِرَاً أَوْ علانية. وقيل: لا يُقبل غلانية 
إل اثنان ويّقبل الواجِدٌُ سِرًا. وهَذَان القولان في المذهب. وقيل: يُقبل 
الواجد سِرًا وعلانيّة. وقيل: وجه التّزكية أن لا يقتصر فيها على واحدٍ ولا 
اثنين وأدناه ثلاثة فَصَاعِداً لحديث قبيصة بن مخارق في المّاقة تصِيب الرّجل؟ 
فقال: الأ حتن يَشْهد له فلن مِنْ ذُوِي الحجى مِنْ قَوْمِهِ أن قَدْ أَصَائَئة 
قَاقَه'" وَوَجَهُ قَوْلِ مَنْ لآ يَرَى فيها اثنين قوله تعالى: اوَسَتَدْيدُوا سَهِِدَيْنِ مِن 
َعَالِكُمٌ 4 واختلف في شهادة الصّبيان في الجراح والقَثْلء فأجازها بعضُهُم 
في الجراح والقتل دُكوراً كانوا أَوْ إنائاء وهو قولٌ المَحُزومي”". وروي عن 
علي إجازتها. ولم يُجِرْها بَعضُهم أيضاً جُملة مِن غير تَمُصيل وهو قول 
مُطرّف. وقال بعضهم: تجوز شهادة الذكور منهم دون الإناث في الجراح 
والقتل”": وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك”**'» وقيل: إنْما تجوز 
شهادة الصّبيان في الجراح خاصّة دُونَ القَئْلء وهو قول غير واحد من 
أصحاب مالك”*“. وأجاز الرّهريٌ شهادتهم في التكاح والوصيّة. وقال: 
مَضْتٍ السِّنَةٍ أنْ لآ تجوز شهادتهم في الحُدود. وَلكلّ قولٍ مِنْ هذه الأقوال 
من النّظر”"“2. ولكن الذي تعلّق به مُطرّف مِنْ مَنْع شّهادتهم قوله تعالى : 
من تَمسَوْنَ من ألقْبَدَة4 قال: وليْس الصّبيَ نمرضيّ في شَهَادَتِه. قال 
بعضهم وكذلك قوله تعالى: ين رَبَالِكُمْ4 يَرْدُ إجازة شهادتهم لأنّه لآ 
يَتناول الصّبْيانَ وأَيْضَاً فَإِنَ حَبَرهم لا يُقُبل فكذلك شهادتهم. ولأنه لا يأثم 


.)15540( وأبو داود في الرّكاة‎ )١١454( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(؟) ذكره عنه سحئون فى المدوّنة (159//8). 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (/454). 

(1) تراجع المدونة لسحنون (157/8). 

(6) حكاه سحنون عن كثير من أصحاب مالك فى المدوّنة (1517/8). 

(5) يراجع بقية مذاهب الفقهاء في هذا في أحكام القرآن للجصّاص (/570) والمحلى 
لابن حزم 47١/4(‏ -؟47). 


نيف 


بالمعاصي قلا عبرة بِقَوْلِهِ. وأجمع أكثرٌُ العلماء عتى اه عن سوال 
الشهادة في الدودا ا ويل 0 فأجاز شَهَادَتهِنٌ فيها. وروي عن بعض 
السَلف أنّه أجاز شَهادةَ ثماني نسوة في الزّنا والرّجم بشهادتهنَ. وأجمعوا 
أيْضاً على قَبُول شَهادتهنَ في الدّيون في الأموال خاصّة. وهذا إذ كان مَعَهِنَ 
عل ولم يُوجَد رَجُلانَء فأمًا اماع الأكثر على مَنْع شَّهادتهنَ في الحدودء 
فلقوله تعالى: «وَلَِنَ يَبْنَ المحصكتٍ ثم ل يها بأَرْيمَةَ شُبنه# [النور: 4] لأنّه لآ 
يَف الشّهداء في اللّغة إلأ على ثم امضوا على هذا الحَد جميع الحُدود في 
الزّنا والسّرقة والفِرية» وشرب الخَمْرٍ والقصاص وما دونها. وأمًا إجماعهم 
على قبول شَّهادتهنَ كما ذكرنا في الدّيون» فلقوله تعالى: «يأيُهًا ألَدرت 
ا إذا تَدَاِيِدمُ دين » إلى قوله: «مَرَجْلٌ واتراكان» 5 نّم امْضُوا على هذا 
جَميع الحقوق» والمّواريث والوَصَاياء والودائع» 2 والدَّيْن. قلمًا 
0 إلى التكاح» والطّلاق» والعتاق» والئّسَبِء والوّلآء» لم يَجدوا فيه 
ظاهراً من القرآن كما وَجَدوا في تَيِنك الآيتيْن. واختلفوا في التأويل» فُشبّهها 
قوم بالأموالٍ على ما ذكرنا فأجازوا شهادتهنّ فيها ولم يَرَوْها حدوداً. وأبى 
ذلك خرن :وزاوها كلها ددا قال أب اغييد”" 2 وهذا اختار”" 'لأن: تاويل 
القرآن يُصدّقهء ألا عي قوله تعالى حين ذكر الطلاق والرّجعة فقال: 
«وَأَشْهِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ يَندُ» فخصٌ بها الرّجال ولم يَجْعَلُ للنساء فيها كما 
كما جَعله في الدَّيْن. وأَنْيَنُ من ذلك أنّه سَمَّاها حُدُودً الله. فقال: 8يَزْكَ 


حَدودٌ سم # [الطلاق: ]١‏ وقد اختلفوا في جواز استشهاد المرأتين مع وَجِودٍ 
الّجل. فأجاز ذلك الجمهور وتأولوا قوله تعالى : #هَرَجَلُ وتران » أَيْ 
إن أغفل صاحب الحقّ استشهاد رَجَلين 3 قصذده لِعُذْر ما فليتشهد رَجُلاً 


وافبراقية: وذهب قوم إلى أنه لا نهوز استشهاد المرا قسن ن إلا مع عدم 


)١(‏ يراجع اختلاف العلماء في شهادة المرأة في أحكام القرآن للجصّاص (2/١55؟‏ - 137؟) 
والمحلى لابن حزم ١05  "96/9(‏ 5) وأحكام القرآن للهراسي 2.58١/١(‏ ؟90؟) 
وتفسير القرطبي (991/9). 

(0) في ب «أبو عبيدة» . 

(6) في ن «نختار» . 


احرف 


الرّجال”'". وقالوا معنى الآية فإن لم يُوجَد رَجُلان. وهذا تأويل ضعيف”". 
ولا تفل جهادتين ينها تفيل فى اللفردات الى مخ رخل لقوله اتعالى : 
نيجل تأترأكان» فلم يُجِرْ شَهادَتَهما منْمْردَتَيْن. . وقد أحاذ بعضهم في 


واختَّلِفٌ في شهادة النّساء بانفرادهن فيما يقع بينهنَ في الأغرّاس 
والمآيّم والوّلائِم والحمّامات. فحكى ابن الجلآب في ذلك الجواز والمنع. 
3 الجواز فللصّرورة كشهادة الصّبيان. وأمّا المنع فلمراعاة الأصل وهو 
ن”" لا تجوز شهادتهن مُنْفّردات وإِنّما تجوز مَعٍ رَجُل كما قال الله تعالى 
ال ل 
شَهادَتهنَ مُتْمُردات كَعٌيوب النُساء الي لا يطلِع عليها سواهنٌ. والولادة. 
والاسشتهلال» والرّضاعء ونحو ذلك. وما ليس فيه إجماع فيرجع فيه إلى 
الأصل. وهو أن لا تجوز شهادتهنَ [منفردات]”*' إلا مع رجل كما قال الله 
تعالى. وما ذكرنا من [1نّ]©» عيوب النساء والولادة» والاستهلال» والرّضاع 
ونحو ذلك تجوز شهادة النّساء بانفرادهنّ فيه هو اتفَاقٌ من العلماء"©. إلا 
أنْهم اختلفوا في الرّضاع والاستهلال مِن تلك الجملة فلم يَقْبَل أبو حنيفة في 
الرّضاع النّساء ء بانفرادهنء ولم يقبلهنَ'" الشافعي كذلك أيضاً في 
الاستهلال. واختلفوا”” في عدد النّساء اللاتي يقبلن في ذلك فلم ير مالك 
في ذلك إلا اثنيْن وَلم يرَ الشّافعي في ذلك إلا أزبعاً ولم ير غيرُه إلا ثلاثاً. 


)١(‏ في ب «الرّجل». 

(؟) قال ابن عطية: «وهذا قول ضعيف. ولفظ الآية لا يعطيهء بل الظاهر منه قول 
الجمهور» كذا في المحرر الوجيز (90/7؟. 7581). 

(0) فى ب «ولأنهن». 

زهق زيادة من ب. 

(©) سقطت من ب. 

(5) يراجع في هذا الأمّ للشافعي (1/0”) والإشراف لعبدالوقاب (459/5) والمحلّى لابن 
حزم (994/4. 26944 ). 

(0) في ب «يقبلها». 

(4) في «واحتلف». 


يفف 


وأجاز جماعة من التابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتُقبل عندنًا 
شَهادةٌ امرأتين مع اليمين خلافاً للشافعي لأنهما قد أقيمتا في الشّرع مَقَام 
شَهادة رَجُل في الأموالء لقوله تعالى: تن لم ل شل 
وَأرَأكانٍ» فإذن جاز الحُكم بشهادة امرأتين مع يمين"''2. وقد مََع أبو حنيفة 
الشَاهد واليّمين فى الأموال» ورَدٌ الخَبّر الوارد عن التبىء يل بِالشَاهِدِ 
والثمين أفى ذلك" - وقال: إن الآية تقتفى الاقتصان على شاهدين أو اكتاهد 
زاقراتة > وما جاء فى الحديك 2-6 من الشاهد واليمين زيادة على 
مقتضى الآية . وَالويَادة عقدة نَسْخُء والقرآن لا يُنسخ بخبر الآحاد”". وأجاز 
الجمهور ذلك ولم يروه نَسْخا”*“. وقد ظَنْ ظانون من أصحاب أبي فده 
أيضاً أن قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِعَدَنهُمَا مجر حْدَنهُمَا الشُرئ» يدل 
على صحة قولهم مِنْ إسقاط الشّاهد واليمين. قالوا: 6 م قال تعالى: #وَآدَي 
ألا َرْيَابا» فَأبَان أَنَّ ذَلِكَ أذتق قا يتعلى مقصرة الشرع به وذلك يَنْفِي 
إيجات الحكم بالشاهد واليمين . والذي يقبل الشاهد والبمين يقول: 
الآية ذلك أذني أن تَرْتَابُوا فى الشّهادة وَحُْدَّها فيها وفي غيرها رالناى 
واليمين لم يتعرّض له القرآن ار وفي شهادة المُوَلّى عليه في المذهب 
َوْلآن لأنّ الدليل لِجَوازها قوله تعالى: #وَأَنْيِدُوا دَرَىَ عَذَلٍ مك4 ولم يُفرٌ 

بسن المران عليه وغيره. واختّلف في 0 القُرّاء بالألحَان. ا 
بعضهم أن لآ تجوز وذلك لأنهم رَأَوْهُم"' ' غير مَرضيّين والله تعالى قال: 

مِمَّن ررَصُونَ من الشهدآ 4 . 


.)958/5( يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأقضية )١91١5(‏ من حديث ابن عبّاس. وقال ابن عبدالبرٌ في 
التمهيد :)١18/5(‏ «هو حديث لا مطعن لأحد في إسناده» ولا خلاف بين أهل 
المعرفة بالحديث في أنْ رجاله ثقات» ويراجع شرح النووي على مسلم (؟١/4).‏ 
في - اعندهم؟ . 

(*) يراجع قول أبي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص (5409/5؟ ‏ 5549). 

(5) يراجع التمهيد (؟/68١ ‏ /ا6١)‏ والاستذكار لابن عبدالير (؟:1؟/١81‏ - 55). 

() يراجع أحكام القرآن للهرّاسي (2565/5 581). 

(5) في ن «وذلك أنْهم رآهم؛. 


0 


واختلف أيضاً في شهادة البّخيل» وإِنْ كان يؤدّي زكاته» وكأنّ من لم 
يُجزها إِنْما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يُجزها لما قدمناه. واختّلف أيضاً 
فيمن ترك الجمعة مَرّةّ هل هي جرحة فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتّفقوا 
في الثلاث والحُبّة لمن رآها جرحة, أنْ فاعلها ليس بمرضيّ من الشهداءء 
والله تعالى إِنّما أجاز شهادة المرضيّين. واختّلف في شهادة الأعمى فأجازها 
مالك وججميع أصحابه ولم يجزها الشافعي» وأبو حنيفة» وذكر عن الشافعي 
وابن أبئ: ليلى »واب يؤسفة» أنهم أجازوا شهادته فيما تحمله قَبْل العَمَى. 
ومن العلماء مَنْ أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الصَّرْتُ خاضّة. وَحُحبّة مالك 
قوله تعالى: طوَسْئَئِيدُوا عَبِيِئنِ ين يَبَلِكُمْ4» ثمّ قال: لمكن رَصَوْن4 
والأَعْمّى مِن رجالناء فإذا كان مِمّن يَرْضى فشهاةَئه 5 25. وكذلك اختلفوا 
في شهادة الأخرّس. وقد احتُلف في شهادة آكل الطين» ونيف لحيته» والبائل 
قائماً والأغلف”' والشاعر وغير الحسن الرِّيّء وغير الحسن الاسم والكنية» 
والصَيْرفيَء ومكاري الحمير» ٠‏ دكل ذلك منصوص في كتب العلماء. ومَنْ لم 
يْجِرْ يقولٌ إِنهم مِمّن لآ يرضى : '. واختّلف في شهادة أهل الأهواء فَوَأْثْ 
طائفة رَدٌ شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فقَلَّمْ يْجِرْ شَهادَة القدّريّة. ورأث طائفة 
إجازة شهادتهم. ودليل القَوْل الأوّل قوله تعالى: #مِكَن يَسَوَ نّ من السُبدَاء 4 
رافل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: #إن جك فَاسِق سل ينوا 
[الحجرات : 0 واختّلف في شهادة ولد الرُنا قفي المَذْهبِ 7 3 تُقبل في 
الزّنَا وثقبل في غيره. وقال أبو حنيفة والشّافعي تُقبل في الزّنا وغيره. وقال 
الحسن لا تُقبل في شيءٍ أَضْلاً. وظاهر الآية يُعطي إجازة شهادته» ولكنّ 


)١(‏ تراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص  ”15/1(‏ 554) والإشراف 
لعبدالوماب (41/1/5/ رقم )١495٠0‏ والمحلى لابن حزم (5*/4؛ 584) وأحكام 
القرآن للهراسي 2558/١(‏ 544). 

(؟) في ب «الأقلف». 

() يراجع المدونة )١8/8(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (5/ه*؟ ‏ 5817). 

(5) يراجع لهذا الأمّ للشافعي 0 57) وأحكام القرآن للجصّاص (275/5, 8"8؟) 
وعقد الجواهر لابن شاس  ٠١*1/#(‏ ط دار الغرب). 


حمق 


عديك الدي” يك قاض على ذلك الظاهرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام -: 
ل تحور ُ شَهَائةُ حضم وَل ' ظَئْين200 والظئة هَُا مَوجُودة لأنه يجب أن يكون 


غيره مُشاركاً له في العَارٍ. وقد نبّه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عرّ وجل : 
60 


رح له مره 


#ولن يَتَعَكُمْ لْيوْمَ ! إذ ظَلَمَيْمَ أت فى الْمَدَابٍ مركو لك [الزخرف: و"] 
واختلفوا في جواز شهادة البَرَويَ على الحَضَرِيَ ومقتضى عموم الآية تجويزها 
لأنه قد يكون عذلاً مَرْضيًاء ومن رجالنا وأهل ديننا. وكونه بَدَوِيًا ككؤنه من 
بَلْدِ آخر. وفي السَلف مَنْ لآ يُجوّز ذَلِك وهي رواية ابن وهب عن مالك». 
ومذهب أحمد. وحُبّة هذا القول ما روى أبو هريرة عن النبيء لله مِنْ أنه 
قال: «لآ تَجُورٌ شَهَادَة بَدَويّ عَلَى صَاجِب قَزْيَةه7" وليس فيه فَرْقُ بين الحَضَّر 
والسَّفر. وقد اتّفقوا أنه لا خلاف في شهادته في السَفر على القّرويّ . وقد 
أجاز النبئّء ككل شَهادَة الأغراين على مِلآلٍ رَمُضان” . وقد وصف الله تعالى 
قوماً من الأَعْرَابٍ فقال: #ومِرج تر عراب من ؤم ِأهّهِ 0 لْآيضِْرٍ 
وَيَتَّحْذُ مَا يُنفقٌ فَربِنْتٍ عند َه وَصَلوتِ َلرّسُول » [العوبة: 0]89* مِنْ أهلٍ 
العيمدين لا يُجِيزٌ شهادةً القارىء على القارىءٍ لما ينهم من ا فتطرّق 
التّهمة إلى شَهادتهم. وهذا نظَرٌ فاسِدٌّء وإذّا صحّت العدالةٌ فلا يُعتبر مثل هذا 
لظن وعموم القرآن يرذه. 


واختّلف في شهادة لاعبٍ الشطرنج المدمن عليه ما لم يشغله عن 
الصّلاةء فلم يُجزها مالك ©2. وأجازها الشّافعي”'". وليل مالك أن المُدْمِنَ 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً ص(477). 

(؟) يراجع الأمّ للشافعي )39١4/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (917/8/1/ رقم 1454) والمحلى 
لابن حزم رول١‏ 2 .)5#"١‏ 

(60) الحديث صحيح ومضى تخريجه ص("577). 

(5) يراجع صحيح مسلم الصيام )1١78(‏ وفي الباب حديث رواه أبو داود وأحمد فيراجع 
نيل الأوطار للشوكاني (188/4). 

() يراجع الأ للشافعي )2١9/5(‏ والإشراف لعبدالوقاب 5 رقم )١4154‏ وكلام الهراسي 
في أحكام القرآن (لل ١ه‏ ؟). 

(5) تراجع المدوّنة لسحئون (ه/"67١).‏ 

49 الأم للشافعي .)5١8/5(‏ 
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عليه لَيِسَ بمرضي فلم يُجز شهادته لذلك. واختلف في شاهد الوق إذا تات 
هَل تُقْبَل شهادَته أمْ الى ففي الْمَذْعهَب فولان الأظهر منهما. وهو قول مالك 
أنه لآ تجوز شهادته أبداً لأنّه قد لَزِمَتّه أضلٌ السخطة وضار غير مرضيّ 0 
يوصل إلى حقيقة ما في نفسه إذا تاب في الظاهر فيبقى ما لَزمه من السّخْطة 
والله تعالى إِنْما شرط في الشهداء الرّضى. واختلف في شهادة الكافر 
والفماسق والصبيّ والعَبّدِ بعد زوالٍ العِلَلٍ المانْعة من مرليم: وقد كَانَتٌ 
رُذف كيل ذلك قَلَمْ يُجِزْها مَالك» وأجازمًا الشافعيُ ؛ وأبو حنيفة إلا شهادة 
الفا ا قال أبو حنيفة: وكذلك شهادة أحد الرْوْجَيْنٍ لصاحبه إذا ردت 
3 فيد نفلك زوان الزوهية: ولاك شوادة كعد ب اناك راجاز 
داود شهادتهم كليم وظاهر الآية يقتضي الجواز. ولكن فى حديث 
النبيء كلِ مَا يقضي على ذلك وهو قوله: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ خَضْم وَلآ 
ظئين»”*2. واحثلف في الشّهود إذا شَهِدُوا عند الحاكم فلم تُنفْذ'*' شهادتهم 
حتى ظهر منهم فِسقّ عَلْ يعمل بشهادتهم أم لا؟ وليل مَنْ لم يُجزْها قوه 
تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشّْبَدَه4 وهؤلاء يرضون. واختلف في شهادة 
العدرٌ على عدرّهء فلم يُجزها مالك والشّافعيء وأجازها أبو حنيفة””'. 
وخحجة البح قوله تعالى: يمن رَصَوْنَ مِنّ الشُّبَدَآه4 وقوله ‏ عليه 0 
الآ نَجُورُ شَهَاتَةُ حضم وَلاَ ظنين؛ ورُوي: «وَلا ذِي غمر”" عَلَى أَخِيهِ 


.)١91/٠ يراجع الإشراف لعبدالوهّاب (؟رهلاةق. 5لاة/ رقم‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (757/5- 7155) وأحكام القرآن للهراسي .7815/١(‏ 768). 

(9) يراجع المحلّى لابن حزم (418/4). 

(14) مضى تخريجه ص(477). 

(:*) في ن «تنعقد». 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (41/5/5/ رقم )١94517‏ وأحكام القرآن للهرّاسي .)508/١(‏ 

(5) الغمد: هو الحقد والعداوة. 

0) أخرجه أبو داود (5060”) و (501) وابن ماجه (1755) وأحمد في المسئد 
381/0 5»؛, 508. )3١8‏ والدارقطني (555/5) والبيهقي ( 00٠‏ ) من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه مرفوعاً به. 
وقوّاه ابن حجر فى التلخيص الحبير )١1494 .1١98/5(‏ وحسّنه الألبانى فى إرواء الغليل 
(/ رقم 205554 5 


فرق 


واختّلف في صفة تعديل الشاهدء فَذَّهبٍ الشافعىُ إلى أنّه لا تُقْبَل حبّى 
يقول: عدل عليّ ولي». ثم لا يُقبل ذلك حتّى يسألهُ عن مَعْرفته فإن كانت 
باطنة لنةٌ متقدمة قبل ذلك منه» وإن كانت حَادِتَةٌ ظاهرة لم تُقبّل7". وذهب 
بعضهم إلى أنّه تثُقبل شَهَادنّه إذا قال معدا له أعلم إلا ا ومذهبنا أن 
رقي( الشاهدان [أن]”“ يقول المزكي: هو عندي عَدْلَه أو من أَمْلٍ العَدْلٍ 
والوضي روك أسقط عندي جازء والأحسن إثباثه. قال عبدالوماب 
وتسناعة سواه: وَل يكفي أحد الوَصْمَين عن الآخر. وظاهر قولٍ سحئون: 
أن الاقتصار على أحد اللّفظين يكفى. قال الأبهري: والحُبّة لمالك على 
مَنْ أجاز التركية بلا أعلم إلا خيراًء أنه قد يعلم منه الخير ويُعلم منه غير 
الخير ممًا يجب ردّ شهادته معه. فيجب أن يقول: أعلمه عَدْلاً رضى لأنْ 
هذا هو الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشّاهد معه بقوله: «وََشْهِدُوأ 
دَوَىَ عَدَلٍ مك4 و يمن يَسَوْنَ ين لشْبَدَ4 فيجب أن يجمع الشَاهِدٌ 
العدّالةَ والرُضى. وحُبة مالك على الشافعي من الآية أنْ الله تعالى إِنْما 
قال: #9مِمَّن رَصَوْنَ4 فإذا قيل هُو رِضّى قد شّمله قوله تعالى: طمِمَن 
و4 كَأَيْ معنى لتخصيصه بلفظ عَذْلء ثم بِأنْ يُقالَ فيه: عَلَيّ وَلِي» ثم 
بالسؤال عن معرفة العدل. وهذا كله تحكم لأنه لا يطلب في معرفة عدالته 
القطع. وإنْما تُطلب عَلَبةٌ الظنْء وغَلّبة الظنَ تحصّل بأن يُقال فيه: عَدْل 
رضى. والأظهر جواز الاقتصار على أحد اللّفظين لأنّ الله تعالى ذكر كلّ 
لفظ على جدة ولم يجمعهماء فدل ذلك على أنْ أحدهما يُغني عن الآخر. 
وقوله تعالى : #أن تَضِلٌ إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَنهُمَا الْقُرئْ4 [البقرة: 347]. 
اختلف في معناهء فقيل : أن تصير شهادتهما كشهادة الذكرء قاله ابن 
عيينة!؟©. وقال غيرةُ: إِنْ تَنْسَى إحداهما فتذكّرها الأخرى» والتأويل الأوّل 
)١(‏ تراجع الأمّ للشافعي .)9١8/5(‏ 
(20) زيادة من ن. 
(9) في ن «وإذا». 
(5) ذكره الطبري من طريق أبي عُبيد عنه في التفسير (/151: )١157‏ وكذا ابن عطية 
واستضعفاه في المحرّر الوجيز (191/9). 


شف 


بَعِيدٌء ولا يَحْسُّن مع ذكر الصّلال”"' . وفي هذه الآية على التأويل الثاني 
دلالة على أنْ تك إذا قال: لآ أَذْكْر الشهادة» ثم تذكرها تجوز له إقامة 
الشهادة, ولا اختلاف في المذمب في تجرارهاء وقد راق بعضهم قوله 
تعالى: أن تضِلَّ إعَدهَا كر إِحَدَنهَمَا لمر 4 يقضي في شهادة 
المرأتين في الرّضاع والعيوبء والولادة» ونحو ذلك أن تشهدا معاً ولا 
تكوئًا مفترقين في ذلكء قال: لأنّ التذكير لا يكون إل مع الحضور وأنكر 
ذلك غيرُهُ ولم يره لازم" . 


وقوله تعالى: #إولا يأب التُجَدَاك إدا ما يُغُوا» [البقرة: 787]. 
اختلف فيمن أَريك بالشهداء فى هذه الآبة فذهب قتادة» وغيره إلى 


أنهم الذين 0 ا قالوا دفي هذا 0 اليه لأنه 
الشهادة قلا ب يقوم معه ع فنزلت الآية فى و وقال 56 اهم الْذين 


يُدْعَوْنَ لأداءِ مَا عندهم من الشهادة”. وأسند بعضهم إلى التبيء ككل أنه 
فسرها ا وذهب الحسنٌ إلى أن الآية جمعت الأمرين أداء 0 
سمي 1 روفن ال تفق الققهاء””, على إيجاب أداء الشهادة لهذ”"؟ | 

ولقوله تعالى : 7 لا مَكَمْبُوأ النّهصدَة4 الآية. واختلفو؛'" في تحصيلها 0 
هُوّ واجبٌ عَلى كل مَنْ دُعي إليها أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنْ مَنْ ذُعِي 


.)59 يراجع المحرّر الوجيز (؟/؟91؟»‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/88؟:‏ 195) وتفسير القرطبي (91//9*. 948). 

فرق في ب «دعوا». 

(4) رواه الطبري في تفسيره عن قتادة والربيع (1556) وذكره ابن عطية في المحوّر الوجيز 
(244/1) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص4598). 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره )١186/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (594/5). 

(5) هو النقّاش كما فى المحرّر الوجيز (؟/914؟). 

(0) رواه عنه الطبري (/154. )١598‏ وذكره ابن عطية (44/9؟). 

(8) فى ب «العلماء». 

)0 في ن «بهذه1. 

)٠١(‏ في ن «واختّلف». 


رفي 


إلى استحفاظ الشهادة فواجبٌ عليه أن يُجيب» وحملوا الآية على أنْ المُراد 
بها ذلك وحده أو 0 جميعاً. وذهب الأكثرون إلى أنْ ذلك غير واجبٌ 
ورأوا أن الآية إِنَما هي في أداء الشهادة قالوا: لأنّ الشَامِدَ لآ يصحٌ أن 
لسك شاهدا جتن يكون عنده'" عِلمْ بالشهادة وأمًا قبل أن يغْلّم فليس 
بشاهدٍ ولا داخل تحت قوله تعالى: «ولا يأب اي ان 
وقوله تعالى: #وَلا شَكْمَاْ أن تَكَتْبُوه صَفِيا أو كييرا4 إلى قوله: 

إل أن مَك يَجَدرَةٌ حَاصْرَةٌ 20 بَيِنَكُمْ . . . © الآية [البقرة: 1787]. لما 
علم الله تعالى مَشقةٌ الكتاب نص على رَفْعٍ الججئاح في تركه في كُل مبايعة 
بتقد وأمر بالإشهاد لأنتهما يتناجزان في ة فيضن الكمن والمثمن» ولم يحتاجا 
إلى كتبه» أن الغالب أنه لآ تدا النُسيان في مثل ذلك لِقُرْبه. وهذا والله 
أعلم [إثما هن ]© فيما قل من الأشياءء كالمأكول وشبههء لا فيما يكثر 
كالأملاك وشبهها. 


ولا :وله لحقا ولا أمراً مستنكراً. ا الكتاب شيئاً واحداً إل أنّه 
لم يتذكر”*» علمها. فقال ابن القاسم: لآ يَشّْهد حتّى يحفظ القصّة. وقال 
سحنون وغيره: : يشهد إِنْ لم يحفظها وكلا الرّوايتين عن مالك" . وقال 
بعضهم في رواية الجواز أنّها أوسع لأن حفظ ذلك صعب لا يُستطاع عليه 
لكثرة الأمر. ويدلٌ على صحّة هذا القول قوله تعالى: #اولا ْمَأ أن 
تَعَدُوءُ سَدِيًا أل كبا |1 كُبَلِو. كلك أمسل يند أله ووم لد وده 
ألا تَريَبوا4 أَيْ لآ تشكوا وقد علم تعالى أن الئاس يَنْسون. لهذا أمر 


)١(‏ في ب «إلا بعد أن يكون». 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١58 - ١57/0‏ والمحرّر الوجيز (7954/1؛ 1596). 

(*) زيادة من ن. 

(0) فى ب «برشا». 

43 7 ب «(يتذكرها». 

(ه) يراجع اختلاف أقوال المالكية في أحكام القرآن لابن العربي )1904/١(‏ وتفسير 
رر .)46١8١ 2.5٠١‏ 
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بالكتاب. وقوله عرّ وجل: الا يُكَلِكْ أنَّهُ تنما إِلَّا وْسَعَها» [البقرة: 85؟] 
وقوله: #تَأْقِيم أصَّلَوةَ إزكرى* [طه: ]١4‏ أيْ للذَكْرَى. وقال عبدذالحقٌ 
الصقلي عن بعضٌ القرويّين: ظاهر كتاب الله تعالى يدل على جواز هذه 
الشهادة لأنه تعالى أمَرَ بالإشهاد وبالكتاب» فلو كان الكتاب إذا رآه الشَاهِدُ 
لآ يشْهَدٌ حبّى يعرف الشَهَادَةً لم يكن للكتاب معئّى وصارٌ وُجُوده وعَدَمُه 
سواءء قال عبدذالحقّ: فى هذا الاستدلال نَظَرٌ لأنّه لعلّه إِنّما أراد بالكتاب 
لعلّه يتذكر به قال: ومما مدنا عل مه كراد هده الشهادة من ن القرآن 
قوله تعالى: #وما سَبِدنَاً ا بمَا عَلِمْمَا [يوسف: “/] والّذِي عرف السخط لم 
يعلم الشهادة» وإنّما علم 00 وقوله تعالى : ذلك دض أن يوأ الشَّبْدَةَ صٍّ 
و رجهيا 4 والشهادة على ذلك ليست بالشّهادة على وجهها. وممًا احتجٍ به 
بعضُهم للمئع قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِعْدَنهُمَا مُدَكَرٌ َِدَنهُمَا الشّزئ » 
وكذلك اختلفوا إِنْ عرف السَّاهِدٌ خط وتذكر على الإشهاد. ولم يعلم مبلغ 
الحقّء فقيل: لا يقضي بها القاضي وقيل: يقضي بها إنْ لم يرتّبْء 

وقوله تعالى: #تُدِرُونَهًا حك 4 [البقرة: 747]. 

َقْنَضِي القَّبِض والبينونة بالمقبوض» ولمًا كانت الرّباع والأرض وكثير 
من التخيوانات لا تقبل*'؟ البيتوتة يه ولا ثغات عليه حسن نف ذلك الكعاتى 
ولحق في ذلك بمبايعة الدّين”" . 

د 0 0 ل عِنْدَ لله # الآية [البقرة: 787]. 
ليس 0 من ا 0 في 0 وكافر» وغير ذلك 00 لمن 


)١(‏ في أ «تقوى» وكذا في «المحرّر الوجيز» والمثبت موافق لما في «تفسير القرطبي». 
(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (747/1) ويراجع تفسير القرطبي (401/6,: 407). 
0) سقطت من أ وهى فى ن واب. 

(4) في ن «فاسد». 12 


نكرت 


رَعم أنْ تلك الشهادة ليست للاحتياط. والصّحيح أنْ الشّهادة إذا كانت في 
موضع التدب للاحتياط ففي موضع الوجوب أولى أن تكون للاحتياط”"' . 

واختلف في قوله .تعالى : 2 وَأَشْهِدُا إذا يدشر 4 هَل هذا الأمُرٌ فيه 
مشوول على" ال خوي م على التدب؟ فذهب الشّعبئُء والحسن وغيرهم 
إلى أنّه على التدب. وذهب ابن عمر وغيره إلى أنه على الوجوب. وكان 
ابن عمر يَفْعل ذلك في قليل الأشياء وكثيرهاء ورجّح الطبريَ”" هذا"". 

وفي قوله تعالى في تجارة التّقد #فليس عي جنا 0 ع آل مَكتوما 4 دلالة 
على أن عليهم كتب الدَّيْن المؤجّل والإشهاد فيه وأنّ الخناع يَلحَقُهم إذا لم 
يكتبوه. وهذا مما يقوىٌ القولٌ بالوجوب في ذلك. وقد أجاب 17 عن 
هذا بأنّ المُرادَ بالجمناح هُنا الضَّرر أيْ لا ضَرَّرَ عليكم في حياطة الأموال” . 
وقيل : اذ هذه الآية منسوحّة بقوله: إن أمِنَ بَتَصُّكُم بَنَضا» الآية [البقرة: 
سيم ]00 


وقوله: #ولا يصَارٌ كَنتَبُ وَل مَهيً4 [البقرة: 817؟]. 

اختلف في معناه فقيل: لا يُضارٌ الكاتب فإن يكتب ما لم يمل عليه 
ولا يضار الشاهد. بأَنْ يزيد في الشهادة أو ينقص منها ولا يضار بن 
يَمْتَنِعا . والأصل في بغناز علق القوليْن يُضارر بكسن الرّاء- :وقيل:” لا بشيارا 
بأن يؤديهما طالب الكتب أو الشهادة فيقول: اكتب لي واشهد لي في وقت 


)١(‏ قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن )510/١(‏ مع الإشارة إلى اختلاف في بعض 
العبارات . 

(؟) يراجع تفسير الطبري (//ا١؛: .)١94‏ 

(9) قال ابن عطيّة: «والوجوب فى ذلك قلقء أمَا فى الدقائق فصعبٌ شاقٌ» وأمًا ما كثر 
فربّما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد؛ وقد يكون عادة فى بعض البلاد. وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهْد عليهء فيدخل ذلك كله في الاثتمان 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب», ما لم يقع عذر يمنع منه 
كما ذكرنا» كذا في المحرّر الوجيز (؟/94؟). 

(4) يراجع جواب هذا الاستدلال في كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/51؟21:‏ 5517). 

(©) يراجع كلام ابن عطية عن المهدوي في المحرّر الوجيز (؟/598). 


طرق 


عُذْرِ 0 الكاتب أ الشاهد وأصل يضار على هذا القول يَضَارّر بفتح 
وقوله تعالى: «#وإن 2 سام | فَإنّمُ شسوة 2 ف 
غلن ؤكر المضازة: 
قوله تعالى: ون كُشْرْ عَكَ سَمَرٍ وَكَمْ سحِدُوأ كربا هَرهانُ مم4 الى 
قوله: #وإن تُبَدُواْ ما 4ه أَشِكمَ َو مُخَّسُةُ4 الآية [البقرة: م3 084]. 


مدهك مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرّهن في السّفر والحضر 
خلافاً 5 حنيفة» ومجاهد. 0 في قَضْرِهم ذلك على السَفر تعلقأ 

منهم بدليل خطاب الآية'"©. ولا حُبججة لهم فيها لأن ذكر الرّمْن في السَّمّر 
ل ا 
منع عَذر من الانتقاد فذكر السّفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من 
الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار. فالرَّهْنُ في الحضر أيضاً مُشار إليه بالآية 
على هذا الوجه. وأيضاً فإِنّه قدرهن رسولٌ الله كله دِرْعَهُ عند يهوديٌ في 
شعير استلفه. وتوفي يك وتلك الدّرع كرفو نة ".وكا هذ ]مضه بح غلية 
الصّلاة والسّلام - في الحضر فهذا يذهب حكم دليلٌ الخطاب في الآية لو 
ما و220, 


مس فر لكاي سس نوكي رسو على 
الجواز. وحُبجة””' الجواز قوله تعالى: #وَإن كر عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تبَجِدُوأ كتينا 
رهن # لآية. فعم. والرَّهْنُ يجوز ويلزم بالعقد 00 يتم 3 بالحيازة لقوله 


بِعكُم4 [البقرة: 147] عاد 


.)59 والمحرّر الوجيز (؟/5948؟»‎ )١74 »١/8/9( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع اختلاف الفقهاء في ذلك في تفسير الطبري  ١179/9(‏ 181) وأحكام القرآن 
للجصّاص (568/5؟  )55١0‏ والإشراف لعبدالوهاب (91/5/5) وأحكام القرآن لابن 
العربي )15١ 2750/١(‏ وأحكام القرآن للهرّاسي (١1/؟2555‏ 158). 

[فرف يراجع صحيح البخاري كتاب السلم من حديث عائشة (61؟11ك 7819؟). 

(5) يراجع تحقيق ابن عطية في المحرّر الوجيز (01/9"). 

)2( في ب ااوحجتهم؟. 


يضف 


تعالى: #وهن تَتوئة4 هذا مَذْهَبُ مالك ومن أصحابه. ودّهب 
الشّافعي» وأهلُ العراق إلى أنّه لا يكون رَهْناً حتّى يكون مقبوض”" 
الخلاف أن الرّاهن عندنا لا يكون له الرّجوع في الرّهن وإن لم يقبضه 
المُرْتَهِنُ . وعندهم أنه لا يلزمه حتّى يقبضه. واستدلوا بقوله تعالى: #فرِهان 
مَمَُوْصَةٌ* وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وَجَبٍ أن يكون ذلك من 
شروط كونها رَهْناًء وأن يكون القبض مُصَاحِباً لها كما أنّه لما وصف الرّقبة 
بالإيمانة: كان الإيمان شرطأً فيها مضاحباً لهاء قالوا ولأن. قوله فَرهَان 
مَفْبُوصَة لآ يخُلو إمَا أن يكون حَبَراً أو أَمْرا فإنْ كان حَيّراً كان شَدْطاً فيها 
لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره» ون كان ا فهو على وجوبه والدذليل 
على صحة قولنا قله تعالى: يه لذت اممو دكا ِالْعْفُودٍ » [المائدة: 
8 والعَقْد قَدْ حصّل لأنّه الإ إيجاب والقبول وذلك موجودٌ. لوأيقا تفاله قال 
َع َفبْسَةٌ4 فجَعل القَبْضَ مِن صفاتها فدلٌ ذلك على أنها تكون رهن 
قبل القَبْضٍ لأنّ وضفّ الشّيء بصفة يجب أن يكون معئى زائداً على 
وجوده. واختّلف في الرّهْنٍ يُوضَع على يدي عَذْلِ فقالت طائفةٌ: لآ يصِح 
وليس بمقبوض ولا يكرد شاهداً ولا يكون أحقٌّ به من العُرماءِ والذي ذهب 
إليه مالك آنه مقبوض فيكون 0 شاهداً له ويكون أحقّ به من العُرماء. 
والذي ذهب إليه مالك أنّه 0 . وقيل: إنه لا يكون شاهداً إذا كان 
على يدي عَدْلِء وهو ظاهر قول مالك في «موطئه)”" وحُحجة القول بأنّه 
مقبوض قوله تعالى: 58 تَتوْكَةُ4 معناة مقبوضةٌ من الراِن. وهذا 
موجودٌ في هذا الرّهن» فهو إذاً مَقبوضٌ. واختّلف في استدامّة القبض هل 
هي شرط فِي صحّة الرّهن ن أم لا؟ فالمَذْمَبُ على أنه شرط قَمَتى عَاد إلى يد 
الوَامِنٍِ برضى من المرتهن على أي وجه حرج قَمَدُ زال عن الرّهن. وقال 


7 وفائدة 


)١(‏ يراجع أحكام القرآن للجصّاص (550/5 - 587) الإشراف لعبدالوهاب (5/1ا2, 
لالاه) وأحكام القرآن للهرّاسي (57*/1؟ ‏ 558). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (2551/5 187) الإشراف لعبدالوهاب (005/5, 
/الاة) والمحرّر الوجيز (05/1") وتفسير القرطبي .)4١١/9(‏ 

() يراجع الموطأ (1/1/9؟ - 775). 


لكف 


المَعْبِيُ''' ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرّهن بعوده إلى يد الرّاهن. 

يثاك ونه إدارعع كاه بطرعوات رع ركيد إز كالم مطل 

ودليل المذهب قوله تعالى: رهن مَفَبْوْضَة # فَعَمْ سائر أحوال الرّهن ا 

واختلف في شهادة الرّهن لب بعضّهم إلى أن القَؤْل قُولَ المُرتَهنِ فيما 
رهن وإنْ كان ما ادّعى أكثر من قيمة الرَّهْن فجعلوا الرَّهْنَ شاهداً له بجميع 
دينه. وذهب الشافعيّ وأبو حنيفة إلى أن القول قول الرّاهن قل أو كثر ما 
ااه فلم :تجطلوة لاهن شهادة"'" :واستدل تعفن لهذا" القرل -رقوله: تالى+ 
«رَليْمْد الى عََهِ الْحَنَّ6 قال: فهذا يدل على أنه مؤتّمَن ٠‏ فيقتضي ذلك 
قبول”*' قول الرّاهن إذا الختلف هو والمرئّهن في مقدار الدّيْنَء والرّاهن هو 
الذي هليه العو 8ل .وز نما وه الكره بالغليل: والكتير. 'ودهت بالك 
وجميع أصحابه إلى أن القول قول المرتّهن فيما رهن فيه الرّهن ما لم يُجاوز 
قيمة الرهن. فكأن الرّهنّ شَاهِدٌ بقيمته. وهذا القولٌ أَعْدَلُ الأقوال. ولو لَمْ 
يكن الرّمْن شاهداًء وكان كما يَقُول مَنْ ذكَرنًا لم يكن لقوله عزّ وجلّ: 8ن 
أمن. سكم يمنا كلد الى )2 ون مه » مَعْنَى لأنّه إذا ائتمنه ولم يَسْتَوئق 
م الما وار فالقَوْلٌ قولَهُ أنْضاً فيما يُِرُ به من الدَينِ ولا يجوز 

أن تكون الحالة الَالثة كال قبلهاء فالقرآن دَالُ على خلاف قولٍ مَنْ ذَكرْنًا. 

وعندنا أنه يصح عقد الرَهْنٍ قبل وجوب الحقٌء فإذا وجب الح كان رَهْئاً 
بذلك العَقّدء ولا يحتاج إلى استئناف عَمْدٍ ثانِ. وكذلك يصمٌ تقديم الضمان 
على الحقّ المضمون. وقال الشّافعي: لا يصح ذلك. ودليل ذلك قوله 
تعالى : لورهنُ مَنبِوصَة4 فَعم”*. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطيّة والظاهر أنه تصحيف والصواب «الشافعى» كما فى الإشراف 
لعبدالوهاب والمؤلّف ينقل عنه. 1 ش 

(؟) يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (7094/5) والإشراف لعبدالومَاب (9177/5) والأمَ 
للشافعي )١1١ .١40/0(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (/50”ء 551). 

() يراجع الإشراف لعبدالومَاب (086/5) وأحكام القرآن للكيا الهراسي .)755/1١(‏ 

(5) فى ب «فيقضى ذلك بقبول». 

مه( يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (887/9. 84ه/ رقم 8ا9). 


خرف 


واختلف في رَهْنِ المُشَاع فأجازه مالك وأصحابه ولم يُجِزِه أبو 
حنيفة”"2. والحُجّة عَلى مَنْ لم يُجِرْهُ أنهم إن”" سَلْموا أنْ قَنْضَهُ يَصِحُ 
فالظاهر تناوله بقوله فَرهانٌ مقبوضّةً. وإنْ مَئعوه دَلَلْئَا عليه بأنّ صفة القَبْض 
مُتساويَةٌ. وقد نبت أن بَبْعَ المُمَاعٍ جار أذ :تنخ عا لا يمكن قَنِضّه لا 
يصحٌم. فإذا صِح الْبَيْعْ فيه صَحٌ قَبضْه كَالمَفْسُومٍ. وإذا كان لِرجلٍ على رجلٍ 
دَيْنّ فباع مَنْ عليه الدّين ممّن له الدَّيْن شيئاً وجعل الدَيْنَ 8 عليه رهن . . فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه يجوز ويصحٌ الرّهن" " . وقال غيره مِن العلماء: لا 
تجوق لاله لا يتسقق إقافنه له والقض قوط زوم الرّمْن وليل القولٍ الأوّل 
عموم الآية. وإذا رهن الرجل عِنْد الرجل رَهْناً على حَقٌّ ثم استزاده شيئاً 
آخر على ذلك الرّمُن جاز وكان رَهُناً بالبحقين خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
لقوله تعالى: هرمن َقَوْيَةُ4 فِعَمَ كل دَيْن يجوز أخذ الرّمْنِ به. وكلّ 
رهن”*' يجوز ازتهاثه بكل”” دَيْن”"". وإذًا ارْتّهن الرَّجُلُ رَهْناً على أنّه إِنْ 
جَاء الرّاهن بالتّمن»ء وإلآ فَالوّهْنُ لِلمْرْتَِنٍ صَحّ الرَّهْنُ عندنا وبطل الشَّرْط وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعي: يَنُطل الدّهْن. ودليلنا على أنه لا يبطل قوله 
ا رهن قوية6. ورَهْنُ المجهول. والغرر يجوز. وقال أبو 

حنيفة والشافعي”” كاد تجو :ودلكلكا عموم قوله تعالى: د فرِهَانُ د م 

0 وَالْشكانت :والعيد المادون يجوز أن يَرْهنَ. وذهب الشافعي إلى أنه لا 


)١(‏ يراجع الأمْ للشافعي (/140. )١14١‏ وأحكام القرآن للجصّاص (560/1) والإشراف 
لعبدالوهاب (؟/لالاه/ رقم لاة). 

0) فى ب «إذاء. 

(6) تراجع المدونة لسحنون (/740). 

(5) فى ب «وكان رهنا». 

(ه) في ب و أ «الكلّ والمثبت موافق لما في «الإشراف؛ لعبدالوهاب. 

(5) يراجع الأمّ للشافعي 184/0 )١96‏ والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوماب 
(؟إوةلاه/ رقم .)951١‏ 

0) يراجع الموطأ لمالك (11/5؟: 75؟) وأحكام القرآن للجصّاص (170/5؟, 71؟) 
وأحكام القرآن للهراسي .)558/١(‏ 

(4) الأمّ للشافعي (157/9). 
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يجوز" '؟. ودليلنا رهن قوع 4 قن عند والمكاتِبَ. وقوله تعالى: 
رهن مَفبوص يم ليس في هذه دَلِيلُ على كم الرّهن إذا ميض فهلك 
لاي لقي لأنْ القَئْضُ إذا حصل بحكم الآية بقيّ النظر فيه هل 
يُحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون 
منه من غير تَفْصيل” '"“. وذهب الشّافعي إلى أنه غير مَضْمون منه من غير 
تفصيل . وفرّق مالك بين ما يُغابٌ عليه وما لا يغاب عليه. وعنه إذا قامت 
بِيّنة على التّلف مما يُهاب عليه قولان”". ومن حُبجة الشّافعي قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -:«الوهق معنن رهَئة له خنفة وَعَلَيه كزئة29 وهذا يعمل 
أن يُرِيدَ إذا ظهر هَلاَكُهُ فلا يكون فيه حُحبَة. وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قَالَ: «الرَّهْنُ بمَا فِيوه"”' وهذه عبارةٌ عن وُجُوبٍ ضَمانِهِ على 


.)19/9( الظاهر أن نقل المؤلف مخالف لما في كتاب الشافعي يراجع الأمّ‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (517/5؟. 55). 

(") الأمّ للشافعي (//151ء 158). 

(4) ورد من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: «لا يغلق الرّهن. .» والبقيّة مثله أخرجه ابن 
ماجه (1441) والشافعي )١54/1(‏ وابن حبّان (الإحسان: 0484) والدارقطني في 
السنن (6/”) والحاكم في المستدرك (01/5) والبيهقي (68/5). 
والحديث موصول ضعيف وهو مرسل صحيح وتوسعت في الكلام عليه في تحقيقي 
لغرائب مالك لابن مظفر (صه١٠‏ /ا١٠/‏ رقم 99 و١١٠).‏ ويراجع إرواء الغليل 
للألباني (9/0؟ ‏ 8 5/ رقم .)١405‏ 

() أخرجه الدارقطني في السئن (737/6) وعنه البيهقي في السئن (5/ )4٠‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي أمية» نا حمّاد بن سلمة» عن قتادة» أنس. فذكره مرفوعاً. كما روياه من طريق 
إاستاطل بن أبن أهية» باتسعد بق راقد !نا جد الطويل4 عن أتين قدكر هدلة: 
قال أبو الحسن الدارقطني: «إسماعيل هذا يضع الحديث؛» وهذا باطل عن قتادة» وعن 
حماد بن سلمة والله أعلم» . 
ووافقه الحافظ البيهقي وقال: «والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوّهَن ما فيه؛. 
وللحديث طرق أخرى لا يصمّ شيء منها لكن وجدت إمام المغرب وحافظه أبو عمر بن عبدالبرٌ 
يقول في الاستذكار (؟16/77): «وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مُرْسل» وإن كان قد 
وُصِل من جهات كثيرة إلا أنهم يعلّلونها على ما ذكرنا عنهم في «التمهيد» وهُمْ مع ذلك لا يدفعه» 
بل الجميع يقبله» وإن اختلفوا في تأويله؛ فهو يصحححه من حيث المعنى وإن كان يضعّفه من جهة 
السئدء وهو منهجه في كثير من الأحاديث كما هو مبيّن في رسالتي العلميّة حوله. 


الك 


وقوله تعالى: #فَإنْ أَمِنَ بَمَضْكُم بَتَضَا» الآية [البقرة: *8؟]. 


قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسّلعة إذا 
اختلفا في أجل التّمن على المبتاع إذا قبض السّلعة» فإِنٌ القول قوله سواء 
أقرّ له البائع بأجل أم لا؟. وفي المسألة اختلاق كثيرٌ. وكذلك اختلفا في 
عدد ال قال: لأنّ القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق 
بالشهادة وجب أن يكون القول قوله”". 


قوله تعالى: «إوَإن تُبَدُواْ ما أَشسِكُْ أو تُحْمُوهُ4 الآية [البقرة: 
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اختّلف في هذه الآية هَلْ هي مَنْسوخة أم مُحكمة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوحة قالوا لما نزلت هذه الآية شىّ على أصحاب سيّدنا محمد َل 
فأنزل الله تعالى: «الا مُكَل أَنَّهُ تَنْسًا إلا وسمها» مع بهذه الآية تلك. 
وهذا فول ابن عباس » وأبي هريرة » والشّعبي» وو 7 والّذين ذهبوا 
إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان 
لمكن وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبيّ أيضاً وعكرمة وغيره. 
فهذان قولا ان للشعبىّ في الآية. وقال آخرون: معناها أن أللّه تعالى يُحاسبٌ 
خَلْقَه على ما عملوا وعلى ما لم يَعْملوا بما ث, ثبت في نفوسهم وأضمروه 


- يراجع الإشراف لعبدالومَاب (85/5ه. 08) والاستذكار لابن عبدالبرٌَ (؟97/1‎ )١( 
0 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .7517/١(‏ 16#) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(فالجضي يت 

(6) ذكر هذا عنه الطبري في تفسيره )١19١  ١48/9(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
(04/0”) ورواه مسلم مطوّلاً في صحيحه في الإيمان )١15(‏ وتوسّع الحافظ في بيان 
ذلك في العُجاب في بيان الأسباب (ص458؟  .)44١‏ 

(5) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص77/4. 3078) والطبري في تفسيره (/184» 
5 ويراجع العُجاب لابن حجر (ص4597». 458). 


حت 


َنَوَوْه وأرادوةة فيش 'للحوفتيق» ويواحد نهنا آهل الكفر :والتقاق:. زهذا 
القول أيضاً لابن عبّاس"". فهذه ثلاثة أقوال لابن عبّاس في الآية. وقال 
تجا هد > الآبة فيما يطر ا على الكقوين: من الشك :واليقين + -وقال آخرون: 
م ا الى الات ع ل ري ا 
والخرض: وهذا القول لعائشة . والأحسن في الآية 0 مَنْسَوحَة لأنها 
وال عاذ لا تسخ إلا أن تكرة الآية الثاية: رتنا 'تخة الشذة اللاحنة 
أصحاب النبيء 15 عند انوول: الأرلى: فكؤن من قزلينم أشيفت الزيج لامر 
أي أزّالته. ومن قَؤْلهم نَسَحَتِ اسمس الظِل إِذَا أزالية واه تسلو 
فكأن اللين الذي في الآية الأخرئ أزال الضِدة التي في الأولى وَل 
محلها””' والله تعالى أعلم. 


سحة -هة 


)١(‏ في ب «الكفار والمنافقين». 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره )١191/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .0531١/5(‏ 

زفرة في ب «يظهر) . 

(4:) رواه الطبري عنها في تفسير .)١97/6(‏ 

)2( ووافق على هذا وحقق فيه الإمام الطبري في تفسيره )١195 ١95/8(‏ وابن عطية في 
المحرّر الوجيز  755١/5(‏ 1”) ويراجع تفسير القرطبي (6/؟577)» 577). 


وقت 


0 
١س‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للبوصيري. تحقيق: عادل سعد 
وآخرين. ط مكتبة الرشد - الرياض. 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي. ط عيسى البابي الحلبي - مصر. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
ط أولى 1988م»2 مؤسسة الرسالة - بيروت. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجي. تحقيق: عبدالمجيد التركي. ط 
أولى 1985م, دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
ط ثانية 19417م» منشورات دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط دار 
المعرفة - بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاص. ط دار إحياء التراث - بيروت. 

أحكام القرآن: للكيا الهراسي. ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأدب المفرد: للبخاري. تحقيق: محب الدين الخطيب. ط باكستان. 

إرشاد الفحول: للشوكاني. ط دار المعرفة 914١م‏ بيروت. 

إرواء الغليل: لمحمد ناصر الدين الألباني. ط أولى 1919م», المكتب الإسلامي 
- بيروت. 

أسباب النزول: للواحدي. ط ٠198م,‏ دار الكتب العلمية - بيرو” . 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبدالبرء تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي. ط أولى 1994#م» دار الوعي حلب ودار قتيبة - 


دمشق . 


يدنك 


يض 


الإشارات: للباجي. تحقيق: نور الدين الخادمي. ط أولى ١٠٠8٠م,‏ دار ابن 
جرمة تالسروكم” 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب» تحقيق: الحبيب بن 
طاهر. ط أولى ١٠٠7م,‏ دار ابن حزم بيروت. 

الأمّ: للإمام الشافعي. ط دار الشعب ‏ مصرء وبتحقيق: رفعت فوزي 
عبدالمطلب. ط ثانية 4 ١0٠1م»‏ دار الوفاء ‏ المنصورة. 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد حامد الفقي. ط ١194١م.,‏ 
مؤسسة نصر للثقافة - بيروت. 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: لابن المنذرء تحقيق: صغير أحمد بن 
محمد حنيف. ط ثانية 198917م» دار طيبة - الرياض . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد. ط دار الفكر ‏ بيروت. 
البداية والنهاية: لابن كثير. ط ثالثة ٠1948١م.,‏ مكتبة المعارف - بيروت. 

بغية الملتمس: للضبي. ط 19457م. دار الكتاب العربي - مصر. 

البيان والتحصيل: لابت رشد الجدء تحقيق: محمد حجي وجماعة من 
الباحثين. ط ثانية 1484م دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

تاريخ العلماء والرواة: لابن الفرضي. ط ثانية 1944م» الخانجي - القاهرة. 
التاريخ الكبير: للبخاري. تحقيق: المعلمي مصورة عن طبعة حيدر اباد الهند. 
التبصرة: لأبى إسحاق السيرازي» تحقيق: محمد حسن هتبوط. ط ثانية 
1548م دار الفكر :. دمشق . 

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور. ط ثانية» الدار التونسية للنشر. 
ترتيب المدارك: للقاضي عياض». تحقيق: محمد تاويت الطنجي وغيره. ط 
وزارة الأوقاف ‏ المملكة المغربية. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ط 1984م, دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير القرآن: لمكي بن أبي طالب القيرواني» مخطوط رقم .٠١4"94‏ دار 
الكتب الوطنية - تونس . 

تقريب التهذيب: لابن حجر. ط أولى ”1977م» دار نشر الكتب - باكستان. 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن جُزيء تحقيق: عبد الجبوري. ط 
٠م‏ بغداد. 

تكملة الصلة: لابن الأبّارء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 951١م‏ 
القاهرة» وطبعة دار المعرفة ‏ الذار البيضاء. 


5 


ايفن 


5 


5 


يمضنا 


84 


م 


5 


١ 


ف 


وذ 


4( 
ه: 


كع 


التلخيص الحبير: لابن حجر العسقلاني: تحقيق: عبدالله هاشم اليماني. ط 
15م المدينة المنورة. 

التمهيد لما فى الموطإ من المعانى والأسانيد: تحقيق: سعيد أعراب وجماعة من 
الأساتذة. ط ١9517‏ 0م وزارة الأوقاف ‏ المغرب. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للمزيّء تحقيق: بشار عواد معروف. ط 
الرابعة 1948م», 500 الرسالة - بيروت. 

الجامع : للترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وغيره. ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

جامع البيان: لابن جرير الطبري. ط ١١٠١١م؛‏ دار ابن حزم وأكثر اعتمادي 
عليها ‏ وط دار المعارف ‏ مصرء ودار السلام - مصر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي. ط الدار العربية للطباعة - بغداد. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري. ط 19417م» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

جذوة المقتبس : للحميدي. ط 1957م, دار إحياء التراث للتأليف والترجمة - مصر. 
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. تحقيق: المعلمي. ط دار الكتب العلمية. 
حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني. ط دار الكتاب العربي - بيروت. 

الدرر في اختصار المغازي والسير: لابن عبدالبرء» تحقيق: شوقي ضيف. ط 
ثانية» دار المعارف ‏ مصر. 

الدر المنئور في التفسير بالمأثور: للسيوطي. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

دلائل النبوة: للبيهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. ط أولى 1988م؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الديباج المذهب: لابن فرحون. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. ط دار 
التراث - القاهرة . 

ديوان الأعشى: . ط دار صادر ‏ بيروت. 

الذيل والتكملة: للمراكشى» تحقيق: إحسان عباس» وتحقيق: محمد بن 
شريفة. ط دار الثقافة. 00 

الرسالة : للشافعي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكر. مصورة دار الفكر ‏ بيروت. 
زاد المسير من علم التفسير: لابن الجوزي. ط الرابعة /ا1941م» المكتب 


الإسلامي ‏ بيروت. 
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السبعة في القراءات: لأبى بكر مجاهد» تحقيق: شوقى ضيف. ط ثالثة 
5.6آه دار المعارف - مصر. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبانى. ط المكتب الإسلامى ‏ بيروت» ومكتبة 


المعارف ‏ الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني. ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ومكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

السئن: لابن ماجهء تحقيق: بشار عواد معروف. ط 1448م, دار الجيل ‏ 
بيروت . 

السئن: لأبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. ط مكتبة الحياة ‏ 
بيروت . 


السئن: للدارقطني. ط عالم الكتب - بيروت. 

السئن الكبرى: للبيهقي. مصورة دار الفكر عن الطبعة الهندية. 

السنن الكبرى: للنسائي». تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد كسروي. ط 
١0م‏ . دار الكتب العلمية - بيروت. 

سيو أعلام النبلاء: للذهبي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين. ط 
الرابعة 1945م» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

شجرة النور الزكية: لمحمد مخلوف. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني: للقاضي عبدالوهاب. ط دار الكتب العلمية. 
شرح معاني الآثار : للطحاوي. تحقيق: محمد بن زهري النجار. ط 99اهء 
دار الكتب العلمية. 

الصحيح: لابن خزيمة. تحقيق: مصطفى الأعظمي والألباني. ط ثانية 1946م, 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

الصحيح : للبخاري. ط 1985١م,‏ دار المعرفة - بيروت» مع فتح الباري وطبعة 
دار السلام 1991م السعودية. 

الصحيح: لمسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

صحيح الترغيب والترهيب: للألباني. ط ثانية 1945م» المكتب الإسلامي - 
بيروت.. 

صحيح الجامع الصغير: للألباني. ط ثالثئة 19487١م,‏ المكتب الإسلامي - 


بيروتكت . 
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صلة الصلة: لابن الزبيرء تحقيق: عبدالسلام الهراس وسعيد الحراب. ط أولى 
15م وزارة الأوقاف المغربية. 

الضعفاء الكبير: للعقيلى» تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى. ط أولى 104١اهء‏ 
دار الكتب الف نوك ١‏ ْ 

طبقات النحويين: للزبيدي. ط 984١م‏ القاهرة. 

الطهور: لأبي عبيد» تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط أولى 199454١م»2‏ مكتبة 
الصحابة ‏ جدة. 

العُجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 
ط أولى ؟١٠١5م,‏ دار ابن حزم بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس» تحقيق: حميد لحمر. ط أولى "١٠٠م,‏ دار 
الغرب الإسلامي . ش 

العلل: لابن أبي حاتم الرازي. ط 19868م, دار المعرفة - بيروت. 

العلل: للدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط أولى 
6م . دار طيبة ‏ الرياض . 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» تحقيق: برجستر أسدء ”1977م 
القاهرة . 

فتح الباري: لابن حجر العسقلاني. ط 1988١م,‏ دار المعرفة - بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر وعبدالرحمن عميرة. ط 1988١م»‏ دار الجيل - بيروت. 

الفهرسة: لابن خير الإشبيلي» تحقيق: فرنستسكه قداره زيدين» مؤسسة 
الخانجي - القاهرة . 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ط أولى ١198١م,‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
كشف الأستار: للهيثمى». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. ط أولى 104١اهء‏ 
مؤ سسة الرالة ابكزت: 

لسان العرب: لابن منظور. ط دار المعارف ‏ مصر. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: فؤاد سزكين. ط الخانجي ‏ 
القاهرة . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لان حبان البستي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد. ط أولى 1975م» دار الوعي ‏ حلب. 
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الفكر - بيروت. 

المحرر الوجيز: لابن عطية الغرناطي. ط مصرء وطبعة وزارة الأوقاف 
المفونة 

المحلّى: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط أولى 11417ه 
المنيرية - مصر. 


المدوّنة: لسحنون بن سعيد. ط مطبعة السعادة ‏ مصر. 

المستخرج على صحيح مسلم: لأبي عوانة. ط دار المعرفة - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري. ط دار الفكر - بيروت. 
المستصفى من علم الأصول: للغزالي» تحقيق: حمزة زهير حافظ. ط المدينة 
المنورة. 

مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق: حسين سليم أسد. ط أولى 1984م؛ دار 
المأمون - دمشق. 

مسند الإمام أحمد: ط دار صادر والمكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المسند: للحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط عالم الكتب - 
بيروت . 

المسند: للدارمي. تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط أولى 
/41ةامء دار الكتاب العربي - بيروت. 

المسند: للشافعي. تحقيق: حياة اللادقي. ط أولى 1445م, دار الفكر ‏ 
بيروت. 

مسند الشهاب: للقضاعيء. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط مؤسسة 
الوسالة: 1 

مسند الموطإ!: للجوهريء. تحقيق: طه بن علي بوسريح ولطفي الصغير. ط 
أولى 19917١م»‏ دار الغرب الإسلامي. 

مشارق الأنوار: للقاضي عياض. ط دار التراث - مصرء والمكتبة العتيقة - 
تونس . 

مشكل الآثار : للطحاوي. ط دار صادر - بيروت. 

المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط ثانية 
*198م, المكتب الإسلامي - بيروت. 
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المطالب العالية (المسندة): لابن حجرء تحقيق: غنيم عباس وياسر إبراهيم. ط 
أولى 19917م؛ دار الوطن ‏ الرياض . 

معالم التنزيل: للبغوي. تحقيق: محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة خميرية 
وسلمان مسلم الحرش. ط ثانية 14917م» دار طيبة - الرياض . 

المعجم الصغير: للطبراني. ط 198#م, دار الكتب العلمية - بيروت. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: لابن الأبار. ط 19457م» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - القاهرة. 

المعجم الكبير: للطبراني؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط وزارة 
الأوقاف ‏ بغداد. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق: عبد محمد هارونء. مصورة دار 
الجيل - بيروت. 

المعلم بفوائد مسلم : للمازري» تحقيق: شيخنا محمد الشاذلي النيفر رحمه الله. 
ط أولى ١14١م»‏ بيت الحكمة ‏ تونس. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. ط دار قهرمان ‏ تركيا. 
المفهم: للقرطبي أبي العباس» تحقيق: محيي الدين مستو وجماعة من 
الأساتذة . ط أولى 145١م,‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب - بيروت - دمشق. 
المقاصد الحسنة: للسخاوي. صححه وعلّق عليه: عبدالله بن الصديق. ط أولى 
4م دار الكتب العلمية. 

مقالات المصلين: للأشعري» تحقيق: محمد محيي عبدالحميد. ط 1959م 
القاهرة . 

مقدمة في أصول فقه الإمام مالك: لابن القصارء تحقيق: حمزة أبو فارس 
وعبدالله السلام أبو ناجي. ط 1445م مالطة. 

الملل والنحل : للشهرستاني » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 

المتتخب من المسند: لعبد بن حميدء تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود خليل 
الصعيدي. ط أولى 1988م» عالم الكتب ‏ بيروت. 

المنتقى : للباجي» مصورة عن طيعة السلطان عبدالحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي؛ المطبعة المصرية 
ومكتتهاة؟ *١ه.‏ 

الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط ثانية» دار 
الفكر - بيروت. 


:6١ 


١‏ الموطأ: لمالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الأندلسي» تحقيق: بشار عواد 
معروف. ط أولى 145م, دار الغرب الاسلامي ك بيزوت, 

7 - ميزان الاعتدال: للذهبي؛ تحقيق: علي محمد اليجاوي. ط دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

١١*‏ - نصب الراية: للزيلعي. ط المكتبة الإسلامية - المدينة المنورة. 

4 - نيل الأوطار: للشوكاني. ط دار التراث - القاهرة. 
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الكتاب وأهميته ماودو أو واتسوا ور مسرو ار "فر وده 6 ترق 47 ف عا 6 مد إن صو قم ع ارو و لد ب م ور و ان 0 لكرج لها 


قوله تعالى: #الذين يوون بلحب ويضمون الصَلوة . . . 4 ق 


٠. - 25‏ و 


قوله تعالى: وَمِنَ اناس من يَقُولُ امنا له وَباليوْوِ الآيخر 

وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 029 ٠١-4‏ 
قوله تعالى: ظالَذِى جَمَلَ لك الْأَرْص ؤَنمًا. . . » ف 
قوله تعالى: . لكَأَحَيَ بد- مِنَّ التَمرتٍ رما لك » 1" 
قوله تعالى: «#وّإن كُنتُمْ في رَبْبٍ مما نلآا عل عَبْي ...»4 "" 
توله تغالى* ظاذاتَضا أثار إلى وَعدُمَا الكاش لقان ...14 +7 
قوله تعالى: «وكّثر ألَدِ حَامَنُواً. . . » " 


ول 


الآية رقمها ١‏ رقم الصفحة 


قوله تعالى: #يُضِلُ بو حيرا . . . » ف 3 


قوله تعالى: «الَدِنَ يَقّصُونَ عَهَدَ أسَّ. . . » 0" 6 
قوله تعالى: لاهُرٌ الى عَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ ميا كُمَّ 

شتوك إلى الشماءة ”> 6.5 
قوله تعالى: #وَعَلَّمَ دَادَمَ الأسياء كلها لض ن 
قوله تعالى: #وَإِدْ قُلْنَا اِلْبَلَيِكَوَ أَسَْجُدُوا لدم . . » نك 5ه 
قوله تعالى: «لمكن أت وَرَوْيْكَ لِلنّ4 وم 65 
قوله تعالى: إل ين » إضن مه 
قوله تعالى: #يبّق إتهيل أذْكُرُوا يِمَىَ. . . 4 4 4١‏ مه 
قوله تعالى: ##وَأَقِيبُا الصَّلَةَ واوا الوك » و3 5 
قوله تعالى: #أَنَأمُونَ ألنّاسَ َأر وَنَو 0 45 3 
قوله تعالى: يب ايل 11 اله عَنْتُ عَلتَكر. . . * 2 7ك 5 
قولة تعال : : #فيُدّل الدرت 000 يُ عَيرَ ّم هِلَ لَهْر»# 4ه 55 
قوله تعالى: أإنَّ اَلَدِنَ ءَامَنوا وَالَدرتَ 0 | 1 55 
قوله تعالى: ##إنَّ الله مركم أن تدوأ بقر4 > 54 
قوله تعالى: ##إنَّ البقر تََبَهَ عَلَْيَنًا. . . # 7 وف 
قوله تعالى: #آلكنَ جِنْتَ يِلْحَقَ» “7 0 
قوله تعالى: #وَإِدْ قَتلثْمَ نَفْسَا فَأدَرءْثُم بأ ف 7 
قوله تعالى: طكَمُلنَا أَمْرِبُوهُ بِبَعضباً» يف " 
قوله تعالى: #أََظْمَعُونَ أن يُوْمِنُا 8 “7 اا 
قوله تعالى: #أن تَمَسَّنَا ألككار إل هاما تعدو »4 4 0 
قوله تعالى : #بكل من كسب سيتكة. . . # 41 7 
قوله تعالى: #كَقُولُوا لياس 0 1 7 
قوله تعالى: ا لك 060 و7 
قوله تعالى: #يِنأَيُهَا البح َامَنَُاْ لا مَعُولُواْ وَعِنحَا»ك 0 44م 
قوله تعالى: ما تنسح ين َي ا حل 0414 
قوله تعالى: #وَعَلَ ألَذيرت يُطِيقُوتَةُ وِدَيَةٌٌ طَعَامٌ مِسَكين 4 145 4 


6» 


تعالى : 
تعالى : 


ل عش 2 الست لس يك 
: لولحل وِجَهَهُ هو مولا » 


: «لتلا يَكوْنَ بلدّيس َلك حُمّهُ» 


ود حَئِيرٌ من أمْلٍ الكتب ...» 


_ 


وده لاسا ” مه 


: لق أتئيثُ والزنا» 


م مه 


وَقَالُوا أَتححَدَ أَسَهُ ولدَا سْبَحديَة» 


: #وإذ أت وهر ريه بكلت . . . » 


انيه ني" ١ن‏ 


: لوَإِدٌ جِمَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةٌ لياس »4 


َِدْ ل ايهِحُ ري ْمَل هنا اتلد يتاه 


: اقل يَعْهَلت عر المنجد الازْه 


رعذ 


ورومار 


6 م . 2002 3 
ولا ولوأ لمن يِقْسَلُ فى سَبيلٍ آله أموث» 


: ؤإِدّ ألصَنا امه من سر أنْو» 
ْؤإنَ ين كود 1ر41 
تعالى : «إلَا لد 
: لإنّ اَن كمرُوا وَمَاهأ وم كنار » 
#إنَّ فى َلْقَ التَمَواتٍ وَالْأَرضٍ . . . # 
تعالى : 


إلا الْذِنَ تابواً» 


0 


لادَيِدًا ِل كم نموا مآ أَنزْلَ 


رقمها رقم ا لصفحة 


فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَكَا»ك اما 14 

.١‏ اي عست السام كا كيب عل اليرت ين 
قِكُمْ 4 يليل ديل 
: #أيتامًا مَعَدُوداتٍ . . . # 85م ه14 
سَهَرٌ رَمَصََانَ# ه14 /1 ١‏ 
: ليل لَك لد ألصَِامِ أَزَّنَكُ إل ناب » ١. ١4‏ 
: #ولا مها نولم يم بالطل 144 14 
يلتك عن الْأَجِلدٌ . َ# 1044 ”> 
1 تلوأ فق سيبل © إلى قوله: #القَبْرٌ كلم ١و1 ١ 019١‏ 
إن هوأ ون الله عَمُورٌُ نَحِمُ 409 ١‏ يق 
: #قَإِنِ أنتَبوأ مََا عَدَونَ إِلّا عل ألطَاليِنَ © ولحل ضف 
: #اوَمَدِلُوهم حي لا تَكُونَ وِلنَه # يلل 6 
#التّهر رم يألدَمِرِ »4 45 ضف 
: توا فى سيل للو. ...> حل 274 
: لوَأيَمُوا لفح والمبرة يند. . . » 045 خف 
: «الحخ أَنْهَدٌ مَمَنُوم: 4 /1 ١‏ هه" 
وَكَرّوّمُوأْ مإرك خَيْرَ ألزَادِ النْتوئ» 1944 "١‏ 
كُمَّ أَقِيصُوا من حَيْتُ أَقَاصٌ الاش »# 144 6" 
: هادا مَصَيسّم ناكم كأذكروأ الله . # 306 2» 
: #وأذكُروأ ا 3 ا تَعَدُووَابٌ ‏ .0" 1 
#ويستلوتك مادًا يتفش . . . # 1" لفق 
: #كيب عَلِتَكُم الْقِتَالُ4 1" 0" 
: #يَحَلُوتَكَ عَنِ التَبْرٍ الَْرَاوِ قِتَالٍ فيه » يح يفف 
: #يشلوتك عي الْحَمْرٍ وَالْمَترٍ » حل 24 
: #وَيسكَلُوتكَ عَنِ الَْتَمئ قل إضلام ط 4 3 4 
: #ولا تكحوأ المتركت . . . # "١‏ »> 
: #ويشكلوتكت عن الْمحيض كُلْ هُرَ أذ . . . # شف بحقف لكف 


قوله تعالى: #أن تَيروا» فق 114 
قوله تعالى: «لّ يُوَاحِدُكُهُ أنه اللو كي 1" لمكن 
قوله تعالى: ظإلْلَدنَ مُؤلُونَ من يهم » 5 لان 
قوله تعالى: #وإنْ عَرْمُوا ألطَلَقَ» يفف عام 


وس #مبور عرديء 


قوله تعالى: #وَالْمطَلفاتٌ ' ريض بِأْنضِْهنَ 4 وقوله: #الطّكَقُ 


عَرَّتَانَ . . . # 0 وما وام 
قوله تعالى: #يّن طَلََهَا كلا يل لم مِنْ بَنْدُ» إلى قوله: 

#وَالْوَلِدتٌ . . . » ترف خرف فض 
قوله تعالى: 9وَإِدًا 1 ألنَْاء مِْلْضنَ أجلَهنَّ . . . # ضف يوان 
قوله تعالى : ##وَلْوَئِدَتُ رضِعْنَ 00 0 يق 8 
قوله تعالى: ##وَالْدِنَ يُتَوغَرنَ نكم وَيَدَرُونَ أنهب» رق انان 
قوله تعالى: ##ولا جناحَ عَلِيْكُمَ وِيِمَا عَرَضْتُر بوء مِنْ حِطْبَّةَ لني ه6٠‏ هم 
قُوَله :تغالن: ا طٌ لْوْسِع هَدَرُمٌ. . . »4 طرف ووم 
قوله تعالى: #إوَإن طَلَفْتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن كمَسُوهُنَ 4 

إلى قوله: #احَنفْظُوا عَلَ الصكلوات. . . »4 شف رف لل 
قوله تعالى : #حَنفِظوأ عَلَ الصَصَلوت » إلى قوله : #وَالدنَ يعون مك786 و78 الاجم 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوووَنَ منكُم. . . » 34 ام 
قوله تعالى : «وَللْمطلقت متها المروفق ما 12 عَلَ الستترت 406 "1١‏ ذف 
قوله تعالى: 9ألمْ كَرَ إِلَ الَدنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمَ وَهُمْ 

رك ا يدك ا 
قوله تعالى: #إإنَّ أنه هد بَسَتَ لَكُمْ طالومت ملم » 5-1 327 
قوله تعالى: ##مّمَن عر ينه كبن بق» 21”»> لمكن 
قوله تعالى: «#لا داه ف 0 9" كن 
قوله تعالى: ##9لِِنْتُ يَوْمًا أو بعص يَوْرٍ * و" كن 
قوله تعالى: ييه 0 5 أَنفِقُواْ من طَيَبيِ ما كَسَبْثْرْ 4 /1 ١‏ ان 
قوله تعالى: إن بُسْدُوا ألصَّدَقَتٍ َنِهِمًا 4 إلى قوله: ١‏ 

«لا ظلِمُونَ # آلال الا الوع 


/اهء 


قوله تعالى: ظلَِنَسَ عَلَيِلكَ هُدَنْهُمَ...»* 
عور ممم 2 


م ررم ممي"”, 
اليرت يأكلون الإبوأ 
7 و ور -ه 
1 دو عسسعرة ٠.‏ . # 
. مل 7 سروه مم دم ممه 
5 2 اد أأذيت اموا أنقوا الله وذروا 


يرا . . . »4 


...* إلى قوله: #وَإِن 


- 5 5 0 -- 6 د 1 0 

قوله تعالى : لون 6ت ذُو عُسْرَوْ مُنَظِرَه إلى مَنْسرَة . ...4 

- 000 سر لوص ١‏ حرا سس سل أ 2*0 

قوله تعالى: «يَأَيُهَا الدِيت ءَمنوَا إِدَا تَدَايَسمُ دين 1 أجل 
3 


مسق تاصْموا . . . 4 
مسوىقن بم ا انب 
قوله تعالى: #وإن كسم عَلَّ سَمَرٍ ف تَجِدُوأْ كيبا رهن 


3 ط-/ 
َمبوْصَةٌ 4 إلى قوله: ون تُبْدُواْ ما ف أَشْيكُم 
22 “رح برو 
أُ 0 


و تحفوه 


هس حت هك 


4 


غيفا 


ترفف 


ف الف 


5/4 
االمدكرم 


فا 


*ى”ء 785" 


لف 


فشضة 


